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ی ع ف بس الع | ےس کسی سس مشت سے ےو ۳ پر ےسک و 
وماکارت الْمُؤْميُونَ ی نفروا کافه فلولا نت رین کل فرقتر ینبم طایفه لَِکفَفھوا 
کی سے 


في الین ولذ رواو مرجم مد روت #[التو بة: ۰]۱۲۲ 


٭ قال الشاعر على بن عبد الغني المقر ی (2: 
وتعلم أصول الفقه علمًا محكمًا يهديك للبحث الصحيح الأبدٍ 
واسلك سبيل الشافعي ومالك وأبي حنيفة في العلوم وأحمد 
وارفع إلى الرحمن كل ملمة بضراعة وتمسكن وتعبد 








4 واقطع عن الأسباب قليك واصطبر واشكر لمن أولاك خیرا واحمدِ 
0 
9 
( 9 7 
1 أصل هذا الکتاب اطروحة علمية تقدم بها المؤلف إلى الجامعة الإسلامية/ 3 
34 بخداد. كلية الفقه واصوله. بإشراف أ. د. بشير الكبيسيء وناقشها !. د. محمد 92 


رمضان؛ وا۔ د. عبد النعم الهيتي» وا۔ ف سامي الكبيسي» وأ.د. أحمد الفعيسى» 
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٭ إلى حضرة النبي محمد ية . . . 
٭ إلى علماء الحنفية والشافعية الذين لهم الفضل في تأصيل الأصول. . 
٭ إلى كل من غرس في قلبي حب العلم والعلماء. . . 
٭ إلى والديّ الكريمين وأخواتي وإخوانی الأعزاء. . 
٭ إلى زوجتي وأولادي . . . 

٭ إلى كل شهيد سقط على أرض الوطن فداء له. . 


٭ وإلى كل من كانت له لمسة أو نفحة من صديق وزميل وأخ وموظف . 


أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا إحساناً لهم 


0100 
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قال الني الكريم گل : (من لم يشكر الناس لم يشكر الله) رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحیح(۱ أتقدم بجزیل الشكر والثناء والامتنان إلى كل من ساعدني 
في إتمام هذه الأطروحة ولاسيما الاستاذ الدكتور بشير مهدي الكيسي» الذي تفضل 
بقبول الإشراف على أطروحتي» وأحاطني برعايته الأخوية الکريمة وأمدني بخبرته 
العلمیةء فبارك الله في جهوده. وأمدَّ فی عمره. 

كما أتقدم بشكري وثنائي الجزيل إلى أساتذتي الذين سيتولون مناقشة هذه 
الأطروحة متمنيًا أن تكون ملاحظاتھم وتوجبهانهم عونا على تجنب العثرات وتصحيح 
الهفوات لتخرج هذه الأطروحة بأكمل صورة . 

وإلى الدکتور عبد المنعم خليل الهيتي والدكتور أحمد عباس مهنا العيساوي 
اللذين أمدّاني ببعض الملاحظات الفقهية وبعض كتب قواعد الفقه . 

والشكر موصول للدكتور سعدي الجميلي الذي شجعني على الكتابة في 
أصول الفقه. أتمنى له الشفاء العاجل وعودة ميمونة إِنَّ شاء الله تعالى من رحلة العلاج 


وإلى الاخ الدكتور معن نوري الجميلي الذي ما فتی يحني على مواصلة البحث 
والكتابة دون انقطاع . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: 5/ ۳۳۹ برقم (۱۹۵6) كتاب البر والصلة» باب ما جاء 
في الشكر لمن أحسن إليك . 


تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








والی الأخوة في المكتبات كافة وأخص منهم مکنة جامع الراوي ومكتبة الجامعة 
الإسلامية ومکتبة الشهید محمد شرفي . 
وأسأل الله أن يطيل أعماركم وأن يحفظكم ويرعاكم من كل مكروه إنه سميع 
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الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الكافرون» ونزل عليه القرآن شريعة محکمةء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
ربهم إلى صراط العزيز الحمید . 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله» المبعوث في الناس رسولاً من 
أنفسهم» يتلو عليهم الآيات ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة» وان كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين. فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله المطھرینء وأصحابه السابقين 
الأو لين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من الأئمة المجتهدين والعلماء 
العاملين» ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين . 

انار , 

فان علم أصول الفقه مما عني به المتقدمون والمتأخرون» وهو المنهج الشرعي 
للتعرف على حكم الله تعالى فيما یَجذ ویحدث من قضايا ونوازل» فقد كان لثني 
الرکب في حلقات العلماء الأجلاء الفضل في حفظ كتاب الله تعالی» واستيعاب 
سنة رسول الله گا وفهم أصول الاستنباط» استغلالاً للأوقات في طاعة الله تعالى 
من أجل نصرة هذا الدینء قال تعالى في سورة التوبة: لابریدورت أن لیوا ور 
اللہ مهن ریاف ان رو ره گنفزوت #االتوبة: ۳۷]. 

إن غاية إرسال الرسل وانزال الکتب هي عبادة الله وحده لا شريك له» على وفق 
المنهج الذي شرعه سبحانه» ومن هنا كانت معرفة حکم الله تعالی في المسألة هي 


۱ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين اخنفية والشافعية 








ثمرة العلوم الشرعية على مختلف فنونها . 

غير أنَّ معرفة حکم الله تعألی في المسألة لم تكن ضربة هوى ولا رمية حظ» 
وما كان سبیلها التخرص» بل كان وفق معايبر وأسس صاغها علماء الإسلام واستمدوها 
من کتاب الله وسنة رسوله گا ولغة العرب التي بها نزل القرآن وجاءت بها السنة . 

وکان واضع أسس هذا العلم الامام اللغوي المحدّث الفقیه محمد بن إدريس 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالی - ثم تتابع العلماء بعدَهُ كلّ يدلي بدلوه في هذا الفن - بين 
مختصر ومسهب - فبوّبوا الأبواب» ورتبوا الفصول وهذبوا المسائل والتعريفات . 

وکان للعلماء من کل المذاهب ولاسیما الحنفية والشافعية اليد الطولی في 
خدمة هذا العلم وتطوره عبر مراحل الزمن المختلفة» ولم يكن علماژهم یعتمدون 
على النقل المجرد» بل شرعوا في بناء الأصول وتأصيلهاء إذ تميّز منهجهم في 
التأصيل بالاعتماد على القرآن الكريم» والسنة النبوية» وجعلوهما العماد في بناء 
قواعدهمء من خلال اللغة العربية وأساليبها فی تفسیر النصوص سن إذ 
عد الجانب اللغوي من آهم الجوانب التي تقوم علیها بنیة علم الأصول» فأسٌس 
E‏ مر ووس 
الاحکام من القرآن الکریم والسنة النبوية الشريفة . 

وفي أثناء البحث والتقصي عن موضوع أبحث فیه» جال في خاطري آن آکتب 
في الفقه المقارنء وفي داخلي رغبة بالكتابة في أصول الفقهء لاسيما القواعد 
الأصولية التي استهوتني مادتها عن دراستها في السنة التحضيرية کثیرا» ولكنني 
ترددت في البداية رهبة من الولوج والبحث في هذا العلم الجلیل» لكونه يحتاج 
إلى ملكة وإدراك لا يليق بمثلي . 


فاستشرت أساتذتي الأفاضلء فشجعوني على الكتابة في أصول الفقه. 








فتوكلت على الله تعالى» وعند مراجعتي ما كتب عن قواعد الأصول وقع نظري 
على مناهج علماء الأصول في التأصيل» فحزمت أمري أن أكتب في مناهجهم وكيفية 
تأصيلهم للقواعدء ومن أين استنبطوا هذه القواعد؟! . 

فبدأت البحث عن القواعد الأصولية المختلف فيهاء فاستعنت بكتاب أثر 
الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفی الخن» الذي 
أحصى جزءا منها فقط ؛ لأنّ موضوعه لیس حصر القواعد المختلف فيهاء بل أثر 
هذه القواعد على الفروع الفقھیةء فأحصى ما يقرب من ثلائین ونيف من قواعد 
أصولية . 

وبعد أن أكملت إحصاء القواعد الأصولية المختلف فیھاء أوسمت الأطروحة 
ب (تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية) فتوكلت على 
الله تعالى وقدمت الموضوع إلى لجنة الفحص (السمنار) في الكلية» فأقرٌ الموضوع 
من قبل الكلية الموقرة. 
٭ منهجي في البحث : 

. -استقراء القاعدة الأصولية من مظانها الأصلية» سواء كانت حنفية أم شافعية‎ ١ 

۲ - بيان معنى القاعدة الأصولیةء اما من خلال توطئة بسيطة. أو من خلال 
اصل بناتها . 

٣۔‏ معرفة أصل البناء» أي : كيف أَصّلت من قبل الحنفية والشافعیةء وقد 
أفردت لكل قاعدة فقرة: أصل بناء القاعدة. 

٤‏ - عرض آراء الحنفية والشافعية بکل قاعدة من قواعد الأصول المختلف 
فيهاء وتحرير محل الخلاف» ثم عرض الأدلة ومناقشتهاء والتي تثبت لکل رأي 
تأصيله لهذه القاعدة» ثم وشحت هذه الاراء بآراء المذاهب الأخرى . 


۱۲ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


ا:-لبب-بابببببيبيبس سب << 


ه _ عزوت الآيات القرآنية برسم مصحف المدینة النبوية المنورة» بذكر اسم 
السورة» ورقم الایة مزهر في داخلهاء والآية محصورة بقوسين مزهرين» إذ لم أضع 
هاممًا لها؛ للابتعاد عن ثقل الهرامش» ولتمبيز الایات القرآنیة عن باقي التخاریج . 

5 خرجت الأحاديث النبوية» وآثار السلف الصالح» وييّنت درجة الحديث 
من حيث الصحة أو الضعف» معتمذا على صحيحي البخاري ومسلم؛ وماعداهما 
أذكر درجة الحديث معتمدًا على أئمة أهل فن رواية الحديث . 

۷۔ ترجمت للأعلام الواردة في الأطروحة في فهرس مستقل؛ للابتعاد عن 
ثقل الھوامش؛ ولتعم فائدة جمع التراجم في فهرس مستقل . 

۸ -شرحت بعض الألفاظ الغریبة إن وجدت . 

۹۔ رمزت إلى بعض الألفاظ التي تحتاج إلى بیان بحاصرتین ٤1‏ . 
٭ صعوبات البحث وسبب اختيار الموضوع : 

۱ إنَّ القواعد الأصولية» وإِنْ ذاع صيتها ولكنها صعبة المنال» لاسيما عند 
تتبع نسبتها إلى مذهب الحنفية أو الشافعية على السواءء اذ أن بعض الا ف ات 
هذه القاعدة إلى الحنفية من خلال كتب الشافعية» والعكس صحيح . 

۲ إنَّ ما كتب عن قواعد الأصول قليل جدا قياسًا على باقي العلوم التي 
حظيت بقسط وافر من البحوث والكتابات» والتي أعتقد نها صارت مكررة في 
أكثر الأحيان» وأا قواعد أصول الفقه» وإ كانت متناهية العددء إلا أن موضوع 
جذرها وأصلها دعاني إلى دراستها والإطلاع على مكنونات أنفس هؤلاء العلماء 
الأجلاء . ۱ 

۳ - قلة بعض المصادر الأصولية التي تخص بعض المذاهب الأصولية من 


الاباضية والزيدية والإمامية» والتي استأنست في معرفة آرائهم» إلى جانب بعض 


مقدمة ۳ 





المصادر الأخرى غير المتوافرة في المكتبات العامةء إذ احترقت بعضها عند اجتياح 
وطننا الصابر العراق من قبل قوات الاحتلال لهاء وصعوبة الذهاب إلى مكتبات بغداد 
بسبب الوضع الأمني والفتنة التي أضرمت. ندعو الله تعالى أن يمن علينا بإطفائهاء 
فاضطررت إلى الذهاب لسوريا؛ لجلب بعض المصادر . 

٤‏ - استعنت بالحاسوبء إذ صوّرت بعض المواقع الالكترونية ‏ جزی الله 
العاملين عليها خيرًا ‏ بعض الكتب تصویرا ضوئيًا . 
٭ خطة البحث : 

وکانت خطة بحثي : أن جعلته فی مقدمة وتمهید وخمسة فصول» وخاتمة. 

اما المقدمة: فبینت فیها كيفية اختياري للموضوع وسببه» والصعوبات التي 
واجهتني ومنهجي في البحث. واستعراض خطة البحث. 

وأما التمهید: فبينت فيه تعریف أصول الفقه ومناهج العلماء في التأصیل. 
والتعريف بالقاعدة الأصولية ونشأتهاء والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية والضابط . 

وجعلت الفصل الأول : في تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في أدلة 
الأحكام الشرعية» وقسمته على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الادلة الأصلية . 

المبحث الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الادلة التبعية النقلية . 

المبحث الثالث : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الادلة التبعية 
العقلية . 

وجعلت الفصل الثاني : في تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في 
الألفاظ من حيث الوضع› وقسمته على خمسة مباحث: 


١‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين اخنفية والشافعية 








المبحث الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة العام 


والخاص . 
المبحث الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة المطلق 
والمقید . 


المبحث الثالث : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة المشترك . 

المبحث الرابع : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة صيغ 
التكليف . 

المبحث الخامس : تأصيل القواعد الأصولية في دلالة صيغ الجمع والاستثناء 
وحروف المعاني . 

وأما الفصل الثالث : ففي تأصيل القواعد الأصولية المختلف فیها من حيث 
استمال الالفاظ» وقسمته على مبحثين : 

المبحث الاول : معنی الحقيقة والمجاز والصریح والکناية . 

المبحث الثاني : تأصیل القواعد الاصولية المختلف فیها في الحقيقة والمجاز. 

وأما الفصل الرابع : تأصیل القواعد الاصولية المختلف فیها فی الالفاظ 
من حیث الدلالة» فقد قسمته على تمهيدء ومبحئین : 

تمهید : منهج العلماء في دلالة الالفاظ . 

المبحث الأول : تأصیل القواعد الاصولية المختلف فیها في المنطوق . 

المبحث الثاني : تأصیل القواعد الااصولية المختلف فیها في المفهوم . 

وأما الفصل الخامس : تأصیل القواعد الأصولية المختلف فیها في دلالات 
الالفاظ من حيث الوضوح والخفاء. فقسمته على مبحئین : 


ری سے سے رب ناه یت وب سے تہ از رح 


لب شيك و ۱ 








المبحث الاول: تأصیل القواعد الأصولية في دلالات الألفاظ من حيث 
وضوح الدلالة . 

المبحث الثاني : تأصيل القواعد الاصولية في دلالات الألفاظ من حيث خفاء 
الدلالة . 

وأما الخاتمة» فقد استعرضت فیها آهم ما توصلت إليه الأطروحة من نتائج 
وتوصيات . 

وختاماً فإنني أحمد الله تعالى أن وفقني لإكمال هذه الأطروحة. والذي 
أرجو أن تكون مساهمة في خدمة هذا العلم الجليل وقواعده» وأعانني على |خراج 
هذه الأطروحة إلى النور في هذا الظرف الصعب؛ أدعو الله تعالى أن یلھمنی الصوابء 
ولا يسعني الا أن أقدّم اعتذاري إن قصرت» فإنْ كل عمل بشري يبقى النقص والتقصير 
من سماته» وحسبي أني بذلت وحاولت» ولم أتعمد التقصير» إذ الموضوع أكبر 
من طاقة بشر مثلي . ۱ 

قال تعالی: آعوذ بالل من الشیطان الركجيم « لیکش امه تالا رکا که 
مسبت وھا ما سیت ریما لا واد تان يدبا أو خا رتا ولا تخل متا اص 
کم هرک ھن فرب نیتم لاطا تا بی واغف عَنَ وم کا ورتا 
أن مَوَلَدنًا فنص رن عَل لموم الكلفررت #البقرة: .]۲۸٢‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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٭ المبحث الأول: معنی تأصيل القواعد الأصولية وعلاقتها بالقواعد 
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معنى تأصيل القواعد الأصولية 
وعلاقتها بالقواعد الفقهية والضوابط 


٭ المطلب الأول تعريف القواعد : 
أولا ‏ القاعدة لغةّ: 
والقاعِدّة َصل الم والقَواعِدٌ الاساس وقواعد البيت إساسّه0©: قال 
تعالى: ود ی نعم وید من ايت وَإسْمَِِلُ ربا تاک نت سوم 
لملم #[البقرة: ۰۲۱۲۷ وقال تعالی: * قد م ڪر الب من مله أف الد کته 
مرح القواعد فحر میم لعف من‌فوفهم وت لے الصذاب من حت لامرون €[النحل: ۰۲۳۹ 
ونقل ابن منظور عن الرَجًاج قوله : (القواعِدٌ أساطينٌ البناء التي تفمه)» وعن 
أي عبید: (قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد البناء)0». 
ثانیاً - القاعدة اصطلاحا : 


اختلف العلماء في تعريف القاعدة. هل هى كلية أو أغلبية فذهب جمهور 


: ينظر: لسان العرب» لابن منظور: ۸/۳ ۳۵۷ مادة (قعد) والمصباح المنير» للفيومي‎ )١( 
. ٥٤ص‎ : والتعاریف» للمناوي‎ ۲۳ 


(؟) لسان العرب؛ لابن منظور : ۳ ۷ مادة (فعد). 


۲٠۰‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








العلماء منهم أغلب الحنفية والشافعية إلى أنها كلية» ولهذا قالوا في تعريفها: (هي 
الأمر الكلى المنطبق على جميع جزئياته لیتعرف أحكامها منه)» والمراد بالكلي أن 
یحکم فيها على كل فرد'''. 

ونجد أنهم أصّلوا ذلك بناءً على : أصل القاعدة» والاستثناء من القاعدة» 
فجمهور الحنفية والشافعية الذين قالوا: أنها قضية كلية نظروا إلى أصل القاعدة 
وذهب المخالفون إلى أن لكل قاعدة مستثنيات . 

والرأي الراجح ما ذهب إليه جمهور الحنفیة والشافعية من أنها قضية كلية ؛ 
وذلك لأنَّ من شأن القواعد أن تكون كليةء ولا يضر تلف آحاد الجزيئات عن مقتضى 
الكلي» وأنَّ هذا الاستثناء من القواعد راجع إلى وصف اختص به» فضلاً عن أن 
الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي» وأن المستثنيات بمثابة الشوارد 
والشواذ والنوادر» والشاذ لا حكم له والقواعد في سائر العلوم لا تخلو منھا'''. 


٭ المطلب الثاني التعريف بعلم أصول الفقه وعلاقته بالقواعد : 
عرف العلماء أصول الفقه من اعتبارين : 
۱ - باعتبارہ مرکا إضافيًا من المضاف والمضاف إليه . 


۳ - باعتباره علما . 


(۱) شرح التلویح على التوضیح. للتفتازاني: 7/۱ ۳۵. 

(۲) القواعد الفقهية المستخرجة من کتاب إعلام الموقعين» لأبي عبد الرحمن الجزاثري: ص۱۱۲ . 

(۳) ينظر: القواعد الفقهية المستخرجة من کتاب أعلام الموقعين» لأبي عبد الرحمن الجزاثري : 
ص۰۱۳ والقواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية؛ الأستاذ الدکتور محمد 
عثمان شیر : ص۱۳ - ۱ . 


الفصل التمهيدي ۳۱ 





أولا ‏ باعتباره مركبًا إضافيًا من المضاف والمضاف إليه : 

أصول الفقه لفظ مركب إضافي من جزأين هما: المضاف والمضاف الیه. 
يتوقف بیان المعنى على معرفة معنی الجزأين هما الأصول والفقه؛ أي : هو في 
ذاته اسم لعلم خاص» إذ أن تركيبه الإضافي يكون جزء من حقيقته؛ أي : آنه لیس 
اسجًا خالصًا قد انقطع عن أصل الإضافة من المضاف والمضاف إليه» وهذه الكلمة 
لها معنی في لغة العرب» وأهل الاصطلاح نقلوها إلى معان أخر مُلاحَظًا فيها المعنى 


اللغوی!'۶. 
وعليه نقول لابد أن يعرف الجزأين كلا على حده: 
تعريف الأصل لغة واصطلاحا: 


الأصل لغة: ذكر اللغويون أن الأصل له معان عدة منها : 

۱ - اصل الشيء: اسفله. وأساس الحائط اصله واستأصّل الشَّيءٌ: ثبت 
اصله وقوي ثم کش حتی قیل: اصل کل شيء ما يستند وجود ذلك الشي» إليه . 

فالأب أصل للولد. والنهر أصل للجدول. والجمع أصول”". 

۲ے أصل النسب: الشرف. 

۴ الاصل : الحسب. ولهذا یقولون. لا حسب ولا نسب. أي لا اصل له 
ولا فصل . 


)۱( يُنظر : أصول الفقه محمد أبو زهرة : ص٤‏ وأصول الفقه محمد مصطفی شلبي : ص۰۲۷ 
وأصول الفقه تاریخه ورجاله» د. شعبان محمد |سماعیل : ص۱۳ . 


)۲( ینظر : لسان العرب لابن منظور: 1۱ء مادة (أصل). والمصباح المنير» للفيومي : ص٤۲‏ . 
(۳) لسان العرب» لابن منظور: ۰۱۱/۱۱ مادة (أصل). 


۲۲ تاصیل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








5 الأصل : العقل). 

۵ ما يبنى عليه غیرہء سواء أكان البناء حسيًا أم معنويًا . 

" - المحتاج إليه . 

۷۔ ما یستند تحقق الشيء إليه . 

۸ ما منه الشيء . 

٩‏ منشأ الشیء. 

والأصل في اصطلاح العلماء: 

قد اصطلح العلماء الأصل في معان عدة هي : 

١-الأصل‏ ما يقابل الفرع» مثل الخمر أصل النبیذ» والاب أصل الولد وهو 
المقیس علیه . . 

؟ ‏ الاصل بمعنی القاعدة الكلية التي تبنی علیها المسائل» فعن ابن عمر له 
قال : قال رسول الله و : «بني الاسلام على خمس» رواه البخاري(۰۳ ومثل : إن العام 
يعمل على عمومه ما لم یخصص. وهذا هو مطلوبنا من القاعدة الأصولية . 

۳ الاصل بمعنی الدلیل مثل قول العلماء: أصل هذا الحکم من الکتاب 
آية کذا» ومن السنة النبوية المطهرة حدیث كذا. 


. الأصل بمعنی الرجحان» کقول العلماء : الأصل في الکلام الحقيقة‎ - ٤ 


(۱) المصیاح المنیر للفيومي: ص٤۲‏ . 

(۲) آصول الفقه وتاریخه ورجاله» د. شعبان محمد |سماعیل: ص۱۳ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه: ۱/ ۰۱۲ برقم (۸)ء کتاب الایمان باب الایمان وقول 
النبي گا : «بني الإسلام على خمس». 

)٤(‏ أصول الفقه الاسلامي د. محمد مصطفی شلبي : ص‌۲۸. 


الفصل التمهيدي ۳۳ 


۵ - الأصل بمعنی القاعدة المستمرة کقول العلماء : اباحة الميتة للمضطر 
على خلاف الاصل . 

7 - المستصحب : کقول العلماء لمن كان متیقنا من الطهارة وشك في الحدث : 
الأصل الطهارة. إن المراد من التعریف الاصطلاحي هو الدلیل» فعند قول العلماء 
أصول الفقه؛ آي : آدلته من الکتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة والاجماع والقیاس 
وقول الصحابة . . . إلخ. 
تعريف الفقه لغة واصطلاحا : 

الفقه لغة: یطلق على ثلاثة معان هي : 

۱ -فهم غرض المتکلم من کلامه . 

۲ - فهم الاشیاء الدقيقة . فلا يقال: فقهت أن السماء فوقناء لوضوح ذلك ؛ 
أي : هو الفهم العمیق النافذ الذي یتعرف غایات الاقوال والافعال. 

۳ هو الفهم مطلقاء وهذا هو الراجح(؟. قال الفيومي: (الفقه: فهم الشيء 
وکل علم فهو فقه» والفقه على لسان حملة الشرع: علم خحاص)). فقهت کلامك؛ 
أي : فهمته . قال تعالی : فال هواک لو رلایکادون هون حَرِيئًا #[النساء: ۰۲۷۸ وقال 


: ينظر: شرح التلویح على التوضيحء للتفتازاني: ۲/ ۱۱۵ والبحر المحیط. للزركشي‎ )١( 
وشرح الکوکب المنیر» للفتوحي : ۱/ ۰۱۶ وأصول الفقه وتاریخه ورجاله:‎ ۱ 
: د. شعبان محمد إسماعيل: ص۱۳ وأصول الفقه الاسلامي» د. محمد مصطفی شلبي‎ 
ص ۲۷ - ۰۲۸ والكافي الوافي في أصول الفقه الاسلامي د. مصطفی الخن : ص۰۱۳‎ 
. ۱۷ - ۱١ص‎ : وأصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي‎ 

(۲) آصول الفقه» محمد أبو زهرة: ص٤‏ . 

(۳) أصول الفقه وتاریخه ورجاله» د. شعبان محمد |سماعیل: ص٤٠‏ . 


۲٤‏ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


تعالی : قالوا يىش ما کو تفه كثيرا مما تقو ول [ھود: e۹1:‏ وقال تعالی : یع له امو 


نه و حَلِيما 


۳ 7 سے کر بے ہرذ 


سب لش ومن فين وإن من شىء الا نیم برو ون لا فهو 
مورا [الاسراء: 44] . 
الفقه اصطلاحا : 

هو (العلم بالاحکام الشرعية العملية المكتسّبُ من آدلتها التفصیلیة)۱). 
محترزات التعریف : 

قوله : (العلم بالاحکام) احترز به عن العلم بالذوات والصفات والافعال . 

قوله (الشرعیة) احترز به عن العلم بالاحکام العقلية» کالعلم بأن الواحد نصف 
الاثنين» والکل أعظم من الجزی ومثله الطب والهندسة. واحترز به عن الاحکام 
اللغوية . 

وقوله: (العملیة) احترز به عن العلم بالاحکام الشرعية العلمية» وهي أصول 
الدین» کالعلم بکون الاله واحدا سميعًا بصیرا. 

وقوله: (المکتسب) - بالرفع - احترز به عن علم الله تعالی» وعلم الملائكة 
بالاحکام الشرعية العملیةء وعلم النبي ية الحاصل من غير اجتھادء بل بالوحي: 
وکذلك علم العامة بالامور التي تعلم بالضرورة کونها من الدین کوجوب الصلوات 
الخمس. فالعلم بجمیم هذه الاشیاء لیس بفقه» لانها غير مکتسبة . 

وقوله: (من آدلتها التفصیلیة) احترز به عن العلم الحاصل للمقلد في المسائل 
الفقهية» فإنها علم باحکام شرعية عملية» لکنها مکتسبة من أدلة (جماليق فِن 
المقلد لن یستدل على کل مسألة بدلیل مُفصَّلء بل بدلیل واحد يعم جمیع المسائل» 


)۱( الابهاج في شرح المنهاج» للسبکي : ۱ والتمهید» للاسنوي : ص ۵۰ . 


الفصل التمهيدي ۰٥‏ 





وهو فتوی الذي لد 


ثانيًا ‏ باعتباره علما : 

بعد ما عرفنا أصول الفقه باعتباره مركبًا إضافيًا من المضاف والمضاف إليهء 
سوف نعرفه باعتباره علمّاء فعرفه الأقدمون فقالوا: (هو معرفة دلائل الفقه إجمالاً 
وكيفية الاستفادة منها وحال المستفید)۲). 

وخصّ الحنفية أصول الفقه بقولهم : (هي القواعد التي يُوصل البحث فيها 
إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية» أو هو العلم بهذه القواعد)". ويه قال أغلب 
المتأخرين من الأصوليين” . 

وقد عرفه عبد الوهاب خلاف من المخدثين بقوله: (هو العلم بالقواعد 
والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية 
أو هي : مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصیلیة). 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه» محمد أبو زهرة: ص٤‏ - ۵ الوجيز فی أصول الفقه» د. عبد الكريم 
زیدان : ص٩‏ - ۰۱۱ وعلم أصول الفقه ؛ عبد الوهاب خلاف : ص۰۱۲ أصول الفقه تارييخه 
ورجالی. د. شعبان محمد اسماعیل: ص١١‏ - ۱۵ . 

(۲) نهاية السول. للاسنوي: ۰۱۱/۱ وحاشية البناني: ۲۵/۱ . 

(۳) شرح العضد لمختصر المنتهی: ۰۱۸/۱ والتقریر والتحبیر» لابن أمير الحاج: ۱/ ٦٦ء‏ ومراة 
الاصول. لمنلا خسرو : ص۳۹. ۱ 

)٤(‏ ینظر: التوضیح على التنقیح مع التلویح» للتفتازاني: ۱/ ۰۳۶ وارشاد الفحول» للشوکاني: 
ص۰۷ وأصول الفقه؛ لابن مفلح : ۰۱:۸۱ وأصول الفقه الإسلامي في نسیجه الجدید » 
د. الزلمي : ص٦‏ - ۷ . 

. ۱۲ علم آصول الفقه» عبد الوهاب خلاف : ص‎ )٥( 


٢‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





فالقواعد الأصولية جزء من أصول الفقه» وليست هي مجموع أصول الفقه 
إذ أنَّ البعض قد خلط بين القواعد الكلية الموجودة في الواقع التي هي أصول الفقہء 
وبين الصورة الذهنية لدى المجتهد التي هي العلم بهاء إذ خلطوا بين العلم بالقواعدء 
والعلم الذي يُبْحَتْ فيه عن تلك القواعد التي هي موضوعه وموضوع كل علم ما يبحث 
فيه عن أعراضه الذاتیة۱). 

ولهذا قال أستاذنا الدكتور الزلمي : (التعريف المختار: هو أن أصول الفقه : 
عبارة عن: قانون الاجتهاد وقواعد الاستنباط التي يستعين بها المجتهد - أو القاضي - 
على استخراج الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية الجزئية) . 

الفرق بين اللقبي والإضافي من وجهین : 

أحدهما: أن اللقبي هو العلم والإضافي موصل إلى العلم . 

الثاني : أن اللقبي لا بد فيه من ثلاثة أشياء : 

أ معرفة الدلائل . 

ب - وكيفية الاستفادة . 

ج ‏ وحال المستفيد. 

وأما الإضافي فهو الدلائل الخاصة” . 


4 ¥ ¥ 


(۱) ينظر: أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الامل» للصنعاني: ۱/ ۰۲۸-۲۷ وأصول 
الفقه في نسيجه الجدید» د. الزلمي: صا . 

(۲) أصول الفقه في نسيجه الجديد» د. الزلمي: ص۷. 

(۳) ينظر : المصادر نفسها. 


الفصل التمهيدي ۳۷ 





٭ المطلب الثالث - معنی تأصيل القواعد الأصولية: 

التأصيل: جعل العلماء للشيء أصلاً موصلاً ابا يبنى علیه(۰0 وأصّل علمه 
یاصله أضْلاً: له عِلْمَّا من الأصل» بمعنی اصاب اصله وحقیقته» فیقال: ال 
الأصولء كما يقال : بوّب الأبؤاب» ورتب الرتب(. 

وللتأصيل ألفاظ ذات صلة بها منھا: 

ال ار کل شيء اصله ایا ارت وتائّل: نائل وال مال سل 
إذ كل شيء قدیم مؤصلء فالتأئیل : التاصیلء وتائیل المجد: بناؤه© . 

إن الاسم أقوى في التأصيل من الفعل ؛ لأنّه مستقل ويتركب من جنسه جملة 
مفيدة» كقولك: زيد قائم» وما من فعل الا ویْحدّث به ولا يُحدّث عنه فیقدر اسمَا(*. 

فلم يكن علماء الحنفیة والشافعية يعتمدون النقل المجرد؛ بل شرعوا في بناء 
الأصول وتأصيلهاء وتميز منهجهم في التأصيل بما يأتي : 

_ الاعتماد على القرآن الكريم والسنة النبوية» إذ جعلوهما العماد في بناء‎ - ١ 
قواعدهم ؛ لأنَّ فيهما كلمات جامعة» وقضايا كلية» وقواعد عامةء إذ أنَّ من القرآن‎ 
الكريم يؤصل تأصيلها ويحيلها إلى متعارف آهل اللسان من معرفة حقائقها وتمییزها‎ 
۱ عمًا یشابهها).‎ 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» لابن منظور: ۰۱۷/۱۱ مادة (اصل). والمصباح المنیر في غريب الشرح 
الکبیر» للفيومي: ص۰۲4 والتعاریف؛ للمناوي: ص14 . 

(۲) تاج العروس : ص۸۳۹ . 

(۳) ینظر: لسان العربء لابن منظور : ۱۱/ ۰4 مادة (أثل). 

() المنخول. للغزالي: ص ۸۰. 

.۱۱۳۶ /۱ : ینظر : التحریر والتنویر» لابن عاشور‎ )٥( 


۲۸ تاصیل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


لن ںؤ چہٌَ سس +.جےہہه۰ ۰ ة(٩(٩ظ(ظ(ح‏ سح 


۲- فهم الصحابة للنصٌ» إذ هم عاصروا التنزيل والوحي» وتلقوا الأحكام 
مشافهة بلا واسطة عن رسول اله و . 

۳ اعتمادهم على اللغة العربية في تفسير النصوص والمراد منهاء إذ يعد 
الجانب اللغوي من أهم الجوانب التي تقوم عليها بنية قواعد الأصول› فك ات 
هذه القواعد على منطق اللغة العربية وهدیها فكانت هي الطريق الموصلة إلى 
استنباط الأحكام من القرآن الكريم والسنة النبوية"". 

فمعرفة الدلالات اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال أهل الحل والعقد من 
الأمة» تتوقف على معرفة موضوعاتها لغة من جهة الحقيقة والمجاز» والعموم 
والخصوص والإطلاق والتقييد» والمنطوق والمفھومء وغير ذلك مما لا يعرف 
في غير علم العربية . 

فموضوع علم الأصول هو الشيء الذي یبحث في ذلك العلم عن أحواله 
العارضة لذاته» ولما كانت مباحث الأصوليين لا تخرج عن أحوال الادلة الموصلة 
إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمار 
الأحكام الشرعية عنها على وجه كلي كانت هي موضوع علم أصول الفقه*. 

٤‏ - الاعتماد على العرف الشرعي؛ إذ أنَّ مطمح نظر العلماء البحث عن أحوال 
الأدلة من حيث يثبت بها الأحكامء ولا شك أنْ مبنى أكثر الأحكام العرف في 





(۱) ينظر: أعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية : ۲ء وخلاصة التشريع الإسلامي» 
لعبد الوهاب خلاف: ص۲۹ء والقواعد المستخرجة من كتاب أعلام الموقعين» لعبد المجيد 
الجزائری : ص ۰۲۰۳ والتصور اللغوی عند الأصوليين» د. السيد أحمد عبد الغفار: 
ص۰۹ والدلالة عند الآمدي» د. خيري الجميلي: ص٥۱.‏ 

(۲) الإحكام في أصول الاحکام للآمدي: مج١ء‏ ۱ ۰۸-۷ والکافی الوافی؛ د. مصطفى 
الخن : ص۱۷ . 


الفصل التمهيدي ۳۹ 





الاستعمال» لا مجرد الاوضاع اللغوية» حتی نها ربما تکون مهجورة ملحقة 
بالمجاز""*. 

إنّ الغاية من أصول الفقه معرفة الاحکام الشرعية وتطبیق القواعد الكلية على 
الادلة التفصيلية» لاستنباط الاحکام الشرعية العملية منهاء أو الموازنة والترجیح بين 
آراء الفقهاء في المسائل الاجتهادیة۱ . 

ه - الاعتماد على المنطق» وکان الرائد في هذا الفن الامام الغزالي» وقد 
سبقه عدد منهم الامام الجويني. فقد آدخلوا المنطق في هذا العلم(. 

إن الاصولي عندما يريد أن یضبط آدلته فا یبحث في المفردات والتراکیب 
ودلالتهما على المقاصد والاغراض» لیجعل النص الذي یعتمد عليه الفقیه في 
الاستنباط منتجٌا للحکم الشرعي المطلوب(*». 

فالأصولي ینظر إلى الادلة التفصيلية لا لیستنبط منها الاحکام الشرعية» بل 
لیضم بعضها إلى البعض الاخر الذي یجانسه ویمائله» فیجمع الایات التي ورد 
فيها آمر من الشارع - مثلا ‏ يضم بعضها إلى بعض» وینظر فیها نظرة إجمالية» ٠‏ 
فیری أن الامر إذا ورد مجرداً عن القرائن آفاد الوجوب والا فعلی حسب القرينة . 
ومن ثم فیقعد قاعدة يقول فيها: «إذا خلا عن القرينة آفاد الوجوب». وهکذا في 
النواهي والعموم والخصوص وغيرها». فإذا آراد أن يستنبط حكم الصلاة أو 


. مرأة الأصولء لمنلا خسرو: ص۲۸۲‎ )١( 

)٢(‏ البرهان؛ للجويني: ۱/ ۰۸4 وشرح العضد: ۱/ ۰۳۲ والإحكام في أصول الأحكام: 
للآمدي: مج۰۱ ۸/۱. 

(۳) ينظر: المستصفی: للغزالي: ص١١.‏ 

.۳٥ص ينظر: البحث النحوي عند الأصوليين» د. مصطفى جمال الدين:‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» للجیزانی: ص۳4. 


٣‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


الزكاة من كتاب الله تعالى» وكان الدليل الذي أمامه قوله تعالی: 3 وَاَقَیمُوا لصو 
و٭انوأا ركه وازکھوا مم لن وین #البقرة: 47] . 

فالأصولي لا يستطيع أن يحكم بوجوب الصلاة والزكاة من هذا النص ما لم 
تتمهد أمامه قاعدة أصولية هي : «أنَّ الأمر للوجوب»» استمدها الأصولي من بحثه 
اللغوي الدقيق» إذ أنَّ صيغة إفعَل٢ء‏ وهي هنا 9 ای ولووءاژ6» ظاهرة 
في الوجوب» بمعنى أنَّ الأصولي استقرى اللغة فوجد العرب يستعملون هذه الصيغة 
في الطلب مطلقاء سواء كان ملزمّاء کالوجوب. أم غير ملزم كالندب» كما وجدهم 
يستعملونها في معان أخرى مجازية» فإذا استبعد المجازي» لتوقفه على القرينة بقي 
عنده الطلب بقسمیه» وإذا استنتج أنها في الصرف الشرعي يراد منها الوجوب» أي : 
الإلزام» فان دلالتها تكون قطعية؛ لعدم احتمال إرادة المعنى الآخر”. 


٭ المطلب الرابع - الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية والضوابط : 
أولاً ‏ الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية: 
علم الأصول وعلم الفقه علمان مرتبطان بارتباط وثیق بحيث يكاد المرء يجزم 
بالوحدة بينهماء وكيف لا يكون ذلك وأحدهما أصل والآخر فرع لذلك الأصل . 
فالأصولي ينبغي أن یکون فقيهاء والفقيه ينبغي أن يكون ملمًا بقواعد أصول 
الفقه » فكيف يكون مجتهذا من لم یتبگر في أصول الفقه؟ 
ومع ذلك فهما علمان متمايزان فأحدهما مستقل عن الاخر من حيث الموضوع 
والاستمداد والثمرة والغاية. وعليه فهنالك فروق مختلفة بين القواعد الأصولية 


(۱) ينظر: البحث النحوي عند الأصوليين» د. مصطفى جمال الدين: ص۳۵ -۳۱. 


الفصل التمهيدي ۳۱ 








والقواعد الفقهية هي 

١‏ إِن توعد را هي هبرة عن قواعد کسر نس وا من الا 
التفصيلية في الجملة یستفاد منها في استنباط الأحكام الجزئية . أما القواعد الفقهية 
فهي قضايا كلية تندرج تحتها الأحكام الفقهية الجزثیة التي استنبطت من أصول الفقه . 

۲ - القواعد الفقهية بمثابة ضابط عام أو دستور ينتظم تحتها الجزئيات» أما 
القواعد الأصولية فهي مصدر الأحكام المستخرجة منها(. 

۴ ان القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية وما یعرض لها من نسخ 
وترجيح وعموم وخصوص وأمر ونهي وما إلى ذلك. فهي تتعلق بالألفاظ ودلالتها 
على الأحكام في غالب أصولهاء مثل قاعدة : (الأمر المطلق يقتضي الوجوب) . 

أما القواعد الفقهية فإنها تنشأ من الأدلة الشرعية أو من استقراء الأحكام ذاتھاء 
وذلك بتتبع الأحكام الواقعة على أفعال المكلفين ف في الفقه . وبذلك تجتمع الفروع 
مع أشباهها تحت قاعدة واحدة؛ مثل قاعدة: (المشقة تجلب التیسیر)(. 

٤‏ إن القواعد الأصولية سابقة للجزئيات والفروع الفقهية من حيث الوجود 
الذهني والواقعي؛ لأن المجتهد ينطلق في استنباطه للأحكام من تلك القواعد 
الاصولیف أما القواعد الفقهية فهي متأخرة عن الجزئيات والفروع الفقهية؛ لأنها 


(۱) يُنظر: غمز عيون البصائر» للحموي: ۱/ ۱۱ وما بعدهاء وآنواع البروق من آنواع الفروق 
للقرافی: ۲/ ۱۰۷ وما بعدهاء آصول الفقه» محمد أبو زهرة: ص٥‏ - ۰1 والقواعد 
الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامیةء الاستاذ الدکتور محمد عثمان شبر : 
ص۰۲۸ والقواعد الفقهية » علي أحمد الندوي: ص ۱۷ - ۱۸ . 

(۲) ینظر : الاشباه والنظاثر» للسيوطي : ص۸ والقواعد الفقهية المستخرجة من کتاب أعلام 
الموقعين» لابي عبد الرحمن الجزاثري: ص۰۱۸ والقواعد الفقهية» على أحمد 
الندوي: ص۱۸ . 


۳ ۱ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعیة 





في الغالب عبارة عن مجموعة من القواعد والضوابط التي تجمع الاحکام المتشابهة. 
وما كان کذلك فانه یکون متأخراً من حيث الوجود الذهني عن الفروع الفقهية . 

© - إنَّ القواعد الاصولية هي قواعد كلية مطردة لا يستثنى منها شيء؛ أي : 
لا يخرج منها جزیئاتها آما القواعد الفقهية فهي قواعد كلية غير مطردة؛ أي: لها 
مستثنیات من کل منها مسائل تخالف حکم القاعدة بسبب من الاسباب» کالاستثناء 
بالنص أو الاجماع أو الضرورة. أو غيره من أسباب الاستثناء . 

7 إن قواعد الأصول محصورة في أبواب الاصول ومواضعه ومسائله؛ أي : 
هي محدودة. أما القواعد الفقهية فهي قواعد آغلبية ليست محصورة أو محدودة 
العدد» بل هي كثيرة جداً منشورة في کتب الفقه العام(" . 

۷۔ إل القواعد الأصولية تدل على الحکم بواسطة؛ فقاعدة (النهي يقتضي 
التحریم) لا تفید تحریم الزنا بمفرده» بل لا بد من إضافتھا إلى الدلیل کقوله تعالی : 
ا ماکان َة وسا سياد 1€الإسراء : ۰۲۳۲ آما القواعد الفقهية فانها 
تدل على الحکم مباشرة» فقاعدة (اليقين لا يزول بالشك) تفید طرح أي أمر مشكوك فيه 
من غير إضافتها إلى أمر آخر . 

ولهذا نجد أنَّ القواعد الفقهية والقواعد الأصولية بينهما قدر من التشابه» وبالتالي 
جعل البعض لا يستطيع أن یمیز بينهماء ووجه التشابه بينهما: أن كلا منهما عبارة 
عن قواعد يندرج تحتها عدد من الفروع والجزئيات» فضلاً عن أن كلاً من القاعدة 
الفقهية والقاعدة الأصولية خادمة للفقه» سواءً كانت خادمة للفقه مباشرة وهي القواعد 


(۱) ينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي: ۲/ ۰۳۹۹ وأصول الفقه» محمد أبو 
رهرة : ص٥‏ ۱ . 


الفصل التمهيدي ۳۳ 





الفقهية» أو موصلة إلى معرفة الاحکام الفقهية بطریق استتباط الاحکام وهي القواعد 
الا صولیة(۱). 

ومع هذه الفروق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية إلا أن هناك عددا 
من القواعد تکون مشتركة بين الفقه وأصوله. حيث تصدق علیها صفات القواعد 
الاصولية وصفات القواعد الفقهية ومن أمثلة هذا النوع من القواعد : قاعدة: 
«الأصل في الاشیاء الاباحة» فهذه القاعدة لها تعلق بالفقه ولها تعلق بأصوله 
ولذلك فان هذه القاعدة قاعدة أصولية فقهية . 

۸ - وقد یکون الاشتراك في بعض القواعد بين الفقه وأصوله نابع من اختلاف 
النظر إلى القاعدة؛ لأن القاعدة ینظر إليها من جهتین : 

الجهة الاولی : من حیث موضوعهاء فإذا نظرنا إليها باعتبار أن موضوعها دلیل 
شرعي كانت قاعدة أصولية . 

الجهة الثانية : من حيث تعلقهاء فإذا نظرنا إليها باعتبار آنها تتعلق بفعل 
المکلف ‏ كانت قاعدة فقھیة . 

كما یمکن تطبیق هذا الأمر على قاعدة العرف فإذا نظرنا إلى العرف باعتبار 
موضوعه وهو: الاجماع العملي أو المصلحة المرسلة. كانت قاعدة العرف قاعدة 
اصولی وإذا نظرنا إليه باعتبار تعلقه بفعل المکلف» وهو: القول الذي غلب في 
معنی معینء أو الفعل الذي غلب الاتیان به لغرض معین » كانت قاعدة العرف قاعدة 


نی ع(۲) . 
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: ينظر: أصول الفقه» محمد أبو زهرة: ص٥ -٦ء والكافي الوافي» د. مصطفى الخن‎ )١( 
ص۱۵ وما بعدهاء والقواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية » الأستاذ الدكتور‎ 
.٦۹- محمد عثمان شبر: ص۲۸ء والقواعد الفقهية» علي أحمد الندوي: ص57‎ 

(۲) يُنظر: موسوعة القواعد الفقهية» د. محمد البورنو: /١‏ ۱۲ وما بعدها. 


۳٤‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








ومما يدل على الاشتراك والتداخل بين القواعد الفقهية والأصولية: أن كثيراً 
من العلماء الذين ألفوا في القواعد الفقهية ذكروا في كتبهم عددا من القواعد 
الأصولية» الأمر الذي يدل على وجود العلاقة القوية بینهما . 
ثانا الفرق بين القواعد الأصولية والضوابط : 

الضابط لغة: من الضبّط ضبّطه ضبْطاء والضبّط لزوم الشيء وحَبْسُه ضبّط 
عليه وضَبّطه بط والرجل ضابط : أي : حازم . 

وفي الاصطلاح : هو ما یجمع فروعا من باب واحد. 

قبل التطرق إلى الفرق بينهما لا بد من معرفة أن بعض العلماء لم يفرقوا بينهماء 
منهم العلامة الفيّومي» فقال في تعريف القاعدة: (القاعدة في الاصطلاح بمعنى 
الضابط وهي : الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته)”" . 

لم یبن الفرق بين القاعدة والضابط الا في العصور المتأخرة مع وجود 
التفرقة بينهما في كتبهم من خلال تأصيلهم لقواعدهم الفقهية والأصولية» إذ اعتبروا 
هذه الضوابط غير القواعد على غرار بعض القواعد الأصولية التي لم تخصّ ولم 
يشر عليها إلا من خلال فتاواهم وكتبهم التي نقلت فقههم وأصولهم . 


وفي العصور المتأخرة شمّر العلماء عن سواعدهم في فرز القواعد الأصولية 


(۱) ينظر: القاموس المحيط» للفیروزابادی: ۲/ ۰۳۷۰ ولسان العربء لابن منظور: ۰۳۰/۷ 
مادة (ضبط) . 

(۲) غمز عیون البصائرء للحموي: ۰۳۱/۱ وینظر: شرح الکوکب المنیر؛ للفتوحي : ص۰۷ 
والقواعد الفقهية المستخرجة من کتاب آعلام الموقعین» لابي عبد الرحمن الجزاثري : 
ص۱۱ . 

. ۵۱۰ /۲ : ات ای للفيومي‎ (r) 


الفصل التمهيدي ۳ 


عن الفقهية عن الضابط» حتی أصبحت کلمة «الضابط» اصطلاحًا متداولاً شائعًاء 
ولهذا فرقوا بين القاعدة والضابط فقالوا: 

١‏ القاعدة تجمع جزئيات كثيرة من أبواب شتى» أمّا الضابط فهو يجمعها 
من باب واحد» وقد أشار إلى هذا الفرق ابن السبكي» أفرد بعد القواعد ضوابط 
بعنوان «ضابط). إذن القاعدة عامةء والضابط خاصء والقاعدة واسعةء والضابط 

إن القاعدة متفق عليها في الجملة» والضابط قد یخص مذهبًا معیت!. 

فقد تطلق القاعدة ویراد بها الضابط» ولاسيما في القواعد الفقهية» وهذا 
اصطلاح شائع متداول عند كثير من العلماء» منهم ابن رجب الحنبلي» والسبكي 
الذي قسم القواعد إلى قواعد عامة» وقواعد خاصة والتي عنى بها الضوابط. 
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)١(‏ ینظر: غمز عیون البصائر» للحموي: ۰۳۱/۱ والأشباه والنظائرء لابن نجیم: ص۰۱1 
والاشیاه والنظائرء للسيوطي : ص۰۳ والقواعد الفقهية المستخرجة من کتاب أعلام 
الموقعین» لعبد المجید الجزائري: ص۱۱4 . 

(0) مثلما حدث في قاعدة «الحریم له حکم ما هو حریم له»» فقال: ضابط : کل محرم فحریمه 
حرام الا صورة واحدةء وهي دبر الزوجة . الاشباه والنظاثر» للسيوطي : ص۱۲۵ . 

(۳) ینظر: الاشباه والتظاشی للسيوطي: ص ۳- ۰۷ والقواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة 
الاسلامية الاستاذ الدکتور محمد عشمان شبر : ص۲۰ . 

: ینظر : الاشباه والنظائر» للسيوطي : ص ۳- ۰۷ والقواعد الفقهية. علي أحمد الندوي‎ )٤( 
. ٩۱ ٤٦ص‎ 
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نشاة القواعد الأصولية وتطورها 
ومناهج العلماء ‏ التاصیل 


٭ المطلب الأول - نشأة القواعد الأصولية وتطورها: 
اولاً - نشاة القواعد الأصولية : 

إن من المعلوم أن أساس الاحکام الأول هو کتاب الله تعالی وما جاء مبيئًا 
له ومتممًا من سنة رسول الله ی وهما بلغة العرب» والتصوص التي بینت الاحکام 
لها صيغ عديدة. ففیها آمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقید ووضوح الدلالة على 
مراد الشارع وخفائهاء ودلالتها مختلفةء ففیها الدَّالّ بعبارته» والدال بإشارته» والدال 
باقتضائه» وکما أن لها منطوقا ومفهومًا قد يوافق المنطوق وقد یخالفه» بل أن النوع 
الواحد قد یرد بأساليب متنوعة والشارع الحكيم في تشريعه راعى بإعطاء النظير حكم 
نظيره» كما لاحظ نتائج الأفعال وما يترتب عليها من منافع ومضارء وأدار الأحكام 
عليها فأباح أو أمر بكل ما يترتب عليه منفعة راجحة» ومنع من كل ما يترتب عليه 
مضرة . 

فنشأ هذا العلم في تفكير المجتهد مع نشأة النصوص؛ ولكن لم يدون في 
صدر الإسلامء لأنّ الأحكام في عهد الرسالة كانت تستقى من الوحي المباشر 
«القرآن الكريم» ومن «السنة النبوية»» وكان الرسول ی المرجع لتفسير نصوص 
ا «راز تاک 


کر لين لاس مَا رل له رم كروت #[التحل: 46]. 


۳۸ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


إل المجتهد الذي یستنبط الاحکام لا یستطیع أن یصل إلى ما يريده بمجرد 
النظر في تلك النصوص الجزئية بل لا بد له من قواعد وضوابط ید ویضبط بها 
اجتهاده» فهو ینظر أولاً فی تلك الاسالیب ویستقرئها في کاب الله تعالی وسنة 
رسوله ية مستعینا في ذلك بما نقل عن العرب منهاء فیخرج من هذا الاستقراء بقواعد 
كلية یجعلها أساسًا لتطبیق جزئياتها . فمثلاً: یستعرض صیغ العام وما تدل عليه في 
مواردها انتهی إلى قاعدة أصولية تقول : «العام الذي لم یحلقه التخصيص یتناول 
جمیع آفراده مطلقا»» فیکون الحکم الثابت له ثابنًا لجمیع ما یتناوله على سبیل القطع» 
والعام الذي لحقه التخصیص یتناول ما بقي من آفراده ظنا إلى غير ذلك" . 

إنَّ الترتیب المنطقي للامور يقضي بان القواعد الاصولية سابقة في الوجود 
على الفقه» وکما یسبق أساس البناء في الوجود البناء نفسه» فلا نتعقل وجود بناء 
قوي إلا بتعقل جذر سابق في الوجود على البناء . 

ففي الواقع أن الفقه مسبوق بقواعد أصولية كان يبني علیها الفقهاء من الصحابة 
فمن بعدهم. يبنون علیها أحكامهم ویلاحظونها عند الاستنباط وان لم تكن هذه 
القواعد آنذاك مدونة في کتب. ویطلق علیها الان علم أصول الفقه . 

إنَّ استنباط الفقه قد نشأ في عصر کبار الصحابة » وکان یتصدی للقضاء 
والافتاء نخبة من فقهاء الصحابة سیدنا عمر بن الخطاب وعلي بن آبي طالب 
وابن مسعود وابن عباس . . . وغیرهم الکثیر» الذین کانوا على إلمام تام بلغة 
القرآن. فما کانوا یقولون في فتاواهم من غير قيد ولا انضباط. بل کانوا على 
علم تام باللغة العربية التي نزل بها القرآن الکریم . وکانوا على دراية تامة بأسباب 


(۱) ینظر: مقدمة ابن خلدون: ص ۰۳۳۲ وأصول الفقه تاريخه ورجاله» د. شعبان محمد 
(سماعیل : ص۰۲۵ وأصول الفقه» محمد الخضري: ص۱۸ وما بعدها . 


الفصل التمهيدي ۳۹ 





النزول» وأسرار التشریع ومقاصده وورود الأحاديث» ومعرفة الناسخ من المنسوخ» 
والمجمل من امین والمطلق من المقید؛ فضلاً عن صفاء الذهن وسرعة الفهم 
وسلامة الفطرة وذکاء القريحة» وتوفر الملكة الفقهية التي اکتسبوها من صحبة 
الرسول بي الطويلة» لذلك کانوا فی غنی عن تدوين هذا الفن» ولکن في الواقع لم 
يكونوا بمعزل عن تطبيق مبادئه ورعاية قواعده في قضائهم وفقههم بسبب صحبتهم 
للنبي كله وأخذهم عنه. فكانوا إذا أرادوا الوقوف على حكم من الأحكام لجؤوا 
إلى كتاب الله تعالى فان لم يجدوا فيه» ذهبوا إلى سنة رسوله الكريم» ثم إن لم یجدوا 
اجتهدوا وبحثوا عن الأشباه والأمثال والنظاثر۱). 

فالصحابة یہ لم يحكموا بفرع إلا وله مستند إلى أصل في نفوسهمء ولكنهم 
قد يعبرون عن هذا الارتباط وقد يتركون ذلك» وقد خلف من بعدهم خلف ساروا 
على نهجهم» فإذا سمعنا سيدنا علي بن أبي طالب ذه يقول في عقوبة شارب 
الخمر : إذا شرب هذىء وان هذى افترى» وإذا افترى» يجب أن يحد حد القذف» 
فقد أدركنا أنه نه كان ينهج منهج الحكم بالمآل أو الحكم بسد الذرائع - وهي من 
قواعد الاصول(). 

ولما وقع النزاع بين آهل الرأي وأهل الحدیث» وادعى الاجتهاد نفر ممن 
لم يتأهل لەء وخلطوا في الاستدلال احتاج الأمر إلى وضع قواعد للاجتهاد فكان 
ندوینها.فبدا علم آصول الفقه وقواعده : في الظھور . 


(۱) ینظر: مجموعه الفتاوی» لابن تيمية: ۰۲۲۱/۲۰ والاشباه والنظاش للسيوطي : ص٣‏ 
وما بعدهاء وأصول الفقه تاريخه ورجاله: ص۲۵ ۲۱ . 

( ينظر: كنز العمال» للمتقي الهندي: ۵/ ۰۷۰۱ والاحکام في أصول الاحکام. لابن حزم : 
۷ ۲ وإجابة السائل شرح بغية الامل» للصنعاني : ص۱۷۳ . 


3 تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بین الحنفية والشافعية 








وکان آبو حنيفة وصاحباه (آبو يوسف ومحمد) (رحمهم الله) في مقدمة 
السالکین فی هذا المسارء ولکن الامام الشافعي (رحمه الله) یعتبر المؤسس الحقيقي 
لعلم أصول الفقه» فهو آول من دون قواعده في (الرسالة) التي رواها عنه صاحبه 
الربیع المرادي). 
ثانيًا - تطور القواعد الأصولية: 

ان معرفة قواعد أصول الفقه ليست وقفا على صاحب مذهب من المذاهب 
كأبي حنيفة أو مالك والشافعي أو آحمد بن حنبل أو یرهم رحمهم الله تعالی» فلقد 
كان لكل صاحب مذهب قواعده التي بنی فقهه عليهاء وان آول من قام بالتأليف 
في هذا العلم على شکل مرتب ومنظم هو الامام محمد بن إدريس الشافعي في کتابه 
«الرسالة» مع أنَّ كثيرا من الناس قد نفسوا على الشافعي حيازته لقصب السبق في 
هذا المضمار . فأخذوا ينسبون البداءة في التأليف في هذا العلم لغيره. 

فلقد قال بعض الحنفية : أول من آلف في هذا العلم هو الإمام أبو حنيفة 
دوحية الله تعالى ب 

وادعت الشيعة الإمامية أنَّ آول من دون علم الأصول وضبط قواعده هو الإمام 
محمد الباقر وجاء من بعده جعفر الصادق . 

وقد رد على هذا الادعاء فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة ولا مجال لذكره هنا" . 


يقول الدكتور مصطفی الخن : (وفي رأبي أن عزو البداءة في التصنيف في 





: ينظر: مقدمة الرسالة: ص۰۷ والبحر المحيط » للزركشي : ۷/۱ ومجموعة الفتاوى‎ )١( 
۲ء والفهرست. لابن النديم : ص۲۹۱ وأصول الفقه تاريخه ورجالهء د. شعبان‎ ۰ 
محمد إسماعيل : ص۲۵ وما بعدها والكافي الوافي» د. مصطفی الخن: ص۲۴.‎ 

(۲) ينظر: أصول الفقه» محمد أبو زهرة: ص۳٠‏ والكافي الوافي» د. مصطفى الخن: ص ۲۲ . 


الفصل التمهيدي ٤١‏ 





هذا العلم إلى غير الشافعي إن هو إلا خرق للإجماع أو قريب منه من غير برهان 
وافعي ولا دلیل مقنع)۲. 

لقد تطورت قواعد الأصول بعد ذلك تطورا هائلاء فلقد بدأ كل مذهب يدوّن 
قواعد مذهبه على وفق أصول مذهب شیخه. إذ ظهرت المدارس الأصولية . 


# 4 ¥ 


٭ المطلب الثاني مناهج العلماء في التأصیل : 

قبل التطرق إلى مناهج علماء الحنفية والشافعية في تأصیل القواعد الااصولية 
المختلف فیها لا بد من معرفة توطئة بسيطة عن معنی الاختلاف . 

فا لاختلاف لغة: من الخلاف والمُحَالفة والمُضادة» يقال: خالفه مُخَالفة 
وخلافاً» وتحالف الأمران واختلفا: لم يتفقاء وما لم یتساو فقد تخالف واختلف» 
والقومٌ خلقّة؛ أي: مختلفون؛ آي: کثیرو الخلاف» وتخالف القوم واختلفوا: إذا 
ذهب کل واحد منهم إلى خلاف ما ذهب إليه الاخر» وهو ضد الاتفاق . 

والاختلاف اصطلاخا : (افتعال من الخلاف وهو تقابل بين رأيين فیما ينبغي 
انفراد الرأي به)"» إذن فالاختلاف فی المذاهب هو ذهاب أحد الخصمین إلى 
حلاف ما ذهب إليه الاخر (). 


(۱) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية» د. مصطفی الخن : ص٤۲‏ . 

(۲) ینظر: المغرب في ترتیب المعرب ۱/ ۰۲۷۸ والمصباح المنیر» للفيومي: ص۱۷۹ء ولسان 
العرب : 46-٩۰ ۰۸۷ ۸٩‏ والقاموس المحیط : ص۷۲ . 

(۳) التوقیف على مهمات التعاریف؛ لعبد الرژوف المناوي: ص 4۲ ومفهوم الاختلاف في 
القرآن الکریم؛ د. حامد محمد شرك: ص۱۱ - ۱۶ . 

. ينظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص۱۲۹‎ )٤( 


٢‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








ولهذا فالاختلاف: هو عدم اتفاق العلماء فی مسائل الاجتهاد. فالائمة 
- رحمهم الله تعالی لم يصدروا في اجتهادهم عن هوى أو آراء شخصية؛ وإنما کانوا 
يعتمدون على مصادر شرعية» وضمن قواعد يسيرون عليها في اجتهادهم لاستنباط 
الأحكام. 

وبعدما عرفنا أن الشافعية المتأخرين قد خالفوا الحنفية في تأصيل قواعد 
الأصول» فلكل واحد منهما منهجه الخاصء اختطه لنفسه في السیر في بناء القواعد 
الأصولية؛ لاستخراج الفروع الفقهية والفتاوى الشرعية» فكانت مناهجهم هي : 
أولا - منهج الحنفیة(: 

إل منهج الحنفية هو استخراج قواعد الاصول من الفروع؛ أي : استخلاص 
القواعد التي استخدمها الائمة في استنباط الاحکام من الفر وع والمسائل الفقهية 
المنقولة والمأئورة عنهم» إذ یرجع تعلیل المسائل الفقهية في مذهب آبي حنيفة 
(رحمه الله) إلى تحلیلها تحلیلاً علميًا إلى هذه الطریقةء وهذا المنهج یقوم على 
الربط بين الفقه والأصول» لذا فهو للفقه فرب وأنها أيسر من غيرها في الاستنباط 
إذ وضعت القواعد الأصولية بناء على الفروع الفقهية فالأصول مقررة للفروع الفقهية 
ولیست حاكمة عليهاء ولهذا أكثروا في كتبهم من ذكر الفروع وصاغوا في بعض 
الأحيان القواعد الأصولية على ما يتّفق وهذه الفروع؛ فكانت وجهتهم استمداد أصول 
)١(‏ الوصول إلى قواعد الأصول» للتمرتاشي: ص٤٦‏ . 
(؟) سمي بذلك لأنّ الأصوليين من الحنفية اختاروه؛ وهو نسبة إلى الإمام رائد هذا المنهج. 


وسميت بطريقة الفقھاء لكثرة الفروع الفقهية بهاء فالقارى” لكتب الاصول على طريقة هذه 
المدرسة يلاحظ كأنما يقرأ فقها مبرهنا عليه . 


الفصل انتمهيدي ۳ 








فلو وضعوا قاعدة أصولية بناء على الفروع الفقهية» ثم ظهر فرع فقهي يخالف 
هذه القاعدة» فإنهم يقومون بتشكيل القاعدة تشكيلاً يتناسب مع هذا الفرع . 

ومن الأمثلة على ذلك : آنهم بعد أن قرروا أن المشترك لا عموم له اصطدموا 
بفرع فقهي لا يمكن انطباق هذه القاعدة عليه . هذا الفرع الفقهي هو ما نقل عن 
الحنفية أنهُ لو قال رجل لآخر: لا أكلم مولاك» حنث بكلام المولى سبحانه وتعالی . 

فالقول بالحنث سواء كلم المولى الأعلى وهو اللہ أو المولى الاسفل المعتق 
اعتبار العموم المشترك . عند ذلك يشكلون القاعدة الأصولية تشكيلاً يخلص من 
التناقض بين الفرع المذكور والقاعدة المذكورة فيقولون: إن المشترك لا عموم له 
إلا إذا وقع بعد نفی''. 
صفات منهج الحنفية : 

۱ - القواعد الأصولية مستخرجة من الفروع الفقهية» فإذا تعارضت القاعدة 
الأصولية مع الفرع الفقهي عدلت القاعدة بما يتفق مع الفرع الفقهي . 

؟ ‏ الإكثار من ذكر الفروع الفقهية . - منهجها عملي -؛ فهو يقوم على ربط 
الأصول بالفروع تطبيقا عمليًا وبهذا تظهر الملاءمة بين الأصل والفرع وإذا وجدت 
مستثنيات للضرورة؛ فيمكن ردها إلى قاعدة أو أصل آخر . 

٣۔‏ الابتعاد عن الخوض في القضايا الكلامية والمنطقية» إذ أنها قاربت بين 
الأصول والفقه ومزجت بينهماء وبهذا ابتعدت بعلم الأصول عن مواضع الجدل 
والافتراضيات التي لا تبنى عليها ثمرة. 


: تيسير التحريرء لأمير بادشاه: ۰۲۳/۱ الوصول إلى قواعد الأصولء للتمرتاشی‎ )١( 
ص۳۱ - ۰۳۵ واصول الققه  للشیخ الخضري: ص4۵ - ۰0۱ والكافي الوافي ؛ د. مصطفى‎ 
. ۲۸ - الخن : ص۲۷‎ 


٤٤‏ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








٤‏ - وقد قسموا الألفاظ كما ذكرنا من حيث الوضوح إلى ظاهر ونص ومفسر 
ومحكم» وعدم الأخذ بخبر الاحاد فيما تعم به البلوى . 

© نها مهدت لنوع آخر من التأليف وهو ما عرف ب «تخريج الفروع على 
الأصول»'. 

ومن أهم المؤلفات على هذا المنهج : 

١‏ أصول الشاشي للإمام أبي علي الشاشي (۳۲6ه). 

١‏ کتاب الفصول في الأصول لأبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف 
بالجصاص؛ (ت۳۷۰ھ). 

٣۔‏ تقويم الأدلة لأبي زيد عبیدالل الدبوسي (ت ۳۰ ه) . 

٤‏ - الأصول لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي (ت447ه)؛ مع شرحه 
(کشف الأسرار) لعبد العزيز البخاري (ت ۷۳۰ھ). 

. ۔ کتاب المنار للحافظ النسفی (ت ۷۹۰ھ) و[هو] مشروح ب (مشكاة الأنوار)‎ ٥ 
انیا - منهج الشافعیة''':‎ 

وهو یتمیز بتحقيق وتقرير قواعد أصول الفقه تقریرًا منطقيًا نظريًاء وتقعيدها 
وبناءها على الحجج والبراهين وتأیید العقل بعيدًا عن الاستقاء من الفروع الفقهية ؛ 
أي : مناقشة القواعد الأصولية على ضوء المفاهيم اللغوية والاستدلالات العقلیة 
وبذلك كانت القواعد الأصولية حاكمة على فروع غير خاضعة لهاء لذا أنت المسائل 


)١(‏ المصادر السابقة نفسها. 

(۲) سمي أيضًا بمنهج المتكلمين؛ لأن أكثر المؤلفين على هذا النمط كانوا من علماء الكلام 
ومن المعتزلةء سمي أيضًا بالطريقة الشافعية لأن أول من آلف على هذا المنهج الإمام 
الشافعي (رحمه الله) ولأنه على هذا النحو جرى أكثر الأصوليين من الشافعية . 


الفصل التمهيدي ٤٤‏ 








الفقهية قليلة فيما ألف على هذا النمط من كتب أصول الفقه”" . 

والكتب التي ألفت على هذه الطریقة هي كتب عقلية محضة تبحث في القواعد 
الأصولية من حيث ثبوتها وعرفها. وتستدل عليها أو على بطلانها دون النظر في 
أثرها فهي جافة عن المادة الفقھیةء لأن هذه الطريقة لم تنظر في فروع المذاھبء 
حيث ما أيدته الحجج من القواعد أثبتوه. وما خالف ذلك ردّوه. 

ولم يلتفتوا إلى الفروع إلا عند قصد التمثيل أو التوضيح ومن هؤلاء الشافعية 
والمالكية والمعتزلة وغيرهم . وأصحاب هذه الطريقة ارتضوا منهج الإمام الشافعي””" . 
صفات منهج الشافعية : 

. الفصل بين الأصول والفقه» بمعنى أن الأصول فن مستقل عن الفقه‎ - ١ 

۲ - صعوبة الأسلوب؛ بسبب المنهج الذي اتبعوه في استخراج القواعد . 

۳ وقد قسموا الألفاظ تقسيمات على عكس ما قسمه الحنفية في طريقتهم 
مثال على ذلك : أنهم قسموا اللفظ إلى واضح وظاهر . 

٤‏ - الاهتمام الشديد بالاستدلال العقلي والتبسيط في الجدل والمناظرات» 
فالذي تؤيده الدلائل من القواعد يثبتونه» والذي تخالفه ينفونه من غير تعصب لأي 
مذهب أو اتجاہ. 


© البعد عن مسائل الفروع» فكانوا لا يأخذون الضوابط الأصولية من الفروع 


(۱) من أبرزها: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري (ت٤٤٦ھ)ء‏ والبرهان لإمام 
الحرمين الجويني (ت ۸۷ ۰)۸ والمستصفى للإمام الغزالي (ت٥٥٠ھ).‏ 

(۲) ینظر: مقدمة التمهيد للاسنوي» تحقیق: د. محمد حسن هيتو: ص ۰۱۲ والوصول إلى 
قواعد الاصول. للتمرتاشي: ص٤۳‏ - ۳۷ء وأصول الفقه» محمد الخضري: ص۲۳ - ٢٢‏ 
والكافي الوافي» د. مصطفى الخن: ص۲۳ - .۲٢‏ 


٢‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين اخنفية والشافعية 








الفقھیة بل کانوا يهتمون بوضع القواعد المؤيدة بالأدلة» ولا يهتمون بذلك إلى 
موافقة الفروع لها أو مخالفتها". 

ومن أهم المؤلفات على هذ المنهج : 

ومن أشهر الكتب الأصولية التي أَلّمَتْ على هذه الطريقة : 

. الرسالة للإمام الشافعي‎ ١ 

۲- المستصفى » للإمام الغزالي . 

. المنخول للإمام الغزالي‎  “ 

. الاحکام في أصول الاحکام للآمدي‎ - ٤ 

المنھاجء للبيضاوي. 

٦۔‏ اللمع للامام الشيرازي . 

۷- المحصول لفخر الدین الرازي”" . 
ثاثا - منهج المتأخرین(۳ : 

یعتبر هذا المنهج الثالث توفيقًا بين الاوّلین وذلك باستخدام العقل والمنطق 
فی تحلیل قواعد أصول الفقه من جهة وتطبيقها على المسائل الفقهية من جهة آخری . 

وقد قدمت هذه الطريقة الجديدة لاصول الفقه فوائد مهمة حين جعلت من 





(۱) ینظر : مقدمة التمهید لللأسنوي» تحقیق : د. محمد حسن هیتو: ص۰۱۲ والوصول إلى 
قواعد الاصول. للتمرتاشي: ص٤۳‏ - ۰۳۷ وأصول الفقه» محمد الخضري: ص۲۳ - ۰۲۵ 
والكافي الوافي» د. مصطفی الخن : ص۲۳ - ۲ . 

(۲) ینظر : المصادر السابقة نفسها. 

(۳) وتسمی أيضا بطريقة تخریج الفروع على الاصول. 


الفصل التمهيدي 4¥ 








الفروع الفقهية مادة للقواعد بنيت عليها فزادت التطبيقات الفقهية التي تنطبق عليها 


القواعد الااصولیة) . 
١‏ - تقوم على المقارنة بين الاراء الأصولية ا 
إذ تقوم هذه الطريقة على الجمع بين طريقة ة الشافعية التي تقو ۲ تحقيق القواعد 


الاصولية تحقیقا نظريًا وإقامة وا القواعد على 
الفروع الفقهية وربطها بها - وهي طريقة الحنفية . 

۲ لا تخلو الکتب المولفة على هذه الطريقة من التعقید والصعوبة نتيجة 
الایجاز والتلخیص الذي عرف في ذلك العصر”" . 

ومن أهم المؤلفات على هذا المنهج : 

ومن المؤلفات التي تجمع بين القواعد الأصولية والتطبيقات الفقهية هي : 

. تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمد بن أحمد الزنجاني‎ ١ 

- التنقیح وشرح التوضيح لصدر الشريعة عبيدالله بن مسعود الحنفي؛ 
(ت ١٦۷‏ ۷ھ). 


(۱) ينظر: تخریج الفروع على الاصول. للزنجاني: ص۲۳ وما بعدهاء والوصول إلى قواعد 
الأصول. للتمرتاشی : ص٣۳‏ - ۰۳۷ وأصول الفقه. محمد الخضري: ص ۲۳ - ۰۲4 
والكافي الوافي؛ د. مصطفى الخن: ص ۰۲8-۲۳ 

(۲) ينظر: مقدمة التمهید للأسنوي» تحقيق: د. محمد حسن هيتو: ص١۱ء‏ وتخریج الفروع 
على الاصول. للزنجاني: ص۲۳ وما بعدهاء والوصول إلى قواعد الأصول» للتمرتاشي: 
ص۳4 ۰۳۷ وأصول الفقه» محمد الخضري: ص ۲۳ - ۰۲4 والكافي الوافي د. مصطفى 
الخن : ص۲۳ - ۲ . 


۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


۳ - التحریر لكمال محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام» (ت٦٦۸ھ)‏ 
وقد شرحه تلميذه محمد بن أجمد ابن الحاح الحنفي» (ت۸۷۵ه) في كتابه المسمى 


٤‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الاصول. للإمام محمد بن علي الشوكاني 
المتوفى سنة ١٥۱۲ھ.‏ 
ومن الكتب الحديثة على هذه الطريقة : 


» - أصول الفقه للشيخ محمد الخضري المتوفی سنة ۱۹۲۷ء. 

5 - آصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف المتوفى رحمه الله سنة 1966م . 

۷۔ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» للدكتور مصطفی 
الخن ۱ . 

۸ - ویعد کتاب أسباب اختلاف الفقهاء في الاحکام الشرعية» للدکتور مصطفی 
الزلمي» کذلك من نمط هذا التألیف . 


[ نا [] 


(۱) ینظر: الوصول إلى قواعد الأصول. للتمرتاشي: ص۳4 - ۰۳۷ وأصول الفقه» محمد 
الخضري: ص۲۳ - ٢٢ء‏ والكافي الوافي» د. مصطفی الخن : ص ۲۳ - ۲ . 
















٭ المبحث الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فی الأدلة 


الأصلية . 


٭ المبحث الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الأدلة 
التبعية النقلية . 

٭ المبحث الثالث : تأصیل القواعد الأصولية المختلف فیها فی الأدلة 
م التبعية العقلية. 
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اوہ و2 
لِم لال 
تأصيل القواعد الأصولية 
المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية 


تأصيل القواعد الأصولية 
المختلف فيها فى الادلة الأصلية 






وفيه : 

- المطلب الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في نظم القرآن 
الكريم . 

القاعدة الأولى : بناء الأحكام على القراءة الشاذة. 

القاعدة الثانیة : نسخ التلاوة دون الحكم . 

القاعدة الثالثة : اعتبار الزيادة على النص . 

- المطلب الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في السنة النبوية . 

توطئة . 

القاعدة الأولی : دلالة خبر الآحاد على الأحكام . 

القاعدة الثانية : اعتماد الحديث المرسل في إثبات الأحكام . 

القاعدة الثالثة : تعارض خبر الواحد فيما تعم به البلوى . 

القاعدة الرابعة: راوي الأصل إذا أنكر رواية الفرع . 


o‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








القاعدة الخامسة : عمل الراوي بخلاف ما روى. 

القاعدة السادسة : نقل الحديث بالمعنى . 

القاعدة السابعة: خبر الواحد إذا خالف قياس الأصول . 
القاعدة الثامنة : رواية محهول الحال. 

القاعدة التاسعة : هل يقبل خبر الأحاد في الحدود والکفارات . 


¥ ¥ ٭ 


٭ المطلب الأول - تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في نظم القرآن الكريم : 
وفيه عدة قواعد: 
٭ القاعدة الأولى ‏ بناء الأحكام على القراءة الشاذة : 
# توطئة: 
لا حلاف بين الأصوليين في بناء الأحكام الشرعية على وفق القراءات القرانية 
الصحيحة المتواترة» وهي التي توافر فيها ثلاثة آرکان : 
١‏ -النقل الصحيح بالتواتر . 
١‏ مطابقة خط المصحف العثماني . 
۳- موافقة الفصيح من لغة العرب. 
والشاذ لغةً: المنفرد عن الجماعة» إذ انفرد عنهم شذوذا”" . 
وفي الاصطلاح : ما نقل آحادا غير متواتر» إذ المتواتر هو: الخبر الثابت 


(۱) البحر المحيطء للزركشي: ۲/ .۲٢٢‏ 
(۲) ینظر: المغرب» للمطرزي: ص١٤۲‏ . 





الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية انختلف فيها ق أدلة الأحكام الشرعية ۳ 





على ألسنة قوم لا یتصور تواطؤهم على الكذب لكثرتهم أو لعدالتهم(. 

وعليه فالقراءة الشاذة: هي كل قراءة فقدت الأركان الشلاثة أو واحذا منها" . 
أصل بناء القاعدة : 

ان المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها كقراءة 
عائشة وحفصة 4 والصلاة الوسطى صلاة العصرء وقراءة ابن مسعود» وقراءة جابر 
رضي الله عنهم جميعا. 

فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن» وكان يروى هذا عن 
التابعین في التفسیر فيستحسن» فكيف إذا روي عن كبار الصحابة؟”" . 

فقد أصّل الحنفية هذه القاعدة بناء على لفظ «التتابم» في قراءة ابن مسعود ذلا 
في قوله: (فصيام ثلائة أيام متتابعات) رواه البيهقي إذ دلّت القراءة هذه على 
وجوب التتابع في صوم كفارة الیمین"*. 

وأمّا الشافعية فقد أصلوا ذلك بناء على : 

١‏ أنه كان من القرآن الكريم في قديم الزمان» ثم نسخت تلاوته» فاندرس 
مشهور رسمه فنقل آحاداء والحكم باق» وهذا لا يستنكر في العرف” . 


)١(‏ بنظر: البحر المحیط ‏ للزرکشی: ۲/ ۰۲۲۰ والتعريفات» للجرجاني: ص٢٥۲ء‏ وينظر: 
هداية العقول» للحسين بن قاسم بن محمد: ۱/ .٦٤٤‏ 

. ۲٠۹ /۱ ينظر: الاتقان» للسيوطي:‎ )٢( 

(۳) ینظر: المصدر نفسه. 

)٤(‏ آخرجه البيهقي في سننه الکبری: ۱۰/ ۰٠ء‏ برقم (۱۹۷۹۷)ء کتاب الایمان باب التتابع 
في صوم الکفارة. 

(۵) ینظر : کشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۰۳۷۰/۲ 

.۲۲۱ /۲ ینظر: البحر المحيط» للزركشي:‎ )٦( 


o4‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين اطنفية والشافعية 


۲ - والبناء أيضا على عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة على آنها من النسخ؛ 
ان شرط التواتر لم يتحقق فيه . 

۳ - ولقد بنوه أيضا على سماع الراوي» فاتخاذ الصحابي العادل مذهبًا لا بد 
له من سماع“''. 

ولهذا يقول الشافعية: (واصل ذلك أنه ی قال : «أنزل القرآن على سبعة 
آحرف» رواه البخاری(۷)۴. 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : يجوز العمل بالقراءة الشاذة» ولکن يعمل بها في الاحکام 
العملية لا العلمية» إذ آنها حجة ظنية . 

وقال الامیر الصنعانی : (إن القراءة الخارجة عن السبع في حکمها کالخبر 
الآحادي وحکمه وجوب العمل به» فکذلك الشاذة هذا مختار الجمهور)*). 

رأي الشافعية : انقسم الشافعية في هذا إلى رأيين : 

١-لا‏ يجوز العمل بالقراءة الشاذة» ولا یکون لها حکم الخبر عن 


(۱) فواتح الرحموت, للانصاري: ۳۲-۳۱/۲. 

(۲) آخرجه البخاري فی صحیحه: /٤‏ ۱۹۰۹ء برقم (2۷۰7) کتاب فضائل القرآن باب آنزل 
القرآن على سبعة حرف . 

(۳) البحر المحیط : ۲۲۱/۲ . 

)٤(‏ وبه قال أكثر الحنابلةء والزيدية. ینظر: تیسیر التحريرء لامیر بادشاه: ۳/ ۰۹ وإجابة السائل 
شرح بغية الآملء نیدی ۱ الامیر الصنعاني : ص ۰۷۲ والقواعد والفوائد الأصولية؛ 
للبعلي : ص١٥۱ء‏ وهداية العقول» للحسین بن القاسم بن محمد: 460/۱ . 

(۵) إجابة السائل شرح بغية الامل» لمحمد بن إسماعيل الامیر الصنعاني : ص۷۲ . 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية وه 
تہ ہہت تک ہت ہف ہ۳۳ل0أإٛشٛظأکأےنسگژگکگے ہہ س 





رسول الله ككل إذ أنَّ الامدي نسب هذا القول للإمام الشافعي() 

۲- موافقة رأي الحنفية في آنها حجة» وهو مروي عن الامام الشافعي!''' 
تحرير محل الخلاف : 

لا تجوز القراءة بشيء من الشواذ لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه 
الذي ثبت به القرآن الكريم» وهو المتواتر» ولا خلاف بين العلماء فی ثبوت القرآن 
الكريم متواتر"» تما الخلاف الذي حصل بين العلماء فيما نقل إلينا آحاداء کمصحف 
ابن مسعود ضنهء وغيره» والاحتجاج بها في الأحكام وتنزيلها منزلة الخبرء فهذا 
الذي اختلف فيه . 

وقد بُحثت هذه القاعدة عند الحنفية تحت قاعدة نسخ التلاوة دون الحكم . 
الأدلة ومناقشتها: 

سأستعرض حجة المثبتين «الحنفية) ومن خلال المناقشة والردود نعرف أدلة 
النافين «الشافعیة» ومن قال بقولهم . 
ححة المثبتين «الحنفیة» ومن قال بقولهم : 

اعتمد الحنفية في بناء هذه القاعدة على العمل بقراءة ابن مسعود ظللہ في قوله : 
(فصيام ثلاثة أيام متتابعات) رواه البيهقي*. 





(١)‏ وهوا لمشهور من مذهب مالك ورواية عن الامام أحمدء ينظر : البرهان في أصول 
لفقه > للجوني : 2 والبحر المحيط» للرركشي : ٢۲٦7م"‏ والمحصول» لابن 
العربي : ص ۰۱۲۰ والقواعد والفوائد الأصولية › للبعلي: ص۱۵۱ . 

(۲) ینظر : البرمان في آصول الفقه» للجويني: 1۱۷/۱ . 

(۳) ینظر: الاحکام فی آصول الاحکام للآمدي: ۱/ ۱۳۸. 

)٤(‏ أخرجه اليبهقي في سننه الکبری: ۱۰/ ۰1۰ برقم (۱۹۷۹۷ کتاب الأيمان» باب التتابع في 
صوم الکفارة . 


٥٦‏ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








وجه الدلالة: تدلٌ القراءة هذه على وجوب التتابع في صوم كفارة الیمین(). 

وقد :ال إيجابكم التتابع في صوم كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود #5 » 
ليس على تقدير أنكم أثبتم نظمه من القرآن الکریمء ولكن كان من القرآن في قديم 
الزمان» ثم نسخت تلاوته. فاندرس مشهور رسمه فنقل أحاداء والحكم باق وهذا 
لا يستنكر في العرف» ولعل ما زاده ابن مسعود طوبه تفسيرًا منہء ومذهبًا رآه» إذ 
لم يصرح بإسناده إلى القرآن”" . 

أجيب : 

. -إننا إنما عملنا بقراءة ابن مسعود 5ه لاستفاضتها وشهرتها عندنا””‎ ١ 

١‏ إل القراءة الشاذة منقولة عن عدل عن النبي كل فيجب قبوله كسائر 
منقولاته9؛ لأنه مسموع عن النبي گفاز؛ لأنه روى عدل ضابطء والعدالة توجب 
قبول الروایت إذ لا يلزم من انتفاء الخصوصية للقرآن انتفاء عموم خبره» وعليه 
كل ما كان مسموعًا عنه فهو حجة؛ لأنَّ النبي يلل لا ينطق عن الھوی؛ وأما الظنية 
فلأنه يعد من الأحاد© . 

وقد رد من وجهين: 

۱ وإن كان ذلك صحیخا» إنما نقلت إلينا الآن بطريق الآحاد؛ لأنَّ الناس 





(۱) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۲/ ۳۷۰. 
(۲) ينظر: البحر المحیط: للزركشي: ۲/ ۲۲١‏ . 

(۳) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي؛ للبخاري: ۲/ ۲۷١‏ . 
)٤(‏ تيسير التحریرء لأهير بادشاه: ۴/ 4 . 


)0( فواتح الرحموت» للأنصاري : ۲ وهداية العقول» للحسين بن القاسم بن محمد: 
E7‏ 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فیها فى أدلة الأحكام الشرعية ۷ 
سس سس سس تست تس و سس س 





تركوا القراءة بها» واقتصروا على غيرهاء وکلامنا إنما هو في أصول القوم۲). 

۲ - نکم اشترطتم الشهرة في القراءة عند السلف» ولکنکم لم تعملوا بقراءة : 
(فعدة من أيام آخر متتابعات)”" . 

اجیب : 

۱ إنّها قراءة شاذة غير مشهورة» ويمثلها لا يثبت الزيادة على النص» فأما فراءة 
ابن مسعود َه فقد كانت مشهورة حتی كان الاعمش يقرأ ختمًا على حرف ابن 
مسعود نه وختمًا من مصحف عثمان له » والزيادة عندنا تثبت بالخبر المشهور ”. 

۲ إِله اما قرآن أو خبر؛ لأنَّ نقل العدل لاسيما مقطوع العدالةء كأصحاب 
بدرء فهو إما قرآن قد نسخ تلاوته أو خبر وقع تفسيرّاء فهو قرآن أو خبر وكل منهما 
سے العمل به). 
اعتراض وترجیح : 

إن الصحابة م قد کانوا لا یقبلون القراءة الشاذة» وان العمل به ينبني على 
کونه من القرآن وقد بطل ذلك» ومستندنا في العمل بخبر الواحد سيرة الصحابة 
وهم لم یعملوا به . 





(۱) البحر المحیط, للزرکشي : ۲۲۲/۲ . 
(۲) آخرجه الحاکم في مستدرکه: ۲/ ۰۳۰۳ برقم (۰)۳۰۹۱ کتاب التفسیر من سورة 
البقرة» والييهقي في سننه الکبری: ۰ برقم (۰)۱۹۷۹۷ کتاب الایمان» باب التتابع 


في صوم الکفارة . 
(۳) ینظر: کشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاری: ۲/ ۰۳۷۰ وتیسیر التحریر» لامیر 
بادشاہ : 7۲۳.. 


. ۲۸۲ /۱ ينظر: المنخولء لأبي حامد الغزالي:‎ )٥( 


۸ 9 تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








وا ناقلها لم ينقلها الا على آنها قرآنء والقرآن لا یثبت إلا بالتواتر» وإذا 
لم پثبت قرآنا لم و 

یقول الزرکشي : (والدلیل القاطع على إبطال نسبة القر اءات الشاذة إلى القرآن 
أنَّ الاهتمام بالقرآن من الصحابة الذين بذلوا آرواحهم في إحياء معالم الدین يمنع 
تقدیر دروسه وارتباط نقله بالاحاد)۱. 

والذي يبدو لي أن رأي الشافعية هو الراجح من حيث عدم ثبوت القراءة الشاذة 
في القرآن الكريم» إذ يبطل العمل إذا كان في المتن لا في الوصف وأمًا رأي الحنفية 
أرجح من حيث ثبوتها في الأحكام العملية لا العلمية» إذ الشافعية وافقوهم في 
الأحكام العلمیةء وأمًا العملیةء مثلاً: «التتابع» واجب . 

ويعضّد هذا ما روى الدارقطني عن عروة عن عائشة ك قالت: (نزلت فعدة 
من أيام آخر متتابعات)ء فسقطت متتابعات» وهذا إسناده صحیح(۰۳ قال البيهقي : 
قولها سقطت» أي : نسخت» ولا يصح له تأويل غير ذلك . 
٭ القاعدة الثانية ‏ نسخ التلاوة دون الحكم : 
أصل بناء القاعدة : 


لقد أصل العلماء هذه القاعدة على لفظة «متتابعات» ‏ مثلاً ‏ کمصحف ابن 


)۱( البحر المحيط › للزركشي : TTF‏ 

(۲) المصدر نفسه: ۲/ ۲۲۲ . 

)٤(‏ آخرجه البيهقي في سننه الکبری: ۶/ ۰۲۵۸ برقم (۰)۸۰۲۳ کتاب الصيام باب قضاء 
شهر رمضان إن شاء متفرقا وان شاء متتابعًا. 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية 4ه 








مسعود ط4 بزيادة 9متتابعات؟ في قوله تعالى : لیام که ایام دک كمدرة أَيمليَكُمإدًا 


سے گر سے 


َو #[المائدة : ۰۸۹ 


آراء العلماء : 
رأي الحنفية : جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم في حياة النبي وَل وأمّا بعد 
وفاة النبي ۲295 فلا يجوز . 


رأي الشافعية : انقسم الشافعية فیما بينهم إلى رأيين : 

۱ - لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحکم . قال الجويني : (إنه ظاهر مذهب 
الشافعی)ء وقال الآمدي في ما نقل إلينا من الاحاد فقال: (فنفاه الشافعي وأثبته 
أبو حنيفة). وهو الصحيح عند الغزالي والامدي وابن الحاجب!' 


۲ - موافقة رأي الحنفية في جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم . 


(۱) وبه قال بعض الحنابلة» منهم ابن قدامة رحمه الله تعالى وابن القيم. ينظر: أصول الجصاص: 
۱ ۰ والميزان في أصول الفقه» للسمرقندي: ص۰۲۱ وكشف الساتر شرح غوامض 
روضة الناظر الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو أبو الحارث العزي : 
۱ واختیارات ابن القيم الأصولية: .77١ /١‏ 

(؟) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: ۱/ ۱۳۸ء اختيارات ابن القيم الأصولية : 
۱. 

(۳) وهو المشهور عن المالکیةء والبعض الآخر من الحنابلة» وهو روایة عن الإمام أحمد. 
ينظر: المنخولء لأبي حامد الغزالي: ۲۸۱/۱ء وإحكام الفصول في أحكام الأصول. 
لأبي الوليد الباجي: ص۳٠٤٠‏ وكشف الساتر شرح غوامض روضة الناظرء د. محمد 
البورنو: 7١‏ ”78. 


٠۰‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








وحکاہ البويطي عن الإمام الشافعي» وعليه بعض الشافعية كالغزالي والماوردي 
والقاضي أبي الطیب والقاضي حسين والمحاملي والرافعي وغیرھم”''. 
تحرير محل الخلاف : 

إن التلاوة والحكم شيئان متغايران» فقد ذهب العلماء إلى جواز نسخ الحكم 
والتلاوة معا في عهد رسول الله كف . ۱ 

ولا حلاف بين الامة أن نسخ القرآن الکریم وسائر أحكامه لا یکون بعد وفاة 
النبي ب الا من شذ منهم" . 

یقول الحنفية : «وغیر جائز عندنا نسخ شيء من القران بعد وفاة النبي کی 
لأ تشه و لا که" . 

وأگا نسخ الحکم مع بقاء التلاوة فیجوز إجماعاء كما نقله ابن العربي"* 
وأگا نسخ التلاوة مع بقاء الحکم هذا الذي اختلف فيه الاصولیون . 
الأدلة ومنافشتها: 
ححة المشبتین : 

اعتمد الحنفية في بناء هذه القاعدة على ما يأتي : 


(۱) ينظر: جمع الجوامع: ۲ والاحکام فی أصول الأحكام» للامدي: ۰۱۳۸/۱ وتیسیر 
التحرير» لأمير بادشاه: ۳/ ۹ء واختیارات ابن القیم الاصولیة: 7/۱ ۲۳۰. 

(۲) ینظر: أصول البزدوي: ۰۲۲/۱ وأصول السرخسي: ۰۷۸/۲ والاحکام في أصول 
الاحکام للآمدي: ۳/ ۰۱۵6 والتبصرة في أصول الفقه» لابي إسحاق الشيرازي: ۱/ ۲۹۷ 
والمدخل إلى مذهب الامام آحمد بن حنبل» لابن بدران: ۰۲۱6/۱ 

(۳) أصول الجصاص : ۱/ ۳۸۹. 

. ۱۱7/۱ : ینظر : المحصول. لابن العريي‎ )٤( 


الفصل الأول: تاصیل القواعد الأصولية الختلف فيها في أدلة الأحكام الشرعية ٦‏ 





اولا: إن التلاوة فعل يجوز أن يصير فعله مفسدة فجاز ورود النهي عنه مع 
بقاء المصلحة فی حكمه . 

وبيان وقوعه ما تظاهرت به الأخبار عن النبي به (أن مما أنزل الله تعالى : 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله)ء رواه البخاري". 

وجه الدلالة: نسخت تلاوته وبقي حکمه(. 

وقد رد: 

إل هذا لم یثبت کونه من الكتاب» لاه یحتمل أنه صدر وحیّا ولم يكن من 
القرآن الکریم لأن النبي ية قال : «إن مما آنزل الله تعالی» ولم يقل من القرآن . 
ودل عليه قول عمر به : (لولا أن الناس یقولون: أن عمر زاد في کتاب الله لکتبت 
على حاشية المصحف : الشیخ والشيخة . . . إلخ)ء رواه البخاري* ولو كان قران 
لما قال ذلك فصار معناه: مما آنزل الله وحیّا علیٌ(“. 

حجة النافین : لقد اعتمد الشافعية ومن قال بقولهم في بناء هذه القاعدة على 
ما يأتي : 


. ينظر: المیزان في آصول الفقه» للسمرقندي: ص۲۱۶‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه: /٦‏ ۲۵۰۳ برقم (144۲)» کتاب المحاربین من آهل الکفر 
والردة» باب رجم الحبلی في الزنا إذا أحصنت. 

(۳) ينظر: المیزان في آصول الفقه» للسمرقندي: ص ۲۱۶. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه: ۲/ ٢٢٦۲ء‏ برقم (1441): کتاب الأحكام» باب الشهادة 
تکون عند الحاکم في ولایته القضاء أو قبل ذلك للخصم. بلفظ : (قال عمر لولا أن يقول 
الناس زاد عمر في کتاب الله لکتبت آية الرجم بيدي) . وأبو داود في سننه : ۲/ ۵۵۰ برقم 
(46۱۸) کتاب الحدود؛ باب الرجم آخرجه بغیر هذا اللفظ . 

. ینظر: المیزان في آصول الفقه» للسمرقندي: ص۲۱۶‎ )٥( 


٦‏ تاصیل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








۱ -إن التلاوة دال على الحکمء ونسخ التلاوة دون الحكم إبقاء المدلول 
بلا دلیل» وفي نسخه إبقاء الدليل بلا دلیل وفيه تناقض . ولأن الحكم مدلول اللفظ 
فإذا قدر انتفاء أحدهما لزم انتفاء الاخر”. 

وقد رد: التلاوة إنما تدل على الحكم بشرط أن لا يعارضه مانع يمنع من 
مدلوله» كالعام دليل الاستغراق بشرط أن لا يعارضه دليل الخصوصء أما بقاء 
المدلول بلا دليل فجائز» ألا ترى أن النبي كله لو أخبر أنَّ زيدًا يعيش مائة سنة ثم 
انعدم القول بموته يكلِ لا يجب علينا بطلان العلم بحیاته» فجاز أن يزول الدليل 
ويبقى العلم بالمدلول”2» وإتما يلزم نسخ التلاوة إذا روعي وصف الدلالة وما نحن 
فيه لم يراع فيه ذلك فان بقاء الحكم دون اللفظ لیس يُوصّفُ کونه مدلولا له و 
هو مدلول لما دل على بقائه وانتقاء الحكم دون اللفظ ليس بِوَضْفٍ كونه مدلولا 
له» فان دلالته عليه وصفية لا تزول» وإنما يرفع الناسخ العمل به" . وإنما تدل 
على الحكم مع تعريفها من النسخ» فإذا ورد النسخ خرجت عن أن تكون دليلاً فلم 
يجب ما قلتم). 

؟-إن الغرض من التعبد بالتلاوة هو الحكم دون نفس التلاوة وإذا انتسخ 
الحكم لم يبق في بقاء التلاوة فائدة7*؟. 





. ؟١ ينظر: جمع الجوامع للبناني: ۲ والمیزان في أصول الفقه» للسمرقندي: ص5‎ )١( 

(۲) ينظر: الميزان في أصول الفقه للسمرقندي: ص‌۲۱۵. 

(۳) ينظر: جمع الجوامع».للبئاني: ۰۷۱/۲ 

۰۳۹۰ ینظر : إحكام الفصول في أحكام الاصول؛ لابي الولید الباجي : ص‎ )٤( 

: ینظر: المعتمد لابي الحسین البصري: ۱ ۷ والمیزان في آصول الفقه» للسمرقندي‎ )٥( 
. ۲ ص۱۵‎ 


الفصل الاول؛ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ۳ 








وقد رد: يجوز أن يرد التعبد بالتلاوة لمصلحة ماء إما لتعلق جواز الصلاة 
بهاء أو لمصلحة أخرى كتلاوة أخبار الأمم الماضية وغير ذلك . 

ان : وقد استدل الحنفية ومن معهم بقولهم : إن من المعلوم أن ذلك ليس في 
القرآن اليوم ولا يجوز تلاوته ولا القطع بأنه منه. وقد كان حرف عبدالله 5ه مستفيضا 
عندهم في ذلك العصر . ومعلوم أن النسخ غير جائز وقوعه بعد موت النبي كل 
لأنه لو جاز بعد موته لم تأمن أن تكون الشريعة كانت عند وفاة النبي ی أضعاف 
ما بأيدينا الیوم فرفعها الله تعالى من أوهام الأمة . 

ولو جاز ذلك لجاز ألا يكون شيء مما في أيدينا من الشريعة مما كان موجوداً 
في عصر النبي هة بان يكون أنسى الأمة جميع ما أتى به النبي كو ورفعه من أوهامهم 
ثم الّف بين قلوبهم وألهمهم هذه الشريعة التي في أيدينا الیومء فثبت امتناع جواز 
النسخ بعد وفاة النبي كلل وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ما ذكروه من شرط التتابع 
في كفارة اليمين في حرف عبدالله بن مسعود نه منسوخ التلاوة في حياة النبي لچ 
بان يكون قد أمروا بألا يقرؤوه من القرآن ولا يكتبوه في المصحف. فلذلك لم 
ينقل إلينا من الطريق التي نقل القرآن ويكون معنى ذلك أنه في حرف عبدالله بن 
مسعود 5ه : أنَّ ذلك كان من القرآن فی حرف ابن مسعود اه ثم نسخت التلاوة 
وبقي الحکم؛ لأنه لو كان المراد ثابت في حرفه 5ه بعد وفاة النبي ی لما جاز أن 
يكون نقله إلينا إلا من وجه الذي نقل إلينا منه ساثر القرآن وهو التواتر والاستفاضة 
حتى لا يشك أحد في كونه منه. فلما لم يرد نقله على هذا الوجه دل ذلك على أن 


مرادهم مما كان في حرف عبدالله كه وأنَ تلاوته منسوخة(. 


(۱) ينظر: الميزان في أصول الفقه» للسمرقندي: ص ۲۱۵. 
(۲) ینظر : آصول الجصاص : ۱/ ۳۹۰. 
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وقد ردَّ: إذا كان لم ينقل ذلك إلا من طريق الأحاديث فلا يثبت ولا يعترض 
به على حكم القرآنء وذلك من أصلكم أن الزيادة في نص القرآن الكريم لا يجوز 
إلا بمثل ما يجوز به النسخ؟!''. 

أجيب : قد كان هذا الحكم مستفیضا عندکم؛ أنه كان متا من القرآن الكريم 
فأثبتنا الحكم بالاستفاضةء وبقاء تلاوته غير ثابت بالاستفاضة لاله جائز بقاء الحكم 
مع نسخ التلاوة فلذلك لم نثبته متلوا فیه'''. 

وقد رد: إن كان الحكم ثابتاً بالاستفاضة فاثبت التلاوة بمثلهاء لأنّه الوجه 
الذي منه نقل الرسم» وما يبتني على الاستفاضة لتوفر الدواعي على نقله كيف يقبل 
فيه رواية شاذة2 . 

أجيب : لا يجب ذلك. لأن التلاوة لمّا لم يبق حكمها اليوم من جهة نقل 
الاستفاضة إذا لم تثبت تلبت في سائر المصاحف علمنا أنها منسوخةء ولیس في ترك تلاوتها 
ما يوجب نسخ حكمهاء إذ لا يمتنع بقاء أحدهما مع عدم الآخر» 

؟ ‏ إن النبي ككل كان مكلقا بإلقاء ما أنزل عليه من القرآن الكريم على طائفة 
تقوم الحجة القاطعة بقولهم» ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا يتصور عليهم 
التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه» فالراوي له ذا كان واحدًا إن ذكره على أنه 
قرآن فهو خطأء وان لم يذكره على أنه قرآنء فقد تردد , بين أن يكون خبرا عن النبي 
عليه الصلاة والسلام» وبين أن يكون ذلك مذهبًا له فلا یکون حجة . 


(۱) ينظر: المنخولء لأبي حامد الغزالي: ۱/ ۰۲۸۳ وأصول الجصاص: ۱/ ۳۹۰. 
(۲) ينظر: أصول الجصاص: ۱/ ۳۹۰. 
(۳) ينظر: المنخول» لأبي حامد الغزالي: ۱/ ۲۸۲ء وأصول الجصاص: ۱/ ۳۹۰. 
)٤(‏ ينظر: أصول الجصاص: ۳۹۱/۱. 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ٦‏ 








وهذا بخلاف خبر الواحد عن النبي ِء وعلى هذا متع وجوب التتابع في 
صوم اليمين على أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى”" . 

وقد رد: لا نسلم على قولكم هذا من أنه يجب على النبي إل أن يُلقيه إلى 
عدد تقوم الحجة القاطعة بقولهم مع أنَّ حفاظ القرآن الكريم في زمانه يق لم يبلغوا 
عدد التواتر لقلتهم ون جمعه نما كان بطريق تلقي آحاد آياته من الأحادء ولذلك 
اختلفت مصاحف الصحابة وإذا سلمنا آنه ليس بقرآن» إلا أن احتمال كونه خبرا 
راجح › لان روايته له موهم بالاحتجاج به" . 

أجيب : 

أما وجوب إلقائه على عدد تقوم الحجة بقولهم فذلك مما لم يخالف فيه أحد 
من المسلمین؛ لن القرآن الكريم هو المعجزة الدالة على صدقه ی قطمًا ومع عدم 
بلوغه إلى من لم يشاهده بخبر التواتر لا يكون حجة قاطعة بالنسبة إليه» فلا يكون 
حجة في تصديق النبي َة ولا يلزم من عدم بلوغ حفاظ القرآن في زمن الرسول لا 
عدد التواتر أن يكون الحفاظ لاحاد آياته کذلك . وأما التوقف في جمع آيات القرآن 
على أخبار الآحادء فلم يكن في كونها قرآناء بل في تقديمها وتأخيرها بالنسبة إلى 
غيرها وفي طولها وقصرها”". 

فإن قيل : لعله كان من القرآن فاندرس . 

قال الشافعية ومن معهم: الدواعي كما توفرت على نقله ابتداء فقد توفر على 
حفظه دوامّا» ولو جاز تخيل مثله لجاز لطاعن في الدين أن يقول لعل القرآن قد 
(۱) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: ۱/ ۱۳۸. 


(۲) ينظر: مناهل العرفان» لعبد العظيم الزرقاني : ۰۳۳۰/۱ والاحکام للامدي: ۱/ ۱۳۸. 
(۳) ينظر: الاحکام فی أصول الأحکام للامدي: مج١ء‏ ۱/ ۱۳۸۔ .۱٤‏ 
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على نقلها مع تشوف الطاعنين في الدين إلى إبطاله''. 

وقد أجمع المسلمون على أن كل خبر لم يصرح بكونه خبرا عن النبي وه لیس 
بمحجة › وما نحن فيه كذلك”" . 
٭ القاعدة الثالثة - اعتبار الزيادة على النص : 

إنَّ الزيادة على النص هي أن يَرِدَ نص من الشارع بإيجاب أو تحریم» ثم يرد 
نص آخر يفيد فائدة جديدة تضاف إلى النص السابق"". 
أصل بناء القاعدة : 

إنَّ حقيقة النسخ عند الشافعية رفع الحكم الثابت» إذ المراد من الرفع الخطاب 
القاطع لحكم خطاب شرعي سابق على وجه الخطاب القاطع لاستمرار ذلك 
الحک !“. 

إلا أنَّ الحنفیة قالوا: ان النسخ هو بیان لمقدار مدة الحكم المطلق؛ أي : 
بیان انتهاء الحكم الشرعی(“. 

فلو زيد فی صلاة الصبح رکعتان» فا هذه الزيادة نسخ عند الحنفیة؛ لان 


(۱) ینظر: المنخول» لابي حامد الغزالي: ۱/ ۲۸۲. 

(۲) ینظر: الاحکام في آصول الاحکام» للامدي: مج١ء‏ ۱۳۸/۱ ٠٤١‏ . 

(۳) کشف الساتن للبورنو: ۱/ ۰۳۲۸ وینظر : أسباب اختلاف الاصولیین في القواعد الأصوليةء 
د. علي جمیل طارش رسالة دکتوراه : ص۰۸ . 

(4) ینظر: تخریج الفروع على الاصول» للزنجاني: ص۰۵۷ والکلیات» لابي البقاء الكفوي: 
ص۸۹۲ . 

. ۲۶۲ أصول الجصاص: ۱/ ۰41۸ شرح منار الأنوارء لابن الملك: ص‎ )٥( 


1 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ۷ 








حکم الركعتين في الصبح كان الإجزاء والصحة» فعندما وجدت الزيادة ارتفع الإجزاء 
والصحة عن الرکعتین؛ وهو معنى النسخ . 

وقال الشافعية : إِنَّ الرکعات الأربع اشتملت على الركعتين وزيادة» فالركعات 
باقيات لم ترفعا وضمت إليها رکعتان . 

لاد الحنفية قالوا: إِنَّ النسخ هنا رفع الحكم ‏ وهو الإجزاء والصحة - 
لا المحكوم فيه وهو الصلاة ‏ إذ کان حكم الركعتين الإجزاء والصحة وقد ارتفع!''' 

مثاله: قال تعالى : عم وَلَيودُوانڈوَمُم وليطوف أ ايت 
مت يق #[الحج : ۹ء فالآية موجبة للطواف مطلقا مع الطهارة» ومن غير الطهارةء 
وعن طاوس عن ابن عباس 4 قال : قال رسول الله بيد : (الطواف بالبيت صلاة) 
رواه النسائی» وقال عنه الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد أوقفه 
جماعة) , 

فاشتراط الطهارة في هذا الحديث لا يكون نسحًا عند الشافعية لوجوب الطواف 
وبقاء هذا الوجوب» ولا لإجزائه» ولا لعدم اشتراط الطهارة. لذلك منع الشافعي 
رحمه الله من الإجزاء بقوله : (الطواف بالبيت صلاة) . 


والإمام أبو حنيفة لما لم يسعه مخالفة الخبر قال بوجوب الطهارة مع بقاء الطواف 
مجزئا من غير طهارة» إذ اعتقد أن رفع الإجزاء يكون نسحا لحكم الكتاب بالخبر". 


. ۲۹ /۲ كشف الساترء للبورنو: ۰۳۲۸/۱ وینظر: التحصيل من المحصول. للأرموني:‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في سننه: /٥‏ ۲۲۲ برقم (۰)۲۹۲۲ كتاب مناسك الحج» باب إباحة 
الکلام في الطواف. والحاکم في مستدرکه: : ۰۱ برقم (۸۷٦۱)ء‏ كتاب ال مامة 
وإمامة الصلاة باب آول المناسك . 

(۳) الاحکام في أصول الاحکام للآمدي: مج۰۲ ۳/ ۰۱۱۰ 


م0 تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


آراء العلماء : 

رأي الحنفیة: تعد الزيادة على النص نسخ» فلا تجوز الا بما يجوز به النسخ!''. 

رأي الشافعية : اعتبار الزيادة على النص على أنها بیان وليست نسخا”" . 
تحرير محل الخلاف : 

وقبل التطرق إلى أدلة تأصيل الحنفية والشافعية لهذه القاعدة لا بد من تحرير 
محل الخلاف الذي اختلفوا فيه : 

إِنَّ الزائد على النص يكون مستقلاً بنفسه أو غير مستقل» فالأول لا خلاف 
بين العلماء آنه لیس نسحا لأنها لا تعلق لها بالمزيد عليه» كزيادة وجوب الزكاة 
على الصلاة وإيجاب الصوم بعد إيجاب الصلاة . 

وأگا إِنْْ كانت هذه الزيادة غير مستقلة» إذ تتصل بالمزيد عليه اتصال اتحادء 
أو تتعلق بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون شرطاء أو تتعلق بالمزيد عليه 
تعلق الشرط بالمشروط عليهء فمثال الأول: إذا زيد في صلاة الصبح ركعتان» 
والثانی : زيادة التغريب على حد الجلد في زنا البكر» والثالث : زيادة النية على 
الطهارة» واشتراط وصف الإيمان في رقبة كفارة اليمين» أي : في الأحكام التي 
هي الأمرء والنهي والإباحة» وتوابعهماء فهذا الذي اختلفوا فيه . 


)١(‏ ینظر: أصول الجصاص : ٤٤١ /١‏ وما بعدها. 

(۲) وبه قال المالكية والحنابلة» والشوكاني» وبعض المعتزلة . ينظر: تخریج الفروع على 
الأصول» للزنجاني: ص ۰۵۸-۰۷ والاحکام في أصول الأحکامء للآمدي: مج۲ 
۳ء واحکام الفصولء لأبي الوليد الباجي: ص۰۳۳ وجمع الجوامع» للبناني : 
۲ء وروضة الناظر وشرحها: ۰۲۰۹/۱ والمعتمد» لأبي الحسین: ۱/ ۰8۳۷ وكشف 
الساتر» للبورنو: /١‏ ۳۲۹ء وإرشاد الفحول» للشوكاني: ص۱۹۶ . 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ۹ 


الأدلة ومناف قشتھا: 
حجة المثبتين «الحنفیة» . لقد اعتمد الحنفية في بناء هذه القاعدة على ما يأتي 


۱ - عن عبيدالله عن زيد بن خالد وأبي هريرة 4#: عن النبي كل قال: «أغد 
يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمھا؟ رواه البخاري. 

وجه الدلالة: بان النبي كَل لم يذكر مع الحكم جلداء فكان ذلك نسحًاء 
لما في حديث عبادة بن الصامت كهب عن النبي بي : «والثيب بالثيب الجلد والرجم 
رواه مسلم. 

بقول الجصاص: (عقلنا من هذا أنه لا شيء علیها غير الرجم. إذ کان مأمورا 

في الحال بتنفیذ هذا الحکم وإمضائه على هذا الوجه فوجب أن یکون هذا الحد 
لا غیر)(. 

۲- وکذلك لما رجم ككل ما عزّا ولم يجلده دل على آنه نسخ الجلد مع الرجم 
فیجب أن یکون قوله تعالی: اة ور و6 [انور: ؟] عار 
عن ذکر النقي والرجم موجبا لنسخ النفي المذکور فی حدیث عبادة بن الصامت طب : 
(البکر بالبکر جلد مائة وتغریب سنة) رواه الترمذي وقال عنه : حديث حسن صحیح"*. 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه: ۲/ ۰۸۱۳ برقم (۰)۲۱۹۰ کتاب الوكالة» باب الوکالة في 
الحدود؛ وقد رواه البخاري في آکثر من کتاب وباب . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه: ۰۱۳۱/۳ برقم (۹۰٦۱)ء‏ کتاب الحدود» باب حد الزنا. 
وینظر : أصول الجصاص : /١‏ 111 . 

(۳) أصول الجصاص : ۱/ 110 . 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في صحیحه: ۶/ ١٦ء‏ برقم (؟۰)۱8۳ کتاب الحدود باب الرجم على 
اق 


۷٠۷۹‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








فلو كانت هذه الزيادة ثابتة مع الأصل لذكرها النبي و عقيب التلاوة» ولو 
ذكرها لنقلتها الكافة التي نقلت الاصل» إذ غير جائز عليهم أن يعلموا حد الجلد 
والنفي فینقلوا الجلد دون النفي» كما لا يجوز أن ينقلوا بعض الحد دون بعض » 
وقد سمعوا النبي كل يذكر الجميع» فلما عدمنا نقل الكافة للزيادة حسب نقلها للنص» 
علمنا أنه لم يكن من النبي ی عقيب التلاوة ذكر الزيادة» إذ كان السامعون للآية 
معتقدين نقل الزيادة المذكورة مع الأصل» وغير جائز عليهم التبعیض وترك النقل 
فيما كان هذا وصفه. فامتنع من أجل ذلك إلحاق الزيادة بالنص من جهة توجب 
العلم بنقل الكافة إياهاء فلا تخلو حينئذ الزيادة الواردة من جهة الاحاد إن كانت 
ثابتة من أن تكون قبل النص أو بعده. فان كانت قبله فقد نسخھا النص المطلق عاریا 
من ذكر الزيادة» وان كانت بعده فهذا يوجب نسخ الآية» وغير جائز نسخ الآية بخبر 
لا بوجب العلم(). 

*- إن النبي كك أعتق رقبة» وكذلك قال للذي سأله عن الإفطار في شهر 
رمضان : اعتق رقبت ولم يشرط فيها الإيمان مع علمه بجهل السائل بالحكم. 
فلا يجوز زيادة شرط الایمان فیها إلا على وجه النسخ» وهذا یمنع استعمال القیاس 
وإلحاق شرط الإيمان بها من و جهین : 

أحدهما: بان نسخ الاية لا يَجُورُ بالقیاس . 

والثاني: بأنَّ القياس لو أوجب شرط الایمان فیها لاخبره النبي 4ة بذلك 
لثلا يعتقد السائل غيره» ولئلا يقدم في الحال على تنفيذها في رقبة كافرة» إذ قد 
أمره بعتقها في الحال(. 


. ۵ ۱ : آصول الجصاص‎ (١) 
. ۶ ۶ 6 ۱ : أصول الجصاص‎ (٢۲ 


ای سب 


E‏ ب يحي مها | سوه ود 





الفصل الأول: تأصيل القواعد الاصولیة الختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعیة ۷۱ 


٤‏ - إِنَّ النص قبل الزيادة كان هو الواجب. إذ كان الإتيان به مجزئاً» وجاز 
الاقتصار علیه. وأمّا إذا عملنا بالزيادة ارتفع الوجوب السابق والاجزای وهذا هو النسخ . 

ففي زيادة التغريب على حد جلد الزاني؛ كان الجلد هو الحدّ كاملاً» وجاز 
الا قتصار علیه. فبتلك الزيادة ارتفعت تلك الأحکامء وكذلك في النية على الطهارة» 
أو الطهارة على الطواف» إِذْ كانت الطهارة مجزئة دون النية» وكان الطواف صحيحاً 
دون طهارة فعند زيادة النية على الطهارة» وزيادة الطهارة على الطواف فتصبح 
غير مجزئة بدون النية » وصار الطواف غير صحيح بدون طهارة» وهذا هو النسخ(". 

حجة المثبتین : فقد قال الشافعية في بناء هذه القاعدة : 

١‏ إن هذه الزيادة ليست ناسخةء بل مبيئّنة» والبيان تقرير» والنسخ تغيير» 
فالزيادة لم ترفع حكمًا شرعيًا سابقا - كما هي حقيقة النسخ - وإِنّما ارتفعت البراءة 
الأصلية» وهي الإباحة العقلية ؛ وذلك لن النص السابق سكت عن هذه الزيادة» 
فلم يتعرض لها بصريح إثبات أو نفيی۱ 


- اب 


وعد رد: 


ِنَّ بيان التغییر والتبدیل يصح موصولاء ولا يصح مفصولاً؛ لاه یتمخض 
نسخًا للکل أو للبعض مفصولاًء والنسخ رفع» ولیس ببيان؛ لأنَّ حكم كتاب الله 
تعالى كان ابتاً قبل النسخ» فلو كان بیانا لتأكد ثبوته وما انقطعء إذ لا يكون بیان 
ما ارس اا لا یتم مفهمًا للغرض منه 
الا بنظم الحروف وتألیفه. 


.۳۲۹/۱ کشف الساتر» للبورنو:‎ )١( 
.۳۳۰ /۱ المصدر نقسه:‎ )۲( 
.۲ ۲ شرح منار الانوار» لابن ملك: ص‎ )۳( 


۷۲ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








۲ -إنَّ الناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة» كأنْ يكون المنسوخ مثبتًا 
والناسخ نافيا أو بالعکس» أو يكون المنسوخ موجبًا والناسخ مبيحاء أو غير ذلكء 
ولم يمكن الجمع بينهماء وهذا النوع من الزيادة ليس فيه ذلك٠‏ إذ لا تعارض بين 
النصّ المتقدم والنص المتأخرء وإنما النص المتقدم ساكت عن تلك الزيادة التي 
جاء بها النص المتأخر۱). 

وقد رد: إِنَّ المسكوت عنه مدلول عليه بمفهوم المخالفة» أي : أن السامع 
يفهم من کون الحدّ مائة جلدة أنه لا يجوز الزيادة عليها ولا الانتقاص منھا!''. 

اجیب: إِنَّ مفهوم المخالفة لا تقولون بهء فيكون استدلالاً بما لا تعتقدونه". 

أقول: ولكن الموافقين للحنفية من المذاهب الأخرى استدلت بمفهوم 
المخالفة» وهي تعتبره أصلاً من أصولهاء أو قاعدة من قواعدها الأصولیةء فيمكن 
أن يجاب عنهم : 

يتحقق آنه كان مراد ؛ لأنّ النصنٌ لا يدل على عدم الوجوب شيء آخرء 
فليس فيه دليل على الحصرء إذ يمكن أن يقال بالمفهوم لو رد حكم المفهوم وثبت 
واستقر قبل تلك الزيادة» بمعنى أل الرسول ی كان قد نفذ حكم الجلد فقط » ثم 
بعد ذلك زيد التغریب في حالة آخری؛ وهذا غير ثابت؛ لاه يمكن أنْ تكون زيادة 
التغريب قد وردت متصلة بنزول آية الجلد فيكون بيانا للحد). 


.۳۳۰7/۱ كشف الساترء للبورنو:‎ )١( 

۳۳۹/۱ المصدر نفه:‎ )٢( 

© المصدر نفسه: ۰۳۳۰/۱ 

۰۳۳۱-۳۳۰7۱ كشف الساترء للبورنو:‎ )٤( 





الفصل الاول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى أدلة الاحکام الشرعية ۷۳٣‏ 


* إن زيادة شرط وصف الإيمان ليست نسحا في كفارة اليمين والظهار» 
أو شرط الطهارة للطواف؛ أو النية للطهارة إِنّما هو من باب حمل المطلق على 
المقید!'۶. 

وقد رد: بان حمل المطلق على المقيد لا یصلح دليلاً؛ لأنَّ الأصل في كل 
كلام حمله على ظاهره. فلا يجوز ترك ظاهر الإطلاق إلى التقييد من غير ضرورة 
أو دليل” . 

4 - إل النسخ في اللغة هو الرفع والإزالة» ثم خصّ بالشرع ببعض ما تداوله 
الاسمء فقيل : هو رفع الحكم الثابت بالنص » وهذه الحقيقة لا توجد فیما زيد فيه ؛ 
لأنّ الحكم الثابت بالنصّ باق كما كان لم یزلء ولم يرتفع وإِنّما لزمه زيادة فلم يكن 
ذلك نسخّاء يدل على ذلك أنه لو كان في الكيس مائة درهم فزيد عليه شيء آخرء 
لم يكن ذلك رقمًا في الكيس» فكذلك ها هنا" . 

وأجيب: إا لا نسلم ما ذكرتم؛ لأنَّ الزيادة المغيرة للمزيد عليه قد تناولت 
المنسوخ وأخرجته عن الاجزاء بعد أن كان مجزيًا ولا باعتبار يتناول اللفظء وإنّما 
الاعتبار بتناول المعنی(*. 
رد وترجيح : 

إن الزيادة لا توجب رفع المزيد عليه لا لغة ولا شرعًاء وهذا هو الراجح في 


٠.٠١۹ /۳ الإحكام في أصول الاحکام للامدي: مج۰۲‎ )١( 

(۲) ينظر: كشف الأسرارء وكشف الساترء للبورنو: ۱/ ۳۳۱. 

(۳) ينظر: التبصرةء للشیرازي : ص٠٠٠‏ وآراء الباقلاني الأصولية» د. سعدي الجميلي : 
ص۲۹4 . 

. 441/۱ : ینظر: أصول الجصاص‎ )٤( 


گ۷ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





عدم اعتبار النسخ في الزيادة على النص؛ وذلك لأنَّ الناسخ والمنسوخ إذا أردنا 
اعتبارهما لا بد أن يتواردا على محل واحد» وهذا غير متحقق في الزيادة على النص(. 


4 ¥ ے٭ 


٭ المطلب الثاني تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في السنة النبوية : 
٭ القاعدة الأولى ‏ دلالة خبر الآحاد على الأحكام : 
أصل بناء القاعدة : 

الخَیر لغةّ: الخَیر بالتحريك» واحد أخبارء وهو النباء والجمع أخبار» وجمع 
الجمع أخابير”" . 

والخبر مشتق من الخّبار - بفتح الخاء ‏ وهي الأرض الرخوة؛ لان الخبر يثير 
الفائدة» وهو نوع مخصوص من القول وقسم من الكلام اللساني”". 

وأما الاحاد: جمع أَحَد كأبطال جمع بَطْل» وهو بمعنی الواحد: وهمزة 
آحد مبدلة من واوء فاصلها و حد » وقیل : جمع واحد'“. 

خبر الاحاد اصطلاحا : يُعَفٌ خبر الاحاد باعتبار تقسیمه : 


(۱) ینظر: المصادر السابقة» وأسباب اختلاف الفقهاء. د. الزلمي : ص۰1۷ وآراء الباقلاني 
الأاصولیة د. سعدي الجميلي: ص۲۹۲ . 

)٢(‏ بنظر: لسان العرب لابن منظور: ۳/ ٤٦٤٦ء‏ مادة (وحد). و۳/ ۷۰ مادة (أحد)» وكتاب 
العين» للفراهيدي: ٤‏ / ۲۵۸ . 

(۳) ينظر: القاموس المحیط للفيروز آبادي: 1۸۹/۱ والمغرب في ترتيب المعرب؛ للمطرزي: 
۱ ۱ ۲ باب الخاء. 

)٤(‏ ینظر: لسان العرب؛ لابن منظور: ۳/ ۰481 مادة (وحد). و۳/ ۷۰ مادة (أحد)ء 
وکتاب العین» للفراهيدي: ۲٥۸ /٤‏ . 


چ و ادن سے چو نے ات یا ہے اش ا اموه 





الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية Vo‏ 


تحدث الأصوليون في طرق وصول الحديث النبوي إليناء وكان لهم منهجان : 
١‏ - منهج الحنفیة . ۲ - منهج الشافعية . 

: منهج الحنفية : جعل الحنفية طرق وصول الحديث على ثلاثة أقسام‎ - ١ 

أ المتواتر: هو الذي يتصل برسول الله بك اتصالاً بلا شبهة حتى صار كالمعاين 
المسموع منهء وذلك أن يرويه قوم لا يحصى عددهم. ولا يتوهم تواطؤهم على 
الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله» 
وأوسطه كطرفيه7©. 

ب - المشهور: هو ما كان من الاحاد في الاصل ثم انتشر فصار ينقله قوم 
لا يتوهم تواطؤهم على الكذب» وهم القرن الثاني بعد الصحابة وه ومن بعدهه'". 
وهو ما زاد على ثلاثة رواة" . ظ 

ج ‏ الاحاد”»: كل خبر يروبه الواحد أو الائنان فصاعداً فلا عبرة للعدد فيه 
بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر *). 

۲ - منهج الشافعية : فحصروها في طريقين هما: متواتر واحاد وعلیه فقد 


.۳۱۲ /۲ کشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري:‎ )١( 

(۲) ینظر: کشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۰۳۸۷/۲ ومعرفة علوم الحدیث؛ 
للحاکم : ص۱۷ . 

(۳) ينظر: التقریرات السنية» للمشاط : ص۳۳. ۱ 

۰۳۷۰۳۷۰/۱ ینظر: کشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري:‎ )٤( 

.۳۷۰ 7/۲ ینظر : المصدر نقسه:‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: إرشاد القحول. للشوكاني: ص۰1۹ وإحكام الفصول في أحكام الاصول لابي 
الولید الباجي: ص۳۲۹ ودراسات حول القرآن والسنة» د. شعبان محمد إسماعيل : 
ص ۲۹۲ . 


۷۱ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








عرف صاحب جمع الجوامع على رأي الجمهور الخبر: (هو ما لم يتته إلى التواتر)'''. 
واحدّا كان الراوي أو أكثرء آفاد العلم بالقرائن المنفصلة أم لا!۱۴)ء فما آسماه 
الحنفية مشهورًا جعله الشافعية ضمن الاحاد. 

قال الاسنوي : (الخبر الواحد عبارة عما ليس بمتواتر» سواء كان مستفيضا 
وهو الذي زادت رواته على ثلاثة» أو غير مستفیض : وهو ما رواه الثلائة أو أقل)"› 
والمستفيض هو المشهور عند الحنفیة . 

إِنَّ اختلاف التعريف لحديث الاحاد عند الحنفية والشافعية لم يؤثر على تأصيل 
هذه القاعدة من حيث المبدأء فالمذهبان يلتقيان على الاستدلال بخبر الاحاد عند 
الحد الأدنى» لكنهما يفترقان فی حالة وجود التعارض» وسبب هذا الافتراق هو 
الافتراق في عدد الرواة والمصطلح المترتب عليهء وهذا ما سأزيده وضوحاً عند 
الحديث عند مواطن الاستدلال به . فالمنهجين بنيا على إجازة خبر الاحاد من الشيخ 
لتلميذه ومتلقيه . 


آراء الملماء 1 


رأي الحنفية : ذهب الامام أبو حنيفة - رحمه الله تعالی - أنها لا تصیح(*. 





. ۱۲۹/۱ جمم الجوامع مع حاشية البناني» لابن السبكي:‎ )١( 

(۲) ینظر : المصدر نفسه. 

(۳) نهاية السول للاسنوي شرح منهاج الوصول» للبيضاوي: ص۲۱4 . 

)5( وحکاه ابن وهب عن الامام مالك - رحمه الله تعالی -» غير أن الخطيب البغدادي نقل عن 
الإمام مالك عكس هذاء ولكن إنكاره لیس للمنع إنما للکراهة . . . وهو رأي أبن حزم 
إذ قال: إنها بدعة غير جائزة . ینظر: أصول السرخسي : ۱/ ۳۷۷ . والكفاية في علم الرواية؛ 
للخطيب البغدادي: ص٦۳۱ء‏ والإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم: ۲/ .۲٦٢‏ 


اط واس ھت نار اي نس ھب کے a Da‏ ا 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية YY‏ 





وبه قال شعبة وإبراهيم الحربي» وأبو الشيخ الا صفهانيی). 

يقول البزدوي: (إما أن یکون المجاز له عالمًا بما في الكتاب أو جاهلاً به 
فان كان عالمًا به قد نظر فيه وفهم ما فيه فقال له المجيز أن فلاا قد حدثنا بما في 
هذا الكتاب على ما فهمته بأسانيده هذه فأنا أحدثك منه وأجزت لك الحديث به 
فيصح الاجازة على هذا الوجه إذا كان المستجيز مأموناً بالضبط والفهم ثم المستحب 
في ذلك أن يقول أجاز لي فلان ويجوز أن يقول حدثنی أو أخبرني والأولى أن يقول 
أجاز لي ويجوز أخبرني لأن ذلك دون المشافهة وإذا لم يعلم بما فيه بطلت الإجازة 
عند أبي حنیفة ومحمد رحمهما اللہ" وخالف أبو يوسف شيخه وقال: أنها تصح”". 

رأي الشافعية : انقسم الشافعیة في جوازها على رأيين : 

۱ - جواز هذه المرتبة من الإجازة في القديم مطلقا9. 

۲ - كراهة الإجازة في رواية عن الإمام الشافعي في الجدید. 

وحکی الكراهة الماوردي» والروياني» وابن السمعاني عن الشافعي - رحمهم 
الله تعالى -؛ لان الربيع قال: (هم الشافعي بالخروج من مصرہ وكان قد فاتني من 
الییوع من كتاب الشافعي ثلاث ورقات» فقلت له: أجزها لي قال: فاقرأها على 
كما قری؛ على » وردد علىّ ذلك» حتى أذن اللہ فجلس وقریٴ عليه. وسمعناه 


(۱) ينظر: البحر المحيطء للزركشي: /٦‏ ۳۳۰. 

(۲) أصول البزدوي: /١‏ ۵ وينظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي» للبخاری: ۲۳. 

(۳) ينظر: أصول السرخسي: ۱/ ۳۷۷. 

)٤(‏ وبه قال: الامام أحمد وأكثر أصحابه. ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة: 
ص۹۳. 

.۳۳۰ /٦ ينظر: البحر المحیط؛ للزرركشي:‎ )٥( 


۷۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشاظعية 








بعد ذلك» وتوفي عندناء وفي رواية البيهقي عن شيخه الحاكم بزيادة. يعني أنه 
كره الإجازة. قال البيهقي : كذا في الحكاية» يعني أنه كره الإجازة. قال الحاكم: 
فرضي الله عن الإمام الشافعي لقد كره المكروه عند أكثر أئمة هذا الشأن). 
فلا غرابة أن يقع الاختلاف في المذهبين في دلالة خبر الواحد» وذلك 
لاختلافهما في المفهوم» فلما كان خبر الواحد عند الشافعية شاملاً للمشهور والاحاد 
من غير تمییز كان قویّا في دلالته» ولكن لما مير الحنفية بينهما كان الاحاد عندهم 
أضعف مما عند الشافعية› لذلك نجده يتهاوى إذا تعارض مع بعض القواعد الأخرى 
التي يرى الحنفية أنها أقوى من حيث الدلالة كعموم البلوى وثبوت الحدود. . . 


وغيرها. 
الأدلة ومناقشتها: 


حجة الشافعية المجيزين ومن قال بقولهم : 

قال أبو بوسف: استحسن ذلك؛ لأجل الضرورة فالكتب تشتمل على أسرار 
لا يريد الكاتب والمكتوب إليه أن يقف عليها غيرهما وذلك لا يوجد في كتنب 
الأخبار) . 

وقد أجيب: إنما يجوز ذلك إذا آمن الزيادة والتقصان؛ لأن السنة أصل في الدین 
وأمرها عظيم وخطبها جسيم» وفي تصحيح الإجازة من غير علم ومعرفة رفع الابتلاءء 
وحسم لباب المجاهدة وفتح لباب التقصير والبدعة» وإنما ذلك نظير سماع الصبي 
الذي ليس من أهل التحملء وذلك آمر يتبرك به لا طريق تقوم به الحجة فكذلك 


(۱) البحر المحیط. للزرکشي: ۳۳۰/٩‏ 
(۲) ینظر: آصول السرخسي: ۳۷۷/۱. 





الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ۷۹ 


ها هناء وأما من جلس مجلس السماع» وهو يشتغل عنه بنظر في كتاب غير الذي 
يقرأء أو يخط بقلمء أو يعرض عنه بلهو ولعب» أو يغفل عنه بنوم وكسل فلا ضبط 
له ولا أمانه وتخاف عليه أن يحرم خطه ولا يقوم الحجة بمثله ولا يتصل الإسناد 
بخبره إلا ما يقع من ضرورة فإنه عفو وصاحبه معذور". 

وأجيب عمّا ذهب إليه الإمام الشافعي بين القديم والجديد: 

قد قال الكرابيسي: لما قدم الشافعي الثانية إلى بغداد آتیته» فقلت له: أتأذن 
لي أن أقرأ عليك الكتب؟ قال: خذ كتب الزعفراني فانسخهاء فقد أجزتها لك 
فأخذتها إجازة. قلت: هذا من قوله في القديم'. 

فكيف يقضي للقديم على الجديد؟ 

أجيب : إن المنقول عن الجديد لیس صريحاً في المنع . فلا تعارض» وقد 
روى الربيع عن الشافعي الإجازة لمن بلغ سبع سنين” . 
٭ القاعدة الثانية ‏ اعتماد الحديث المرسل في إثبات الأحكام : 
٭ توطئة : 

المرسل لغة: تراسل القوم بعضهم إلى بعض؛ وحديث مرسل إذا كان غير 
متصل الاسناد» وجمعه مراسيل9). 

المرسل في اصطلاح الأصوليين: (قول العدل ممن لم يلق النبي كك: قال : 


. 48 /7 ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري:‎ )١( 
. ۳١ /” ينظر: البحر المحيط» للزركشي:‎ )۲( 

(۳) ينظر : المصدر نفسه. 

)٤(‏ ینظر: لسان العربء لابن منظور : ۰۲۸۱/۱۱ مادة (رسل). 


۸۰ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





رسول الله كك سواء التابعي أم تابع التابعي فمن بعدہ!''. 

أما فی اصطلاح المحدثين: هو (أن يترك التابعي ذكر الواسطة بينه وبين 
النبي کي فيقول: قال رسول الله 4). فتعبير واصطلاح الأصوليين أعم من 
المحدثين" . 
أصل بناء القاعدة : 

لقد بنی علماء الحنفية والشافعية قاعدة الاعتماد على الحديث المرسل في 
إثبات الأحكام على عدالة الراوي وضبطه ولهذا قبله الحنفية بعد أن يُعْرف بالعدالة 
والثقة والصدق والامانة*). 

فالعدالة : هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوی والمروءة حتی 
تحصل ثقة النفس بصدقه. 

وأما الضبط : إسماع الکلام كما يحق سماعه ثم فهم معناه الذي أريد به. 
ثم حفظه ببذل مجهوده والثبات عليه بمذکرته إلى حين أدائه إلى غیره(*. 

فنشاهد أن العدالة تحددها مقومات عند الحنفية نقيضها عند الشافعية» ولهذا 
اختلفوا فی اعتمادهم على قبول الحديث المرسل في إثبات الأحكام» فمن قبله 


)١(‏ نهاية السول للأسنوي شرح منهاج الوصول للبيضاوي ص ۰۲۷۷ والبحر المحيطء 
للزركشي : /٦‏ ۳۳۸ء وجمع الجوامع للسبكي على حاشية البناني: ۲/ .۱٦۸‏ 

(۲) ينظر: النکت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي: 4۱/۱ . 

(۳) ينظر: البحر المحیطء للزركشي: /٦‏ ۳۳۹. 

.۳۰ /۲ ينظر: أصول الجصاص المسمى الفصول في الأصول:‎ )٤( 

. المستصفی. للغزالي: ص۱۲۲‎ )٥( 

. التعریفات للجرجاني: ص۱۷۹‎ )٦( 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى آدلة الأحكام الشرعیة ۸۱ 





من الحنفیة وغيرهم قد وجد أنَّ العدالة وضبط الراوي متحققة فيه» ومن رفضه 
فإنَّ هاتين الصفتين غير متحققتان فیەء ولاسيما في العصور التالیة من عصر تابعي 
التابعين» الذي تفشى فيه الكذب مقارنة مع العصور الأولى التي كان الصدق والامانة 
في النقل؛ لأن هذا العصر قريب للنبي بل والصحابة #ه قد كانوا عدولا» والمسألة 
كما يقول الغزالي: هي محل الاجتهاد ولا يثبت فيه إجماع أصلا. 

عن عكرمة عن ابن عباس نر قال : (كان أهل الیمن يحجون ولا يتزودون 
ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: «وصرَوَدوا 
قارک حي رَأَلزَا لت #[البقرة: ۱۹۷] رواه البخاري وقال: رواه ابن عيينة عن عمرو 
عن عكرمة مرسلا. 

فابن عباس ها مع كثرة روايته قيل: إنه لم يسمع من رسول الله کل إلا أربعة 
أحاديث لصغر سنه» وصرح بذلك في حديث الربا في النسيئة وقال: «حدثني به 
أسامة بن زيد» وروى: أن رسول الله ية لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة). 
فلما روجع قال: «حدثني به أخي الفضل بن عباس»6”" . 

ولذلك باحثوا ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة ٹر مع جلالة قدرهم لا لشك 
في عدالتهم ولكن للكشف عن الراوي» وقد أرسل التابعون أحاديث جمة حتی اشتھروا 
بذلك» منها مراسيل سعيد بن المسيب ‏ رحمہ الله تعالى _-۶'. 


. ينظر: المستصفی. للغزالی : ص۱۳۵‎ )١( 
: كتاب الحج» باب قوله تعالی‎ »)١551( أخرجه البخاري في صحيحه: ۲/ ۰۵۵4 برقم‎ )۲( 
. © وَكَرَودُوأ مإ الا الَو‎ 
ينظر: ما آخرجه الإمام مالك في الموطأ من رواية محمد بن الحسن : ۲/ ۰۲۲۵ برقم (۳۹۰)؛‎ )۳( 
. كتاب الحجء باب متى تقطع التلبية‎ 
. ١75 ينظر: المستصفی؛ للغزالي: ص‎ )٤( 


۸۲ تأصيل القواعد الاصولیة الختلف فيها بين ا حنفیة والشافعية 


آراء العلماء : 

رأي الحنفیة : المرسل۔مقبول . 

قال أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى: (مذهب أصحابنا: أنَّ مراسيل الصحابة 
والتابعين مقبولة» وكذلك عندي قبوله في أتباع التابعين» بعد أن يعرف بإرسال 
الحديث عن العدول الثقات)20. 

رأي الشافعية : إن المراسيل ليست بحجة”” . 

لا أن الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - قیّد القبول به بما يأتي : 

١‏ -إن كان المرسل من مراسيل الصحابةء وفيه اتفق مع الحنفية في قبول 
مراسیلهم . 

۲ أن يسند المرسل غيره» أو آرسله غیره» وشیوخهما مختلفون» وأن یعضده 
قول أحد من الصحابة وأكثر العلماء وأن يعرف حال المرسل من عدالة وجهل 


)١(‏ وبه قال الامام مالك - رحمه الله تعالی -» ورواية عن الامام أحمد ‏ رحمه الله -» وقول 
اکثر المتکلمین» وجمهور المعتزلة. ینظر: أصول الجصاص : ۳۰/۲ واحکام الفصول 
في أحكام الاصول» لأبي الولید الباجي: ص4۹ ۰۳ والمعتمد» لأبي الحسین البصري : 
۲ ۳ - ۰۱۶ ونهاية السول للاسنوي: ص۲۷۷ء وکشف الساتر شرح غوامض 
روضة الناظش د. محمد البورنو: ٤0١1 /١‏ . 

(۲) وهو الرواية الثانية عن الامام أحمد رحمه اللہ وهو قول أكثر آهل الحدیث. ینظر : 
جمع الجوامع للسبكي على حاشية البناني : ۲ ونهاية السول للاسنوي على شرح 
منهاج الوصول للييضاوي: ص۲۷۷ والکفاية في علم الرواية» للخطیب البغدادي : ص۳۸4 
والمنهل الروي» لابن جماعة: ص۰4۵ وکشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر: 
۱ . 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ۸۳ 


وغیره» وهذا هو الأصح عند الشافعي رحمه الله تعالی(. 

وقد رد على قيود الإمام الشافعي في قبول الحديث المرسل : 

١‏ ان قيد (إن أسند المرسل غيره قبل منه)» إن هذا قید لا معنى له؛ لان 
القبول نما هو للمسند لا للمرسل» فالمرجم للمسند. 

۲ إن قيد (أو آرسله غیره وشیوخهما مختلفون) فهذا مرسل وهذا مرسل 
فإذا كان یمنع قبول المراسیل يجب أن یمنع قبول کلیهما". 
ححة المثیتین : 

فالأدلة لهم : 

١‏ إن الطائفة من التابعين إذا رجعت إلى قومها فقالت: أنذركم ما قال 
النبي كَل وأحذركم مخالفته قد لزمهم قبول خبرهاء كما دل على لزوم خبر الصحابي 
إذا قال : قال ل" . 

۲ - ولقد قبل الصحابة وم أخبار عبدالله بن عباس 4 مع كثرتهاء مع أنه 
لم يسمع من رسول الله ية إلا القليل منهاء وأن عامة الصحابة لم يكونوا يفرقون 
ين المستد ال ها © 


)١(‏ ينظر: الرسالة» للإمام الشافعي: ص۳۷۰۱۔ ۴۳۷۱ء وجمع الجوامع لابن السبكي على 
حاشية البناني: ۰۱۱۹/۱ وكشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر: ۱/ ۰4۵0۲ وأثر 
الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء د. مصطفى الخن : ص۳۹۸. 

(؟) ينظر: كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر: /١‏ 106 . 

(۳) ينظر: أصول الجصاص : 7/۲ ۳۲. 

(4) ینظر: آصول الجصاص: ۲/ ۰۳۳-۳۲ وإحكام الفصول في أحكام الاصول. لابي الولید 
الباجي : ص۹٤۳‏ ۰۳۵۰ وأثر الاختلاف في القواعد الا صولية في اختلاف الفقهاء: 
د. مصطفى الخن: ص ۰۲ . 


Af‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


۳-إذا كان المسند من أخبار الاحاد مقبولاً»ء وجب أن يكون المرسل منها بمثابته 
من حيث وجوب الحكم بعدالة المنقول عنه في الظاهر» ومن حيث أن النبي کل 
قد شهد لأهل عصره والتابعین بالصّلاحء فوجب حمل أمرهم على ما حمل عليه 
عصر الصحابي ؛ لان ظاهر الحال يقضي العدالة بشهادة النبي يا . 

٤‏ - إِنَّ الظاهر من العدل الثقة أنه لا يستجيز أن يخبر عن النبي كل بقول ويجزم 
به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته» ولا يلزم إلزام الناس عبادة» أو تحليل حرام 
أو تحريم مباح بأمر مشكوك فيهء فيظهر أن عدالته مستقرة عنده» فهو بمنزلة قوله: 
أخبرني فلان» وهو ثقة عدل. وهو لو شك في الحديث لذکر مَنْ حدثه العهدة 
عليه دونه» ورواية العدل عن غيره تعديلاً لذلك الغير. 

8 - إن من عادة التابعين إرسال الأخبار. وإذا كان معروفا من عادتهم» فلو 
كان عندهم أنها غير مقبولة» لكانوا قد ضيعوا سنن رسول الله ية بهذا الفعل» وهذا 
لیے را 

٦۔‏ وأمًا قياساً على الشهادة» إذ أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد 
الاصل. فكذا الرواية وافتراق الشهادة والرواية فی بعض التعبدات لا توجب فرقاً 
في هذا المعنی» كما لا توجب فرقاً في قبول رواية المجروح والمجهول”" . 

وقد رد الشافعية ومن معهم: 

إِنَّ عدالة الأصل لم تعلم فلا تقبل» فان قيل: الروایة تعديل» قلنا: قد يروي 
عن غیر العدل . 

(۱) ینظر: آصول الجصاص: ۳۲/۲. 


(۲) ینظر: کشف الساتر شرح غوامض روضه الناظر : ۱/ ۵۲ - 0۲ . 
(۲) ينظر : المصدر نفسه: ۵۲7/۱ . 





الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية Ao‏ 





فان قيل : إسناده إلى الرسول ية يقتضي الصدق» قلنا: بل السماعء فان 
قيل : لظن السماع”''. 

أما قولكم: إسناد الحديث المرسل إلى الرسول ية يقتضي صدقه؛ لان إسناد 
الكذب ينافي العدالة» وإذا ثبت صدقه تعين قبوله . 

إننا لا نسلم أن إسناده يقتضي صدقه» بل إنما يقتضي أن يكون قد سمع غيره 
يرويه عن النبي بء وذلك الغير لا يعلم» بل يعلم صدقهء أو يجهل حاله۲. 

وإنما قبلت؛ لأنه يغلب على الظن أنَّ الصحابي سمعها من النبي ية والعمل 
بالظن واجب» فإذا بین الصحابي بعد ذلك أنه كان مرسلاً وسمى الأصل الذي رواه 
عنه وجب قبوله أيضاء ولیس في الحالتين دليل على العمل بالمرسل . 

وحاصل هذا الجواب : منع کون ذلك من المرسل» وأنه لا يقبل إذا تیقنا 
أن الصحابي 5ه لم یسمعه. كما أن مرسل غير الصحابي لا يقبل أيضاء فإن أطلق 
عدم قبول المرسل» ولم يفصل بين الصحابي وغيره فأفهم ذلك كله واجتنب غیره(؟. 

أما قياسكم المسكوت عنه کالمجھول؛ فالمجهول في تعديله اختلاف إذا روى 
عنه الثقةء فقد تكون الرواية عنه تعديلاً له في رواية» ولیست تعديلا له في رواية 
أخرى . 

أما القياس على الشهادة» قياس مع الفارق؛ لأن الرواية تفارق الشهادة في 
أكثر أمورها في اللفظ والمجلس والعدد والذكورية والحرية . . . إلخ» فلذلك جاز 


. ينظر: نهاية السول للأسنوي شرح منهاج الوصول للبیضاوي : ص۲۷۷‎ )١( 
. ۲۷۸ نهاية السول للأسنوي شرح منهاج الوصول للبيضاوي: ص۲۷۷‎ )۳( 


۸٦‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





اختلافهما في هذا الحکم(). 

وقد قال المجيزون ‏ الخنفية - ومن معهم : 

١‏ فان قال قائل: إِنَّ هذا یبطل بأخبار الضعفاء والمتروكين» فإنها تروى 
وتنقل وتكتب في الكتب» ومع ذلك فلا يجب العمل بمضمونها. 

أجيب : ان هذا باطل؛ لان أكثر المتورعين والفضلاء لا يروي عن الضعفاء 
وأن خبر الضعيف إذا روي فأكثر العلماء يبيّن ضعفه ويقرن به رده فيحذر لذلك. 
وليس كذلك الخبر المرسل» فلم نر أحداً من العلماء روى حدیثاً مرسلاًء وذكر 
أنه لا يؤخذ به؛ لأنه مرسل ؛ فبطل ما قالوه(. 

اد مر اسل سد ن اسب معتیرة وهی سف 

وقد وُدَّ: إِنَّ هذا غلط؛ لأنّ من مراسيل سعيد بن المسيب ما لا يوجد مسنداً 
بوجه» منها النهي عن بيع اللحم بالحیوان وإذا وجد مرسل سعيد في معنى من 
المعاني مسندًا عند غيره» وعمل بمتضمن الخبر؛ لكونه مسنذا فلم يعمل بمرسل 
سعيد» وإنما عمل بالمسند الذي وافقه» فلا فائدة من استثناء مراسيل سعيد بن 
المسیب؛ لأنها وغيرها سواء؛ لأنه نما التزم المسند لا المرسل . 

وإذا وجد لسعيد حديثًا أرسله مسندًا عن غيره» ووجد حدیثا آخر مرسلاً 
فأخذ به لأجل إسناده» فهذا غلط؛ لأنَّ هذا يوجب العمل والأخذ بمراسيل جميع 
الأمةء وهذا باطل بالاتفاق). 


. 1014 4957 /۱ ينظر: كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر:‎ )١( 

(۲) ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول» لأبي الوليد الباجي: ص۳۵۲ ۳۵۳. 
(۳) ينظر: أصول السرخسي: .۳٦ /١‏ 

.۳٥٣ ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول» لأبي الوليد الباجي: ص٣٥۳ ۔‎ )٤( 





الفصل الاول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشر عیة ۸۷ 





جواب وترجيح : 

إن ظاهر أحوال الناس في عصر التابعين وأتباعهم الصلاح والصّدق؛ لما 
دل عليه حديث النبي ب ومن أجله كان عمر بن الخطاب كه يقول: (المسلمون 
عدول بعضهم على بعض إلا مجلود) في حدٍ أو مجربًا في شهادة زور أو ظنینا في 
ولاء أو قرابة) رواه الدارقطنی؛ والبیھقی!'ء وهو الراجح»› أي : مذهب الحنفية؛ 
لأنَّ مرسل الصحابي مقبول بالاتفاق» وأن مرسل التابعي مأخوذ من مرسل الصحابة» 
والصحابة معلومة عدالتهم بتعدیل الله تعالى لهم وأن النبي 26 قد شهد لهم فقال : 
(خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم) رواه البخاري”"» وليس من 
شرط قبول الخبر أنْ يكون ممن يقطع على عدالته» وإنما تعتبر عدالته في الظاهر. 
وهذا المعنى موجود في التابعين وتابعي التابعين» فيجب أن يتساووا في النقل"› 
وأگا عدم قبول مراسيل غيرهم [نما خشية التدليس والافتراء» والله تعالى أعلم . 
٭ القاعدة الثالثة ‏ تعارض خبر الواحد فيما تعم به البلوى : 

عموم البلوى : (هو ما يحتاج إليه الكل حاجة متأكدة مع كثرة تکوُرہ“ء أي : 
فيما يمس الحاجة إليه في عموم الأحوال” . 


(۱) أخرجه الدارقطني في سننه: 23١75 /٤‏ برقم (۰)۱۵ كتاب عمر هه إلى أبي موسى 
الاشعري» والبيهقي في سننه: ۱۰/ ۰۱۵۵ برقم (۲۰۳۰۹)ء كتاب الشهادات» باب من 
قال : لا تقبل شهادته . 

(؟) أخرجه البخاري عن عمران بن حصين ظ4 : ۲۳٣٢ /٥‏ برقم (5055)» كتاب الرقاق؛ 
باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. 

(۳) ينظر: كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر: ٦٥٤ - ۵۲ /١‏ . 

.۱۱۲ /۳ تيسير التحريرء لامیر بادشاه:‎ )٤( 

. ٠١ /۳ : كشف الاسرار عن أصول البزدوی: للبخاری‎ )٥( 


۸۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





أصل بناء القاعدة: 


أصّل من قبل خبر الواحد فيما عمت به البلوى بعمل الصحابة إا فإنهم عملوا 
به فيما تعم به البلوى» فعن عمرو ه قال: (سمعت ابن عمر يقول: كنا 
لا نرى بالخبر) بأساً حتى كان عام أول؛ فزعم رافع أن نبي الله ی نهی عنه) رواه 
مسل . 

ومثل رجوعهم إلى خبر عائشة ٹا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين» عن 
أبي موسی قال : 

(اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون : لا يجب 
الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل » 
فعن أبي موسى يه قال: فانا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشةء 
فأذن لي فقلت لها : يا آماه» إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك» فقالت : 
لا تستحی أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتكء فانما أنا آمك قلت : 
فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت٠‏ قال رسول الله و : «إذا جلس 
بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان» فقد وجب الفسل» رواه عل :ان 
خبر العدل في هذا الباب يفيد ظن الصدق» فیجب قبوله كما إذا لم يعم به البلوی!“. 


ومثال المعارضة حدیث الجهر بالتسمیف وهو ما روی أبو هريرة 5 : «آن 





(۱) الخبر: من المخابرة» وهي کراء الارض. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه: ۳/ ۰۱۱۷۹ برقم (۰)۱۵۷ کتاب البیوع باب کراء الارض . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه : ۱ء برقم (۹٣۳)ء‏ کتاب الحيض» باب نسخ الماء من 
الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانین . 


.۱۸ /۳ کشف الاسرار عن أصول اليزدوي للبخاري:‎ )٤( 


انفصل الاول: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فیها في أدله الأحكام الشرعية ۸۹ 


النبي و كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحیم»» رواه الحاکم» والخیت ال این 


۱( 
حجر . 


وروی آبو قلابة عن أنس م أن : «النبي ب وأبا بكر وعمر 4# کانوا یجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحیم» رواه الحاکم(. 

إذ هما معارضان بحديث قتادة عن آنس ذه قال: اصلیت خلف 
رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان وك فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحیم»» رواه النسائي(۳. 

يقول الحاکم : (هذه الاخبار التي ذکرناها معارضة لحدیث قتادة الذي يرويه 
أئمتنا عنه)٩‏ . 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : انقسم الحنفية فیما بينهم إلى رأيين : 


. لا یقبل خبر الواحد فیما عمّت به البلوی» وبه قال متقدمو الحنفیة(*‎ - ١ 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك على الصحیحین : ۱/ ۰۳۵۷ برقم (۰)۸۵۰ کتاب الامامت 
باب التأمين» وینظر : تلخیص الحبیر لابن حجر : ۱/ ۲۳4 . 

(۲) آخرجه الحاکم في المستدرك على الصحیحین: ۱/ ۰۲۵۹ برقم (۰)۸۵۵ کتاب الامام 
باب التأمین . 

(۳) أخرجه النسائي في سننه: ۲/ ۰۱۳۵ برقم (۹۰۷)ء کتاب صفة الصلاة باب ترك الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحیم . 

.۳٥۹ /١ المستدرك على الصحيحين:‎ )٤( 

۰۱۱۲ /۳ وبه قال المعتزلة. ينظر: أصول الجصاص: ۰۱/۲ وتيسير التحریر لأمير بادشاه:‎ )٥( 
. ۱٦۸-۱٦۷ /۲ والمعتمدء لأبي الحسين البصري:‎ 
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۲ - موافقة رأي الشافعیة في قبول خبر الواحدء وبه قال متأخرو الحنفية . 

رأي الشافعية: قبول خبر الواحد فيما عمّت به البلوى مطلقا. 
الأدلة ومناقشتها: 

ححة النافين : اعتمد الحنفية ومن معهم في بناء هذه القاعدة بما يأتي : 

۱ - إن ما تعم به البلوى يكثر وقوعه» فيكثر السؤال عنه» وما يكثر السؤال 
عنه يكثر الجواب عنه» فيقع التحدث به کثیرا» وينقل نقلاً مستفیضا - أي: مشهورا - 
ذائعّاء فإذا لم ينقل مثله دل على فساد أصله؛ لان العادة تقتضي استفاضة نقل ما تعم 
به البلوی» کمسن الذكرء إذ يجب شيوع الكلام من النبي که لأكثر أصحابه ر" . 

يقول الشيخ عبد العزيز البخاري: (إن مس الذكر لو كان مما ينتقض به الطهارة 
لأشاعه النبي عليه السلام ولم يقتصر على مخاطبة الاحادء بل يلقيه إلى عدد يحصل 
به التواتر أو الشهرة مبالغة في إشاعته لثلا يفضي إلى بطلان صلاة كثير من الأمة من 


غير شعور به)*۲. 


(۱) كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۰۱۱/۳ وتيسير التحرير» لأمير بادشاه: 
۳.. 

(؟) وبه قال أكشر الأصوليين والمحدثینء والمالكية» والحنابلة» والزیدیة . ینظر : الإحكام 
في أصول الأحکام: للآمدي: ۲/ ۰۱۲4 وتيسير التحرير» لأمير بادشاہ: ۱۱۲/۳ ومفتاح 
الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للتلمساني: ص۳۱۲ ولباب المحصول. لابن 
رشيق: ۰۳۸۱/۱ وروضة الناظر وجنة المناظ لابن قدامة: ص۰۹۹ وارشاد الفحول. 
للشوكاني: ص66 . 

(۳) ينظر: أصول الجصاص: ۰1/۲ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۳/ ۱۷ء 
والمعتمد» لأبي الحسين البصري: ۲/ ۱۱۷ . 

۱ . 1۸ /۳ کشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري:‎ )٤( 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ۹۱ 


وأما قبول المتأخرين له؛ لأنه اشتهر فيهم» فلو كان ثابتا في المتقدمين لاشتهر 
أيضاء ولما تفرد الواحد بنقله مع حاجة الناس إلى معرفته» ولهذا لم تقبل شهادة 
الواحد من أهل المصر على رؤية هلال رمضان إذا لم تكن في السماء علة”" . 

أجاب المخالفون: إنه لا يلزم من عموم البلوى اشتهار حكمهاء فإن حكم 
الفصد والحجامة والقهقهة في الصلاة» وقراءة الفاتحة خلف الامام» والجهر بالتسمية 
وغيرها لم تشتهر مع أن هذه الحوادث عامة!؟ 

آما إشاعة الكلام للرسول با فَإنٌ الله تعالى لم يكلف الرسول الكريم ب 
بإشاعة جميع الأحكام» بل كلفه بتبليغ الأحكام لا بإشاعتهاء ورد الخلق إلى خبر 
الواحد في البعض الآخر؛ ليصل إلى مَنْ بَعْدُ بفائدته» ولو كان كذلك لقویت دواعي 
الدين والعادة إلى إشاعة نقله» مثلما جوز لهم ردهم إلى القياس في قاعدة الرباء 
فكان يسهل عليه أن يقول: لا تبيعوا المكيل بالمکیل» والمطعوم بالمطعوم حتى 
يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة الربویةء فيجوز أن يكون مما عمّت به البلوى 
من جملة ما يقتضي مصلحة الناس أن يُرَدَّ فيه إلى خبر الواحد» ومثله أيضاً قد تواتر 
النقل بالوتر'" . 

وقد رد: إن جاز ذلك في آحاد الناسء جاز في جماعتهم» على أن وجوب 
الوتر يعم به البلوی» ولم يتواتر النقل بوجوبه» وفي هذا تناقض من جانبکم؛ لان 
الوجوب يعم به البلوی» والنقل له لم یتواترء مثل القيء والرعاف في الصلاة» فالبلوى 
بهما عام» ولا يبطل العموم کون مس الذكر آعم منه(". 


.۱۷ /7 ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري:‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر نفسه: ۰۱۷/۳ وروضة الناظر وجنة المناظر» لابن قنامة: ص۹۹ء والمعتمد» 
لأبي الحسين البصري : ۲/ 178 . 

(۳) ينظر: المعتمدء لأبي الحسين البصري: ۲/ 179 . 


۲٢‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





ححة المثبتین - الشافعیة ومن معهم: 
استدل الشافعية ومن معهم بما يأتي : 


3 
4 خی مين 
re‏ 


١‏ - قال تعالى لوَمَائات المومثوبَ اروا کال ولا نش رون کل َة عم 


سیم 


یه هون این ولا مهم ا جرا ل رَد رورت 14الوية: ۱7۷]. 
وجه الدلالة : آوجب الانذار على كل طائفة خرجت للتفقه في الدین وان 
كانت آحاد) وهو مطلق فیما تعم به البلوی وما لا تعم» ولولا أنه واجب القبول لما 
كان لو جوبه فائدة( . 

۲ -الاجماع اتفق الصحابة على العمل بخبر الواحد فیما تعم به البلوى. 
فمن ذلك : 

أ- عن عمرو بن دینار قال سمعت ابن عمر چ یقول : (کنا نخابر ولا نری 
بذلك بأساً حتی زعم رافع بن خدیج : أن رسول الله وق نهی عن المخابرة) رواه 
الا : 


وجه الدلالة: قوله «حتی زعم» دلیل على رجوعهم عن المخابرة» والمخابرة: 
TT :‏ ا 
هي التي نهي عن المُزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك“ . وهي من عموم 
البلوى كما قرر ذلك الامدي». 


ب رجوع الصحابة بعد اختلافهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من 


(١(‏ الاحکام في أصول الاحکام؛ للآمدي : مج١؛‏ 71 ۳۳۹ وینظر : المعتمد» لأبي الحسين 
البصري: ۲/ ٠٠١‏ . 

(۲) آخرجه النسائی في سننه: ۸۱۹/۲ء برقم (۲6۵۰). كتاب الرهون» باب المزارعة بالئلث . 

(۳) ينظر: غريب الحدیث» لابن سلام : ۱ء وغریب الحديث» لابن قتيبة: ۱۹٩/۱‏ . 

.۳۳۹/۲ ینظر: الاحکام في أصول الاحکام» للآمدي: مج۱»‎ )٤( 


الفصل ااول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى أدلة الاحکام الشر عیة ۳ 





غير إنزال إلى خبر عائشة ياء كما روي في أصل البناء . 

ج - رجوع أبي بكر وعمر هر في سدس الجدة لما قال لها: (لا أجد لك 
في كتاب الله شیتا) إلى - خبر المغيرة طب » وهو قوله: (إن النبي ية أطعمها السدس) 
رواه أبو داود» قال عنه الترمذي: في الباب عن بريدة وهذا أحسن» وهو أصح 
من حديث ابن عيينة › والطبراني» وقال عنه الحاکم : حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم یخرجاه(۲. يقول الامدي في ذلك : فصار ذلك إجماعًا“. 

وقد رُدٌ: لا نسلم | إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى 
فان أبا بكر ذه رد خبر المغيرة ة في الجَدۃ . إذ أن قول آبي بكر هه للمغيرة له 
صا جا لم يطلب منه هذا إلا احتياطاء والا قد ضعف الخبر عنده» 
إِمّا: لعلة لم يعرفها. وإمّا: أن يكون المغيرة #5 آخبر : أن ذلك كان بحضرة قوم 
سمعوه معه» أو أن يكون آخبر: بأن ذلك كان في وقت قريب بالمدینةء بحضرة 
المهاجرين والانصار ولم تكن طالت المدة. ولا يمكن في مقدار ذلك أن يكون 
قد تفرق من حضره وعلمه”". 

أجيب : والجواب عن رد آبي بكر نه بخبر المغيرة هه في الجدة أنه لم 
يكن مطلقاء ولهذا عمل به لما تابعه على ذلك محمد بن مسلمة كه وخبرهما غير 


)١(‏ ينظر: ما أخرجه أبو داود في سننه: ۲/ ۰۱۳۱ برقم (۲۸۹۲)ء كتاب الفرائض؛ باب في 
ميراث الجدة» والترمذي في سننه : ٤‏ / ۰1۲۰ برقم (۲۱۰۱)ء كتاب الفرائض» باب 
ميراث الجدةء والطبراني في المعجم الكبير: ۲۰/ ۰4۳۷ برقم (۷٦۱۰)ء‏ باب الميم» 
المغيرة بن شعبة الثقفي. والحاكم في المستدرك على الصحيحين: ۰۳۷۱/۶ برقم 
(۸(۸ء كتاب معرفة الصحابة» باب الفرائض . 

(۲) الإحكام في أصول الاحکام للآمدي: مج۰۱ ۲/ ۳۰. 

. ٥۷٤ /١ أصول الجصاص:‎ )۳( 


ک۹ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








خارج عن الأحاد. وما ذكروه فإنما يصح أن لو كان النبي كَل مکلفا بالاشاعة على 
لسان أهل التواتر وهو غير مسلم(. 

۳ وأما المعقول: فمن وجهین: 

الأول: إن الراوی عدل ثقة وهو جازم بالرواية فيما یمکن فيه صدقه» وذلك 
یغلب على الظن صدقه فوجب تصدیقه کخبره فیما لا تعم به البلوی . 

الثاني : أنه يخلب على الظن فکان واجب الاتباع کالقیاس والمسألة ظنية 
فکان الظن فیها حجة . 

وقد رد: ان ما ذکرتموه من المعقول فمبني على أن خبر الواحد فیما تعم 
به البلوی مظنون ولیس کذلك» وبیانه من وجهین : 

الأول: أن ما تعم به البلوی کخروج الخارج من السبیلین ومس الذکر مما 
يتكرر في كل وقت» فلو كانت الطهارة مما تنتقض به لوجب على النبي 375 
إشاعته وأن لا يقتصر على مخاطبة الاحاد به بل يلقيه على عدد التواتر مبالغة في 
إشاعته . 

الثاني : أن ذلك مما يكثر السؤال عنه والجواب والدواعي متوفرة على نقلهء 
ولهذا فإنه لما كان القرآن الكريم مما تعم به البلوى بمعرفته امتنع إثباته بخبر 
الواحد(۳ . 





۰۳6۰/۲ الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: مج۰۱‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الاحکام للآمدي: مج۰۱ ۲/ .۳٤٤‏ 

)۳( ینظر : کشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري : 1A /Y‏ والمعتمد؛ لأبي الحسين 
البصري: ۲/ .۱٦۹‏ 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ۹٥‏ 





جواب وترجیح : 

إن ما استشهدتم به من الوقائع فغیر مناظرة لما نحن فيه» إذ الطباع مما تتوفر 
على نقلها وإشاعتها عادة فانفراد الواحد يدل على کنبه» ثم ما ذکرتموه منتقض علیکم ؛ 
إذ عملتم بأخبار الاحاد فيما ذکرناه من صور الالزام» وهي أن الوتر» وحکم الفصد؛ 
والحجامة. والقهقهة في الصلاة ووجوب الغسل من غسل المیت» وإفراد الا قامة 
وتثنيتها فمن قبیل ما تعم به البلوی» ومع ذلك فقد أثبتموها بأخبار الاحاد» كمس 
الذکر» وان کان آعم في الوقوع من تلك الصور فذلك لا یخرج تلك الصورة عن 
کونها واقعة في عموم البلوی"۰ وهو الرأي الراجح ‏ رأي الجمهور والله تعالی 
اعلم ‏ فضلا عمّا ذکرناه من أدلة من القرآن الکریمء والسنة النبوية الشريفة» فقد 
عضدت هذه الأدلة ‏ وخصوصا السنة النبوية من طرق آخری فقد روی مسلم 
عن جابر بن عبدالله 5ك : أن رسول الله ية نهى عن المخابرة۱6. إذ أنَّ لا تكليف 
بمعرفة ما لم يقم عليه دليل» إذ يلزم توفر الدواعي على نقل الدلیل بطريق الاحاد 
وإثباته سوى النقل المتواتر» وأما إذا كان طريق معرفة ذلك إنما هو الظن فخبر الواحد 
کاف فيه» ولهذا جاز إثباته بالقياس إجماعًاء إذ أنَّ ما عمت به البلوى يثبت 
بالقیاس؛ والقياس مستنبط من الخبر وفرع له فلان یثبت الخبر الذي هو أصل 
نی( . 


(۱) الإحكام في أصول الأحکامء للآمدي: مج١ء‏ ۲/ ۳4۲. . 

(۲) أخرجه مسلم فی صحيحه: ۴۳ برقم (١۴٥۱)ء‏ كتاب البیوعء باب النهي عن 
المحاقلة والمزابئة والمخايرة . 

(۳) ينظر: روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة: ص۹۹ء والإحكام في أصول 
الأحكام؛ للآمدي: مج231 ۲/ .۳٤٤‏ 


۹٦‏ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








٭ القاعدة الرابعة - راوي الأصل إذا أنكر رواية الفرع : 

ونعني بذلك: إذا روى شخص عن شخص حديثاء ثم أنكر المرويّ عنه 
أنْ يكون قد حدّث عنه الراوي بهذا الحديث. ومثاله سيوضح من خلال عرض 
القاعدة. 
أصل بناء القاعدة : 

روي عن الزهري أنه نکر رواية حدیث الولاية في النکاح» قال ابن جریج: 
بانه سأله الزهری عن هذا الحدیث فلم یعرفه . 

فعن سلیمان بن موسی عن الزهري عن عروة عن عائشة لا قالت : قال 
رسول الله 2 : «أيما امرأة نکحت بغیر إذن موالیها فنکاحها باطل» رواه أبو داود؛ 
وقال الترمذي : قال ابن جريج : (لقیت الزهري فسألته فأنکره)۲. 

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه » عن أبي 
هريرة له : «آن النبي گل قضی باليمين مع الشاهد». قال أبو داود وزادني الربيع 
ابن سلیمان المژذن في هذا الحدیث قال : آخبرني الشافعي عن عبد العزیز قال : 
فذکرت ذلك لسهیل فقال : اخبرني ربيعة وهو عندي نقة أني حدئته إياه ولا أحفظه”" . 
وقال عنه الترمدي : حدیث حسن غریب . 


فرواية سهیل بن أبي صالح أنه ذکر له حدیث فأنکره فقال له ربيعة : آنت 





۱( أخرجه أبو داود في سننه : ۱ TE‏ برقم (۰)۲۰۸۳ کتاب النکاح» باب في الولي» والترملي 
في سننه : ۷۳ برقم (۰)۱۱۰۲ باب ما جاء لا نکاح إلا بولي . 

(۲) آخرجه أبو داود في سننه: ۲/ ۳۳۲ برقم (۳۷۱۰) کتاب القضاءء باب القضاء باليمين 
والشاهد . 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه : ۳ ۷ برقم ٣٤(‏ ۱۳)؛ باب الأحكام (الیمین مع الشاهد). 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ۹۷ 
ار شش 7مم 2٣س”نمبنبنزہممس‏ ب ب ب ب م چ ش۔ 
حدثتنی به عن أبيك» فكان سهیل يقول: حدثني ربيعة عني . 

قال ابن الجوزي: (إن الثقة قد يروي وینسی)ء وقال أحمد بن حنبل 
رحمے الله تعالى: كان ابن عيينة يحدث أناسًا ثم يقول: ليس هذا من حديثي 
ولا أعرفه” . 

عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه : أن رجلا آتی عمر ذه فقال : 
إني أجنبت فلم أجد ماء فقال : لا تصلء فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين 
إذ آنا وأنت فی سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل. وأما أنا فتمعكت 
في التراب وصلیت؛ فقال النبي کل «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض› 
ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» فقال عمر #5 : تق الله يا عمار» قال : 
إن شنت لم أحدث بەء فقال عمر #5 : نك ما توليت”©. فلم یقن عمر قول 
عمار وهو عنده ثقة أمين” . 

إذ روى المتقی الهندي بزيادة: (إن شئت لا أذكره ما حييت؟ فقال عمر : 
كلا والله ولكن أوليك من أمرك ما تولیت)'''. 

أي: لاتمسك تحديثك به ولا يلزم من عدم تذكري أن لا یکون حقا في نفس 
الأمر فليس لي أن أمنعك من التحديث به" . 





(۱) ينظر: نصب الراية» للزيلعي: (7/ ۱۸۱). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: /١‏ ۰۲۸۰ برقم (۸٦۳)ء‏ كتاب الحیض؛ باب التيمم . 

(۳) أصول الجصاص: ۵۹/۲. 

)٤(‏ آخرجه المتقی الهندي في كنز العمال: ۹ء برقم (۰)۲۷۰67 كتاب الطهارة» فصل 
في التيمم . 


.۳۵۵ /۱ ينظر: عون المعبود» لأبي الطيب الأبادي:‎ )٥( 


۹۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





رأي العلماء: 

رأي الحنفية : انقسم الحنفیة فیما بينهم : 

. لا يجوز العمل بهء وبه قال أكثر الحنفية‎ - ١ 

۲-موافقة رآي الشافعیة في جواز العمل به» وبه قال محمد رحمه الله تعالى. 

رأي الشافعية: يجوز العمل بهء وأنه لا يقدح في الخبر فيقبل منه ما دام الراوي 
َة . 
تحرير محل الخلاف : 

إل راوي الأصل - الصحابي وغيره -إذا روى حديثًا فرواه عنه راو آخرء فأنكر 
الأصل رواية الفرع إنكار جاحد» قاطعًا مكذبًا له لم يعمل به اتفاقاء ولم يصبح 
الراوي مجروحًا؛ لأنه مكذب الشیخ. كما أن الشيخ مكذب له وكلاهما عدلان 
كالبينتين إذا تكاذبتا لا يوجب جرح أحدهما. 

أما إذا أنكر الأصل رواية الفرع إنكار متوقفء بأن قال: لست أذكرء أو قال : 
لا أعرفه"ء فهذا الذي اختلف فيه : 
الأدلة ومناقشتها: 

سوف أعرض أدلة الحنفیةء ومن خلال مناقشتها وردود المخالفين سوف 


(۱) ينظر: أصول الجصاص: ۰۵۹/۲ وتيسير التحریرء لأمير بادشاہ: ۳/ ۱۰۷. 

(۲) وبه قال الإمام مالك رحمه الله تعالى -» والإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى» وأكثر المتکلمین . 
ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة: ص۹٦‏ ء ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع 
على الاصول. للتلمسانی : ص۳۲۵. 

(۳) ينظر: تخریج الفروع على الاصول. للزنجاني: ص؛ ۰۲۲ وأثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية في اختلاف الفقهای د. مصطفى الخن : ص1۳ . 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها ق أدلة الأحكام الشرعية ۹۹ 








نعرف أدلة الشافعية . 
حجة الحنفية : 

أولاً: استدل الحنفية بالأحاديث المروية» والتي آوردناها في أصل بناء هذه 
القاعدة . 

وقد ردّ: إن هذا المأئور عن سيدنا عمار وعمر و في غير محل الخلافء 
فان عماراً اه لم يرو عنه عمر 5ه عنه ذلك. بل عن النبي يكل . 

أجيب : إل عدم تذكر غير المروي عنه في الحادثة المشتركة بين سيدنا 
عمر كه هاهنا وبين الراوي لهاء إذا منع الحكم المبني عليها رواية تلك الحادثة» 
فنسيان المروي عنه ‏ الشیخ - أصل روايته له أولى قبول حكمه من ذلك . 

وأما قولكم : في غير محل الخلاف» فهو مردود؛ لأنه إذا لزم منه محل الخلاف 
بطريق أولى أن يدخل في القصد؛ لأن غاية ما يلزم من الأثر المذكور أن عمر # 
لم يقبل ما رواه عمار نه بحسب ما اقتضاه اجتهاده”" . 

ٹانیا: إِنَّ الأصل لم يصدق الفرعء فلا يعمل به قياسًا على الشهادة» فشاهد 
الأصل عند نسيان الأصلء بجامع الفرعية والنسیان؛ لأن شهود الأصل لو وقفوا 
وقالوا: ما نذكر ذلك ولا نحفظےء لم يجز للحاكم العمل بشهادة شهود الفرع 
فكذلك في رواية الخبر ۱ . 


وقد رد: إِنَّ هذا قياس مع الفارق؛ لأنَّ الشهادة أضيق من الرواية» ولهذا 


600 ینظر : تيسير التحریر » لامیر بادشاه : ۳ ۱۱۰۸ 


(۲) بنظر: تخریج الفروع على الاصول» للزنجاني : ص۰۲۲ وتيسير التحریر» لأمير بادشاه : 
.1°A/T‏ 


۱۰۰ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين اخنفية والشافعية 





اشترطت بشرائط لم تشترط بالروایة» وهي تفارق الرواية في آمور كثيرة منها : 
دی سج سے ہت مہ و تاد الاصل. وأما الرواية بخلافه فان 
الصحابة و كان بعضهم يروي عن بعض مع القدرة على مراجعة النبي يِه ولهذا 
كان يلزمهم قبول رسله وسعاته من غير مراجعة وأهل قباء تحولوا إلى القبلة بقول 
واحد من غير مراجعةء وأبو طلحة كه قبل خبر الواحد فی تحريم الخمر كذلك 
من غير مراجعة' . 

فضلاً عن ذلك : فإِنَّ شهادة الفرع متوقفة على تحميل الأصل» فتبطل شهادة 
الفرع بإنكار الأصل لهاء بخلاف الرواية فإنها مبنية على السماع دون التحمیل'''. 

فالشهادة لا يجوز اعتبار الرواية بهاء لما فيها من التعبدات التي لا يعتبر شيء 
منها في الروایات» فإذا أمكن حمل ما ذكروه في الشهادة على وجه في التعبدء 
فلا يسوغ اعتبار الرواية بهاء وإن اتجه للخصم تقدير انخرام الثقة باتجاه ذلك عن القياس 
على الشهادة» والذي يؤكد سقوط اعتبار الرواية بالشهادة أنه لا يجوز اعتماد شهادة 
الفرع مع إمكان مراجعة الأصل» ويجوز اعتماد رواية الثقة من غير مراجعة شيخه 
فيهاء فوضح بذلك افتراق البابين”". 

ثالثاً: لو كان الحديث حجة في حق غير الشيخ لكان حجة في حق الشیخء 


)١(‏ فقد روی البخاري هذه الأخبار: ۱ ۷ برقم (۹٥۳)ء‏ أبواب القبلت باب ما جاء في 
القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلةء و۲/ ۰۸۱۹ برقم (۲۴۴۲)؛ 
كتاب المظالم» باب صب الخمر في الطريق. وينظر: روضة الناظر وجنة المناظرء لابن 
قدامة: ص ۰۹۵ وتيسير التحرير» لأمير بادشاه: ۳/ ٠١8‏ . 

(۲) ينظر: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقیید السماع» للقاضي عياض : ص۹۸ء وتيسير 
التحری لأمير بادشاه: ۰۱۰۸/۳ 

(۳) البرهان في آصول الفقه» للجويني: ۱/ ۰۱۸ 


انفصل الاول: تأصیل انقواعد الاصولية الختلف فیها فى أدلة الاحکام الشرعية ۱۰ 


ووجه ذلك : أن الشیخ هو الأصل المروي عنه. وإذا بطل الحدیث في حقه بطل 
في حق غیرہ بطریق وی . 

آقول : إن قاعدتهم مستمرة في ذلك فما بني على الباطل فهو باطل» فذا 
بطلت الرواية فی حق الشیخ فبطلانها في الفرع من باب أولى . 
رد ونر جیح : 

وهذا لیس بصحیح؛ لان الراوي عدل جازم بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقهء 
والشیخ لا یکذبه» بل قال: لست آذکره» فیمکن الجمع بين قوليهماء بأن یکون 
نسیه + لأنّ النسیان غالب على الانسان» وأ محدث یحفظ جمیع حدیثه؟ فیجب 
العمل به جمعاً بين قولیهما""» وهو الرأي الراجح - رأي الجمهور والله تعالی أعلم - 
إذ دعم المالكية الموافقین للشافعية مذهبهم بقولهم: لد لاصل لم یصرح بتکذیب 
الفرعء فإذا روی عنه العدل وجب العمل بما روى» ولا يضر نسیان المروي عنه, 
وقد جرت عادة المحدئین بأن يروي الاصل عن الفرع عن الاصل نفسه إذا نسي 
الأصل. وخیر دلیل علی لك روايةسهیل بن لي صالح عن الكش إلى سے 
«أن النبي ی قضى باليمين مع الشاهد»۰ ثم نسيه سهيل فكان يقول: حدثني 
ربيعة عني أني حدئته عن أبي هريرة ذه عن النبي يِه ويروى بهذه الصورة من 
غير إنكار من أحد التابعين ولا مخالف له(*). 


)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة: ص۰۹۵ وینظر : تخریج الفروع على ال اصول» 
للزنجاني : ص۲۲۵ . 

(۲) المصدران نفسهما. 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ ینظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الاصول. للتلمساني: ص۳۲ - ۰۳۲۷ والكفاية 
في علم الرواية» للخطیب البغدادي: ص۳۸۱ وتدریب الراوي» للسيوطي : ۳۳۵/۱. 


00 تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 
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٭ القاعدة الخامسة - عمل الراوي بخلاف ما روی : 


ونعني بذلك: أن الراوي إذا روى حديثا لشخص» ثم عمل في تعاملاته اليومية 
وفي أموره الأخرى بخلاف ما روی؛ وسنبین مثاله من خلال عرض القاعدة. 
أصل بناء القاعدة : 

١‏ - عن عبيدالله بن أبي رافع عن علي وك : (أنه رأى النبي و يرفع يديه 
عند الرکوع)ء وقد روي أنه لم يرفعهما”" . 

١‏ - عن الأعرج عن أبي هريرة نه قال : إن رسول الله کل قال: «إذا شرب 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا*» رواه البخاري” . 

وقد روي عن أبي هريرة #5 بأنه عمل برواية الثلاث» فعن عطاء عن أبي 
هريرة 5ه قال : (إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات) رواه 
الدارقطني وقال : هذا موقوف ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء" . 

يقول الطحاوي: (فلما كان أبو هريرة 5 قد رأى أن الثلاثة يطهر الإناء من 
ولوغ الکلب فيهء وقد روي عن النبي ككل ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبم؛ لانا 
نحسن الظن به فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي کل إلا إلى مثله)”* . 


(۱) ينظر: ما أخرجه البيهقي في سننه: ۲/ ۸۰ء برقم (7758), كتاب الحیض؛ باب من لم 
يذكر الرفع إلا عند الافتتاح . وأصول الجصاص: ۲/ 59 . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: /١‏ ۷ء برقم (۱۷۰)ء كتاب الوضوءء باب الماء الذي 
يغسل به شعر الإنسان. 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه : /٦‏ ٦٦ء‏ برقم (۱7)) كتاب الطهارة باب ولوغ الكلب في 
الاناء. 

.۲۳ /۱ شرح معاني الآثار» للطحاوي:‎ )٤( 


الفصل الاول؛ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ۳ 





وجه الدلالة : بأن الصحابيين الجليلين قد رويا رواية وخالفا ما رووه. 
آراء العلماء : 
رأي الحنفية : انقسم الحنفية فيما بينهم على رأيين : 
- إن العمل يكون وفق روايته وليس وفق رأيه» وبه قال عامة الحنفیة). 
۲ - موافقة رأي الشافعية» وبه قال بعض الحنفیة) . 


رأي الشافعية : إن الأخذ برأيه لا بروایته". 


تحرير محل الخلاف: 
إذا روى الصحابي وغيره حديثا أو خبرًا ثم عمل بخلافه» هل يعمل بمذهبه 
أو بروايته؟ 


إل الراوي إذا روى حديثاً وعمل بخلافه فهو على وجهين : 
الاول : أن لا يكون الخبر الذي رواه محتملاً التأویل ٠‏ فان كان كذلك لم 
يلتفت إلى تأويل الصحابي أو غیره؛ والخبر يكون على ظاهره. إلا آن تقوم دلالة 


)١(‏ وبه قال بعض المالکیةء والظاهرية والمعتزلة» والشوكاني» إذ يقول: (وهذا هو الحق؛ 

لأنا متعبدون بروايته لا برأيه)» ينظر: أصول الجصاص : ۲/ ۱۸ء والميزان في أصول 
لفقه» للسمرقندي: ص ۰۳۰۰ والمحصولء لابن العربي : ص٩۰۸‏ والإحكام في أصول 

مناج لابن حزم الظاهري: ۲/ ۰۱۵4 والمعتمد؛ اي الحسين ابصوي: ۶۲ء 
وارشاد الفحول للشوكاني: ص۵۹ . 

(۲) ینظر: آصول الجصاص : ۲/ ۰1۸ والمیزان في أصول الفقه» للسمرقندي: ص ۳۰۰. 

(۳) وبه قال آکشر المالكية والحنابلة . ینظر : التبصرة للشيرازيی: ص۰۳۳ وارشاد الفحول 
للشوكاني: ص۰۵1 والمحصول» لابن العريي: ص۰۸۹ وشرح الکوکب المنیرء للفتوحي : 


01 ۲ 


۱۰ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





على وجوب صرفه إلى ما يؤوله الراوي بنص جلي لا مساغ للاجتهاد في خلافه 
وتأویله» أي: الاخذ بمذهبه أُوْلَىء فإذا عمل الراوي بخلاف ما روى» فهذا لیس 
محل الخلاف؛ إذ یحتمل أنه رجع عن ذلك بعد اطلاعه على الحدیث . 

الثاني : أن يكون محتملاً للتأويل والتخصيص وعمل الراوي بخلافه بعد 
روايته له فهذا الذي اختلف فيه : 
الأدلة ومناقشتها: 
ححة الحنفية : 

١‏ -إن خالف للوقوف على أنه منسوخ أو ليس بثابت» فقد بطل الاحتجاج 
بهذا الحدیث؛ لأنهما ‏ المنسوخ وغير الثابت ‏ ساقط الاعتبارء وإن كان خلافه 
باطلاً» لتهاونه وغفلته ونسيانه» أو لشهوته» فقد سقطت به الرواية؛ لأنه مناف 
للعدالة» بأن كان فاسقا أو مغفلاً وکلاهما مانع من قبول الروایة أو اضطر للعمل 
بقصد النبي ية على أنه ما أراد ذلك» وأنه لا يظن بالصحابي ذلك . 

١‏ إن الخبر حجةء ومذهب الراوي ليس بحجة ولا يجوز العدول عما 
هو حجة إلى ما لیس بحجة'". 


وأجيب: إل مذهب الراوي بخلاف روايته جرى مجرى رواية النسخ؛ أو 


)١(‏ ينظر أصول الجصاص: ۰۲۸/۲ والمیزان في أصول الفقه» للسمرقندي: ص ۰۳۰۰ والمعتمد» 
لابي الحسين البصري: ۲/ ۱۷ء وأثر الاختلاف فی القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. 
د. مصطفی الخن : ص۳۷ - 1۳۷ . 

(۲) المیزان فی آصول الفقه» للسمرقندي: ص۰۳۰۱-۳۰۰ والمعتمد» لايي الحسین البصري : 
۲ -. 


(۳) المیزان فى آصول الفقه» للسمرقندي: ص۳۰۰ والمعتمد» لايي الحسین البصري: ۱۷۵/۲ . 


الفصل ااول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیها ‏ أدلة الأحکام الشرعية ۱۰ 








راد صرفه عما اقتضاه ودلك حچة(. 

۳ - إنه متى ما كان في الحديث أو الخبر اجتھاد فيه» يحمل مذهب الراوي 
على الرجوع إلى ما قامت عنده من الدلالة وتلك الدلالة مفقودة فى حق الغير» 
والواصل إليه لفظ الحديث» فكان متعبدا به ما لم تقم الدلالة بخلافه. 

وأجاب المخالفون: إن الحجة فيما نقله الصحابي أو غیرہء لا فیما قاله أو 
فعله » فقد يكون قوله أو فعله عن اجتهاد. وما دام عن اجتهاد كما قلتم فلسنا ملزمين 
باحتهاده۳۳ . 

٤‏ - إننا متعبدون ہما بلغ إلينا من الخبر ولم نتعبد بما فهمه الراوي» ولم 
يأت مَنْ قدّم عمل الراوي على روایته بحجة تصلح للاستدلال به. 
جملة فى هذا الباب() . 

7 - إن قول رسول الله ا حجة وقول الراوي لیس بحجة فلا تعارض الحجة 


(۱) المیزان في أصول الفقه» للسمرقندي: ص ۳۰۰. 

(. اسر سد 

(۲) ينظر: فواتح الرحموت . 

. ٥٦ص إرشاد الفحول» للشوكاني:‎ )٤( 

. ١55 /۲ الإحكام في أصول الاحکام لابن حزم الظاهري:‎ )٥( 


۱۰۹ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


جواب وت رجیح : 

آنه یحتمل أن یکون علم نسخه ویحتمل أنه نسیه أو تأوله فلا تترك سنة ثابتة 
بتجویز النسخ» ولأن الظاهر أنه ليس معه ما ينسخه؛ لأنه لو كان معه ناسخ لرواه 
في وقت من الاوقات» ولما لم یظهر ذلك دل على أنه نسیه()» ورأي الشافعية 
راجح ۔ والله أعلم - وذلك ما بأن يعمل بخلافه بعد الرواية ؛ فقد روی الزهري 
عن عروة عن عائشة چٹ قالت : قال رسول الله ية : «أيما امرأة نکحت بغیر إذن 
موالیها فنکاحها باطل «ثلاث مرات»». رواه أبو داود» وقال عنه الترمذي: حديث 
جیب 
ولكن خالفت السيدة عائشة 86 ذلك وعملت برأيهاء إذ زوجت بعدها ابنة 
أخيها عبد الرحمن وهو غائب”” . 

آقول : إِنَّ الأخذ برأي خلاف ما روى يجب أن يكون بقرائن تدل على أن 
المأخوذ به يستند إلى دليل أقوى من الدليل الذي رواه وتركه» وليس بالضرورة 
أن يكون قد تركه لعدم صحته عنده» ومن هذه القرائن مثلما حدث في حادثة تزويج 
السيدة عائشة يه ابنة أخيهاء وهو غائب؛ مع العلم أن الحديث الذي روته حديث 
حسن» كما قررہ الترمذي إذ أنَّ صدقهاء وصلة القرابة» ومكانتها هي التي جعلتها 


(۱) التبصرةء للشيرازي: ص۰۳۳ وشرح الكوكب المنیر؛ للفتوحي: ۲/ ٥٦۲‏ . 

(۲) آخرجه آبو داود فی سنته : ۰1۳4/۱ برقم (۲۰۸۳)) کتاب النکاح» باب في الولي» والترمذي 
في سننه : ۳/ ۰۶0۷ برقم (۰)۱۱۰۲ کتاب النکاح» باب لا نکاح إلا بولي . 

(۳) ینظر: ما آخرجه عبد الرزاق في مصنفه: /٦‏ ۵۱۷ برقم (۱۱۹۰۰)ء کتاب الطلاق» باب 
المرأة تملك آمرها فردته هل تستحلف» وتحفة الأحوذي: /٤‏ ۰۱۹4 والتلویح على التوضیح؛ 
للتفتازاني : ۲ . 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الاصو لية الختلفی فيها فى أدلة الاحکام الشر عية ۱۰۷ 








تزوجهاء ولهذا قالوا في تزویجها: (ما زوجناها إلا لعائشة)( أي : اعتماه) علیها. 
٭ القاعدة السادسة - نقل الحدیث بالمعنی : 

إن الراوي إذا سمع حدیثاً من النبي ب كما قاله نقول : هذا حديث النبي كلل 
مثل الانسان الذي یسمع شاعر! ینشد شعرا ثم ینشده كما سمعه نقول : هذا شعر 
فلان . 

ولهذا: إن كان اللفظ محاکیا لفظ النبي به يقال: هذا حدیث النبي يله 
وان لم يكن كذلك» بل كان مطابقا لمعناہء يقال: نقله بالمعنى©. 
أصل بناء القاعدة : 

١‏ -عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر ىه قال : قال رسول الله جا : «بني الإسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول اللہ وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» والحج وصوم رمضان»» رواه البخاري . 

ورواه ابن عمر 4# في فتنة ابن الزبير بلفظ آخر : «فعن نافع أن رجلا أتى 
ابن عمر وكا فقال: يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج وتعتمر عامًا وتترك 
الجهاد في سبيل الله 3 قد علمت ما رغب الله فيه؟ قال : يا ابن أخي بني الإسلام 
على خمس: إيمان بالله ورسوله» والصلوات الخمس» وصيام رمضان وأداء 
الزکات» وحج البیت» رواه البخاري(*). 


(۱) ینظر: ما أخرجه الامام مالك في الموطأ: ۲/ ۰4۹۸ برقم (۰)۵7۷ کتاب الطلاق» باب 
الرجل یجعل آمر امرأته بیذها أو غیرها. 

.۵۵ /۳ ینظر : کشف الاسرار عن آصول البزدوي للبخاري:‎ )٢( 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه : ۱ء برقم (۸) کتاب الایمان باب الایمان وقول 
النبي ية : «بني الإسلام على خمس». 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه: ۶/ ١١٦۱ء‏ برقم (٤٤٢٥)ء‏ کتاب التفسیر» سورة البقرة. 


۸ ۱۰ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








ورواه ابن عمر وها بلفظ (أن يوحد الله): (فعن سعد بن عبيدة عن ابن 
عمر و4 عن النبي تا قال: «بني الإسلام على خمسة : على أن يوحد الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج؛ فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ 
قال : اج صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله گا رواه مسلم''. 

رواه ابن عمر ول بلفظ (يعبد الله ويكفر ما دونه) : (فعن سعد بن عبيدة السلمي 
عن ابن عمر وها عن النبي ية قال : «بني الإسلام على خمس : على أن يعبد الله 
ويكفر ہما دونه» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج الییت » وصوم رمضان» رواه 
مسلم"۲. 

وجاء هنا بني الاسلام على خمس شهادة أن لا اله إلا الله» وجاء في بعض 
طرقه على أن یوحد الله » وفی أخرى على أن يعبد الله ویکفر بما دونه بدل الشهادة. 
جاءت الأولى على نقل اللفظ وما عداها على المعنى . 

ولأن الروايتين في الصحيحين ولا تنافي بينهما من جواز رواية الأمرين» 
وقد يكون رد ابن عمر ول الرجل إلى تقديم رمضان ؛ لأن وجوب صوم رمضان 
نزل في السنة الثانية من الهجرة وفريضة الحج في سنة ست وقيل تسع'”. 

ان في بعض الروایات أن ابن عمر وكا لم يجوز نقل الحديث بالمعنى؟ ولهذا 
رد كلام الرجل عند تقديمه وتأخيره بين الصلاة والحج» مع العلم أن الإمام مسلم 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: ۱/ ٤٦ء‏ برقم (١۱)ء‏ كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام 
ودعائمه العظام . 

)۳۲( آخرجه مسلم في صحيحه : ۱ ۵ ۰ برقم (۱)) کتاب الا پمان» باب بيان أركان الإسلام 
ودعائمه العظام . 


(۳) عمدة القاري: ۱۳۱/۱ . 








الفصل الاول: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فیها ‏ أدلة الاحکام الشر عية ۱۰۹ 


قد روى عدة روايات لابن عمر وق بمعان مختلفة. فیظهر لي أنَّ هذا یدلل على 
جوازها للعارف فقط. كما سنبينها في خلاف العلماء في القاعدة . 

؟ - أن رجلاً سأل أنسًا ذه ما سمعت نبي الله كل يذكر في الشوم؟ فقال: 
قال النبي كَل : امن أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا». أو ہلا يصلين معنا) رواہ 
البخاري”''. ولكن روى البخاري في صحيحه قول النبي و : «من أكل الثوم أو 
البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجد؛ . قال العيني وليس لفظ الحديث هكذاء 
بل هذا من تصرف البخاري وتجويزه نقل الحديث بالمعنى(". وأصل رواية الحديث 
بالمعنی كثيرة لا مجال لاحتوائها في هذا المقام . 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : انقسم الحنفية فيما بينهم على رأيين : 

۱ ذهب أغلب الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى ‏ إلى جواز نقل الحديث بالمعنى. 
بشرط أن يكون الراوي فقيهاً عالماً بمواقع الخطاب وحقائق الالفاظ" . 

يقول الحنفية : (إن اللفظ المنقول عن النبي كَل نوعان: أحدهما: ما يشتبه 
الحال فيه حتى يكون فيه موضع اجتھادء لا يجوز العدول عنه إلى غیرہ؛ لأنه لا يمتنع 
آن الراوي لو نقل لفظ النبي ية إلى غيره لكان يقع في اجتهاد غیرہ خلاف ما يقع 
فى اجتهاده فلا يدين فيه من اعتقاد زيادة أو نقصانء فإنه لا یجوز)۶“. 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه : ۱ برقم (۰)۸۱۸ کتاب صفة الصلاة» باب ما جاء 
في الثوم النيء والبصل والکراث . 

(۲) ینظر: ما أخرجه البخاري فی صحيحه ورواه: ۱/ ۰۲۹۱ وما بعدهاء کتاب صفة الصلات 
باب ما جاء في الوم النيء والبصل والکراث . 

(۳) ينظر: المیزان في أصول الفقه» للسمرفندي: ص۲۷۸ . 

= وبه قال عامة آهل الأصول» منهم المالکیةء والحنابلة والمعتزلة. ینظر : المیزان في أصول‎ )٤( 


۱1۰ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين اخُنفیة والشافعية 








۲ - موافقة رأي الشافعية إلى عدم جواز نقله بالمعنى» وبه قال أبو بكر الرازي 
من الحنفیة!''. 

يقول أبو بكر الرازی: (والأحوط عندنا اللفظ وسياقه على وجهه. دون الاقتصار 
على المعنى سواء كان اللفظ مما يحتمل التأويل أو لا یحتمله)'''. 

أقول : عند التمعن في قول أبي بكر الرازي فان كلامه يشعر أن هناك نسبة 
لقبول الراویة بالمعنی؛ ونسبة لرفضهاء ولكن من باب الاحتياط عدم جوازها. 

رأي الشافعية : انقسم الشافعية في ذلك على رأيين : 

١‏ لا يجوز نقل الحديث بالمعنى مطلقاً. وهو رواية عن ابن عمر ها ومحمد 
أبن سيرين وجماعة من التابعين . وبه قال بعض أصحاب الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - 
وجماعة من المحدثين”" . 

؟ ‏ وقد وافق أغلب الشافعية الحنفية في ذلكء إلا أنَّ الامدي حكى عن 
الشافعی : أنه يجوز إبدال اللفظ بما يرادفه» ولا يجوز فيما عدا ذلك . 





- الفقه» للسمرقندي: ص۲۷۸ء الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي: ۲/ ۰۱۱۵ ولباب 
المحصول في علم الاصول» لابن رشيق القیروانی: ۱/ ۰۳۷۷ وتحفة المسؤول في شرح 
مختصر منتھی السول» للرهنوي: 7۲ء ۔ ۰۶۱۳ وروضة الناظر وجنة المناظر؛ لابن 
قدامة: ص٦۷‏ - ۷۷ . والمعتمد لأبي الحسين البصري: ١41/7‏ . 

.۷۵ /۲ بنظر: أصول الجصاص:‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر نفسه: ۲/ .۷١‏ 

(۳) وبه قال ابن حزم . ینظر: الإحكام في أصول الاحکام؛ لابن حزم الظاهري: ۱/ ٠۳۲‏ . 

)٤(‏ ينظر: الرسالة» للإمام الشافعي: ص ۰۲۷۰ والمستصفى» للغزالي: ۱/ ۰۱۳۳ واللمع؛ 
للشيرازي: ص۰4۳ والمعتمد : 7۲ء والبحر المحيط» والإحكام في أصول الاحکام؛ 
لابن حزم الظاهري: ۳۱م وکشف الأسرار عن أصول البزدوي؛ للبخاري: = 





الفصل الاول: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فیها فى أدلة الأحكام الشرعية ۱۰۱ 


تحریر محل الخلاف : 

قبل التکلم عن أقوال العلماء في أصل قاعدة الرواية بالمعنی» فقد تكلم 
العلماء في مذاهبهم على آقوال عدة آوصلها الشوكاني إلى ثمانية آقوال . ولکن 
قبل التطرق إلى هذه الاقوال لابد من تحریر محل الخلاف بين العلماءء فقد اتفق 
العلماء علی : 

١‏ -أنَ الراوي إذا لم يكن عالمًا بالالفاظ ومدلولانها ومقاصدها» خبيراً بإحالة 
المعاني إلى ألفاظهاء لا يجوز له الرواية بالمعنى بالاتفاق) 

۲ - أن لا يجوز تبديل الحديث المتعبد بتلاوته» مثل التشهد والأذان. 

۳- أن لا يجوز رواية الأحاديث النبوية الشريفة التي تعتبر من جوامع الکلم 
والأحاديث القدسية أي : أن الألفاظ لا مجال للتأويل فيهاء أو كانت من المجمل 
مثل قوله 285 : «الخراج بالضمان؟ء رواہ الترمذي وقال عنه : حديث حسن صحیح(". 

وما بقي من روايات الحديث على قصد الاحتجاج والفتياء والألفاظ التي 
فيها مجال للتأویل» أو كان من المشترك أو المجاز الذي لم يشتهر”” . . . أو غير 


± ”/ ٥۵ء‏ والمسودة: ص۲۵۳ . 

)١(‏ ينظر: الأحكام للآمدي: ۲/ ۰۱۱۵ وفتح المغيث» للسخاوي: ۲۷۹/۱ وما بعدهاء 
ومقدمة ابن الصلاح المسمى (علوم الحديث) للشهرزوري: ص۱۱۹ وما بعدهاء وأثر 
الحديث النبوي الشريف في اختلاف الفقهاء د. عبدالله الحديثي : ص۱۸۱ . 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه : ۳ برقم (۱۲۸۰)) کتاب الیسوع» باب ما جاء فيمن 
يشتري العبد ویستغله ثم يجد به عيباً. 

(۳) ینظر: کشف الاسرار عن أصول البزدوي: ۳/ ۰۵۸ وارشاد الفحول : ص ۵۷ والشذا 
الفیاح من علوم ابن الصلاح» للابناسي: ۱/ ۳۹6 وما بعدهاء وتوضیح الافکار لمعاني 
تنقیح الانظار» للصنعاني : ۲/ ۳۹۲. 


١١‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





فهذا الذي اختلف فيه . 
الأدلة ومناقشتها: 
حجة المثبتین» القائلون بنقل الحديث بالمعنی : 

استدل أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بما يأتي : 
السنة النبوية : 

عن يعقوب بن عبدالله بن سليمان بن أكيمة الليئي عن أبيه عن جده قال: أتينا 
رسول الله عة فقلنا له : بآبائنا أنت وأمهاتنا یا رسول الله! انا نسمع منك الحديث 
فلا نقدر أن نؤديه كما سمعناه فقال: «إذا لم تحلوا حرامًا ولم تحرموا حلالا» وأصبتم 
المعنى فلا باس رواه الطبرانی؛ وقال عنه الهيشمي: (ولم آر من ذكر يعقوب 
ولا آباه)۱). 

إن الدليل على جواز ذلك عند تحقق المعنى من غير إخلال بما يقتضيه اللفظ 
الإجماع وهو منعقد على جواز بیان الشرع للعجم ‏ لرعایا الدول الاجنبية - بلغتهه”", 
وما كان كذلك فإن الصحابة ار كانوا ينقلون الحديث الواحد الذي جرى في مجلس 
واحد في واقعة معينة بلفظ مختلف مع تکرار وشيوع”". 

فقد اشتهر من الصحابة ار نقل الحدیث بالمعنی» وقد استعملوا ألفاظاء 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: ۷/ ۰۱۰۰ برقم (08۹۱) باب السين» سليمان بن 


أكيمة الليثي . 
030( پنظر : لباب المحصول لابن رشیق القيرواني : ۰۳۷۸۰۸۲ ومجمع الزوائد للھیئمی : 
۱ ۸۶ ۳. 


(۳) ینظر: کشف الاسرار عن أصول البزدوي للبخاري: ۰۵۱/۳ وتحفة المسوول في شرح 
مختصر منتهی السول» للرهنوي: ۲/ ۰.۱8 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى أدلة الاحکام الشرعية 11۳ 





مثل : نهی» أمرء رخحص» وكل ذلك بالمعنی؛ لأنهم لم ينقلوا اللفظ الذي تلفظ 
به النبي يَكدِ؛ لأن النبي ب قال : «إذا أصبتم المعنى فلا بأس» . 

وان سفراء النبي يكل ينقلون أوامره ونواهيه بلغاتهم المختلفة» فقد بعث 
النبي ية حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية”” . 

وجه الدلالة: يجوز رواية الحدیث بالمعنی ؛ لش النبي ول عندما بعثهم تصرفوا 
من غير قصد إلى لفظ معين» إذا لم یقولوا: قال رسول الله كي : افعلوا کذا أو 
لا تفعلوا کذا(۳). 

وقد نوقش : 

إن الانسان إذا اجتهد في تطبیق الترجمة لا يمكنه الاحتراز عن تفاوت وان 
قل » فإذا تفاوتت هذه التفاوتات كان التفاوت الاخر تفاوتاً فاحشاء إذ لا يبقى بينهما 
مناسبة). 

آقول : إِنّ لتفاوت البسیط لا يؤثر ما دام لا يغير المعنی ولا يخل به» 
ولا يحرم حلالاً» ولا يحل حرامّا» وهذا ما آذن به الرسول ی 
ححة المخالفین : 

استدل المخالفون بما يأتي : 


(۱) ینظر: المیزان في أصول الفقه للسمرقندي: ص‌۲۷۸. . 

(۲) ینظر: ما آخرجه الحاکم في المستدرك: ۰۳۳۹/۳ برقم (۰)۵۳۰۵ کتاب معرفة 
الصحابة ور باب ذکر حاطب بن أبي بلتعة ذاه . 

(۳) ينظر : کشف الاسرار عن أصول البزدوي للبخاري: 7/۳ ٥٦‏ . 

. کشف الاسرار عن أصول البزدوي للبخاري: 7/۳ 6ه‎ )٤( 


١١+‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








مقالتي فوعاها ثم بلغها فرب مبلغ أوعى من سامع؟ء رواہ الطبراني. 

وجه الدلالة: إن الراوي يكون مؤديآ كما سمع إذا نقله بلفظه؛ لأن احتمال 
الخطأ في النقل بالمعنى الثابت» والنقل بعين اللفظ ممکن فوجب التحرز منہ(". 

وقد نوقش : 

١‏ -إِنَّ الحديث حجة لنا؛ لأن الحديث قد روي بعدة ألفاظ منها: «فوعاها 
وأداھاه أي : ضبطهاء والوعي يدل على مراعاة المعنى دون اللفظء فإذا لم يخل 
بموجب اللفظ فلا أثر لصيغته» إذ لا يقال: (وعی اللفظ) . 

۲ إِنَّ ناقل الحديث بالمعنى ناقل بما سمع كما سمع؛ لأن المحدث لو منم 
من نقل الحديث بالمعنى فإنما يمنع إذا كان يشتبه الحال فيه» ويختلف اجتهاد الناس 
فيه(؟) . 

*- إن الخبر من آخبار الاحاد ‏ وهو خبر ظن -» ونحن نحاول الخوض في 
القطعيات» فد مَنْ أدى المعنى على وجهه فقد أدى ووعی(٥.‏ 

٤‏ - وأما قولكم: احتمال الخطأ فيه إنما يحتمل الخطأ فيما يشتبه» ويختلف 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الاوسط : /٥‏ ۲۷۲ء برقم (۵۲۹۲)ء الجزء الخامس من 
أسمة محمد . 

(۲) ينظر: الميزان في أصول الفقهء للسمرقندي: ص۲۷۸ . 

(۳( أخرجه بهذا اللفظ أحمد بن حنبل في مسندہ: ٤6ء‏ برقم (۰)۱۱۷۸4 مسند المدنيين» 
حديث جبير بن مطعم ڪب . 

)٤(‏ ينظر: الميزان في أصول الفقه للسمرقندي: ص۲۷۸ ۲1۷۹ء ولباب المحصول. لابن 
رشيق القيرواني: ۲/ ۳۷۸. 


. ۲۲ /۱ البرهان في أصول الفقه؛ للجويني:‎ )٥( 


الفصل الاول؛ تأصيل انقواعد الأصولية انختلف فیها فى أدلة الاحکام الشرعية ۱۱ 


الاجتهاد فیه » ونحن لا نجوّز النقل بالمعنی في مثل ذلكث'''. 
جواب وترجیح : 

إنّ الغاية من أمر النبي بك ونقله بعینه لیعتبره الفقهاء ویحملوه على الوجه 
التي يصح حمله علیها!۰ إذ أنَّ النقل بالمعنی ربما يؤدي إلى اختلال المعنی» فان 
الناس متفاوتون في إدراك معنی اللفظ الواحدء كما آشار النبي 6 : #فرب حامل فقه 
غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»» لذا يحمل كل واحد منهم اللفظ الواحد 
على معنی لا یحمله عليه غیره۳. 

ولو جوّزنا النقل بالمعنی لحصل تفاوت عظیمء مع ظن الراوي أن لا تفاوت؛ 
لأن بعض المتأخرین قد ينتبه إلى فائدة لم ینتبه إليها السابقون من العلماء» فلا يجب 
أن یقف السامع على جمیم فوائد اللفظ في الحال وإِنْ كان فقيها ذکیاء مع أنَّ 
النبي بي قد آتاه الله جوامع الکلم“ وهو الراجح ۔ والله أعلم ‏ ویژید ذلك ما رواه 
سماك بن حرب قال: سمعت عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود يحدث عن أبيه 485 
قال: قال سمعت النبي بل يقول: «نضر الله امرأ سمع منا شیثاً فبلغه كما سم فرب 
مبلغ أوعى من سامع» رواه الترمذي» وقال عنه: هذا حديث حسن صحیح!“. 

أقول: أما إذا كان الراوي متیقنا أنه لا يخل بالمعنی» فيجوز الروایة بالمعنى ؛ 
وذلك في حدود معینة من ضوابط شرعية لا يتجاوزهاء وأما إذا كان غير متمكن 


. ينظر: الميزان في أصول الفقه» للسمرقندي: ص۲۷۹‎ )١( 

(۲) أصول الجصاص : ۲/ ۷۰. ۱ 

(۳) کشف الاسرار عن أصول البزدوي للبخاري: 7/۳ ۵۵. 

)٤(‏ ینظر : المصدر نفسه. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في سننه: /٥‏ ۰۳۶ برقم (۷٦٥۲)ء‏ کتاب العلم باب الحث على تبليغ 
السماع . 


۱۹۹ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








من ذلك فلا یجوز» لاسیما في وقتنا الحاضر. إذ سهلت فيه الطباعة والكتابة بشکل 
يقير عفدا فبإمكان أي شخض كتابة الحدیث أو الاثر في قصاصة ورق» لیتسنی 
له إصابة أجر الحديث كما هو عن النبي كَل فالقدماء رحمهم الله تعالى كانوا على 
حافظة قوية» وبعضهم لا يجوز الحديث بالمعنى» وأما الآن فقد ضعفت الهمم عن 
حفظ ورواية الحديث عن النبي يلد فأرى الاعتماد على الأجهزة الحدیثة فی تدوين 
الحديث حفظا لسنة النبي بي ولاسيما أجهزة الحاسوب الآلي المحمولة باليدء 
يمكن أن يسهل ذلك . 

القاعد السابعة ‏ خبر الواحد إذا خالف قياس الأصول: 

أصل بناء القاعدة : 


عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج : قال أبو هريرة كه عن النبي كل قال : 
الا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن 
شاء أمسك وان شاء ردها وصاع تمر؟ رواه البخاريی) . 

يقول ابن حجر العسقلاني في تعليقه على الحديث الشريف: (إن حكم التصرية 
قد خالف القياس في أصل الحكم)” . 

آراء العلماء : 

رأي الحنفیة : تقديم العمل بالقياس على خبر الاحاد إذا عارض القیاس : 

إن كان راوي الخبر غير فقيه©. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه : ۲ء برقم (۰)۲۰6۱ كتاب البيوع» باب النهي للبائع 
أن لا يحفل الابل والبقر والغنم وكل محفلة. 
(؟) فتح الباري : 5 / ۳۱۳. 


(۳) ينظر: أصول الشاشي: ص۱۷۳ والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: ۲/ ۳۰۰. 


انفصل الاول: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فیها فى أدلة الاحکام الشر عية ۱۷ 


ويه قال عامة علماء الحنفية» إلا الكرخي قال برأي الشافعية» یقول التمرتاشي : 
(إذا تعارض خبر الواحد والقیاس بحیث لا جمع» قدّم الخبر مطلقاً عند الأكثرء 
وإن كان الراوي عرف بالفقه والاجتهاد کالخلفاء الاربعة والعبادلة وکان حدیثه حجة 
ترك القیاس» وان عرف الراوي بالعدالة دون الفقه کأنس وأبي هريرة ور إن وافق 
حديثهما القیاس عمل بهء وان خالفه لم يترك إلا بالضرورة)"۲. 

رأي الشافعية : يقدم العمل بخبر الاحاد على القیاس. 
تحرير محل الخلاف : 

إن محور الخلاف يدور حول علة القياس» هل هي منصوصة من نص أو 
أصل » ظنيان أو قطعیان؟ 
خحکمها . 


)١(‏ وبه قال الامام مالك رحمه الله تعالی» وأبو بكر الابهري . ینظر : الوصول إلى قواعد الاصول 
للتمرتاشي : ص۰۲۱ ومفتاح الوصول إلى علم الاصول. للتلمساني: ص۳۱۸ء وارشاد 
الفحول. للشوکاني: ص۵۵ . 

(۲) وبه قال الحنابلة» واکثر المالكية» والشوکاني. بنظر: الاحکام في أصول الاحکام للآمدي : 
۱ ۳ ومفتاح الوصول إلى علم الاصول. للتلمساني: ص۳۱۸ وروضة الناظر وجنة 
المناظر: ص۱۰۰ وأصول الفقه لابن مفلح: ۲/ ۰1۲۷ وشرح الکوکب المنیر» للفتوحی : 
ص ۰۳۱5۵ وشرح التلویح على التوضیح؛ للتفتازاني : ۲/ ۱٦۷‏ وما بعدها» وکشف الأسرار 
عن أصول البزدوي للبخاري: ۲/ ۰۳۷۸ وإرشاد الفحول» للشوكاني: ص۵۵ والادلة 
المتعارضة» للاستاذ بدران أبي العينين: ص۰۲۰ 2776 والتعارض والترجيح» للبرزنجی: 
8/١‏ . 





۱۱۸ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


وان كانت على القیاس منصوصة بنص ظني» فیکون العمل بالخبر آولی من 
القیاس بالاتفاق؛ لانه لا يوجد تعارض بين النص والقیاس؛ لأن رتبة القیاس متأخرة 
عن رتبة السنة» أي: لا بحکم بالتعارض بين الادلة المتفق عليهاء ومنها السنة. 
وبين الأدلة المختلف ومنها القیاس . 

ون كانت العلة مستنبطة من أصل ظني كان الأخذ بخبر الاحاد من باب أولى 
بلا خلاف ؛ لأنه كلما كان الظن أولى من الاحتمال كان أولى بالاعتبار» وهذا متحقق 
في خبر الاحاد . 

فان وافق القياس خبر الاحاد عمل بخبر الاحاد لا بالقياس» فالقياس قد تقرّى 
خبر الأحاد به . 

وان كانت علة القياس مستنبطة من أصل قطعي» والخبر المعارض خبر احاد 
فهذا هو محل الخلاف!"ء فلهذا يقول أبو الحسين الصيمري : (لا خلاف في العلة 
المنصوص عليهاء وإنما الخلاف في العلة المستنبطة). 
الأدلة ومناقشتها: 
ححة الحنفية : 

١‏ - ان القياس أقوى من الخبر؛ وذلك لأن القائس ‏ المجتهد - على يقين 
من اجتهاد نفسه وليس على يقين من الخبر؛ لأنه لا يوجب العلم؛ لانه ظن من 


.۳۷۷ /۲ ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدويء للبخاري:‎ )١( 

(؟) ينظر: التقرير والتحبیر» لابن أمير الحاج: ۲/ ۰۳۰۰ والمعتمد» لابي الحسين البصري: 
۲ ۱۰۳ وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقھاءء د. مصطفى الخن : 
ص ۰۶۱۰ والتعارض والترجیح. للبرزنجي: ۱/ ۲۳۷. 

(۳) إرشاد الفحول» للشوكاني: ص ۰۵ . 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى أدلة الاحکام الشرعية ۱۹ 








ظنآ على ما علم یقینا). 


وقد رد: 


اد الخبر آقوی من القیاس؛ لأن الخبر قول النبي ب والقیاس قول القائس 
- المجتهد -» وقول النبي ية معصوم عن الخطأء وقول القائس لیس بمعصوم عن 
الخطأء فیقدم قول المعصوم على غیره"". 
ححة الشافعية : 

١۔‏ إل الصحابة ور والتابعین إذا جاء‌هم الخبر لم یلتفتوا إلى القياس 
ولا ینظروا إليه» وأما ما روي عن بعضهم من تقدیم القیاس في بعض المواطن 
غير صحیحء وبعضه محمول على أنه لم يثبت الخبر عند مَنْ فد القیاس بوجه 
من الوجوه"". 

فعن سیدنا عمر بن الخطاب ذه قال : (لولا هذا لقضينا فيه برأينا)» رواه 
البيهقي وقال : وقد رویناه موصولاً عن ابن جریج عن عمرو بن دینار"*. 
ورجوعه - سيدنا عمر ذه - إلى توريث المرأة من دية زوجھاء وعمل به جماعة من 
الصحابة(“. 


(۱) ينظر: تخريج الفروع على الأصولء للزنجاني: ص ۳۱۰. 

(۲) ينظر: المصدر نفسه: ص۳۱۰ -۳۱۱. 

(۳) إرشاد الفحول؛ للشوکانی : ص٥٥‏ . 

(8) أخرجه البيهقي فی سننه الکبری: ۸/ ١۱۱ء‏ برقم (۸۷٦٦۱)ء‏ كتاب الديات» باب دية 
الجنين . 

. ينظر: إرشاد الفحولء للشوکانی: ص5۵‎ )٥( 


(Y۰‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين ا حنفیة والشاطعية 








واعترض : 

بقول ابن عباس لأبي هريرة له وقد روى عن النبي ب : «الوضوء مما مست 
النار»» فقال: (أنتوضاً من الحميم» أي الماء الحارء فقال أبو هريرة ونه : يا ابن 
أخي إذا سمعت حدیثاً عن رسول الله بل فلا تضرب له مثلا) رواه الترمذي. وقال: 
وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار وأكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي بي والتابعین ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار”" . 

وقد رد: بان ذلك استبعاد لمخالفة الظاهرء أي : لم يخالفه للقياس» بل 
لاستبعاده له لظهور خلافه» وفي الصحيحين عن ابن عباس 4: «أن النبي گا 
أكل من كتف شاة ولم يتوضأ»» رواه البخاري ومسلم'". وخبر معاذ ذَبه عندما 
أرسله النبي َة إلى اليمن“. 

1 ان الخبر أقوى في غلبة الظن؛ لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة» ويجتهد 
في القياس في ثبوت حکم الأصل من كونه معللاً» وصلاحية الوصف للتعليل» 
ووجوده في الفرع» ونفي المعارض في الأصل والفرع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: ۱/ ۰۱۱6 برقم (۷۹)ء أبواب الطهارت باب ما جاء في الوضوء 
مما غيرت الثار . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: ۸۱/۱ء برقم (٢۲۰)ء‏ كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه 
وهما طاهرتان» ومسلم في صحيحه: ۱/ ۰۲۷۳ برقم (٣٥۳)ء‏ كتاب الحیض؛ باب نسخ 
الوضوء مما مست النار . 

(۳) ينظر: ما أخرجه أبو داود في سننه: ۲/ ۰۳۲۷ برقم (۹۲٥۳)ء‏ كتاب الاقضية باب اجتهاد 
الرأي في القضاءء والترمذي في سننه: ۳/ ٦1ء‏ برقم (۱۳۲۷)ء کتاب الاحکام؛ باب 
القاضي كيف يقضي . 

. ينظر: أصول الفقه» لابن رجب الحنبلي: ۰۱۳۰/۲ وإرشاد الفحول للشوكاني: ص۵1‎ )٤( 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیها في أدله الاحکام الشرعية ۱۳۱ 





وأجیب : إن احتمال کذب الراوي وفسقه وخطئه والاجمال فی الدلالة والتجویز 
والاضمار والنسخ 4 رک وغیره. وهذا مما لا یحتمله القیاس . 

وقد رد: إنه بعید؛ إذ یتطرق إلى أصل ثابت بخبر الواحد؛ وبتقدیم ظاهر 
الکتاب والسنة المتواترة مع التطرق إلى الدلالة. 

إن خبر الواحد أصل للقیاس ومستقل بنفسه کنص الکتاب. والقیاس فرع 
له» فلو قدم لكان من تقدیم الفرع على الأصل”" . 

يقول ابن حجر رحمه الله تعالی - عندما ناقش هذه المسألة : (فکیف يرد 
الأصل بالفرع» بل الحدیث الصحيح أصل بنفسه فكيف يقال: أن الأصل یخالف 
تفه 

۳ واستدل الظاهرية ‏ المنکرون للقیاس -: ان الحال بمنزلة الدلیل وهو 
خبر الواحد» مع غير دليل» وهو القياس» كأن مفهوم الخبر ثابتاً لا معارض له( . 
جواب وترجيح : 

إن مما يرجح تقديم الخبر على القياس : أن الخبر ‏ كما قلنا - يحتاج النظر فيه 
إلى أمرين» وهما: عدالة الراوي» ودلالة الخبرء والقياس يحتاج إلى ستة أمور 
هي : حکم الأصلء والتعليل في الجملة. وتعيين الوصف» ووجوده في الأصل 
والفرع» ونفي المعارض في الأصل والفرع» ولا شك أنَّ كل ما کان يحتاج النظر 


)۱( ینظر : أصول الفقه لابن رجب الحتبلى : ۰۰۷۲ 

(۲) أصول الفقه» المسمی (إجابة السائل شرح بغية الأمل) للامیر الصنعاني : ۱/ ٠١١‏ . 

(۳( فتح الباري» لابن حجر : ۱۲7/۶ ۳. 

)٤(‏ ينظر: الادلة المتعارضة: ص۰۲۰ ۰۲۳۵ وشرح التلویح: ۲/ ۱۲۷ وما بعدهاء والاحکام 
في أصول الا حکام لابن حرم : ۱۳۳۵/۱ والتعارض والترجیح» للبرزنجى : /١‏ ۳۳۸. 


۱۳۲ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


في آمور کثيرة كان احتمال الخطأ فيه أكثر مما یحتاج إلى النظر في أقل منھا!''. 
وإذا قَذّم القياس عليه كان تقدیماً للأضعف» وهو باطل إجماعا". 

والأصل عند الجمهور: أن الأصول المتفق عليها هي : الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس» والكتاب والسنة من الأدلة المتفق عليها من حيث الثبوت والحجية» 
والقياس مختلف في حجيته . 

فالسنة النبوية الشريفة تنقسم عند الجمهور إلى : متواتر واحاد» والمتواتر 
هو قطعي الدلالةء والآحاد ظني الدلالة» وبما أن القياس ظني الدلالة فتعادلاء 
فيقدم الخبر على القیاس'''. 

أما الحنفية : فالذي يبدو لي من خلال بحثي آراء العلماء وجدت أنهم لم 
یبتعدوا عن رأي الجمهورء إذ نظروا إلى المسألة من جانب آخرء فهم والجمهور 
متفقون على قطعية الكتاب والسنة المتواترة» وإن سموها مشهورة في بعض الأحيان. 

فان كانت علة القياس مستنبطة من أصل قطعي ‏ كتاب أو سنة متواترة أو 
مشهورة -» والخبر الآحاد المعارض له ظني الدلالة» فقدموا القياس الذي استند 
على القطع وأبعدوا الخبر الواحد الظني الدلالة . 
٭ القاعدة الثامنة ‏ رواية محھول الحال : 


محھول الحال : كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء 
به ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد*). وقيده الحنفية برواية حديث أو 


. 6 ١ص بنظر : إرشاد الفحول» للشوكاني:‎ (١( 
. 17١/١ ينظر: أصول الفقه المسمى (إجابة السائل شرح بغية الامل)» للأمير الصنعاني:‎ )۲( 
.١91 /۲ توضيح الافکار» للصنعاني:‎ )٤( 


الفصل الاول: تاصیل انقواعد الأصولية الختلف فیها فى أدلة الاحکام الشرعية ۱۷۳ 








حدیئین» مثل وابصة بن معبد» ومعقل بن سنان . . . وغیرهم". 
أصل بناء القاعدة: 

لقد أصل الحنفية هذه القاعدة بناء على عدالته وضبطه وعدم فسقه» وعدم جهالة 
النسب عند بعض الحنفية أو سكتوا عنه ؛ لان السكوت في موضع الحاجة لا يحل 
إلا على وجه الرضا بالمسموع والمرئي فكان سكوتهم عن الرد دليل التقریر؛ ویحصل 
هذا من خلال الاجتهاد؛ لان المراد منه من لم يعرف ذاته إلا برواية لحديث النبي 
رواه ولم يعرف عدالته» ولا فسقه فان وابصة وسلمة ومعقلاًء وان رأوا النبي كله 
ورووا عنه لا يعدون من الصحابة على ما اختارہ الأصوليون لعدم معرفة طول 
صحبتهم» وإنما نعني بهذا بالمجهول من لم يشتهر بطول الصحبة مع الرسول كلل 
وإنما عرف بما روى من حديث أو حديشي 7 . 

فسلمة بن المحبق بكسر الباء واسم المحبق صخر بن البليد بن الحارث ويقال 
سلمة بن عمرو بن المحبق نسب إلى جده روى عن النبي يكل أنه قال: «فيمن وطوء 
جارية امرأته فان طاوعته فهي له وعليه مثلهاء وان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها؛ 
رواه أبو داود» وقال عنه: رواه يونس بن عبيد وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان 
وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس ومنصور قبيصة9 . 

يقول الحنفية : (ولم نعمل بهذا الحدیث؛ لأن القياس الصحيح يرده وهو 
كالمخالف للكتاب والسنة المشهورة والإجماع كحديث المصراة)(. 


)۱( کشف الاسرار عن أصول البزدوی» للبخاري : ۲ ۳۸۵ 

.۳۸۷ ۳۸۱/۲ المصدر نفسه:‎ )٢( 

(۳) آخرجه أبو داود في سننه : ۲ ۳ برقم (٤٦)٦)ء‏ کتاب الحدود. باب في الرجل يزني 
بجارية امر آته . 

.۳۸۱ /۲ کشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري:‎ )٤( 


£ ۱۲ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


وعن وابصة: (آن رجلاً صلی خلف الصفوف وحده فآمره النبی ية أن یعید)» 
رواه الامام أحمد بن حنبل» وعلق عليه من المحدئین شعیب الارنژوط فقال: حديث 
صحیح» وهذا إسناد حسن(. 

وعن عکرمة عن ابن عباس وها قال: «جاء آعرابي إلى النبي ية فقال: إني 
رأيت الهلال» فقال : آتشهد أن لا له إلا الله؟ قال : نعم قال : أتشهد أن محمدا 
رسول الله؟» قال: نعم» قال: يا بلال أذن في الناس فلیصوموا غدأ» رواه أبو داود 
والترمذي قال أبو عیسی : حدیث ابن عباس 4 فيه اختلاف» وروی سفیان الثوري 
وغیره عن سماك عن عكرمة عن النبي ية مرسلا» وأكثر أصحاب سماك رووا عن 
سماك عن عكرمة عن النبي ی مرسلاًء والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل 
العلم» قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصیام"". 

فالشهادة بصحة الحديث بيان أن روايتهم عنه للقبول والعمل به لا للرد عليه 
صار حديثه مثل حديث المعروف بشهادة أهل المعرفة؛ يعني : مثل حديث المعروف 
بالفقه والعدالة والضبط فیقبل(. 

قال بعض أصحاب الشافعي: إن رواية المجهول في الكفر والصبا لا تقبل» 
فكذا رواية مجهول الحال في الفسق؛ فأشار إلى أن العدالة في ذلك الزمان أصل 
بشهادة الرسول ية فوجب التمسك به إلى أن يظهر معارض ینقضه. فالعدالة لا تعرف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: ٤‏ / ۰۲۲۸ برقم (۱۸۰۳۲)ء مسند الشاميين. 

(۲) أخرج أبو داود في سننه: ۱/ ۰۷۱۶ برقم (٤٣۲۳))ء‏ كتاب الصیام باب في شهادة الواحد 
على رؤية هلال رمضان. والترمذي في سننه: 7/ ٢۷ء‏ برقم (591)., كتاب الصوم باب 
الصوم بالشهادة. 

(۳) كشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۲/ ۳۸۷. 


الفصل الاو ل: تأصيل القواعد الأصولية انختلف فیها فى أدلة الاحکام الشر عية ۱۲ 


۰۰۰۰ ىس سه سه سس سس 





إلا بخبرة باطنة في البحث عن سيرته وسريرته» فأما الصبا والكفر في مجهول الحال 
فيهما فأصل فلا يترك إلا بيقين يعارضه فيفترقان(©. 
آراء العلماء : 

راي الحنفية : اختلف الحنفية علی رای 

۱ - قبول رواية مجهول الحال اکتفاء بسلامته من الفسق ظاهراء أو كان عدلاً 
في الظاهر ومجهول العدالة في الباطن» وبه قال بعض الحنفیة< . 

۲ المتأخرین من الحنفية فیدوا القول بالقبول بصدر الاسلام بغلبة العدالة 
على الناس» وأما مجهول الحال في زماننا فلا یقبل لكثرة الفساد وقلة الرشاد". 

رأي الشافعية : اختلف الشافعية فیما بينهم على ثلاثة آراء : 

١‏ - عدم قبول رواية مجهول الحال ما لم تعلم عدالته. حكاه ابن الصلاح 


والبيهقي من الشافعیة*). 
؟ - موافقة رأي الحنفية في قبوله» وبه قال بعض الشافعية كابن فورك وسليم 
الرازي(*. 





(۱) بنظر: الستصفی. للغزالي: ص١۱۲ء‏ وکشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: 
TAY ۲‏ 

(۲) ينظر: التقریر والتحبير» لابن أمير الحاج: ۲ والمهذب في علم أصول الفقه المقارن 
د. عبد الكريم النملة: ۲/ ۷۲۳. 

)۳( وبه قال جمهور العلماء منهم المالکیةء والحنابلة والزيدية. ينظر: التقریر والتحبيرء لابن 
أمير الحاج : ۲ وإرشاد الفحول. للشوكاني : ص٥٣‏ . 

)٤(‏ ينظر: الأحكام للآمدي: 7۲ء ومفتاح الوصول. للتلمساني: ص۳۳۷ وإرشاد الفحول» 
للشوكاني: ص٥۵‏ والسنة ومكانتها في التشريع الاسلامي؛ د. مصطفى السباعي : ص۱۷۵ . 

- ينظر: العقرير والتحییں لابن أمير الحاج: ۲/ ۰۳۱۸ والمهذب في علم أصول الفقه المقارن»‎ )٥( 





۱۳ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


۳ الوقف إذا روی التحریم إلى ظهور عدالته» وبه قال الجويني. 
تحریر محل الخلاف : 

إذا كان مجهول العین: بالشروط الثلائة وهي: الاسلام والتکلیف والضبط 
وهو من لم يشتهرء ولم يرو عنه الا راو واحد» ولا نعرف هل هو مسلم أو کافر 
ولا نعلم عنه أنه مكلف أو غير مکلف؛ ولا نعلم هو یضبط آم لا؟ فذهب جمهور 
آهل العلم أنه لا يقبل» ولم یخالف في ذلك إلا من لم يشترط في الراوي إلا مجرد 
الإسلام. وأما مجهول الحال؛ من أنه مسلم ومکلف وضابط» مع كونه معروف 
العين برواية عدلين عنه(©» فهذا الذي اختلف فيه العلماء : 
الأدلة ومناقشتها: 
حجة الشافعية والجمھور: 

استدل الجمهور بالمنقول والمعقول : 

أما المنقول : 


2 7 5 سرس سے مو کس رھ ہت عم ہے نك ود سر ی ری ر وگ سے 
١‏ - قال تعالى : وما یئم ارهز الا ظتان الظن لا يمن من ال یناه یریما 


مک سے بر 2 رح خاو سر 


یعون یرنس: ۰۲۳۰ وقال تعالی : 9 ولاف ما لیس لك د عم السَمَم والبصر والفواد 
ع سر سے وص سے رو سے 
کل أو لمك کان عنه مسولا #[الإسراء: .]۳٣‏ 

وجه الدلالة: دلت الاية على أنَّ حصول الظن بالمروي لا يكون إلا إذا كان 


= د. عبد الكريم النملة: ۲/ ۷۲۳. 
(۱) ينظر: التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج : ۳۱۸/۲. وإرشاد الفحول» للشوكاني: ص۵۳. 


(۲) إرشاد الفحول» للشوكاني: ص۰۵4 والمهذب في أصول الفقه المقارن» د. عبد الكريم 
النملة : ۲/ 77/, 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها في أدلة الأحكام الشرعية ۷ 








أما المعقول: 

۲ - فقد قام الإجماع على قبول رواية العدل» فكان كالمخصص لذلك العموم 
فبقي من ليس بعدل داخلاً تحت العمومات(). 
ححة الحنفية : 

اولا: قال الرسول كَلِ: «إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السراثر06. 

وقد رد من وجھین : 

١-أنه‏ لا دلالة في الحديث على المدعی؛ لان الرسول ية أسند الحكم 
بالظاهر إليه فقط دون الامةء فلا تقاس عليه الأمة في ذلك» لما للرسول ی من 
خصائص وممیزات(۳. 

؟ - إِنّ هذا الحديث غير صحيح» فقيل عنه: لا أصل له إنما هو من 
كلام بعض السلف. إذ قيل عنه : لا يعرف بهذا اللفظء وقال عنه ابن كثير: لم أقف 
له على سند . 

ولو سلمنا أن له أصلاً لم يصلح للاستدلال به على محل الخلاف؛ لأن صدق 
المجهول غير ظاهرء بل صدقه وكذبه سواء. 


. ٥٤ ینظر: إرشاد الفحول» للشوكاني: ص۵۳‎ )١( 

(؟) لم أجد آحذا قد روى الحديث بهذا اللفظ قال عنه ابن حجر : (سبب وقوع الوهم من 
الفقهاء في جعلهم هذا حديثا مرفوعًا وأن الشافعي قال في كلام له وقد أمر الله نبيه أن يحكم 
بالظاهر والله متولي السراثر)» تلخيص الحبیر» لابن حجر: 5/ ۱۹۲. 

(۳) ينظر: إرشاد الفحول. للشوکانی : ص07 . 

. ۵۳ ينظر: إرشاد الفحول؛ للشوکانی : ص‎ )٤( 

.77١ /١ الدرر المنتثرة: ۰۳۱/۱ وينظر: كشف الخفاء:‎ )٥( 


۱۲۸ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





يقول الشوكاني: (إذا عرفت هذا فلا یصدھم ما استشهدوا به لهذا الحدیث 
الذي لم يصح بمثل قوله يه + «أقضي له على نحو ما أسمع)(ء وبما في صحیح 
البخاري عن عمر 4ه : «وإنما نأخذكم الان بما ظهر لنا من أعمالكيم»“). 

- عن عكرمة عن ابن عباس ها قال : «جاء أعرابي إلى النبي ية فقال: إني 
رأيت الهلال» فقال: أتشهد أن لا له إلا الله؟ قال: نعم» قال: أتشهد أن محمداً 
رسول الله؟» قال : نعمء قال: يا بلال أذن في الناس فلیصوموا غدا رواه أبو داود. 
وقال عنه الترمذي: حديث ابن عباس و49 فيه اختلاف» وروی سفيان الثوري 
وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي پل مرسلاء وأكثر أصحاب سماك رووا 
عن سماك عن عكرمة عن النبي ی مرسلاً» والعمل على هذا الحديث عند أكثر 


أهل العلم!. 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه: ۳/ ۱۳۳۷ برقم (۱۷۱۳)ء كتاب الأقضية» 
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة . بلفظ : «إتكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نحو مما أسمع منه» فمن قطعت له من حق 
آخیه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار) . 

(۲) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري فی صحيحه: ۲/ ۹۳٣‏ برقم (۹۸٤۲)ء‏ كتاب 
الشهادات باب الشهداء العدول» أخرجه عن عبدالله بن عتبة قال: (سمعت عمر بن 
الخطاب ذه یقول : إن أناساً كانوا يأخذون بالوحی في عهد رسول الله قو وان الوحي 
قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من آعمالکم» فمن أظهر لنا خیرا أمناه وقربناہ 
وليس إلينا من سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم 
نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة). 

(۳) إرشاد الفحولء للشوكاني: ص٤٥‏ . 

= آخرح أبو داود في سننه: ۱/٥۷۱ء برقم (٣٣۲۳)ء كتاب الصیامء باب في شهادة الواحد‎ )٤( 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیها فى أدلة الاحکام الشرعية ۱۳۹ 


وجه الدلالة : إن النبي يه قبل شهادة الاعرابي في رژية هلال شهر رمضان» 
وهو لا یعرف عنه إلا کونه مسلماء ولم یعلم من عدالة وفسق فإذا قبلت شهادته» 
فمن باب أولى قبول خبره» نظرا للاحتراز من الشهادة أكثر من الروایة). 

وقد رد: إنكم لم تثبتو | دليلاً على أن النبي يكل قد قبل شهادة ذلك الأعرابي› 
وهو لا يعلم عن عدالته شيئآء فقولكم هذا مجرد دعوى لا دليل عليهاء بل أن الظاهر 
أنَّ النبي كلل لم يقبل شهادته إلا لكونه عدلاً لوجھین : 

١‏ آن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم» إذ قال تعالى : قد رَنیے 
من لمات إذ يبإيعوتاك تحت الشجرو معلم ماف فلوبهم فازل ات علي واتبهم 
فتحافریبا انتح: ۰۲۱۸ وبتعدیل الرسول ی إذ قال: «إن الله تبارك وتعالی اختارني 
واختار لي أصحابًا فجعل لي منهم وزراء وأنصارًا وأصهارًا» رواه الطبرانی» وقال 
عنه الحاکم : حديث صحیح الإسناد ولم یخرجاه". 

۲ - في زمن النبي َة كانت الخیانات قليلة والخبث والکذب نادرأ والقلوب 
صافية» وکان الظاهر من المسلمین العدالة» فلذلك قبلت شهادته وبذلك ثبت ان 
النبي گل لم یقبل خبر مجهول الحال في العدالة» وانما قبله ؛ لأن ظاهره العدالة9 . 

ثانياً: أن الصحابة ويه قبلوا آقوال العبید والنساء والاعراب المجهولین 


= على رژية هلال رمضان. والترمذي في سننه: ۳/ ۷ء برقم ۰)1٩۱(‏ کتاب الصوم. 
باب الصوم بالشهادة. 

(۱) ينظر: المهذب في علم آصول الفقه المقارنء د. عبد الكريم النملة : ۲/ ۷۲۳. 

(۲) آخرج الطبراني في المعجم الاوسط : ۰۱46/۱ برقم (٤٥))ء‏ من أول الکتاب. والحاکم 
في المستدرك على الصحیحین : ۳/ ۰۷۳۲ برقم (۰)۱۵۷ کتاب معرفة الصحابة چ 
ذکر عویمر بن ساعدة ڪل . 

(۳) المهذب في علم أصول الفقه المقارن» د. عبد الکریم النملة: ۲/ ۷۲. 


۳ تأصيل القواعد الأصولية انختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








اکتفاء بظاهر (سلامهم وسلامتهم من الفسق. 
رد وترجیح : ۱ 

لا نسلم هذا على الإطلاق» فإنهم کانوا لا يقبلون إلا روايات الذين يعرفون 
بالعدالة والضبط كزوجات النبي ب وإمائهم وعبيدهم وبعض الاعراب! وإِنَّ 
الصحابة نم ردوا كثيراً من الأحاديث لجهالة رواتها : 

فقد رد عمر بن الخطاب ذه حديث فاطمة بنت قيس 2: «أن النبي كل لم 
يجعل لها السكنى»؛ عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود. 
فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب ظلہ فقال : (ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة 
نبينا يد لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك آم لا) رواه أبو داود". 

كما رد الإمام علي ط4 حديث أبي سنان الأشجعي في المفوضة”». 

وجه الدلالة من الحديثين : إن هذا يدل على أن مجهول الحال خبره غير 
مقبول). 

وان سلمنا بقبول رواياتهم لا لکونهم عبيدًا وإنما لکونهم عدولا» والصحابة 


. ينظر: المستصفی للغزالي: ص۱۲۷‎ )١( 

( المهذب في علم أصول الفقه المقارن د. عبد الکریم النملة: ۲/ ۷۲۶. 

(۳) أخرجه الامام مالك من رواية محمد بن الحسن في موطثه: ۲/ ۰۵۳۹ برقم (۵۹8)) کتاب 
الطلاق » باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق. وأبو داود في 
سننه : ۰1۹۸/۱ برقم (۰)۳۲۹۱ کتاب الطلاق» باب من آنکر ذلك على فاطمة بنت قيس . 

»)٥٤۲( ینظر : ما آخرجه الامام مالك من رواية محمد بن الحسن في موطته : ۳۲ء برقم‎ )٤( 
. کتاب النکاح» باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقًا‎ 

١٦٤ص ينظر: الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم: ۱/ ۰۱۳۲ واللمع» للشيرازي:‎ )٥( 
. ٥٤ص وشرح الكوكب المنير: ۲/ ٤٦ء وإرشاد الفحول» للشوكاني:‎ 


الفصل ااول؛ تأصيل القواعد الأصولية الختلفی فیها فى أدلة الاحکام الشرعية ۱۳۹ 





كلهم عدول» إذ أنْ الصحابة کانوا یقبلون رواية الاعراب والعبید والنساء؛ لأنهم 
لم یعرفوهم بفسق". 

وهذا هو الراجح ۔ والله أعلم ‏ إذ تقرر أيضا عدم قبول رواية الفاسق» ومجهول 
العين أو الحال الذي يحتمل أن يكون فاسقاء وأن يكون غير فاسق» فلا تقبل روايته 
مع هذا الاحتمال؛ لان عدم الفسق شرط في جواز الرواية عنه فلابدٌ من العلم بوجود 
هذا الشرطء وأيضا وجود الفسق مانع من قبول روايته فلابد من العلم بانتفاء هذا 
المانع ) إذ أن الفسق مانع من قبول روایته» فلابد من الظن بعدم وجودہ في الراوي. 
قياسًا على حكم الكافر والصبي؛ بجامع المفسدة في كل منهما(؟. 
٭ القاعدة التاسعة ‏ هل يقبل خبر الأحاد في الحدود والكفارات : 
أصل بناء القاعدة: 

عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني ا أنهما قالا: «إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله ية فقال : يا رسول الله ! 
أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله» فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض 
بیننا بكتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله ل : قل» قال: إن ابني کان عسیفاً على 
هذا فزنى بامرأتہ واني آخبرت أن على ابني الرجمء فافتديت منه بمائة شاة ووليدة 
فسألت أهل العلم فأخبروني: إنما على ابنی جلد مائة وتغريب عامء وأن على امرأة 
هذا الرجم» فقال رسول الله يخِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بکتاب الله : الوليدة 
والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عامء اغد يا أنيسٌ إلى امرأة هذا فان اعترفت 


)١(‏ ينظر: روضة الناظرء لابن قدامة: ص۷۸ء والمهذب في علم أصول الفقه المقارن 
د. عبد الكريم النملة : ۲ ۷۲ . 


(0) ينظر: إرشاد الفحول؛ للشوكاني: ص۵۳ - 05 . 


۳۲ تاصیل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





فارجمها». قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله یا فرجمت» رواه 
البخاري(). 
وجه الدلالة: دل الحدیث على تعلیق الرجم باعتراف المرأة» إذ لم یشترط 
الاربع( ولهذا يقول ابن عبد البر في حکم هذا الحدیث : (وفي هذا الحدیث إثبات 
خبر الواحد وإيجاب العمل به في الحدود) . 
آراء العلماء : 
رأي الحنفية : انقسم الحنفية فیما بينهم على رأيين : 
۱- عدم قبول خبر الاحاد في الحدود والکفارات . وبه قال الكرخي<). 
۲ - موافقة رأي الشافعية في قبوله . وبه قال أكثر الحنفیة!“. 
رأي الشافعية : قبوله في الحدود والکفارات(. 
الأدلة ومناقشتها: 
ححة النافین : 
من خلال عرض حجة الكرخي وأبي الحسين البصري؛ ورد الجمهور عليهما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه : ۰۹۷۱/۲ برقم (٢۷٥۲)ء‏ كتاب الشروط› باب الشروط 
التي لا تحل في الحدود. 

(۲) نصب الراية» الزیلعی: ٠٠١ /٤‏ . 

(۳) التمهيدء لابن عبد البر: ۹/ 97 . 

.۸۸ ۸/۳ ينظر: تيسير التحریر:‎ )٤( 

.۸۸ /۳ ینظر: المصدر نفسه:‎ )٥( 

: وبه قال الحنابلة والشوكاني . ينظر: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهی السول» للرهوني‎ )٦( 
. 7ءء وروضة الناظر: ص ۰۱۰۰ وإرشاد الفحول» للشوكاني: ص۵۰1‎ 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها ي أدلة الاحکام الشرعية "۱ 


یتبین لنا حجة المثبتین - وهم الجمهور -: 
استدل النافون على عدم قبول خبر الاحاد في الحدود والكفارات بحدیث : 
(ادرژوا الحدود بالشبهات»۰ رواه المتقى الهندي بهذا اللفظ. وقال عنه : الحديث عن 


عمر بن عبد العزیز مرسلاء وقال الحافظ ابن حجر : فى سنده من لا یعرف . 


رد وترجیح : 

۱ - استدلالکم بهذا الحدیث باطلء فالخبر الموجب للحد یدفع الشبهة 
على فرض وجودهاء ولیس کل شبهة يدرأ بها الحدود» كما في الشهادة مع 
احتمال الکذب؛ وهذا لا يدرأ به الحد اتفاقاء مع إِنَّ بابها أضيق» وكذلك ظاهر 
الکتاب يجوز أن يكون المراد غيره» مع أن هذا الاحتمال لا يدرأ به حدّ» ون 
المراد من الشبهة التى تدرأ بها الحدود ما كانت فى نفس السبب لا فى المثبت 
للحکم السیب 0 ۱ ۱ 

۲ -روي هذا الحدیث بلفظ آخرء فعن الزهري عن عروة عن عائشة 2# قالت : 
قال رسول الله : «ادرژوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان كان له مخرح 
فخلوا سبیله فان الامام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة»» رواه 
الترمذي وقال عنه : حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة 


عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ُء ويزيد 


(۱) آخرجه المتقي الهندي في كنز العمال: ۵/ 48۰ برقم (۱۲۹۵۷) كتاب الحدود» في 
الإكمال من الفصل الأول في وجوب الحدود. 
(۲) ينظر: تیسیر التحرير» لأمير بادشاه: ۳/ ۸۸. وإرشاد الفحول. للشوكاني: ص٥٥٥؛‏ وتحفة 


المسؤول في شرح مختصر منتهی السول. للرهنوي : ETAT‏ 


ء۱۳ ۱ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


ابن زياد ضعیف في الحدیث۲ وهذا هو الراجح؛ ذلك لأن الراوي عدل ضابط 
جازم في حکم عملي مبني على الظن» فیقبل كما قبل في المعاملات وغیره(*. 


(۱) آخرجه الترمذي: 6/ ۰۳۳ برقم (۱8۲6) کتاب الحدود» باب درء الحدود. 


( ينظر: تیسیر التحریر» لأمير بادشاه: ۳/ ۰۸۸ وتحفة المسژول في شرح مختصر منتهی 
السول» للرهنوي: ۲ ۰-۳۱ وروضه الناظر : ص۰۲ ۱۱ . 
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تأصيل القواعد الاصو لية 
الختلف فیها فى ل الأدلة التبعبة النقلية 


4 


إِنّ من الأدلة التبعية النقلیة عند علماء الأصول عامةء والحنفية والشافعية 
خاصة من حيث الحجة؛ هما : الإجماع. والعرف» وقول الصحابي› وشرع من 
قبلناء ولكنهم اختلفوا في قواعد أصولية تخصهماء فالإجماع ففيه مجموعة قواعد 
مختلف فبها والعرف له قاعدة واحذة وهى: جواز تخصيص الأحكام بالعرف 
سواء أكان عرفا فعلگا أو قوئًاء وسيبحث إن شاء الله تعالى في فصل العام والخاص» 

- المطلب الأول : إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة غيرهم . 

- المطلب الثاني : اعتبار الإجماع السکوتی في الأحكام . 

- المطلب الثالث : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فی قول الصحابي . 


- المطلب الرابع : اعتبار شرع من قبلنا فی بناء الأحكام . 


٭ المطلب الأول إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة غيرهم : 
* توطئة : 
الإجماع لغة: العزم والاتفاق» يقال: فلان اجیع على كذا إذا عزم عليه 


0-0 فيقال: أجمع القوم على كذاء أي: اتفقواء هذا مر مُجْمَعْ 
عليه » أئ: : فی عليه . 


اپ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعیة 





وقيل: إن المعنی الأصلي له هو العزم» أي: : تصمیم العزم» والاتفاق لازم 
ضروري إذا وقع من جماعة''. قال تعالى على لسان نوح عليه السلام : ۳ 
علو بأو دق موه موم إنکان‌کبر ع مقابی وظکبری يكايات الو فصل أله تو وکلٹت 
فا جع واام ف وش کا کہ شر لايك امک ملک غه ر أقض واا ولا نظژون #[يونس : ۷۱]؛ 
وقوله يي في الحدیث الذي روته حفصة #ي: ہ من لم یجمع الصيام قبل الفجر 
فلا صيام له؟ رواه الترمذي وقال عنه: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا الا 
من هذا الوجہ؟ 

الإجماع اصطلاحًا : هو اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد وق على أمر 
شرعي أو ديني”" 

قولهم: اتفاق مجتهدي عصر: استغراقية تفيد اتفاق جميعهم والعلم به 
إذ لا عبرة بمخالفة غير المجتهد» كما هو الحال باتفاق غير المجتهدين 

والإجماع حجة عند جمهور العلماء إلا الا والخوارج والإمامية الذين قالوا 
باستحالته وقيدوه بالمعصوم لدیهم* 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» لابن منظور : ۸ «OA‏ مادة (جمع)» والمغرب في ترتيب المعرب؛ 
للمطرزي: ۰۱۵۹/۱ والمعجم الوسیط : ص۱۳۵ . 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه: ۳/ ۰۱۰۸ برقم ۰۷۳۰ کتاب الصوم باب ما جاء لا صیام لمن 
لم یعزم من الليل . 

(۳) المختصر في أصول الفقهء لابن اللحام الحنبلي : .۷٤‏ 

)٤(‏ ينظر: نهاية السّول شرح منهاج الوصول في علم الاصول. للأسنوي: ص۲۸۳ء وتیسیر 
التحرير» لأمير بادشاه: ۳/ ۲٢٢‏ - ۲۲۷ء والمطلم على أبواب الفقهء للبعلي الحنبلي : 
۱ وببادئ؟ الوصول». للحلى: ص۱۹۰ء وتمهيد القواعد» للشهيد الثاني العاملي : 
ص۲۵۱ - ۲۵۲ ۰ وارشاد الفحول» للشوكاني : ص۷۱ - ۷۲ . 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیها فى أدلة الأحكام الشر عية ۱۳۷ 





وعر‌فه الشافعية : هو اتفاق أهل الحل والعقد من أَمّة محمد ية في عصر من 
الأعصار على أَمْر من الامور(. 

قولهم : (اتفاق): يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقريرء وقولهم: (أهل 
الحل والعقد): احتراز عن اتفاق بعض أهل الحل والعقد أو العوام» وقولهم: 
(من أَمة محمد ) : احتراز عن اتفاق أهل الحل والعقد من أرباب الشرائع السالفة 
وقولهم : (عصر من الأعصار): لیندرج فيه إجماع كل عصرء والاً أوهم ذلك أن 
الاجماع لا یتمٌ إلا باتفاق أهل الحل والعقد في جميع الأعصار إلى يوم القیامة۱. 
أصل بناء القاعدة : 

وبنى بعض الحنفية هذه القاعدة على أنَّ حلاف الواحد والاثنين لا يقدح 
في الإجماع”؟. فإجماع الخلفاء الأربعة ور الذين قسموا الخمس على ثلاثة آسهم 
للیتامی» والمساکینء وأبناء السبیلء ولهذا يقول الإمام عبد العزيز البخاري : 
(ولا مَعْدِل عن إجماع الخلفاء الراشدين من غير إنكار أحدٍ علیھم)“. 

وقال المخالفون: ولأجل هذا المذهب: لم یت بزيد بن ثابت خلافا في 
توريث ذوي الأرحام» وحكم برد أموال قد كانت حصلت في بيت مال المعتضد 
بالله : على أن بيت المال من ذوي الأرحام . فردها إلى ذوي الأرحام» وقبل المعتضد 
الفتيا وأنفذ القضاء بذلك» وكتب به إلى الافاق . 


فقال أبو حازم من الحنفیة : (لا أعد زيدًا خلافا على الخلفاء الأربعةء وإذا 


)١(‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصولء للأسنوي: ص۲۸۱. 

. ۱۲۷ /۱ : ينظر: المصدر نفسه: ص۲۸۱ والإحكام في أصول الاحکام للآمدي: مج۱‎ )٢( 
. 0۲ /٦ : البحر المحیط؛ للزركشي‎ )۳( 

)€( کشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري : / ۱۷ . 


۱۳۸ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





لم آعده خلافا فقد حکمت برد المال إلى ذوي الارحام . فقد نفذ قضاي به)). 
آراء العلماء : 
رأي الحنفية : انقسم الحنفية إلى رأيين : 


۱ - ینعقد الاجماع بالخلفاء الاربعة ور مع مخالفة غیرهم » وبه قال أبو حازم 


١‏ موافقة رأي الشافعية وجمهور العلماء» وبه قال أكثر الحنفیة. 

رأي الشافعية : لا ینعقد الإجماع بالخلفاء الاربعة ور مع مخالفة غیرهم» 
أو توقفهم عن سماعهم الحکم!“. 
تحریر محل الخلاف : ۱ 

لا حلاف بين العلماء أن الصحابة ومنهم الخلفاء الاربعة #5 إذا أجمعوا 
فا جماعهم حجة» لا یعتد بخلاف التابعي في زمان الصحابة مهما بلغ التابعي رتبة 
الاجتهاد قبل تمام الاجماع؟. 


(۱) آصول الجصاص: ۲/ ۱۷۲ . 

)۲( وهو رواية عن الامام آحمد رحمه الله تعالی . ینظر: أصول الجصاص : ۲/ ۱۷۲ وما بعدها 
وتیسیر التحریر لامیر بادشاه: ۳/ ۰۲۶۲ وروضة الناظر لابن قدامة: ص ۰۱۱۰ 
والقواعد والفوائد الأصولية» للبعلي: ص۲۹۵ . 

(۳) ینظر: آصول الجصاص : ۲/ ۱۷۲ وما بعدهاء وتیسیر التحریر» لامیر بادشاه: ۳/ ۲۲ . 

)٤(‏ وبه قال أكثر العلماء والرواية الثانية عن الامام أحمد رحمه الله تعالی. ینظر : الابهاج في 
شرح المنهاج» للسبكي : ۵ ونهاية السول» للاسنوي: ص ۰۲۹۰ وروضهة الناظر 
لابن قدامة : ص ۱۱۰ . 


. ینظر: المستصفی. للغزالي: ص۱5۸‎ )٥( 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الأصولية انختلف فیها فى أدلة الأحكام الشرعية ۱۳۹ 





يقول الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالی : (إذا اجتمعت الصحابة على شيء 
سلمنا لهم» وإذا اجتمع التابعون زاحمناهم)). وأما إذا خالف الخلفاء الأربعة 
مجتهد صحابي آخرء هذا هو محل الخلاف . 
الأدلة ومناقشتها: 
ححة المخالفين : 

سوف نعرض حجة مخالفي الجمهورء ومن خلاله نستدل على رأي الجمهور : 

أولا : عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا: قال 
رسول الله کل : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسکوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ» رواه أبو داود والترمذي؛ وقال عنه: حديث صحیحء والحاكم» 
وقال عنه: هذا صحيح ليس له علة» وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو(. 

وجه الدلالة: ان هذا الحديث الشريف عام في كل الخلفاء الراشدین» ول 
النبي يف آمر باتباع سنة الخلفاء الراشدین» كما أمر باتباع سنته» والخلفاء الراشدون 
هم الخلفاء الأربعة» أبو بکر» وعمرء وعثمان» وعلي شر فلما آلزم النبي كله 
التمسك بسنتهم على أنَّ الخطأ منتف عنهم۳. 

وقد أجيب من عدة وجوه: 

۱ إن المراد من الحدیث الشریف بیان أهلية الخلفاء الراشدین ؛ لاتباع 
المقلدين لهم لا أنَّ (جماعهم حجة . 


. 77/4 /۲ : أصول الجصاص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه: ۲/ ۰1۱۰ برقم 40۰۷ كتاب السنة» باب في لزوم السنة 
والترمذي في سننه: ۵/ ٤٦ء‏ برقم ٦۷٦۲ء‏ كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة 
واجتناب البدع» والحاكم في المستدرك على الصحيحين: ۱/ ۰۱۷4 برقم ۳۲۹ء كتاب العلم . 

(۳) نيسير التحریرء لأمير بادشاه: ۰۲۶۳/۳ وینظر : نهاية السول» للأسنوي: ص۲۹۰. 


١+٠‏ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


وقد رد: إن أهلية الاقتداء بهم مع إيجاب الاقتداء يفيد منع الاجتهاد لغيرهم» 
ولزوم الاقتداء بهم فيكون قولهم حجة على غيرهم» وهذا هو المطلوب(). 

۲ ان الحديث الشريف معارض بقوله كل: «خذوا شطر دينكم عن الحميراء»؛ 
وبقوله َة : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتديتم»» رواه ابن منده» والتبريزي”". 

وقد رد: إن هذه الروايات لم يصح منها شيءء فأما الحديث الأول: لا يعرف 
له إسناد ولا هو في شيء من كتب الحدیث؛ فهو مختلق(". 

وقد أجيب: إِنَّ هذا الحدیث قد روي من طرق عدة» من رواية عمر وجابر 
وابن عباس وأنس وُه وبألفاظ مختلفة© . 

وأما الحديث الثاني : قال ابن منده: حديث جابر ظللہ إسناده ساقط والحديث 
موضوع؛ ومن طريق ابن عمر ا قال ابن حجر : لا یعرف» ولا أصل له“ . 

ثانياً: عن حذيفة ذه : قال رسول الله و : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر»» رواہ الترمذي وقال عنه: حديث حسن*؟. 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن الصحابة متفاضلون فيما بينهم» وأفضلهم 


.۲ ۳ /۳ تیسیر التحریرء لامیر بادشاه:‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن منده في الفوائد: ۰۲۹/۱ والتبريزي في مشكاة المصابيح : ۳/ ۳۱۰ برقم 
۹ء کتاب المناقب» باب مناقب قریش وذکر القبائل . 

(۳) ینظر: الفوائد المجموعة في الاحادیث الموضوعة» للشوكاني: ص۳۹۹ وکشف الخفاء : 
8١‏ . 

. ۲٤۳ /۳ تيسير التحریر» لأمير بادشاه:‎ )٤( 

. ۱۹۰ /٤ ينظر: الفوائدء لابن منده: ص۰۲۹ وتلخیص الحبير» لابن حجر:‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الترمذي في سننه: ۰1۰۹/۵ برقم ٣٦٦۳ء‏ كتاب المناقب» باب في مناقب أبي 
بكر وعمر وها كليهما. 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ١5١‏ 


الخلفاء الأربعة بإجماع الأمة» لذلك سوّغوا الاجتهاد لمن دونهم معهم» ومخالفتهم. 
مثل ابن عمرء وأبي هريرة 2085" . 
جواب وترجيح : 

نسلم أن الحديثين اللذين استدللتم بهما صحیحانء ولكنهما يدلان على 
أن الخلفاء الأربعة أهل للاقتداء بهم لا على أن قولهم حجة على غیرهم؛ فان 
المجتهد متعبّد بالبحث عن الدليل حتى يظهر له ما يظنه حقاء ولو كان مثل ذلك 
يفيد حجية قول الخلفاء أو بعضهم لكان الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح 
على شرط الشیخین : «رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد“ يفيد حجية قول 
ابن مسعود هه وغیره۳» هذا من جانب» ومن جانب آخر: أنَّ المعتبر في الاجماع 
إجماع كل الأمة لا بعضهاء والخلفاء الأربعة بعض الأمة لا كلهاء وهذا هو الراجح 
- وهو مذهب الجمهور -» لأن المخالفین أرادوا الترجيح لقولهم على قول غيرهم» 
لفضل سبق الخلفاء الأربعة وَل وتعددهم» وطول صحبتهم مع النبي كل وأمًا 
الترجيح عندنا فَإنما يطلب به غلبة الظن لا العلم©». 

ولهذا تفرعت عن هذه القاعدة قاعدة أخرى تقول : 
حكم إجماع الصحابة إذا خالفهم التابعي المجتهد : 

فإذا أدرك التابعي عصر الصحابة بء وهو من أهل الاجتهاد هل ينعقد إجماعهم 
بدونه أو لا؟ 


(۱) ینظر : آصول الجصاص : ۲/ ۳۳۵. 

(۲) آخرجه الحاکم في المستدرك على الصحیحین : ۳/ ۰۳۵۹ برقم ۸۷٥۳ء‏ کتاب معرفة 
الصحابة و باب ذکر مناقب عبدالله بن مسعود طبه . 

(۳) ينظر: إرشاد الفحول؛ للشوكاني: ص۸۳. 

. 16۳ /٦ ينظر: البحر المحیط للزركشي:‎ )٤( 


۱:۲ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


سوف أعرض المذاهب والاراء فقط » دون الخوض في الأدلة لعدم الإطالة . 

الرأي الاول: لم ينعقد إجماع الصحابة الا بالتابعي المجتهد . 

كما حکاه جماعة منهم القاضي آبو الطیب الطبري» والشیخ أبو إسحاق 
الشيرازي» وابن الصباغ» وابن السمعاني» وأبو الحسن السهيلي» وقال القاضي 
عبد الوهاب : إنه الصحيح» ونقله السرخسي من الحنفية عن أكثر أصحابهم . 

والوجه في هذا القول أن الصحابة عند إدراك بعض مجتهدي التابعین فیهم 
هم بعض الأمة لا كلهاء وقد سثل ابن عمر عن فريضة فقال: اسألوا ابن جبیر فانه 
اعلم بهاء وکان انس يسأل فیقول : سلوا مولانا الحسن فإنه سمع وسمعنا وحفظ 


الرأي الثاني : إنه لا یعتبر المجتهد التابعي الذي آدرك عصر الصحابة في 
إجماعهم . 

وهو مروي عن |سماعیل بن علية» ونفاة القیاس؛ وحکاه الباجي عن ابن 
خویز منداد . 

الرأي الثالث : إن بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة ثم وقعت حادثة 
فأجمعوا علیها وخالفهم لم ینعقد إجماعهم» وان آجمعوا قبل بلوغه رتبة الاجتهاد. 
فمن اعتبر انقراض العصر اعتد بخلافه» ومن لم يعتبره لم یعتد بخلافه . 

وقال القفال : إذا عاصرهم وهو غير مجتهد ثم اجتهد ففيه وجهان: يعتبرء 
ولا یعتبر» قال بعضهم: أنه إذا تقدم الصحابة على اجتهاد التابعي فهو محجوج 
یاجماعهم قطعاً. 

قال الامدي : القائلون بأنه لا ینعقد (جماعهم دونه اختلفوا» فمن لم یشترط 
انقراض العصر قال : إن كان من أهل الاجتهاد قبل إجماع الصحابة لم ینعقد (جماعهم 


الفصل الاول؛ تأصيل القواعد الاصولية الختلف فیها فى أدلة الاحکام الشرعية ۱۰:۳ 





والا لم يعتد بخلافه . 

وهذا مذهب الشافعي وأكثر المتکلمین وأصحاب آبي حنيفة» وهي رواية 
عن الامام أحمدء ومن اشترط انقراض العصر قال : لا ینعقد إجماع الصحابة به 
مع مخالفته وان بلغ الاجتهاد حال انعقاد (جماعهم أو بعد ذلك في عصرهم . 

الراي الرابع : لا عبرة بمخالفته أصلاً 

وهو مذهب بعض المتکلمین والامام آحمد بن حنبل في الرواية الااخری). 

6 4» 4# 

٭ المطلب الثاني اعتبار الإجماع السكوتي في الاحکام : 

الاجماع السكوتي : هو أن یقول بعض أهل الاجتهاد بقول وینتشر ذلك في 
المجتهدین من آهل ذلك العصرء فیسکتونء ویستقر على ذلك» ولا یظهر منهم _ 
اعتراف» ولم یعلم له مخالف ولا سمع له بمنكر” . 
اصل بناء القاعدة: 

إذا آفتی بعض المجتهدین بمسألة اجتهادية» أو قضی بعضهم واشتهر بين 
آهل عصره. وعرف باقي المجتهدین» ولم یخالف في الفتیا أو القضاء قبل استقرار 
المذاهب واستمر الحال على هذا مدة التأمل» حتی يتبين للساکت الوجه فیه» وقال 


)١(‏ ینظر: آصول الجصاص: ۲/ ۰۱۶۲ والمستصفی. للغزالي: ص ۰۱8۷ وروضة الناظ 
لابن قدامة: ص۰۹۹ والبحر المحيط ٠‏ للزركشي : /٦‏ ۰1۳۸ والتقریر والتحبیر» لابن 
أمير الحاج: ۳/ ۰۲ وشرح الکوکب المنیر» للفتوحي [رشاد الفحول. للشوکاني: 
ص۰۸۱ وحاشية العطار : ۲/ ۲۱۳. 

(۲) ینظر: التبصرة» للشيرازي: ص۳۹۱ وإحكام الفصول. للباجي: ص ۰4۰۷ وإرشاد 
الفحول. للشوكاني : ص٤۸.‏ 


££ \ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








بعض العلماء : ان مدة التأمل إلى آخر المجلس؛ أي : مجلس بلوغ الخبر» وقيل : 
يقدر بثلاثة أيام بعد بلوغ الخبّرء وتكون دلالة الموافقة إذا انتشر القول» ومرت 
عليه أوقات يعلم في مجرى العادة أنه لو كان مخالمًا لأظهر الخلاف» ولا يوجد 
من يمنع الساكت من المخالفة . 

فعن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود نله قال : (دخلت أنا وزفر بن 
أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض المیراث 
فقال ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يحص في مال نصمًا ونصمًا وثلثّا إذا 
ذهب نصف ونصف٠‏ فأين موضع الثلث» فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من 
أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب كلب قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه 
وركب بعضها بعضاء قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم!! والله ما أدري أيكم 
قدم الله ولا أيكم أخر!! قال: وما أجد فی هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسمه 
عليكم بالحصصء ثم قال ابن عباس : وأيم الله لو قدم من قدم اللہ وأخر من 
آخر الله ما عالت الفريضة. فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة 
لا تزول إلا إلى فريضتة. فتلك التي قدم اللہ وتلك فريضة الزوج له النصف. فان 
زال فإلى الربع لا ينقص منەء والمرأة لها الربی فإن زالت عنه صارت إلى الثمن 
لا تنقص منه» والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصفء فان دخل عليهن البنات 
كان لهن ما بقي» فهؤلاء الذين أخر اللہ فلو أعطى من قدم الله فريضة کاملةء ثم 
قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فریضةء فقال له زفر: فما منعك 
أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال : هبته والله)0 . 


۲۶۱/۲ تيسير التحریر؛ لأمير بادشاہ:‎ )١( 
برقم (۱۲۲۳۷)ء کتاب الفرائض» باب العول‎ ء۲٥٣٢‎ /٦ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى:‎ )۲( 
. في الفرائض‎ 
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وجه الدلالة: سکوت ابن عباس ها عن قول سیدنا عمر بن الخطاب ہہ 
فقد سكت لیس منمًا لاظهار الحق» وإنما لعلمه الاراء في هذه المسألة» واختاره 
واستحسنه إذ أنَّ الصحابة زر لا یسکتون عن الحق() . 

وأصل الشافعي ۔ رحمه الله تعالی - في کتاب الرسالة. إذ احتج لإثبات العمل 
بخبر الواحد: والقیاس أنَّ بعض الصحابة وك عمل به» ولم يظهر من الباقین إنكار. 
فکان ذلك إجماعا"» فعن سلیمان بن يسار عن آبیه : (آن عمر بن الخطاب ذل 
قام بالجابية خطيبًاء فقال إن رسول الله َه قام فینا كقيامي فیکم» فقال : أكرموا 
أصحابي» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يظهر الكذب حتى أن الرجل 
ليحلف ولا يستحلف» ويشهد ولا يستشهد» ألا فمن سره أن يسكن بحبوحة 
الجنة فيلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد ولا يخلون 
رجل بامرأة» فإن الشيطان ثالثهما. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن) 
رواه الإمام الشافعي"" . 
آراء العلماء : 

رأي الحنفیة : للحنفية في هذه القاعدة آراء هي : 

. أله إجماع وحجة. وبه قال جمهور الحنفية . وهو قول جمهور المالكية‎ ١ 

۲ - ليس بإجماع ولا حجة. وبه قال عيسى بن إبان» وقول القاضي أبي بكر 
الباقلاني» وداود الظاهري والقاضي أبي جعفر السمناني من المالكية . 


.۸٤ص ينظر: إرشاد الفحول. للشوكاني:‎ )١( 
: ينظر: الرسالةء للإمام الشافعي: ص٤۷٦ وما بعدها» والبحر المحیطء للزرکشي‎ )۲( 
.۲۵ 7/۱ : وحاشية العطار‎ ءء٦‎ 


(۳) آخرجه الامام الشافعي في مسنده: ص۲44 برقم (۱۲۰۷). 


١ 5‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


٣۔‏ أنه حجة ظنية» ولا يكون إجماعا. ويه قال الكرخي . 

رأي الشافعية : للشافعية فی ذلك خمسة آراء هي : 

موافقتهم للآراء الثلاثة التي ذكرت للحنفية . 

أما الرأي الأول: قال به بعض الشافعية» وهو قول للإمام الشافعي» كما 
نقله عنه الإمام النووي . 

آما الرأي الثاني : فقال به الامام الغزالي والرازي؛ ونسب إمام الحرمين 
والغزالي والآمدي هذا القول للإمام الشافعي ولكن الصواب أنه إجماع وحجة 
كما نقل ذلك الإمام الزركشي . 

أما الرأي الثالث : فقال به الأمدي20©. 

آما الرأي الرابع : إن كان من حاكم لم يكن إجماعا ولا حجةء وان لم يكن 
من حاكم كان إجماعاً وحجة» وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية”" . 

أما الرأي الخامس : إن كان فی عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلاء وبه 
قال الماوردي والرویانی؛ ومال إليه ابن قدامة المقدسي» والدكتور عبد الكريم 


)١(‏ إحكام الفصول» لأبي الوليد الباجي: ص 1۰۷ - ۰4۰۸ وفواتح الرحموت: ۲/ ۲۴۳۲ء 
روضة الناظرء لابن قدامة: ص۰۷ والبحر المحیطء للزركشي : 5/ ۰1۹۵ المحصول› 
للرازي: 5/ ۰۲۵۳ والمستصفىء للغزالي: ۱/ ۱۸۸ء والمنخول: ص۳۱۸ والبرهان: 
۱ ۷۷ والاحکام في أصول الأحکامء للآمدي: ۰۲۳۰۲۲۸/۱ وشرح اللمع؛ 
للشيرازي: ۲/ ۰1٩۱‏ ونهاية السول» للاسنوي: ص۲۹۷ء وتیسیر التحریر؛ لامیر بادشاه: 
۲۳ وما بعدهاء والوصول إلى قواعد الاصول. للتمرتاشي: ص ۰۲۷۲ وارشاد 
الفحولء للشوکاني : ص۸4 . 

(۲) المحصول: للرازی: 6/ ۰۱۵۳ والبحر المحیط » للزرکشي : ۰44٩ /٤‏ والإحكام في 
اصول الاحکام للامدي: ۰۲۲۸/۱ والمجموع: ۱/ ۵۸. 


اي .0:9-0 ج٠‏ ہی تن 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیها في أدلة الأحكام الشرعیة ۷ 


زيدان من المعاصرین”۲. 

وقبل عرض الأدلة ومناقشتها فلابد من تحرير مسألة غاية في الأهمية» وهي 
حجة الإمام الشافعي في الإجماع السكوتي» فكيف نوفق بين مذهبه هذاء وقوله: 
(لا ينسب إلى ساكت قول)؟ 

نقول: لقد شاع واستقر في أكثر كتب الأصول القديمة منها والحديثة أنَّ 
الإمام الشافعي لا يعتبر الإجماع السكوتي حجة ولا إجماعا. على اعتبار أنه القائل : 
لا یسب إلى ساكت قول . 

ولكن بعد البحث وجدت أن كثيرا من علماء الشافعية صرح بأنَّ الإمام الشافعي 
يعتبر الإجماع السكوتي إجماعًا وحجة» أو حجة وان لم يعتبره إجماعاء فعلى هذا 
لربما كان للإمام الشافعي في هذه المسألة قولان: كما صرح بعض العلماء : 

۱ يقول الإمام النووي: (لا تغترن بإطلاق المتساهل القائل بأن الإجماع 
السكوتي ليس بحجة عند الشافعي» بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة 
وإجماع» وهو موجود في كتب أصحابنا العراقیین في الأصول ومقدمات كتبهم 
المبسوطة في الفروع)*. 

وقد علق الإمام الزركشي على كلام الإمام النووي المتقدم قائلاً: (ويشهد 
له نْ الشافعي ‏ رحمه الله تعالی - احتج في كتاب الرسالةء لإثبات العمل بخبر 


(۱) البحر المحیط للزركشي: /٤‏ ۰۵۰۱ جمع الجوامع: ۲/ ۱۸۹ء نزهة الخاطر العاطر 
على روضة الناظر لابن قدامة: ۱/ ۰۳۸۱ والمختصر في أصول الفقه: ص۰۷۸ والوجيز 
في أصول الفقه: ص۱۹۱ . 

(۲) اختلاف الحديث للشافعي؛ بهامش الام: ۷/ ١47‏ . 

(۳) ينظر: المحصول: للرازي: ٤‏ / ۰۱۵۰۳ والبرهان: ۱/ 6۷ . 

.۱۸۹ /۲ : حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع‎ )٤( 


بم ١‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


الواحد وبالقياس» أنَّ بعض الصحابة عمل به» ولم يظهر من الباقين إنكار لذلك» 
فكان ذلك إجماعاء إذ لا یمکن أن ينقل ذلك نصا عن جميعهم بحث لا یشذ منهم 
واحد وإنما نقل عن جمع مع الاشتهار وسکوت الباقین)۱). 

ويقول الإمام النووي أيضا: (إذا انتشر قول الصحابي ولم يخالف ففيه خمسة 
آوجه : 

أحدها: أنه حجة وإجماع: قال المصنف الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وغيره 
من أصحابنا العراقيين» هذا الوجه هو المذهب الصحيح ء ثم قال الإمام النووي : 
وظاهر كلام أصحابنا أن القائل القول المنتشر من غير مخالفة لو كان تابعيًا أو غيره 
ممن بعده فحكمه حكم الصحابي على ما ذکرناہ: من الأوجه الخمسة)2'؟. 

۳ ويقول الإمام الشافعي نفسه في کتاب اختلاف الحدیث؛ مبيتا أدلة 
الأحكام المعتبرة عنده . (العلم من وجهين اتباع واستنباط والاتباع اتباع کتاب؛ 
فان لم يكن فسنة» فان لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفا). 

٤‏ - وقال في كتابه الأم: (للعلم طبقات شتی : الأولى : الكتاب والسنة إذا 
ثبتت» ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنةء والثالثة : أن يقول بعض 
أصحاب النبي يكل قولاً ولا نعلم له مخالفا. .۰.)(“. 


فقد سلك العلماء ‏ رحمهم الله تعالى - في التوفيق بين ذلك مسالك» فبعضهم 


. 1۹۵ /5 البحر المحيط» للزركشي:‎ )١( 

(۲) المجموع شرح المهذب. للنووي: .08/١‏ 

(۳) اختلاف الحدیث. للإمام الشافعي: ٠٤۹-۱٤۸‏ . 

)٤(‏ الام للشافعي: ۰۲4۱/۷ وینظر : الشافعي حیاته» عصره فقهه» لمحمد أبي زهرة: 
ص۱۹۰ . 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية 4 ١‏ 


بین بأن الإمام الشافعي : نما قصد بعبارته المشهورة: (لا ینسب إلى ساكت قول) 
أن ذلك محمول على نفيه للإجماع القطعي . . . وفي هذا يقول الإمام النووي بعد 
أن قرر أنَّ الإجماع السكوتي إجماع وحجة عند الإمام الشافعي : (ولا ينافيه قول 
الشافعي : (لا ينسب إلى ساكت قول)ء لأنه محمول عند المحققين على نفي الإجماع 
القطعي فلا ينافيه كونه إجماعًا ظنيًا. 

ويكون المراد بقوله: (لا ينسب إلى ساكت قول) نفي نسبية القول صريحًا 
إليه» لا نفي الموافقة الأعم من الصریح» كما يسمى سكوت البكر عند استذانها 
إذناً ولا يسمى قولاء وكما يسمى سكوت الولي عند الحاكم عن التزويج عضلاً 
رلایسی قز لا( : 

وقد حاول الامام الزركشي الجمع بين الأقوال المروية عن الامام الشافعي 
في نفیه لام جماع السكوتي وفي إثباته فقال : 

(یحتمل أن یکون للامام الشافعي في المسألة قولان» ویحتمل أن ینزل القولان 
على حالتین : فقول النفي على ما إذا صدر من حاکم وقول الرثبات على ما ذا صدر 
من غیرہء والنص الذي سقناه من الرسالة شاهد لذلك» ویحتمل أنه حیث أثبت 
القول بأنه ٍجماع آراد بذلك عصر الصحابة» كما استدل به لخبر الواحد والقیاس . 

وحيث قال : (لا ينسب إلى ساکت قول) آراد بذلك من بعدھمء وهذا آولی 
من أن یجعل في المسألة قولان متناقضان» ويشهد لهذا تخصیص بعض العلماء 
المسألة بعصر الصحابة)). 


)۱( حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع : ۲/ ۰۱۸۹ وینظر : البحر المحیط 
الز رگن : 16571 


وها تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


وقال الإمام الرازي محاولاً التوفيق بين القولين: (. . .يحمل نفيه على ما لم 
يكن من القضايا التي تعم بها البلوى» ويحمل القول الآخر على ما إذا كانت كذلك» 
لأن العمل بخبر الواحد وبالقياس مما يتكرر وتعم به البلوی)(. 

وعليه يمكن أنْ نلخص آراء العلماء في هذه القاعدة إلى : رأي المثبتين 
للإجماع السكوتي» ورأي النافين له . 
الأدلة ومناقشتها: 
ححة المثبتين : 

0-۱ العادة قد جرت بأن أهل الاجتھاد إذا سمعوا جوابًا في حادثة حدئت 
يجتهدون ويظهرون ما عندهم من الخلاف» فلو كان عندهم خلاف لما قاله هذا 
القائل أو فعله لأظهروا ذلك» فلما لم يظهروا ذلك دلّ على أنهم راضون بذلك". 

ونوقش هذا الدليل : بن يجوز أنْ يكون الواحد والائنان منهم مخالفاء ولكنه 
ترك إنكار ذلك» فان الواحد والاثنين يجوز عليه ترك إنكار المنكر مع اعتقاد أنه 
گے وأنه یجب انکاره» ولکنه ترکه عاصیّا آو افا 

ولکن رد هذا النقاش: (بأن هذا خلاف الظاهر وادعاء بغیر دلیل والاصل 
ما ذكرناء لان الأؤلى بالصحابة وأهل الفضل من أثنى الله عليهم بأنهم یأمرون 
بالمعروف وینهون عن المنكرء آنهم لا یترکون إنكار المنکر مع علمهم بوجوب 
ذلك علیهم مع ما علم من حالهم آنهم کانوا لا یتقون ولا یخافون أحداً في ذلكء 


)۱( المحصول» للرازي : , ۰۱۵۹ وینظر : البحر المحیط › للزرکشي : 7 1 . 
(۲) شرح اللمع؛ للشيرازي : ۲/ ۰1۹۱ وینظر : إحكام الفصول؛ لابي ولید الباجي : ص۰۸ . 
(۳) إحكام الفصول لابي الوليد الباجي: ص1۰۸ . 


الفصل الاول؛ تأصيل القواعد الاصولية الختلف فیها فى أدلة الاحکام الشرعية ۱6۰۱ 





وکان بعضهم يرد على بعض ويرشد بعضاء ولم یحفظ عن أحد منهم أنه خاف في 
ذلك ولاهاب ولا رهب. 

ولذلك روي عن محمد بن مسلمة أنه قال لعمر: لو ملت لقومناك» فقال 
عمر: الحمد لله الذي جعلني في أمة إذا ملت قوّموني» فبطل ما قالوه(. 

١‏ أنه لو شرط لانعقاد الإجماع التصريح من كل واحد منهم برآي أو موافقة 
الآخرين بالقول لأدى ذلك إلى أنه لا ينعقد إجماع أبدّاء لأنه يتعذر اجتماع أهل 
العصر كلهم في مكان واحد ليسمع من كل واحد رأيه وكذلك فإنه لا تعلم مسألة 
فيها أقوال جميع الصحابة ولا خمسين منهم» فلو لو يكن إجماع إلا ما حصلت 
فيه جميع أقوالهم لم ينعقد إجماع جملةء وكذلك فان أكثر الإجماعات المدعاة 
لا تكون إلا منهم "۲ . 

ونوقش هذا الدلیل : بأن ذلك يعلم بالخبر عنهم» كما يعلم اليوم إجماع 
أصحاب الشافعي على مسألة؛ وأصحاب مالك على مسألة مع كثرتهم وافتراقهم۳. 

ورد: بأن ذلك أيضا لا يعلم اليوم من أصحاب مالك والشافعي إلا ما ذکرنا 
أن يقول بعضهم قولاًء ويظهر ويشتهر ويسكت الباقون ولا فرق بين الموضعین(). 
ححة النافين: 

ان سكوت الساكت عن القول لا يدل على الرضى بەء ولا يدل على أنه مذهب 


(۳) ينظر: فواتح الرحموت. للأنصاري: ۲/ ۰۳۳ والروض الباسمء للوزير اليماني: ۱/ .۷٢‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ص۰۹ . 


1o‏ تاصیل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








له» لاه قد يسكت من غير إضمار الرضا لأسباب منها(۱): 

١‏ أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب فلا يرى الإنكار في المجتهدات أصلاً» 
لاعتقاده أن مخالفه غير مأثوم» بل هو مأجور فیه وإذا احتمل هذا لم يجب حمله 
على الرضا به" . 

وأجيب من وجهین : 

أ إنَّ هذا غير صحیح؛ لاله لم يكن في الصحابة من يعتقد ذلك» بل هذا 
أمر قد حدث بعدهم» (ولهذا عاب بعضهم على بعض وأنكر بعضهم على بعض 
مسائل انتحلوها) . 

ب ۔ (وهو أن العادة جارية بالمناقضة والمخالفة لمن قال بغير قوله» وإن 
اعتقد أنه مصيب» كما أنكم تناقضوننا أو تخالفوننا في مسائل تعتقدون أن كل مجتهد 
فيها مصيب» ولا يمنعكم ذلك من إظهار مخالفتناء وعلى هذا استقرت العادة 
فلا يجوز ادعاء نقضها)(* . 

۲-ومنها أن يكون الساكت سكت لما يخاف فيه من الضرر على نفسه وعلى 
الأمة*»» ولذلك قال أبو هريرة ذه : «لو حدئتکم بكل ما سمعته من رسول الله ڑپ 





)۱( ينظر : المستصفی» للغزالى : ۱ IAA‏ وروضة الناظ لابن قدامة : ۰۷۷ وشرح اللمع؛ 
للشيرازي: ۲/ ۰٩۳‏ والمحصول. للرازي: ٠١١ /٤‏ . 

. ۲ : شرح اللمع» للشيرازي‎ (٢ 

)۳( روضه الناظر › لابن قدامة : ص۷۷ . 

617 إحكام الفصول: لأبي الوليد الباجي: ص۱۱ - ›٤١١‏ وینظر : شرح اللمع؛ للشيرازي : 
۶۰۲ 

)٥(‏ المستصفی : للغزالي: 1ءء وإحكام الفصول؛ لأبي الوليد الباجي: ص1۱۲ 
والمحصول» للرازي : ء ۸ ۰۱۵۶ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي : مجاء ۸۱+ 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیها فى أدلة الاحکام الشرعية ۱9۳ 


لقطع هذا البلعوم» رواه البخاري) 

وقال ابن عباس وها لما قيل له في إنكار العول: هلا قلته وعمر حي» فقال : 
هبته» وکان رجلا مهي" . 

وأجيب من وجهين: 

١‏ -أن هذا خطأء لان المعروف من الصحابة أنهم كانوا يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء ولا يخافون في الله لومة لائمء ولا يجوز أن يخافوا من إظهار 
الحق مضرة مع كونهم متناصرين على إظهاره'". 

وقول أبي هريرة #5 لا يعترض على المقطوع المعلوم به» ولو سلمنا ذلك 
لجعل على أنه سمع من النبي كله ذكر قوم بشر بأعيانهم وأسمائهم من أهل الفتنة 
ممن علم أنه لا يعتصم منهم» فخاف من ذكر ذلك؛ ولا يجوز أن يجعل على أنه 
قد سمع شرائعا وأحكامًا من النبي ی خاف من ذكرها ونقلھاء ولو جاز ذلك لجاز 
أن يسمع غيره من النبي ی أحكامًا كثيرة» وشرائع وآیات من القرآن وسورا يخاف 
إيرادها ونقلهاء وفي هذا إبطال ما قالوه». 

؟ - (وهو أنَّ هذا لو لزمنا لزمکم؛ لائه يجوز أن يكون من القائلين آیضا من 
يضمر خلاف ما يظهر مخافة» ويقول ما يعتقده مساعدة» وهذا يبطل القول بالإجماع 
جملة)() . 


)01( أخرجه البخاري في صحيحه بغير هذا اللفظ : 700( ۰ء كتاب العلی باب 
حفظ العلم. 

(۲( آخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ۲٦‏ .. 

(۳) إحكام الفصول» لأبي الوليد الباجي: ص ۰۶۱۲ وشرح اللمع؛ للشيرازي: ۲/ 1۹6 . 

.۲۳۳ /۲ فواتح الرحموت. للانصاري:‎ )٤( 

.٦۹٦ /۲ شرح اللمع؛ للشيرازي:‎ )٥( 


۱۵ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين اخنفية والشافعية 


آما ما روي عن ابن عباس 4 فائه لا يصح وفیه انقطاع باطن وهو یتضمن 
اتهام صحابي جلیل بالسکوت عن الحق. وکذلك هناك آثار منقولة عن ابن عباس و48 
تدل على عكس قوله نقلها عنه ابن حزم. وسيدنا عمر 5 كان ألين للحق وأشد 
انقيادا له» ومَنْ هذا حاله فكيف يهاب ابن عباس 4# في عرض رأيه عليه» وقصة 
عمر وله مع المرأة في مسألة تحديد المهر معروفة . 

وكذلك فقد كان أمير المؤمنين دنه يقدم ابن عباس وق على الأكابر ويدخله 
مع أصحاب بدر ويسأله ويستحسن قوله» فكيف يكون له هيبة منه فی عرض رأیه. 

۳- یحتمل أنه قال الواحد منهم ذلك وسكت الباقون» بعضهم للرضى 
وبعضهم لعدم الرضى والاجتهاد بان يكون قد ترك الاجتهاد" . 

وأجیب: بان هذا حلاف العادةء لأن النازلة إذا نزلت» فالعادة أن كل أهل 
النظر يرجعون إلى النظر والاجتھادا“. 

٤‏ - أن يسكت» لأنه متوقف في المسألة لأنه بعد فی مهلة النظر(“. 

وأجيب : بأنه يكون في مهلة النظر یومّا أو يومين» ثم يظهر ما أن يموت في 
الفکر والرويةء فهو خلاف العادة" . 

ه ‏ أن يسكت؛ لأنه يراه قولاً سائغا لمن أداه إليه اجتهاده» وان لم يكن هو 


. ۲۱۷-۲۱۲ /۹ ینظر: المحلی. لابن حزم:‎ )١( 

(۲) ينظر: فواتح الرحموتء للانصاري: ۲۳۳/۲ . 

(۳) شرح اللمع للشيرازي: ۱۹۱/۲ . 

)٤(‏ البحر المحیط. للزركشي : 4/ ۰۵۰۳ وینظر : روضة الناظر لابن قدامة: ص۰۷۷ 
)٥(‏ المستصفی. للغزالي: ۱/ ۰۱۸۸ والمحصول. للرازي: ٠١١ /٤‏ . 

. ۲۲۹ /۱ شرح اللمع» للشيرازي: ۰1۹0/۲ وینظر: الاحکام في آصول الاحکام» للآمدي:‎ )٦( 


الفصل الاول؛ تأصيل انقواعد الاصولية الختلف فیها فى أدلة الاحکام الشرعية ۱۵ 


موافقا عليه؛ بل کان یعتقد خطأه(). 

وأجيب : 

۱ إِنّ ذلك لا يمنع من مباحثته ومناظرته» وطلب الكشف عن مأخذه» وذلك 
للعادة الجارية من زمن الصحابة ور إلى زمننا هذا بمناظرة المجتهدين وأئمة الدين 
فيما بينهم لتحقيق الحق وإبطال الباطل» وإذا بطلت هذه الوجوه دل على أنهم إنما 
سکتوا لرضاهم بما ظهر من القول فصار كالنطق . 

١‏ - ان التابعين لك كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم قول صحابي 
منتشر وسكوت الباقين كانوا لا یجوزون العدول عنه فهو إجماع منهم على كونه 
چ 

أما القائلون أنه حجة ظنية لا إجماع فقد استدلوا: (بأن الإجماع الصريح 
حجة قطعية» لأنه لا شبهة فيه فيكون حجة مقطوعا بها. 

أما السكوتي: فهو وإن تحقق رجحان احتمال الموافقة على احتمال المخالفة 
إلا أنه لايزال الاحتمال قائمّاء وان كان مرجوحاء وهو يورث الشبهة في دلالة 
الاجماع. ومع الشبهة لا وجود للقطعية» فيترجح القول بأنه حجة ظنیة)). 

أما القائلون إن كان من حاكم لم يكن إجماعاء وإن لم يكن من حاكم كان 
إجماعًا وحجة. فقد استدلوا: إِنَّ هذا القول إن كان من حاكم لم يدل سكوت الباقين 


)١(‏ المستصفی. للغزالي: ۱/ ۱۸۸ء والمحصول: للرازي: 4/ ١٥۱ء‏ والإحكام في أصول 
الاحکام» للآمدي: ۱/ ۲۲۸ . 

(۲) البحر المحيطء للزركشي: ٤‏ / ۵۰۰۳ . 

(۳) روضة الناظرء لابن قدامة: ص۷۷ . ۱ 

: آصول الفقه الاسلامي» لشلبي: ۱/ ۰۱۸۵ وینظر : الاحکام في أصول الاحکام» للآمدي‎ )٤( 
.۱۹۷ /۲ ۱ء وجمع الجوامع» للبناني:‎ 


۱9۹ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


على الاجماع» لأن الواحد منا قد يحضر مجالس الحکام فیجدهم یحکمون بخلاف 
مذهبه وما یعتقده» ثم لا ینکر علیهم۲). 

وکذلك : (لأن حکم الحاکم يقطع الخلاف؛ ویسقط الاعتراض بخلاف 
قول المفتي» فان فتواه غير لازمة ولا مانعة من الاجتهاد)۰۳ وأيضا: (لأن الامام 
لا یعترض عليه فلا یکون سکوتهم دلیل الرضا)(. 

واجیب: بأن هذا غير مسلم» والدلیل على ذلك حادثة سیدنا علي ذه في 
بيع أمهات الأولادء وذلك أنه قال يومًا على المنبر: (كان رأبي ورأي أمير المؤمنين 
عمر أن لا تباع أمهات الأولاد وأرى الان أن يبعن)ء فقام عبيدة السلماني وقال : رأيك 
مع أمير المؤمنين أحب إلينا من رأيك وحدك)'. 

وكذلك المرأة التي ردت على عمر ذه عندما نهى عن المغالاة في المھور 
فدل على بطلان هذا الکلام: (وأما نحن إذا حضرنا مجالس الحكام فلا ننکر عليهم؛ 
لأن الإنكار قد تقدم والعلم به سابق» فلا نحتاج أن نقول له: «أخطأت في هذه 
المسألة»» لأنه يقول: «قد عرفت مذهبي ومذهبكم في هذا والصواب عندي 
هذا») . . اما نقول ذلك في مسألة لم يتقدم العلم بها . 


ومثل ذلك إذا وقع لا يسكتون عن إظهار ما عندهم وان کان إمامًا أو حاكمّا(“. 


. ۱۵۷/۶ المحصول: للرازي:‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: ۰۲۲۹/۱ وشرح المحلى على جمع الجوامع : 
..,7۲٢‏ 

(۳) البحر المحیط. للزرکشی: ٠٠١ / ٤‏ . 

)٤(‏ شرح اللمع» للشيرازي: ۲/ ۱1۹۲ء والاثر آخرجہ البيهقي في السنن الكبرى: 48/7 7؟. 

)٥(‏ شرح اللمعء للشيرازي: ۲/ ۱1۹۷ء وبنظر : المحصول. للرازي: ٤‏ / ۰۱۵۷ والاحکام 
في أصول الاحکام للآمدي: مج۰۱ ۱/ ۳۲. 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ۷ 








أما الذين خصصوا حجية الإجماع السکوتی بعصر الصحابة فقد استدلوا: 
إن الصحابة ؤفك : (لشدتھم في الدين لا يسكتون عما لا يرضون به خلاف غيرهم 
فقد یسکتون)). 

وكذلك فان الصحابة نل : (لو اعتقدوا خلافه لانکروه» إذ لا يصح منهم 
أن يتفقوا على ترك إنكار المنكر)”" . 

(ولان الحق لا يخرج من غیرھم) ٢٥ء‏ وعليه فان إجماع الصحابة السكوتي 
ينبغي أن ينزل منزلة الصريح لعدة اعتبارات منها: قلتهم ومعرفة أشخاصهم . 

ولما عرف من سيرتهم ومبادرتهم إلى قول الحق الذي يرونه دون خشية من 
أحد ولا مهابة لأحد حرصًا منهم على الوفاء بما أخذه الله تعالى من عهده على 
العلماء من لزوم بيان الحق وعدم كتمانه ویکفینا هنا للتدليل على ما نقول أن نذكر 
أن هذا الوصف كان عامًا حتى في آحاد المسلمين» ألا يرى أن امرأة ردت على 
عمر طب منكرة ما ذهب الہ من راي في قلیل مر للنساء» وهو يخطب على 
المنبر دون أن ت: نخشی شيئاء وقصة بلال ومناقشته قشته لعمر بن الخطاب 4# فی مسألة 
قسمة الاراضي المفتوحة لرأي عمرء بل وأغلظ له بالقول» ولم يمنعه من ذلك 
أن يخالف أمير المؤمنين ظ4 » حتى أن عمر بن الخطاب لم يسعه إلا أن قال: 
الهم اكفني بلالاً وصحبه) ولم يرد على هذا ولم یعنفہ فإذا كان هذا شان القوم 

فمن العسير أن نسلم بأن سكوت مجتهديهم كان لغير الرضا والموافقة فقة بل أننا نكاد 
نجزم أن سكوتهم محمول على الرضا والموافقة ما دام الرأي قد وصلهم 





.۱۸۹ شرح المحلي على جمع الجوامع: ؟/‎ )١( 
.0 ۲ : البحر المحيط » للزركشي‎ 230 


10۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








ووصوله إليهم كان ميسورًا لقلتهم كما قلنا ولوجودهم في المدينة في مكان قريب 
منها(؟. 

ومذا الکلام لا غبار عليه» ولكن ينبغي أن لا يحصر الإجماع السكوتي في 
حجيته على عصر الصحابة دون غيرهم من التابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم'"؛ 
لأن النبي ية أثنى عليهم بقوله: «خير الناس قرني؛ ثم الذين یلونھم ثم الذين 
يلونهم» رواه البخاري”" . 

وقد صرح العلماء بأن الإجماع السكوتي لا يختص في حجيته بعصر الصحابة 
فقط» بل يشمل من بعدهم فمن أقوالهم في ذلك : 

١‏ قال الإمام النووي : (ظاهر کلام أصحابنا أن القائل القول المنتشر من 
غير مخالفة» ولو كان تابعيًا أو غيره ممن بعده فحكمه حكم الصحابة» ثم قال بعد 
أن صحح التسوية بين الصحابة ومن بعدهم : فان التابعي كالصحابي في هذا من 
حيث أنه انتشر وبلغ الباقين ولم یخالفواء فكانوا مجمعين وإجماع التابعين كإجماع 
الصحابة)۱*) . 

۲ - وقال الإمام ابن اللحام الحنبلي في كتابه المختصر في أصول الفقه على 


)١(‏ ينظر: إحکام الفصول؛ للباجي: ص4 1١٠‏ » وفواتح الرحموت» للأنصاري: ۲/ ۲۳۳۴ء 
وشرح اللمع؛ للشيرازي: ۲/ ۰1۹۱ وأثر الأدلة المختلف فيهاء د. البغا: ص۳۰۱ 
والوجيز في أصول الفقهء د. عبد الكريم زيدان: ص۱۹۱ - ۱۹۲. 

(۲) البحر المحيطء للزرکشی : 7/۶ ۰۰۲ . 

(۳) آخرجه البخاري فی صحيحه: ۵/ ۰۲۳۷۲ برقم (٥٦٦٥)ء‏ کتاب الرقاق» باب ما یحنر 
من زهرة الدنیا والتنافس فیها . 

. ٥٩ 7/۱ المجموع شرح المهذب للنووي:‎ )٤( 


ی ی ها ری ہے شس که یر سے یں e OB o‏ ۲پ سم یت 





E E‏ سے رإ ا تا شی سو جانا بش سا 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الاحکام الشرعية ١8‏ 








مذهب الإمام أحمد: (والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو المجتهدين 
فى ذلك)). 
۱ ¥ ¥ ¥ 
٭ المطلب الثالث ‏ اعتبار قول الصحابي فی الأحكام : 

الصحابي عند جمهور الأصوليين: هو من لقي الرسول گل مؤمنآ به» ولازمه 
زمنا طویلط(. 

وعند جمهور المحدثین : من لقي النبي ی مؤمنًا به» ومات على الإسلام 
سواء طالت صحبته أو لم تطل . 

والقاعدة المستقاة من خلاف الحنفية والشافعية في حجية قول الصحابي هي : 

هل يخالف الواحد من صحاب النبي بل بمخالفة غيره؟ 
أصل بناء القاعدة: 

عن الشعبي عن شریح: (أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه أن اقض بما 
في كتاب الله فان لم يكن في كتاب الله » فبِسُئّة رسول الله كَل فان لم يكن في 
كتاب الله ولا في سنة رسول الله كل فاقض بما قضى به الصالحون» فان لم يكن 
في كتاب الله ولا في سنة رسول الله بي ولم يقض به الصالحون فان شئت فتقدم 
وإن شئت فتأخر ولا آری التأخر إلا حيرا لك والسلام عليكم) رواه النسائي©». 


)۱( المختصر في أصول الفقه لابن اللحام : ص۷۸ . 
68 ینظر : سو سیت ۲/ ۸ وشرح الجلال المحلی على جمع الجوا : ۲/ 110 . 


دار الکتب العلمية» بیروت لبنان؛ ۹ م. 


63 آخر جه النسائي في سننه : /A:‏ ۰۲۳۱ برقم «(o۳۹۹)‏ كتاب آداب المقضا باب الحکم 
باتفاق أهل العلم . 


۱۹۰ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


فقال النافون لحجية قول الصحابة بالمطلق : بان الصحابة و نقل عنهم في 
الاحتجاج بقولهم» فقد کتب عمر بن الخطاب 5ه لشریح إذ آمره آن يقضي 
بکتاب الله » ثم بسنة رسول الله يكوه ثم برأيه» ولم يقل له اقض بقولي”" . 

إلا أن المخالفين لهم قالوا: فقد أمره بعد كتاب الله تعالى وسنة نبيه كك أن 
يقضي بما قضى به الصالحونء ولا يشترط أن يقول له: اقض بقولي» والصحابة و 
أؤلى بلقب الصالحين الذين تتبع أقوالھمء ثم قال له بعد ذلك : (فإن شئت 
فتقدم» وان شئت فتآخر ولا أرى التأخر إلا خیرا لك٤ء‏ أي التأخر عن الاجتهاد”". 

ويؤيد ذلك : عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (أكثروا على عبدالله ذات یوم 
فقال عبداش : إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك» ثم إن الله کت قدر 
علينا أن بلغنا ما ترون فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض ہما في كتاب الله 
فان جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه كَل فان جاء أمر لیس في 
كتاب الله ولا قضى به نبيه ی فليقض بما قضى به الصالحون. فإن جاء أمر لیس 
في كتاب الله ولا قضى به نبيه ی ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه؛ ولا يقول 
إني اخاف وإني أخاف فان الحلال بين والحرام بیٹن ويَيْنَ ذلك أمور مشتبهات 
فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك) رواه النسائي ء وقال عنه : هذا حديث جيدة”” . 


ولهذا يقول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: (إِنَّ أصل مذهبنا آن لا حالف 


(۱) ینظر: ميزان الاصول. للسمرقندي: 7/ ۱1۹۹ء ومنهج الصحابة في الترجیح؛ لمحمود 
عبد العزیز: ص۲۱. 

. منهج الصحابة في التر جیح» لمحمود عبد العزیز : ص۲۱‎ (٢) 

(۳) أخرجه النسائي في سننه: ۸/ ۰۲۳۰ برقم (۰)۵۳۹۷ كتاب اداب القضاة» باب الحكم 
باتفاق أهل العلم . 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ۱1 








الواحد من أصحاب النبي يكل إلا أن يخالفه غيره منهم)”" . 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : انقسم الحنفية فيما بينهم على رأيين : 

۱ - قول الصحابي لیس بحجة مطلقاء أي : يخالف الواحد من أصحاب 
النبي هة بمخالفة غیره. وبه قال الكرخي من الحنفية'"» والرمام الشافنعي 
- رحمه الله تعالی - في أحد قولیه . 

وعند التحقیق في مذهب الامام الشافعي - رحمه الله تعالی - نجد أن هذه 
النسبة غير صحيحة بدلیل ما جاء في الرسالة عندما سئل عن أقاويل أصحاب 
النبي ي إذا تفرقوا؟ : (فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع 
أو كان أصح القياس. . . قلت له: ما وجدنا في هذا كتاباً ولا سنة ثابتة» ولقد 
وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه مرة أخرى» ويتفرقون في 
بعض ما أخذوا به منهم قال: فإلى أي شيء صرت من هذا؟ قلت : إلى اتباع قول 
واحدء إذ لم أجد كتابّاء ولا سنةء ولا إجماعاء ولا شيئا في معناه» يحكم له 
بحکمه. أو وجد معه قياس . وقلّ ما يوجد من القول الواحد منهم لا يخالفه غيره 


من هذا)9 . 


(۱) طبقات الشافعية الكبرىء لابن السبكي: ۲/ ۱۳۷. 

(۲) وهو قول الاشاعرة والمعتزلة والامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين 
عنه» وبه قال الشيعة الإمامیةء ينظر: شرح اللمع : ۲ ۷۲ والإحكام في أصول الاحکام؛ 
للامدي: مج۰۲ /٤‏ ۰۱۳۰ نزهة الخاطر العاطرء للدمشقي: ۱/ ٤٠٥٦ء‏ وتيسير التحریر 
لأمير بادشاه: ۳/ ۰۱۳۳ والأصول العامة للفقه المقارن» محمد تقی الحكيم: 8۳۹ 557 . 

(۳) الرسالة» للشافعی : ص ۵۹۷ 0۹۸ . 


۲ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








فهذا نص قاطع يدل على أنه كان يأخذ بأقوال الصحابة إذا اجتمعواء وإذا 
افترقوا اختار من أقوالهم ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة(. 

٦‏ موافقة الشافعية والجمهور أن قول الصحابي حجةه أي : لا يخالف الواحد 
من أصحاب النبي يِل بمخالفة غیره( . 

رأي الشافعية : إنه حجة شرعية مطلقة مقدمة على القیاس( . 
تحریر محل الخلاف : 

اتفق الأصوليون على الأخذ بقول الصحابي فیما لا مجال للرأي والاجتهاد 
فيه؛ لأته من قبیل الخبر التوقيفي عن الرسول كلو ولا خلاف آیضا فیما أجمع 
عليه الصحابة جي أو كان مما لا يعرف له مخالف» وهو لیس حجة على صحابي 
آخر؛ لان الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل» ولو كان قول أحدهم حجة على 
غيره لما تأتى منهم هذا الخلاف . 

وإتّما الخلاف في فتوى الصحابي الصادرة عن اجتهاده المحض بالنسبة لمن 
بعده من التابعين ومن بعدھمء إذا لم يجد المجتهد في المسألة دليلاً آخر من كتاب 


او سنة) . 


(۱) ینظر: آصول الفقه لابي زهرة: ص۲۰۱ ۲۰۲. 

(۲) تیسیر التحریر؛ لامیر بادشاه: ۳/ ۰۱۳۳ والاصول العامة للفقه المقارن محمد تقي 
الحکیم : 1۳٩‏ - 117 . 

(۳) وبه قال الائمة مالك والشافعي في قول آخر له» وأحمد في رواية أخرى عنه . ینظر : روضة 
الناظرء لابن قدامة: ص۰۸ وکشف الاسرار عن آصول البزدوي» للبخاري: ۲/ ٩۳۷‏ 
ومختصر ابن اللحام: ۰۱۲۱ مسلم الثبوت : ۰۱۸۲/۲ والتبصرة للشيرازي : ص ۰۳۹۵ 
والمحصول: ۲/ ۰۱۷۸/۳ والمسودة لال تیمیة : ص۳۳۷. 

= ینظر: اللمع» للشيرازي: ۲/ ۰1۹۰ والاحکام في أصول الاحکام للآمدي: مج۰۲‎ )٤( 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في أدلة الأحكام الشرعية ۹۳ 


انقسم الحنفية فيما بينهم بحجية قول الصحابي» منهم من أخذ به وأثبته. 
ومنهم من أبعده ونفاه والحال كذلك بالنسبة إلى الشافعية . 
الأدلة ومناقشتها: 
ححة النافين : 

استدل أصحاب المذهب الأول القائلين بأن مذهب الصحابي ليس بحجة 
مطلقا بأدلة كثيرة أهمها : 

١‏ - قوله تعالى : « هوالََی ا ألْدينَكمرأمنَأم ل الكت من در هدول ارم 


7 > موم بر 


کے کے 4 سس مم سم که ی 5 پر ار ت نویه ۳ 2 م سے عي 
ظتنشر أن بخرجوا وطنوا آنهم مام هم حضوم بن اللہ قأننهم الله من حیث لر ني بوا ودف 


2 مع ۳۹ ۳۳ ۳ کے مک مرم مم سر سر مگ وه 2 
في قلوبهم آلرعب بخرلوں سوتهم برسم یری اَلمْْي ناروا کاؤل اهر #[الحشر: ۲]. 


۲ ۔ قوله نعالی : 6ا ایی مثا یلیر ویر رو وال الک يتف 


gerre‏ ی مر و 2 2 ار ۱ نے ار من رھ رو وود سم سر دچ ی سے از 
فإن لنارزعم في شیر دوه إلىألله وا سول إن کے تومنو أله والوم الا خر ذلك ۸ وحن 


وی #[النساء: 9ه]. 

وجه الدلالة: أن الله تعالی أمر العلماء في الاجتهاد في الآية الأولى» وإذا 
وقع التنازع بالاراء أمرهم بالرجوع إلى كتابه وسنة رسوله ككل في الایة الثانیةء ولم 
يأمرهم بالرجوع إلى أقوال الصحابة؛ لائه حصره فيهماء فدّل ذلك على أن الرجوع 
لأقوالهم مخالفة لأمر الشارع(©. 


/٤ =‏ ۱۳۰ والمجموع شرح المهذب. للنووي: ۰۵۹/۱ والمختصر في أصول الفقهء 
لابن اللحام : ۷۷ء ومختصر المنتهى مع الحواشي: ۲/ ۰۲۸۷ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع : ۲/ ۳۹۰. 

(۱) ينظر: آصول السرخسي: ٠١١/۲‏ . 


١4‏ ۱ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


وقد نوقش: 

بن الرجوع إلى مذهب الصحابي يكون عند عدم الظفر بما يدل على حكم 
الواقعة من الكتاب والسنة۱). 

۳- آجمع الصحابة على جواز مخالفة کل واحد منهم للآخرء فلو كان قول 
الواحد منهم حجة. لكان يجب على کل واحد منهم اتباع الاخر) 

٤‏ - الصحابي ممن يقر على الخطأء فلم يكن قوله حجة كالتابعي ومن بعده 
وهذا صحیح؛ لأن التابعي وتابعه ساوى الصحابي في آلة الاجتھاد وجواز تقليد 
العامي له ثم لا يجوز أن يكون قوله حجة؛ كذلك الصحابي“ 


ححة المثبتين : 
استدل المثبتون لحجية قول الصحابي بالكتاب والسنة والمعقول : 
- قال تعالى : عمجت ناس تأ ود بالمروف و نهت عَن 
م جم لے وکو مامح آهل التب لکان خر لهم ينهم الْمُؤْمِئُورت 
أكارهم الْمَسِهُونَ [آل عمران: ۰۲۱۱۰ 
وجه الدلالة: بان هذه الآية خطاب مع الصحابة بان ما يأمرون به معروفء 
والأمر بالمعروف واجب القبول» فوجب الأخذ بقول الصحابی) 


. 17١/5 الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: مج۰۲‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: مج۰۲ /٤‏ ۰۱۳۱ وينظر: أصول الفقه الإسلامي» 
لوهبة الزحيلي : ۳ ۶ ۸۵ . 

(۳) شرح اللمع» ۲/ ۷۲ . 

)٤(‏ ينظر: التبصرة : ص۲٦۳۹‏ وشرح اللمم : ۲ ۰۷۶۳ والاحکام في أصول الاحکام؛ 
للآمدي: مج۰۲ /٤‏ ۱۳۳ . 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية مب ١‏ 


وقد نوقش : بأنه إخبار عن جماعتهم وما يأمر به الجماعة يجب اتباعه. 
والخلاف فى قول الواحد» فلا حجة فی الایة(). 

۲- احتجوا بأحاديث كثيرة منها : 

أ-ما روي عن النبي کل أنه قال : «أصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم» 
رواه ابن عبد البر من حديث جابر یه وقيل : إسناده لا تقوم به حجة . لأن الحارث 
ابن عقبة ‏ أحد رواته - مجهول(). 

ب - عن عبيدة السلمانی عن عبدالل جر قال : قال رسول الله ع : خير أمتي 
القرن الذين يلوني ثم الذين يلونهم. نم الذين یلونهم» رواه ال مام مسلمء ورواه 
الإمام مالك بلفظ : «خير القرون قرني96". 

ج -عن أبي سعيد الخدري نه قال : قال النبي ككلِ: «لا تسيُوا أصحابي فلو 
أن أحدكم أنفقّ مثلّ أُحدٍ ذهبآ ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه» متفق عليه رواہ الإمامان 
البخاري ومسلم"*. 


وجه الدلالة من الأحاديث : تدل الأحاديث على وجوب اتباع الصحابة وك 


.۷٢۳ /۲ شرح اللمع:‎ )١( 

(۲) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر: ۲/ ۹۱ء ينظر: تلخیص الحبير: ٤‏ / ۲۰۹. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : ٤‏ / ۲٦۱۹ء‏ برقم (۰)۲۵۳۳ كتاب فضائل الصحابة تر 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم والامام مالك في الموطأ من رواية 
محمد بن الحسن: ۳/ ۰۲۹5 برقم (841)» كتاب الصرف وأبواب الرباء باب الرجل 
يكون عنده شهادة. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه: ۳/ ۰۱۳۳ برقم (۰)۳۶۷۰ کتاب فضائل الصحابة باب 
قول الني و : الو كنت متخذا خليلاً؛» ومسلم في صحيحه: /٤‏ ۰۱۹۲۷ برقم )۲٥٤٤(‏ 
کتاب فضائل الصحابة ور باب تحریم سب الصحابة ذإ . 


۱۹ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





والعمل بما قالوا بتزكية النبي ويه لهم . 

وقد نوقشت هذه الأحاديث : 

إِنَّ الحديث الأول ليس ثابنًا والكلام فيه معروف عند المحدثینء إذ ضعفه 
جدًا ابن حجر العسقلاني» وقال ابن حزم: اه باطل مكذوب لا أصل له . 

ولو فرضنا أنَّ الحديث ثابت لكان معناه أنهم قدوة في اتباع الشريعة والعمل 
بها» لحرصهم الشديد على اتباعها والمشي على طریقتھاء بل أنه لا دلالة في هذا 
الحديث على عموم الاقتداء بهم في كل ما يقتدى بەہ وإنّما يمكن حمله على الاقتداء 
بهم فيما يروونه عن النبي ول وليس الحمل على غيره أولى من الحمل عليه . 

أما الأحاديث الأخرى فتستلزم عدالتهم وفضلهم والجميع يعرفون مكانة 
الصحابة العظيمة ولا ینکرون فضلهم» ولكن هذا شيء والاحتجاج بأقوالهم كحجة 
شرعية شيء آخر لا تدل عليه تلك الاحادیث". 

٣۔‏ إِنَّ مذهب الصحابي إمّا أن يكون عن نقل أو اجتھادء فإن كان الاول 
كان حجةء وإِنْ كان الثاني فاجتهاد الصحابي مرجح على اجتهاد التابعي ومن بعدہء 
لترجحه بمشاهدة التنزيل» ومعرفة التأويل» ووقوفه على أحوال النبي يلوه ومراده 
من كلامه ما لم يقف عليه غيره» فكان حال التابعي إليه كحال العامي بالنسبة إلى 


المجتهد التابعی » فو جب اتباعه لے . 


(۱) ینظر: تلخیص الحبی لابن حجر : 6/ ۱۹۰ . 

(۲) ینظر: الاحکام في أصول الاحکام» للامدي: مج۰۲ 4/ ۰۱۳۶ وارشاد الفحول» 
للشوكاني: ص۲۱۷ . 

(۳) ینظر: الإحكام في أصول الاحکام. للامدي: مج۰۲ ۱۳۳/6 . 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى أدھ الأحكام الشرعية ۷ 








رد وترجيح : 

لا نسلم بان مستنده النقل» لاله لو كان معه نقل لأداه ورواه؛ لأته من العلوم 
النافعة» وذلك خلاف الظاهر من حال الصحابي» فلم يبق إلا أن يكون عن رأي 
واجتھادء وعند ذلك فلا يكون حجة على المجتهدين بعده؛ لجواز آن يكون دون 
غيره في الاجتھاد وان كان متمیزا بما ذكروه من الصحبة ولوازمهاء ولهذا قال وه : 
«رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» رواه الترمذي عن زيد بن ثابت ذإبهء وقال 
عنه: حديث حسن()» وهو منتقض بمذهب التابعي فإنه لیس بحجة على من بعده 
من تابعي التابعين» وان كانت نسبته إلى تابعي التابعين كنسبة الصحابي إليه. 

والراجح - والله تعالى أعلم ‏ أن قول الصحابي ليس حجة ملزمةء ولكن 
یو خذ به حيث لا نص في المسألة من كتاب أو سنة أو إجماعء ولا يوجد في المسألة 
دليل آخر معتبر» ففي هذه الحالة : أرى أن الأخذ بقول الصحابي أولى» فان هذا 
المقام لم يكن الا لرسل الله الذين أرسلهم بالشرائع إلى عبادهء لا لغیرهم ون 
بلغ في العلم والدين وعظم المنزلة أي مبلغ» ولا شلك أنَّ مقام الصحبة مقام عظیمء 
ولكن ذلك في الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن» وهذا مُسلَّم لا شاك فيه 
ولهذا مد أحدهم لا يبلغه من غيرهم الصدقة بأمثال الجبال» ولا تلازم بين هذا 
وبين جعل کل واحد منهم بمنزلة رسول الله كل في حجة قوله وإلزام الناس باتباعه» 
فان ذلك مما لم يأذن الله به ولا ثبت عنه فيه حرف واحد”” . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) آخرجه الترمذي فی سننه : ٥۷ء‏ برقم (٢٢٦۲)ء‏ کتاب العلم باب ما جاء في الحث 
(۲) الاحکام في أصول الاحکام للامدي: ٤‏ / ۱۳۵ . 
(۳) ینظر: إرشاد الفحول. للشوكاني: ص۳۲۰. 


۱۹۸ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الخنفية والشافعية 





٭ المطلب الرابع - اعتبار شرع من قبلنا في بناء الأحكام : 

المراد بشرع من قبلنا: ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي کانوا مکلفین 
بهاء على آنها شرع الله كك لهم وما بينه لهم رسلهم علیهم الصلاة والسلام ۲". 
أصل بناء القاعدة : 

الشرائع السابقة قسمان : 

الأول: ما لم يرد له ذكر أصلاً في شريعتناء وهذا لا خلاف في أننا غير 
متعبدين بهء لأنه لا طريق إلى معرفته إلا بالنقل عنهم» وهم غير مؤتمنين في النقل 
لأنهم متهمون في ذلك لظهور الحسد والعداوة منهم؛ لأنهم حرفوا الكتب» فيجوز 
أن يكون ذلك من جملة ما غيروا أو بدلوا. 

الثاني : ما ثبت ذكره في شريعتنا وهو نوعان : 

۱ -ما ثبت نسخه بنص في شريعتناء كتحريم كل ذي ظفر وشحوم البقر 
والغنم على الیھود إذ قال تعالی: < وَعَلَ ای هادوا حَرَنناگل ذى ظفر 
وی آلبتر والتتر حَرَمَنَا عَكهِمْ شو مهما الاما مت ظهُورَهُمَا آو العوایا آزما 


1> ر E‏ کے ے رر ہے 


ختلط بعظم ذلك جر همع وَإِنَا آصدرفون #[الأنعام : ٦۹.۔‏ 
فن الله تعالى نسخ ذلك التحريم في شريعتنا في قوله تعالی قبل هذه الاية : 
ثم < سم ےرس کے فرسر اوس >> >> رج و سمل پچ ہ ہے سے کے سدم کے 
و لح خر که رجش روما یل لت اللہ وه من اضر عبر جاخ ولا عاد إن 
يلك مور حر #[الأنعام : 6 ]. 


ومثله في ذلك الغنائمء فان الرسول و يقول: «أُحِلَْتْ لي الغنائم ولم تحل 


)١(‏ أثر الادلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ء الدکتور مصطفی ديب البغا: ص۳۲. 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الاصولية انختلف فیها فى أدلة الاحکام الشر عیة ۱۹۹ 





لأحد قبلی» رواه الامام مسلم( . 
فإن هذا الحديث يفيد أن الغنائم كانت محرمة عليهم ثم نسخ ذلك التحريم 
بالنسبة إلينا. 


وهذا النوع لسنا متعبدين به بالاتفاق۳. 

۲ ما لم ينص على نسخه في شريعتنا وهو صنفان : 

الصنف الأول: صنف نص على أنه مكتوب علينا كما كتب عليهم» أو قرر 
مثله في شريعتناء وهذا لا نزاع أيضا في آننا متعبدون فيه لأنه شريعتنا”. 

ومن ذلك تشريع الصيام الذي جاء في قوله تعالی : یی الین اميا کیب 
کم الصيا م ما کیب عل لیر من کم لمك تون 4[البقرة: ۱۸۳]. 

ومن ذلك الأضحية فإنها سنة إبراهيم عليه السلام وقد قال رسول الله له 
عندما سٹل عن الأضحية بأنها: «سنة أبيكم إبراهيم» رواه الحاكم» وقال عنه: حديث 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه9». 

الصنف الثاني : صنف لم ينص على ذلك بل قصه الله تعالى علينا في کتابه. 
أو على لسان نبيه یلق وهذا هو موضع الخلاف بين الائمة رحمهم الله» كما حققه 


. کتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ »)07١( أخرجه مسلم في صحيحه: ۱ء برقم‎ )١( 

(۲) ينظر: کشف الأسرار: 7۲ء ومذكرة أصول الفقه: ص ۰۱۲۲ وأصول الفقه الإسلامي» 
لشلبي: ۱/ ۳۲۳. 

(۳) ينظر: أثر الأدلة المختلف فيها فى الفقه الاسلامی» د. مصطفی ديب البغا: ص۰۵۳ 
ورحلة الحج إلى بيت الله الحرام» لمحمد الامین الشتقيطي : ص۱۰۸ . 

)٤(‏ آخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: ۲/ ۰4۲۲ برقم (۷٤٣۳)ء‏ كتاب التفسیر 
باب تفسير سورة الحج. 


۱۷۰ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





غير واحد من العلماء(). قال الامام ابن السبكي رحمه الله : 

(رأيت صاحب البحر قد ذكر في كتاب الصوم ما نصه: فرع: جرت عادة 
الناس بترك الکلام في رمضانء وليس له أصل في الشرع» والرسول و والصحابة 
لم يفعلوه إلا أن له أصلاً في شرع من قبلنا. قال تعالى لزكريا عليه السلام : 9 قال 
رت ال اب تال یشک اگیم الات تست لال سنا (سم: وناك 
۳ عليها السلام : یکی واشرق و یت فاما مَأ تریں من الب ادا ف فقولعانی نذریت 
9 دان كر الوم نیا 6 [مريم : ]. 

وقد قال بعض أصحابنا: «شرع من قبلنا يلزمناء فيكون هذا قربة تستحب». 
ومن قال لا يلزمنا شرع من قبلناء قال: لا یستحب)!". 
آراء العلماء : 


رأي الحنفية: إن ما صح من شرع من قبلنا شرع لنا من طريق الوحي إلى 
الرسول ككل لا من جهة كتبهم المُبَدّلَة فيجب علینا العمل به ما لم يرد في شرعنا 
خلافه ولم يظهر إنكار له . 


)١(‏ ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۲/ ۱۷۲ء ومذكرة أصول الفقہ 
للشنقيطي : ص۰۱۲ وأصول الفقه الإسلامي للدكتور: محمد مصطفى شلبي: ص٣٦۳‏ 
وأثر الأدلة المختلف فيهاء د. مصطفى ديب البغا: ص5 ۰۵۳ وآراء الباقلانی الأصولية» 
للدكتور سعدي خلف الجميلي: ص۲۳ . 

(۲) طبقات الشافعية الکبری؛ لابن السبکي : ۱۱/۷ . وينظر: طبقات الشافعية» لابن قاضي 
شهبة: ۱/ ۲۹۳ . 

(۳) وبه قال المالكية وأحمد في رواية عنهء وهي المرجحة عند أكثر أصحابه . ینظر : کشف 
الأسرار عن أصول البزدوي للبخاري: ۲/ ۰۱۷۲ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت : 
۲ ۶ وأصول السرخسي : ۰۹۹/۲ شرح التلويح على التوضيح: ۰۱5/۲ وإحكام = 


الفصل الاول؛ تأصيل القواعد الاصولية الختلف فیها فى أدلة الاحکام الشرعية ۱۷۱ 


رأي الشافعية : انقسم الشافعية إلى رأيين : 

١‏ إن شرع من قبلنا لیس شرعًا لنا('. 

۲ - موافقة رأي الحنفية» وبه قال بعض الشافعیة. 
تحریر محل الخلاف : 

لا حلاف بين العلماء في شرائع من قبلنا التي نسختها شریعتنا» لا تکون 
مشروعة في حقنا”" . 

ولا حلاف في أنَّ ما نقل في كتبهم لا يلزمنا العمل به. لقيام الدليل القطعي 
على تحريف كتبهم»ء أما الأحكام التي كانت هي أحكامهم في كتبهم» وقد أخبرنا 
الله تعالى آتها لنا أيضاء فلا حلاف فيه فيجب اتباعهاء إِنّما الخلاف في الأحكام 


التي آخبرنا الله تعالى في كتابه» أو أخبرنا رسوله لگ أنها من شرائعهم» ولم يرد 


-- الفصول» للباجي : ص۰۳۲۷ والتبصرة : ۱ 0۲۸۵ وتخريج الفروع على الاصول» 
للرنجاني: ص۱۹۹. 

)١(‏ وهذا مذهب الأشاعرة والمعتزلة والشيعة. والرواية الثانية عن الامام أحمد. ينظر: 
المستصفی : ۸ ۱۲« والإحكام في أصول الاحکام؛ للآمدي : مج۲) IT ٤‏ حاشية 
البناني على شرح المحلی على جمع الجوامع : ۲ ۰۳۰۲ والتمهید في تخریج الفروع على 
الأصولء للأسنوي: ۱/ 46۱ والمنخول: ۰۲۳۳/۱ البرهان: ۰۳۳۲/۱ روضة الناظر : 
ص ۰۸۲ المختصر في أصول الفقه : ص ۱۱۱ . 

(۲) ینظر: کشف الاسرار عن أصول البزدوي للبخاري: ۲/ ۰۱۷۲ وفواتح الرحموت بشرح 
مسلم الثبوت : ۲/ ۰۱۸4 وأصول السرخسي : ۰۹۹/۲ شرح التلویح على التوضیح : 
۲ واحکام الفصول: ص۳۲۷ والتبصرة: ۱/ ۰۲۸۵ وتخریج الفروع على الأصول. 
للزنجاني: ص۱۹۹ . 

ز۳( أصول الفقه للخضري الباجوري: ص۰۳۵ والاحتهاد فما لا نص فیه » الطیب خضري : 
۲ 


۱۷۲ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





دلیل على نسخها) . 

فهذه الاحکام التي نقلت إلينا من شرائعهم» هل النبیْ ب - بعد البعثة - والامة 
من بعده مکلفون باتباعها» ومتعبدون بهاء أو لا؟ 
الادلة ومناقشتها: 
ححة المثبتين : (الحنفیة) : 
استدل الحنفية ومن قال بقولهم بما يأتي : 

- قوله تعالى فی حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ہے روم 

هده م اد a KEE IEE‏ جج ا إن هو إلا وگری لِلْمَدكَمِيب #[الأنعام: ۹۰ 

فقد أمر الله اف سیت بهداهم» وشرعهم من هداهم؛ لان 
الهدى اسم للإيمان والشرائع جميعًاء فالاهتداء لا يقع إلا بهماء فوجب عليه کل 
اتباع شرعهم» وما كان واجبّا في حقه كان واجبّا في حقنا. 

فان قیل : المراد بقوله: € التوحيد» والدليل عليه أنه أضاف 
ذلك إلى الجميع» والذي يشترك الجميع فيه هو التوحید فأما الأحكام الشرعية 
فان الشرائع فيها مختلفة ولا یمکن اتباع الجميع فيه" . 

أجيب : إن الشريعة من جملة الهدى فتدخل في عموم قوله تعالى : 
مهد هم اک :6 فاللفظ عام فيجب حمله على عمومه» إلا ما خصّه الدليل» 
وليس إذا قام الدليل على اختلافهم في حكم أو أحكام يسيرة مما يمنع إطلاق لفظ 
الاتفاق عليهم في الشريعة إذا كان حكمهم اقتداء بعضهم ببعض» ولذلك يقال في 


۱( آصول الفقه ‏ للخضري الباجوري: ص۰۳۵ والاجتهاد فیما لا نص فيه : ۲ . 


(۲( إحكام الفصول؛ للباجي : ص۳۲۸ والمستصفی » للغزالي : ۱ ۷ وروضة الناظ 
لابن قدامة : ص ۰۸۳ والاحکام في أصول الاحکام ؛ للآمدي : مج ۰۲ 7 ۱۲۵ . 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ۳غ 





المسلمين اليوم أنهم مقتدون بمن تقدم من الصحابة ومن توفي في عصر النبي ي 
ومتبعون لهم. وقد نسخت بعد موتهم أحكام يجب مخالفتهم فیھا!'. 


١‏ - قوله تعالى: 9سَرَعَ کم من لذبن ما وی پی۔ نوعا لی رح یک 


سے جو سے عق صم 


مر مر سر ر ۾ جا رت ارس حر 


رما وتا باتهم موی وعيسو أن آقموا بت ولا ترا یه گر عى المشركِينَ ما 
کشم یه اق یت لع من باه وهر ی | له من ينی 6 الشوری: ۱۳]. 

فالدين اسم لما يدان الله تعالى به من الإيمان والشرائم» فدلت الایات على 
وجوب اتباعنا لشريعة نوح عليه السلام ومن ذكر بعده. 

وقد نوقش: بأن المراد من الدين إنما هو أصل التوحيد لا ما اندرس من 
شريعته » ولهذا لم ينقل عن النبي ول البحث في شريعة نوح”". 

وقد رُدٌ: بأن الكتاب والسنة قد بينا أن الدين يشمل الأمور العملية» كما 
يشمل الأمور الاعتقادية. فقد قال ية في حديث جبريل : «هذا جبريل جاء يعلم 
الناس دينهم؟ رواه البخاري”"» يعني الإسلام والإيمان والاحسان» مع أنه فسر 
الإسلام فيه بأنه يشمل الأمور العلمية كالصلاة والزكاة والصوم والحج» ومعلوم 
أن الصلاة والزكاة والصوم والحج أمور عملية لا عقائد. 
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وقد قال تعالی: ##إنَّ الت عند الہ الإسلم وما اختلف الذبک آوتوا 


(۱) ينظر: إحكام الفصول» للباجي: ص۳۲۸ء والتبصرة» للشيرازي: ۱/ ۱٦۲۸ء‏ وروضة 
الناظرء لابن قدامة: ص۰۸۳ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۲/ ۱۷۱ء 
وشرح اللمع» للشيرازي: ٥۲۹ /١‏ . ش 

(۲) ينظر: إحكام الفصولء للباجي: ص۳۲۹ والإحكام في أصول الاحکام للآمدي : 
٤ء‏ والمستصفی. للغزالی: ۱/ ۲۰۷. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: ۱/ ۲۷ء برقم (۵۰)ء كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل 
النبي ية عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. 


۱۷ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


اك 





کب الا مر بش ما جاءهم الو با سیا دنهم ومن کف بات الله فرك آقه سربیم 
دی ۹ء وقال: « من یب عر الاسم ديا هان یقبل ین وهو في 
ره من لسن 4ال عمران: ۸۰]ء فدل الکتاب والسنة على أن الدين یشمل 

دنت 

٣۔‏ قوله تعالى: ف رم ی اناي م هيم خیم وا کت ین 
مر کین #[النحل : ۳ فقد أمر الله تعالى نبینا عليه الصلاة والسلام أن يتبع 
ملة إبراهيم عليه السلام» والأمر للوجوب. والملة هي الشريعة”". 

واجیب عن ذلك : (إن المراد بلفظ الملة إنما هو أصول التوحيد وإجلال 
الله تعالى العبادة» دون الفروع الشرعية ويدل على ذلك أربعة وجوه" 

الأول: إن لفظ الملة لا يطلق على الفروع الشرعية» بدليل أنه لا يقال ملة 
الشافعي وملة أبي حنيفة لمذهبيهما في الفروع الشرعية . 

الثاني : أنه قال عقب ذلك 9ومَاك ماکان من مین 4 ذكر ذلك في مقابلة 
الدینء ومقابل الشرك نما هو التوحيد. 

الٹالٹ : أنه قال: 9 ومن مهتم الات سوه سوام یهن ٦‏ 
اڈنا تہ فالأحرَةَلَِسَالصَِحِينَ لبترد: ۰2۱۳۰ ولو كان المراد من الدين الأحكام 
الفرعية لكان من خالفه فيها من الأنبياء سفيهاً وهو محال . 


الرابع : أنه لو كان المراد من الدين فروع الشريعة لوجب على الني 55 البحث 





. ينظر: مذكرة أصول الفقه: ص۱۱۳‎ )١( 
. ۸٣ وروضة الناظر : ص‎ «1Yo /# ۰ ینظر : الإحكام في أصول الاحکام؛ للآمدي : مج۲‎ (۲( 
.: ۱ : الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي: مج٢: ۰۶ وینظر : المستصفی‎ (۳ 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الأصولية انختلف فیها فى أدلة الاحکام الشرعية ۱۷۵ 








عنها لکونه مأمورًا بهاء وذلك مع اندراسها ممتنع( . 

٤‏ - قوله تعالی: را له فیاهدی وڈ که چا یوک لب 
آسکموا لب هادا وَالرَیِنیُونَ وَالْأحْبَارٌ بما اسمُحَفظواً منکب ال وکانوا عَليه 
بدا تک تلا تخشوا الکاس واحسون رد کنکداب کن یلا وک گر تا 
رل ال رک 0 ك هم اللکفروت €[المائدة: 15]. والنبي 36 من جملة النبيين فوجب عليه 
الحکم بها . 

وأجيب : بان قوله تعالی: یمک بها لورت € صيغة إخبارء لا صيغة أمرء 
وذلك لا يدل على وجوب اتباعهاء وبتقدير أن يكون ذلك أمرًا فیجب حمله على 
ما هو مشترك الوجوب بين الأنبياء وهو التوحيد دون الفروع الشرعية المختلف فيها 
فيما بينهم لإمکان تنزيل لفظ النبيين على عمومه بخلاف التنزيل على الفروع 
الشرعیة(. 

٥‏ - قوله تعالى : ریفس نی والمت مک امین رات 
بان والأذرت ادن ي وان لسن والجروح قصاض فمن تصدف بیو فهو 
مار ة نکم بعا نله کتک هم حون [المائدة: ه؛]. 

فان العلماء احتجوا بها على وجوب القصاص في شرعناء ولو لم يكن النبي کل 
متعبدا بشرع من قبله» لما الاستدلال بکون القصاص واجبا في بني |سرائیل 
على کونه واجبا في شرعه" 


. ۸۳ ينظر: المصادر السابقت وروضة الناظر» لابن قدامة: ص‎ )١( 

(۲) الاحکام في أصول الاحکام؛ للامدي: 4/ ۰۱۲۵ وینظر: أثر الادلة المختلف فیها في 
الفقه الاسلامي د. البغا: ص٦۳٥‏ . 

(۲) آصول الفقه الاسلامي؛ د. وهبة الزحيلي: ۲/ ٤۸ء‏ وأصول الفقهء للشیخ = 


۱۷٦‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعیة 


وأجیب: بأن إيجاب القصاص ثابت في شرعنا وليس فقط في شرع من قبلناء 
قال تعالی : اا ات ءامنا ا ا ف انل ال بال والمبد بالمبد وال 
از فمن عفی لم من ايھ سىء قابا پالمعروف وَأَداء ره بإخسان دک تیف من ریک 
E‏ ا EO‏ ا قمر 6 بتر:: ۰۲۱۷۸ وقال سبحانه وتعالی : انہر 
ا حا اہر ابر وَا مت ت وِصَاضٌ هم نِأَغْتَّدَى یک اوه بِمِثْل مَاأَعتَدیٰءَ کک واوا له 


کے و 


وأعلموا أن أ لَه مع لقن ©[البقرة : 1۹ 

وقال تعالى : « وکن الوصا ص حي وتال الا مب ملک تون #[البقرة: ۱۷۹]. 

وجواب عام : من جميع الآيات الضمس الملکور إن هله یات خارف 
والعمل بجميعها ممتنع» ولیس العمل بالبعض أولى من البعض'". 

فبعض هذه الايات يوجب اتباع ملة إبراهيم وبعضها يوجب اتباع شريعة 

. وبعضها يوجب العمل بكل الشرائع وليس العمل بشريعة نوح أولى من 
العمل بشريعة إبراهيم عليه السلام وهكذا. 

أما السنة : فثلائة أحاديث : 

: -ما روی أنه و طلب منه القصاص في سن کسرت. قال أنس بن النضر‎ ١ 

أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهاء فقال: يا أنس! 
«كتاب الله القصاص» رواه البخاري”". ولیس في القرآن ما يقضي بالقصاص في السن 
الا ما حكي عن التوراة في قوله تعالى: ۶ ینیم فہا أن النفس با لتقيس وَالميرت 


حر رھ سے خا سے هم + ار ر 


با مین وال اتف وَالاذے یلان لسن بان والجروح‌قصا من ریت 


ع محمد الحضري بك : ص۵۱ ۲ . 
)١(‏ ينظر: الإحكام في أصول الاحکامء للآمدي: مج۰۲ ۱۲۹/4 . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: ۲/ ۰۹۱۱ برقم (٢٥٥۲)ء‏ كتاب الصلحء باب الصلح في الدية . 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية VY‏ 


مسر ہے بر الال ال A‏ 
. م 8 


يف رڪ قارة لشوس لن ےگ یمان تیک هم یعون 4[الماشدة: ٤٤]ء‏ ولولا 
أنه متعبد بشرع من قبله لما صح الاستدلال بکون القصاص واجبّا في دين بني 
إسرائيل على كونه واجبّا في دينه”'. 

وأجيب: با لا نسلم أن كتابنا غير مشتمل على قصاص السن بالسن ودليله 
فول تعالى : الاج رار اڑکٹ تاش قسن أغتدئ اگم كته عله بین 
ما اعد علي َو الله عمو نله مامت #[البقرة: 19]» وهو عام في السن 
وغيره فدخل السن تحت عمومه” . 

۲ ما روي أنه که قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذکرها» رواه ابن الجارود٣‏ وتلا قوله تعالی : « أنا الہ لاله آناناعبنن وف 
اَمَو ازکری #[طه : ٤ء‏ وهو خطاب مع موسی عليه السلام فلو لم يكن متعبدا 
بشرع من قبله لما كان لتلاوة الاية عندئذ فائدة©». 

وأجيب: بأنه لم يذكر الخطاب مع موسى لكونه موجبّا لقضاء الصلاة عند 
النوم أو النسیان وإِنّما أوجب ذلك مما أوحى إليه» ونبّه على أنَّ أمته مأمورة بذلك 
كما أمر موسى عليه السلام . 


)۱( ينظر: الاحکام في أصول الاحکام للآمدي : مج205 01/٤‏ والمستصفى » للغزالي : 
۸۱. 

() آخرجه ابن الجارود في المنتقی: ۱/ ۷۰ء برقم (۰)۲۳۹ كتاب الصلاة باب النائم في 
الصلاة وفضاء الفوائت . 

)€( إحكام الفصول؛ للباجي : ص۱۲۹ء وروضة الناظر؛ لابن قدامة : ص ۰۸۲ والإحکام 
في أصول الأحكام» للآمدي : ۰۱۲۲/4 والمستصفى» للغزالي: /١‏ ۲۰۸. 

. ۱۲۹ / ٤ الإحكام في أصول الأحکامء للآمدي: مج۰۲‎ )٥( 


۱/۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





۳-ما روي عن النبي ية أنه رجع إلى التوراة في رجم البهودیین() 

واجیب: بأن مراجعة النبي بي إنّما كان لاظهار صدقه فیما كان قد آخبره من 
آن الرجم مذكور في التوراة» وإنكار البهود ذلك» لا لأن يستفيد حکم الرجم منهاء 
ولذلك فانه لم يرجع إليها فیما سوی ذلك . 
جح أما المعقول : 

فهو أنَّ الرسول الذي كانت الشريعة منسوبة إليه» لم یخرج عن کونه رسولا 
ببعث رسول آخر بعده» فكذا شريعته لا تخرج عن أن تكون معمولاً بها ببعث رسول 
آخر ما لم يقم دليل النسخ بها؛ وذلك أن ما ثبت شريعة لرسول» فقد ثبت حقیقة 
وكونه مرضيًا عند الله تعالى» وإنما يبعث الرسول ليبين ما هو مرضي عند الله يق . 
فما علم كونه مرضيًا ببعث رسولء لا يخرج عن أن يكون مرضيًا ببعث رسول آخرء 
وإذا بقي مرضيًا كان معمولاً به كما كان قبل بعث الرسول الثاني» وكان بعث الرسول 
الثاني مؤيدًا لها وإلى هذا يشير قوله تعالى : 9ء الم ول ہما ان لال مِنتَيه 
لومون کل ام باه ملكو وکرو ورس لو لا نفرق بتک آح رن رسو وا لوأ سومتا 
رطعت اف رانک نانک رکا وَإِلِتَلكَأَلْمصِيرٌ #[البقرة: ٢۲۸]ء ٠‏ وقول تعالی : # وارلا لك الکتب 
اق وکا کی لک عدر ناگم ا 

َم آهوآء همم ععا جا ین لی لکل جعلنا كم رة وَمِتهَامًا وراه له سکم 
7 ولیکن لب یما اکن مسا کل وم له مرجعکم جمیعا تیک 
اهشر یه و ؟ [الماندة: ۰1۸ وبهذا يتبين أنَّ از شرائع الرسل علیهم 


(۱) ینظر: سنن أبي داود: ۶/ ۱۵۳ رقم (4140). 
(۲) المستصفی. للغزالي: ۰۲۰۸/۱ والاحکام في أصول الاحکام للآمدي: مج ۰۲ ۰۱۲۹/4 
وروضة الناظر لابن قدامة: ص ۸۳. 





الفصل الاول: تأصيل انقواعد الاصولية الختلف فیها في أدله الاحکام الشرعية ۱۷۵۹ 


السلام الموافقة إلا إذا ظهر تغییر حکم بدلیل النسخ. 
ححة النافین : 

احتج النافون وهم الشافعية ومن قال بقولهم بأدلة» من الکتاب والسنة 
والمعقول: 

أ آما الکتاب : فقوله تعالی : "لکل ۔جعلنا ینک رَه وَمِنْهَاجا ولو اء اه 
سكسك اة ونيد وليك لباو فی ما اتک ایشا الاب إل اٹم مرجم 
جیما فاب بما کر فیه لو €[المائدة: ۸]. فدل على أن كل واحد منهم يتفرد 
بشرع لا يشاركه فيه غيره”" . 

وأجیب : إن مشاركتهم في بعض الأحكام لا تمنع من أن تكون لكل واحد 
منهم شرعة تخالف شرع غيره. كما أن مشاركتهم في التوحيد لا تمنع انفراد كل 
واحد منهم بشريعة تخالف شريعة غيره. 

وجواب ثان: وهو أنَّ هذه الآية إنما نزلت في حبرين من اليهود. بر ب 
أن يحكم بينهم بما أنزل ونهي أن يتبع أهواءهم» ثم عقب ذلك بقوله تعالى: لل 
جعلنامنکم هویج © . 

فالظاهر أن شريعة النبي اتباع ما أنزل اللہ ولم يخص من أنزل عليه دون 


)١(‏ أثر الادلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» د. البغا: ص۵۳1 - ۰۵۳۷ وينظر: إحكام 
الفصول. للباجي: ص۳۳۰. 

(۲) إحكام الفصول. للباجی : ص ۰۳۳۰ روضة الناظر لابن قدامة: ص ۸۲. 

(۳) إحكام الفصول. للباجي: ص ۰۳۳۰ وشرح اللمع» للشيرازي: 7/۱ ۰۵۳۰ والتبصرة 
للشيرازي: ۲۸۱/۱ . 


۱۸۰ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








ب الستة: فعدة آحادیث منها : 

: إن النبي كي لما بعث معاذًا إلى اليمن قاضيًا قال له : «بم تحکم؟ قال‎ - ١ 
: بکتاب الّه» قال : فان لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله يكوه قال: فان لم تجد؟ قال‎ 
أجتهد رأبي» رواه آبو داود والترمذي» وقال عنه الخطيب : وقد قيل إن عبادة رواه‎ 
عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذء وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة» على‎ 
أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم» ولم يذكر‎ 
شيئاً عن كتب الأنبياء الأولين وسننهم والتی أقره كل على ذلك ودعا له وقال:‎ 
. (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله)‎ 

ولو كانت شرائع من قبلنا من مدارك الأحكام الشرعية لجرت مجرى الكتاب 
والسنة في وجوب الرجوع إليهاء ولم يجز العدول عنها إلى الاجتهاد والرأي إلا 
بعد البحث عنها واليأس من معرفتھا!". 

فإن قیل : اندرجت التوراة والإنجيل تحت الكتاب فإنه اسم جنس يعم كل 
کتاب(۳ . 

قلنا: بأن اسم الکتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن» وکیف ولم يعهد 
من معاذ تعلم شيء من هذه الکتب ولا الرجوع إليها“ . 

واعترض : كذلك على الاستدلال بحدیث معاذ بأن معاذا ظ4 إنما لم یتعرض 


۱۱ /۳ : آخرجه آبو داود في سنته : ۳ برقم (۹۲٥۳)ء والترمذي فی سننه‎ (0١) 
.۳۷۰ /۹ برقم (۱۳۲۷)ء وعون المعبود:‎ 

(۲) الإحكام في أصول الأحکامء للآمدي : ٤‏ / ۰۱۲۳ والمستصفی, للغزالي: .۲۰٠/۱‏ 

(۲) المستصفی للغزالي: ۲٠٠/۱‏ . 

() نفس المصادر السابقة . 





الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ۱۸۱ 





لذكر التوراة والإنجيل اكتفاء منه بأیات في الكتاب تدل على اتباع التوراة والإنجيل 
والرجوع إليهما. 

وأجيب : أنه لم يعهد من معاذ ب قط تعلم التوراة والإنجيل والعناية بهما 
وتمییز المحرف منها من غیرہء كما عهد منه تعلم القرآنء ولو وجب ذلك لتعلمه 
جميع الصحابة» لأنه كتاب منزل لم ينسخ إلا بعضه وهو مدرك بعض الأحكام 
ولم يتعهد حفظ القرآن إلا بهذه العلة. 

۲ - عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله ذه أن النبي يك رأى مع 
عمر نه شيئاً من التوراة ينظر فيهاء فقال: «والذي نفسي بيده لو أن موسی تا 
كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني» رواه الامام آحمد» وقال عنه من المخدثين شعيب 
الأرنؤوط: إسناده ضعيف لضعف مجالد» وهو ابن سعید"ء فدل على نسخ 
ما تقدم۳. 

ولكن رد هذا الاستدلال: بأنه إنما نهاه عن ذلك لأن التوراة مغيرة ومبدلة 
فنهي عن النظر فيها لهذا المعنى» وكلامنا فيما حكى الله عن دينهم في الكتاب أو 
ثبت عنهم بخبر الرسول ية وذلك بخبر مبدل بالإجماع' . 

۳ قول الرسول : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي کان كل نبي يبعث 


(۱) المستصفی: للغزالى: ۰۲۰۲/۱ آراء الباقلانی الأصولیةء د. سعدي الجميلى: ص۲۳۰ . 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسندہ: ۳/ ۳۸۷ برقم (۱۵۱۹۵)) مسند المکٹرین من 

)۳( شرح اللمع» للشيرازي: ۱ والتبصرة للشيرازي : 1/ TAT‏ ۲۸۷ والمستصفى › 
للغزالي: ۲۰٠/۱‏ . 

. ۲۸۷ /۱ ء والتبصرة:‎ /١ : ينظر: شرح اللمع‎ )٤( 


AY‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسودة رواه مسلم(”ء فدل على أن كل نبي 
يختص شرعه بقومه ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص " 

٤‏ - قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه في تفسير سورة ص 
ما لفظه: (حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن العوام قال : سألت 
مجاهدا عن السجدة في سورة #(ص» قال: سألت ابن عباس 49 عنها فقال: 
سارک ی ان هَدَى آله هدم اد ده قل لا شتک یه جا ان هو لد ذگرک 
میک ٭1الانعام: ۹۰]ء وكأن ابن عباس يسجد فیها)۳. 

وحدثنا محمد بن عبدالله» حدثنا محمد بن عبيدالله الطنافسي» عن العوام قال : 
سألت مجاهدا عن سجدة «ص» فقال : سألت بن عباس من أين سجدت؟ فقال: 


کر رم کے کی نی وک 


أو ما تقر أ: ومن درب داید رس 
فکان داود ممن آمر نبیکم كه أن يقتدي به» فسجدها داود عليه السلام فسجدها 


سے سے ریگ سے اس 1 


ان هدی امه هد هم ور 6 


رسول الله ة)» انتهی کلام البخاري» وقد عقب الامام ابن حجر العسقلاني في 
شرح الحديث بقوله : (واستدل بهذا على أن شرع من قبلنا شرع لنا) . 

ولا يخفى أن سجود التلاوة فرعء فجعل ابن عباس في هذا الحديث المرفوع 
الاقتداء في قوله: «فَْدَ هم أََسَدِ: € يتناول سجود التلاوة. . . يدل على عدم 
التخصیص بالأصول التي هي التوحید۲. 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه: /١‏ ۳۷۰ء برقم (071)؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
(۲) ينظر: روضة الناظر: ۸۲. 
(۳( آخرجه الإمام البخاري في صحيحه : # “رمع خملا برقم (٤٥٦)ء‏ کتاب التفسير» سورة ١ص۴‏ . 


)٤(‏ رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» للشنقيطي : ص ۰۱۱۰ وانظر مذکرة أصول الفقه: 
ص ۱۱۲ - ۰۱۱۳ وأحکام الفصول: ۳۲۹. 


he‏ مس لے ہد سس ار ار ا تع تا تس ا مو ہی رہ .ا ساپ ہے وق 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية AY‏ 





أما المعقول: 

فاحتجوا: بأنه لو كان النبي یه متعبدا بشريعة من قبله لوجب أن لا يؤخر 
حكم الظهار واللعان انتظارًا للوحي» لان هذه الحوادث أحكامها في التوراة ظاهرة)(". 

والجواب : أنه إنما انتظر الوحي ولم یرجم إلى کتبهم؛ لأن ما معهم من 
التوراة مغير ومبدل فلم يجز الرجوع إليه . 

وجواب آخر: آنه إِنْ كان توقف في بعض الأحكام» فقد عمل ببعضها من 
الرجم» وصيام عاشوراء وصلاته إلى بيت المقدس» فسقط ما قالواا". 

واحتجوا کذلك : بأنه لو كان شرعهم شرعا لنا لوجب علینا اتباع كتبهم وحفظ 
أقاويلهم» ولما لم يجب ذلك دل على أن شرعهم لا يلزمنا. 
جواب وترجيح : 

إننا إنما نجعل شرعهم شرعا لنا فيما ثبت بخبر الله تعالی وخبر رسول الله ي 
واتباع ذلك وتتبعه واجب» وآما کتبهم وأقاویلهم التي لا تثبت» فليس بشرع لناء 
فلا یلزمنا حفظها ولا النظر فیها بل قد منع منهاا؟. وهذا هو الراجح؛ وذلك إذا 
علم اتفاق الجمیم على تقریر الحقائق التالية : 

۱ إن شرط العمل بشرع من قبلنا عند القائلین بحجته أن یثبت کونه شرعًا 
لمن قبلنا بطریق صحیح من الکتاب والسنة الثابتة كما سبق التنبیه على ذلك عند 


: إحكام الفصول. للباجي : ص۲۳۱ ۰ وشرح اللمع : ۵۸ ۲۳۰۵ والتبصرة للشيرازي‎ (١( 
.۱ 


(؟) المصادر نفسها. 
ر۳( إحكام الفصول؛ للباجي : ص۶۰٣۳۔۲۲۱.‏ 


Af‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشاطعية 





تحرير محل الخلاف!''. 

. وجوب العمل بجميع نصوص الكتاب والسنة'"‎ - ١ 

“إن العمل بشرع من قبلنا من حيث كونه شرعا للأنبياء السابقین لا يجوز عند 
الجمیعء ومن ذهب إلى تصحيح العمل بشرع من قبلنا فذلك من حيث كونه شرعا 
لنبينا محمد بي" وفي هذا يقول الشیخ محمد أمين الشنقيطي - رحمه الله : 
(الذي يظهر من الخلاف أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا يكون شرعا لنا من حيث 
وروده فی شرعنا لا من حيث كونه كان شرعا لمن قبلنا؛ لأن الله تعالى أنزل علينا 
هذا الكتاب العزيز لنعمل بكل ما دل عليه من الأحكام» سواء علينا کان شرعا لمن 
قبلنا أم لاء والله تعالى ما قص علينا آخبار الماضين إلا لنعتبر بهاء فنجب الموجب 


(۱) ينظر: کشف الأسرارء للبخاري : ۲ء والآمدی: /٤‏ ۰۱۲۳ وروضة الناظر: ص٤۸.‏ 
(۲) ينظر: الرسالةء للإمام الشافعی : ص۰۹۹٦‏ ۔ ٠*٠‏ . 
(۳) ينظر: کشف الأسرارء للبخاري: ۲/ ۰۱۷۱ وفواتح الرحموت. للأنصاري: ۲/ ۱۸۶ . 


. رحلة الحج: ص۱۰۹ وینظر : مذكرة آصول الفقه: ص۱۱۲‎ )٤( 
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تأصيل القو اعد الأصولية 
الختلف فیها فى الادلة التبعية العقلية 
وفيه : 

- المطلب الأول : القیاس . 

القاعدة الاولی : القیاس في الاسماء. 

القاعدة الثانية : القیاس فی الحدود والکفارات والرخص . 
القاعدة الثالثة : علة النص المعدول به عن سنن القیاس . 

- المطلب الثاني : اعتبار المصلحة المرسلة . 

- المطلب الثالث : الاستصحات . 

- المطلب الرابع : الاستحسان . 


٭ المطلب الأول القیاس : 
۵ توطئة : 


القياس لغة: قاس الشيء يَقيسّه قَیْساً وقیاساً واقتاسه وقكّسهء أي: قَدَرَفُ 
والمقدار: مقياس» ويقال: بينهما قيس رمح أي : قدر رمح . وله معنى المساواة 
بين ال 3 0006 


)۱( لسان العرب؛ لابن منظور: ۷٦‏ مادة (قیس) والقاموس المحيط : ۲ ۲۵۲ . 
(؟) لسان العرب: ۸/ ۷۰ء تاج العروس ٤‏ / ۲۲۷. 


۱۸۹ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








واصطلاخا: له تعریفات كثيرة آهمها : 

١‏ إلحاق أمر غير منصوص على حکمه الشرعي بأمر منصوص على حکمه؛ 
لاشتراکهما في علة الحکم). 

والمراد من الالحاق: هو الکشف والاظهار للحکم. ولیس المراد [ثبات 
الحكم وإنشاءه» إذ أن الحکم موجود في أصل المسألة» ولکنه تأخر ظهوره إلى وقت 
بيان المجتهد بواسطة وجود العلة). 

وقريب من ذلك قال أستاذنا الدكتور الزلمي: (القياس: استدلال بعلة حکم 
«منصوص عليه» في مسألة على وجوده في مسألة مشابهة تتوفر فيها هذه العلة)'''. 

وأصّل هذا التعريف من القاعدة الشرعية العامة التي أقرّها فقهاء الصحابة د 
وأجمعوا عليهاء وهي : (إِنَ الحكم يدور مع علته وجودا وعدًا)'''. 

وللقیاس آرکان آربعة هي : الاصل» وحکم الأصلء والفرع والعلة . 

والقیاس حجة عند جمهور العلماء» ویجوز التعبد به في الشرعیات عقلاه 
فقد ذهبوا إلى جواز القیاس بالرأي على الاصول التي ثبتت آحکامها بالنص لتعدية 
حکم النص إلى الفروع . وخالف في هذا الشيعة» والظاهريق والنظام وجماعة 
من المعتزلة©؟. 


(۱) اللمع» للشيرازي: ص۱٩۰‏ وینظر: مفتاح الوصول. للتلمساني: ص1۵۲ وأصول الفقه 
الإسلامي» د. وهبة الزحيلي: ۱/ ٠٠۳‏ . 

(۲) ینظر: أصول الفقه الاسلامي. د. وهبة الزحيلي: ۱/ ۱۰۳ . 

(۳) آصول الفقه في نسيجه الجدید» د. الزلمي: ص۱۱۳ . 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

= ۰۹۷ /۳ أصول السرحسي: ۲ والاحکام فی أصول الأحکام؛ للامدي: مج۰۲‎ )٥( 





الفصل الاول: تاصیل القواعد الأصولية الختلف فیها فى أدلة الأحكام الشر عیة ۱۸۷ 





ویتعلق بالقیاس مجموعة قواعد هي : 
٭ القاعدة الاولی - القیاس فی الاسماء : 

إِنَّ علماء الأصول لا يعنيهم الخلاف الداثر في القباس في اللغات» بل اهتموا 
بموضوع الاسماء لتعلقها بالحکم الشرعي إذ القیاس في اللغة محط اهتمام علماء 
اللغة. ومثال القیاس في الاسماء» تسمية النبیذ خمرا لاشتراکهما فی علة المخامرة 
وتسمية النباش سارقا لاشتراکهما في علة الأخذ خفية» وتسمية اللائط زان لاشتراکهما 
في علة الوطء المحرم . 
أصل بناء القاعدة: 

إن الأسماء التي وضعت على الذوات» لأجل اشتمالھا على معان مناسبة 
للتسمية يدور معها الإطلاق وجود) وعدماء وتلك المعاني مشتركة بین تلك الذوات: 
فلفظ الخمر فإنه موضوع للمتخذ من عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد» 
وسبب الوضع هو اشتماله على معنى مخامرة العقل» فهو مشتق من التخمير» وهذا 
المعنى يدور مع التسمیة وجودا وعدمّاء فعصير العنب أو غيره عند المخامرة يسمى 
خمراء وعند عدمها لا يسمى خمرا. 

قال المجيزون لهذه القاعدة: أنَّ الدوران طريق من الطرق المثبتة للعلية» فدل 
على أن «الإسكار» هو على التسمية. ولهذا كل ما أَسْكر فهو حرام» على خلاف 
بين العلماء الذين قالوا: إِنَّ الأسماء اللغوية مشتقة من المعاني فقط (. 


= والتبصرة» للشيرازي: ص۰۱۹ الإحكام في أصول الأحکام؛ لابن حزم: ۲/ .۳۸٣‏ 
)١(‏ ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۳/ ۱۹۸ء وأصول الفقه الإسلامي» 
د. وهبة الزحيلي : /١‏ ۰۷۱-۷۱۳ 


۱۸۸ تاصیل القواعد الاصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 
eg‏ 

أما إذا كانت التسمية من الله تعالى واللغات توقيفية» فيمتنع في شيء منها 
أن يثبت بالقياس» إذ أن الإلهام من الله علم» خصوصًا في حق الأنبياء» كما وأن 
لغ 1ی۲۷ 

فالأسماء تدلّ على أنَها صفات الأشياء ونعوتها وخواصهاء فكل ما خلق الله 
تعالى من أجناس المحدثات من جميع اللغات المختلفة التى تكلم بها ولد آدم إلى 
اليوم» علمها للإنسان وولدہ إنساناً إنسانا والدواب كذلك» وجميع الأشياء أيضًا 


جليلها وحقيرها" . 
آراء العلماء 


رأي الحنفية : عدم جواز القیاس فى اللغة والأسماء9؟. 


رأي الشافعیة : انقسم الشافعية إلى رأيين : 





۰۲۳۰/۲ كشف الأسرار عن أصول البزدوي»؛ للبخاری: ۳/ ۳۱۳ء كشف الأسرار» للنسفي:‎ )١( 
شرح المنار» لابن ملك: ص۰۷۷۰ شرح المنار» للعيني: ص٢٢٦۲ء وينظر: التمهيدء‎ 
: للكلوذاني : ع« 6ه5» المحصولء للرازي: ۵/ ۰۳۶۲ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 
. ۱ء وحاشیة الرهاوي: ص۷۱۹‎ 

(۲) ينظر: تفسیر القرآن العظيم» لابن کثیر: ۱/ ۷۳ء وينظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 
۱ء ومفاتیح الغيب» للرازي : ۰۱۷۱/۲ 

(۳) وبه قال من المالكية أبو بكر الباقلاني ومن الحنابلة أبو الخطاب الكلوذاني» والشوكاني . 
ينظر: أصول السرخسي: ۲ ۱۸ وميزان الاصول. للسمرقندي: ص٦۰۳۸‏ وكشف 
الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاری: ۳/ ۰۲۲۸-۳۱۳ وشرح المنارء لابن ملك : 
ص۲۹ ۰۷ وتیسیر التحریرء لأمير بادشاه: ۱/ ۰۱5۷ والتقريب والإرشاد» للباقلاني : 
۱ ۰۱ والتمهید. للكلوذاني: ۳ وارشاد الفحول. للشوكاني: ص١4‏ . 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فیها فى أدلة الاحکام الشر عية ۱۸۹ 


- جواز القیاس في اللغات والاسماء. وهو قول معظم الشافعیة). 

۲ - موافقة رأي الحنفیةء وبه قال بعض الشافعية منهم الجويني والغزالي» 
وابن برهان والامدي» وابن القشيري» والصيرفي» وإلکیا الطبري. 
تحریر محل الخلاف : 

تنقسم الالفاظ إلى : علم» وصفةء وأسماء أجناس . 

ولا يجري القیاس في الاعلام؛ لانها مشخصة للذات» مثل (زید وعمرو) 
ان سو می فهي غير معقولة المعنی وأمًا الصفات 
فلا يجري القياس فيها؛ لائها مطردة بمة بمقتضی الوضع. فالعالم من تتحقق فيه صفة 
العلم فلا يقال فلان عالم قياسًا على فلان العالم» بل العلم وصف ينسحب على 
كل فرد تحققت فيه الصفة» وليس قياس أحدهما على الآخر بأولى من العكس» 
فلم يبق إلا أسماء الأجناس» وهي الموضوعة على مسمياتهاء المستلزمة لمعان في 
محالها وجود؟ وعدمّاء مثل: إطلاق الخمر على النبيذ؛ لاشتراكهما في الاعتصار 
من العنب المنتجة للشدة المطربة المخمرة على العقل» فهل يصح إطلاق اسم 


(۱) ويه قال أكثر علماء العربية كالمازني» وأبي علي الفارسي» وابن جني» ومن المالكية ابن 
القصار وابن التمارء وابن جزي الكلبي» وهو اختيار أكثر الحنابلة . ينظر: المحصول؛ 
للرازي: /٥‏ ۰۳۳۹ وتقريب الوصول إلى علم الاصول لابن جزي: ص١۱۳ء‏ وهامش 
التبصرة لمحمد هيتو: ص٤ ٤٤‏ ۰ والتمهيد» للكلوذاني: ۳/ 00« وشرح الكوكب 
المنیر » للفتوحي : کو اڈ 

)٢(‏ البرهان» للجويني : ۱ ۰۱۷۲ والمستصفی؛ للغزالي : 1/ TTY‏ والوصول إلى علم 
الأصولء. لابن برهان: ۱/ ۰۱۱۰ والاحکام في أصول الاحکام للآمدي: ۰۵۱/۱ 
والبحر المحیط ‏ للزركشي : ۷۲. 


۱۹۰ تاصیل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








الخمر على النبیذ» اختلف العلماء في ذلك؟ 
الادلة ومناقشتها: 
ححة النافین : 

۱ - استدلوا بقوله تعالی: « وَعَلَمَ دم شمه كلها ٹم عرصم على الم کة 
ال اون بِأَسْمَآءِ ولاه إن کش صَدقِينَ €[البقرة: ۰1۳۱ 

وجه الدلالة : دلّت الاية الكريمة على أن اللغات توقيفية» فیمتنع في شيء 
منها أن يثبت بالقياس» فقوله تعالى : سل بمعنى عرف أو ألهم أو بواسطة 
ملك» إذ أنَّ الالهام من الله علم» خصوصًا في حق الأنبياء» كما وأن القياس لیس 
مظهرا لكل شيء» بل لما ثبت بمعنى شرعي وخفي علیناء واللغات ليست کذلك'''. 

وقوله تعالی : 8الَْسْيةِ » تدل على أنها صفات الأشياء ونعوتها وخواصهاء 
فكل ما خلق الله تعالى من أجناس المحدثات من جميع اللغات المختلفة التي تكلم 
بها ولد آدم إلى الیوم» علمها للإنسان وولده إنساناً إنساناً والدواب كذلك» وجميع 
الأشياء أيضا جليلها وحقیرها(. 





)١(‏ ینظر : أصول الجصاص : #:/ م١‏ 2 الإحكام في أصول الاحکام للآمدي : ۱۸۱« الر بهاج 
في شرح المنهاج» نم السبکی : ۳۳ التقریب والارشادں للباقلاني : ۷۱ 
وآثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء؛ د. الخن: ص۹۱۶ . 

)٢(‏ کشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۰۳۱۳/۳ وكشف الأسرارء للنسفي: 
۲ ۳۱۳۰ وشرح المنار» لابن ملك: ص۷۷۰۱ وشرح المناں للعيني : ص۷٦۲‏ وينظر: 
التمھیدء للكلوذاني: ۳ء المحصول: للرازي: /٥‏ ۰۳۶۲ والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي : ۱/ ۷۳ء وحاشية الرهاوي: ص۹٦۷.‏ 

(۳) ينظر: تفسیر القرآن العظيم» لابن كثير: /١‏ ۷۳ء وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 
۰.۳۳۱ ومفاتیح الغیب» للرازي : ۶٦۲٢‏ 





الفصل الاول: تأصيل القواعد لاصولية الختلف فیها في أدلة الاحکام الشرعية ۱۹۱ 





وقد رد: فهذا غير مُسَلّم به» إذ يجوز أن يكون علمه ذلك كله بالنص» ونحن 
نعرفه قياسّاء إذ الآية الكريمة غير دالة على أله علمه إيَاها توقیفاء فيجوز أن يكون 
علمه البعض توقيفاً» والبعض قياسًا“. 

۲ - إن العرب عرفتنا بتوقيفاتها بوضع الاسم للمسكرء المعتصر من العنبء 
وضع لغيره» تقو عليهم واختراعء فلا يكون لغتهم بل وضعًا من جهتناء في أنْ 
ينصوا على وضع الاسم لمعنى مخصوص محدد وبهذا لا يجوز تعديته إلى غيره» 
لأنَّ التعدية مخالفة لأهل اللغة . 

وأما أن ينصوا على وضع الاسم لمعنى يعم ويشمل الموضوع له» وغير 
الموضوع له» وحيتئذ يكون الشمول نصا وتوقیفا لا قياسًا. وأنْ يسكتوا ولا ينصوا 
على علة التسمیةء فيكون الاحتمال قائمّا بأن تكون على التسمية هذه فنعدّیها إلى 
واقعة آخری؛ أو تكون علة أخرى فتبطل التعدية مع وجود الاحتمال تبطل التعدية» 
لأن اللغة لا تثبت بالاحتمال). 

وقد نوقش: إِنَّ من المحتمل أنَّ الواضع قد نص على أن الخمر موضوعة 
لهذا المعنى» باعتبار المخامرة من غير تنصيص على عمد الوضع لغيرهاء ولا على 
وضعه لكل ما يوجد فيه الجامع ومع التنصيص على أن علّة الوضع المخامرة يتأتى 


)١(‏ ينظر: التبصرة؛ للشيرازي: ص٤٤٦ء‏ والتمهيدء للكلوذاني: ۳/ ۰100 والمحصول 
للرازي: /٥‏ ۰۳۲ وميزان الاصول. للسمرقندي: ص۳۸۸۔ 

(؟) ينظر: المستصفی. للغزالي: ۱/ ۳۲۲ء إحكام الفصول في أحكام الاصول. لابي الوليد 
الباجي: ص۲۱۳ء الإحكام في أصول الاحکام» للآمدي: /١‏ ١٦ء‏ وشرح البدخشي : 
۲۳. 


(۳) ینظر: شرح البدخشي : ۳/ 11. 


۱۲ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بین الحنفية والشافعية 








وقد رد: إن آرید بالمخامرة الخاصة بالموضوع له» لم يتأت القیاس لخصوصية 
المحل . وان آرید مطلق المخامرة من حيث هي علة التسمية فهو تنصيص بوضعه 
بكل ما يوجد فيه فیکون اشتماله لغیره ليس بطریق القیاس!''. 

۳ - لو جاز إثبات الاسماء المتشابهة بالقیاس» لجاز إثبات الالقاب» ولما 
لم یجز ذلك لم یجز هذا. 

وقد أجيب: الألقاب لم توضع على المعنى» ولا يمكن قياس غيرها عليها. 
والمشتقة وضعت على المعنى» فأمكن قياس غيرها عليهاء فافترقا'''. 

وقد رد: أنه لم ينقل عن أهل اللغة أنهم وضعوها على المعنى» وقاسوا عليهاء 
ولا بد من النقل» لتثبت دعواهم والطرق متعذر'". 

4 إن الأسماء اللغوية يراد بھاء ما وضعت له من مسمياتها فحسب؛ء ولا يقاس 
عليها غيرهاء بوجود مثل الوصف. لثلا يبطل غرض الواضع» فلا يقال أن زیدا من 
الزيادة» فيقع اسم زيد على كل ما فيه زيادة کالبقر والإبل والشجرء ولا يقال أن 
عمُرًا من العمر وهو البقاءی فيقع اسمه على كل ما فيه بقاء كالحجر والدار *. 

واجیب: إِنَّ أسماء الاعلام لا يجري فیها القياس» كما أسلفناء إذ هي خاضعة 
لإرادة الواضع» فمن سمي سعدا ليس بالضرورة أن يسعد. . . وهكذا. 

وقد رد: أن الأسماء كلها لا توضع حسب المعنی» لذا لا يصح القياس فيهاء 


(۱) ينظر : المصدر نفسه. 

(۲) ینظر: التبصرة للشيرازي: ص811 وإحكام الفصول في أحكام الاصول. لأبي الولید 
الباجي: ص 4۱۰ . 

(۳) التمهید للكلوذاني: ۰8۱۱/۳ 

. حاشية الرهاوي: ص۷۱۹‎ )٤( 


الفصل الاول: تاصیل انقواعد الاصولية الختلف فیها فى أدلة الاحکام الشرعية ۱۹۳ 


ولیس الامر مقصورا على آسماء الاعلام(. 
ححة المثبتین : 

١‏ - تمسکوا بعموم قوله تعالی : ديرو ای لص €[الحشر: ؟]. 

وجه الدلالة: دلت الاية على عموم الاقيسة» ولا فرق بين القیاس اللغوي 
والقیاس الشرعي» وکل ما یبطل به القیاس اللغوي یبطل به القیاس الشرعي"" . 

وقد نوقش: إِنَّ الآية الكريمة لو كانت عامةء لكان القیاس في اللغة مأمورًا به 
ولا يوجد أحد قائل بەء إذ لا يصح إبطال القياس الشرعي بإبطال القياس اللغوي» 
لإجماع سلف الأمة على صحة القياس الشرعي” . 

۲ - إن عصير العنب لا يسمى خمرا» إلا بحدوث الشدة الطارثة فبحصولها 
يسمى خمراً وبزوالها لا يسمى خمراً فإذا وجدت العلة في موضع آخر وتحققت فيه 
وجودا وعدمّاء أفاد ذلك ظن حصول نفس الاسمء وبذلك يسمى النبيذ خمر؟ لتحقق 
علة التسمية فيه بمسلك الدورانء والدوران يفيد العلیة(). 


وقد نوقش : أن الدوران!“ لا يفيد التعليل عندھمء وإنما المعتبر هو العلة 


)١(‏ كشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: 7/ ۰۳۱۳ وينظر: أصول السرخسي: 
۲ ۷ کشف الأسرار» للنسفي: 771/7 . 

(؟) إحکام الفصول في أحكام الأصولء لابي الوليد الباجي: ص۲۱۵ الوصول إلى علم 
الأصولء لابن برهان: ۰۱۱۰/۱ المحصول» للرازي: ۵/ ۰۳۶۰ الإحكام في أصول 
الأحکامء للآمدي: /١‏ ۰۵۲ تيسير التحرير» لابن أمير بادشاہ: ۱/ ۵۸. 

(۳) ينظر: العضدء لعضد الدين: ۰۱۸۵/۱ الإبهاج في شرح المنهاج» لابن السبكي: ۳/ .۳٣‏ 

ء٦١‎ /١ وينظر: الاحکام في أصول الاحکام للآمدي:‎ 2776 /٥ المحصولء للرازي:‎ )٤( 
۱ . ٤٤ /۳ شرح البدخشي:‎ 

= الدوران: هو أن یوجد الحکم عند وجود الوصف. ویرتفع بارتفاعه في صورة واحدة.‎ )٥( 


٤‏ ۱۹ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعیة 


المؤثرة» فلا يكون حجة عليهمء إذ لا مناسبة بين الاسم والمسمى» ولا يخلو 
الدوران من المزاحم؛ لأنه كما دار مع الشدة الطارئة دار مع خصوصية إسكار المعتصر 
من العنب» والدوران لا يفيد ظن العلية مع معارضة المزاحم . 

۱ - لیس من ضرورة حصول ظن العلیةء حصول الحکم. فلو قلت: اعتق 
غلامًا بسواده» وله عبد آخر آسود» لم یعتق عليه لان ما یجعله الانسان علة الحکم 
لا يجب أن يتفرع عليه الحکم آینما وجد؛ فلا يلزم من کون الشدة علة ذلك الاسمء 
حصول الاسم آینما حصلت الشدة» فعلة التسمية توجب التسمية إذا صدرت ممن له 
ولاية وهو الله تعالى» ات لیست مرن وضعه بل من وضع البشر لاب 
لا توجب التسمية لأنه لا حجة في قول البشر. وإنما الحجة في قوله تعالى أو قول 
الرسول وا" . 

وقد رد: إن اللغات توقيفية» فتكون علة التسمية موجبة للتسمية لصدورها 
ممن له ولاية» إذ الخلاف شامل لما وضعه الله تعالى ولما وضعه البشرء على فرض 
أن الواضع هو الله تعالى فلا يسلم له أن ذلك إذن بالقياس مطلقا!. 


= البحر المحيطء للزركشي: 5/ ۰۲۳ وإرشاد الفحول؛ للشوكاني: ص ۰۳۷۳ ومباحث 
العلة. لعبد الحكيم السعدي: ص٦١٤‏ . 

۳۰۲/۲ شرح المنارء لابن ملك: ص۰۷۹ وينظر: فواتح الرحموت: للانصاري:‎ )١( 
والإبهاج في شرح المنهاج» لابن السبكي : ۳/ ۰۳4 شرح البدخشي: ۳/ ٤٦ء ونهاية‎ 
. ۵۱/۱ السولء للأسنوي: 4/ ۸ء وينظر: الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي:‎ 

(۲) ينظر: المحصولء للرازي: /٥‏ ۳۰ ونهاية السولء للأسنوي: /٤‏ ۰4۸ وبحوث في 
القياس » لفرغلي: ص 174 . 

(۳) ينظر: المحصول: للرازي: /٥‏ ٤٣٤٠ء‏ وسلم الوصول» للمطيعي: 4/ ۸٦ء‏ ونبراس العقولء 
لعيسى منون: ص7١7.‏ 





الفصل الاول: تاصیل القواعد الاصولية الختلف فیها فى أدلة الاحکام الشر عية ۱۹ 


۳- قياس العرب على المسموع إذ سمّت أعيانا بأسام» کہ «الانسان» 
و«الفرس» و#الحمار»» وغير ذلك ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيانء واتفق الناس 
على تسمية أمثالها بتلك الاسماء). 

وقد نوقش : إن تسمية العرب الإنسان إنساناء والرجل رجلاء لیس من جهة 
القياس» بل من جهة الوضع» إذ وضعوا الاسم للجنس في سائر الأعصار والبلدان 
والاعمار» ولا يعقل انقراض النوع الإنساني» وعدم علم اللاحق بمسميات السابق» 
بل يتناسل الجیل حاملاً معه مسميات جيله السابق بعللها ومعانيها. 

وأجيب : لو سلمنا على عدم جواز القياس في الأسماء اللغوية» لكنه جاز 
القياس في الأسماء الشرعية» فالصلاة والزكاة وضعتها الشريعة لمعانِ تعلقت بها 
أحكام شرعیةء وكل محل وجد فيه معنى جاز تسميته بذلك الاسم» وكل اسم بني 
عليه حكم شرعي فهو اسم شرعي لا لغوي فعلى هذا يثبت اسم الخمر للنبيذ شرعاء 
حرم بالایة الکریمةء ترتب عليه الحد©. 
رد وترجیح : 

إن الاسماء الشرعية كاللغوية» لا يجوز إثبات الاسم بالقیاس على أي وجه 
كان» فالأسماء الثابتة شرعا تثبت بطريق معلوم شرعاء والاسم الشرعي يشترك في 


)١(‏ ينظر: التبصرة للشيرازي: ص44۵ إحكام الفصول في أحكام الأصول» لأبي الوليد 
الباجي: ص٢۲۱ء‏ ميزان الاصول. للسمرقندي: ص۳۸۷. 

(٢۲‏ التمھید للكلوذاني : 7/۳ ۰1*1۱ وینظر : التبصرت للشيرازي: ص ۰4۵ الوصول إلى علم 
الاصول. لابن برهان: ۱/ ۱۱۱. 

(۳) كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۳/ ۰۳۱۶ وينظر: أصول السرخسي: 
۲ ۰۱5۷ حاشية الرهاوي: ص ۷۷۰ . 


١6‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


الا القائس وسبيل الأسماء في الشرع واللغة أن يشترك في معرفتها العلماء فسبيلها 
الظهور والشهر ۲۱ . 

وتفي القیاس في الاسماء اللغوية هو الراجح - والله تعالی أعلم ‏ لانْ العرب 
وضعوا آسماء لمعان» خصّوها بالمحل» فیسمون الفرس آدهمّا لسواده» وکمیتا 
لحمر ته » والزجاجهة التي تقر فیها المائعات تسمی قارورة من القرار؛ ولا یسمی 
الحوض قارورة وان قر فيه الماءء إذ أنَّ أهل العربية لو صرحواء وقالوا قيسواء 
لم یجز ذلكء کقوله : اعتقت غانما لسواده ثم قالوا قیسواء فانه لا يجوز القیاس» 
فإذا لم يجز عند التصريح بالأمر بالقیاسء من باب أولى أن لا يجوز ذلك مع أنه 
لم ينقل عن أهل اللغة نص في ذلك . 

أما قولکم : نقل عن أهل العربية بالتواتر جواز القياس . 

فجوابنا: إِنَّ هذا خارج محل الخلاف» إذ لا يصح القياس في اللغة بقول 
أحدهم» بل لاب فيه من التواتر على ما هو محل الخلاف» وهو القياس في الاسمای 
إذ لا يصح إثبات الأسماء بالقياس» لان القياس يراد به إثبات الأحكام الشرعية 
العلمية» والأسماء ليست أحكامّاء ولم نتعبد به شرعا وإنما تعبدنا بالأحكام 
المتعلقة بها" . 


(۱) أصول الجصاص: ٠٠١ /٤‏ ۔۱۱۱ء كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: 
۳ء حاشية الرهاوي: ص۷۷۰. 

(۲) ينظر: أصول الجصاص: /٤‏ ۰۱۱۵-۱۱6 والمحصول: للرازي: /٥‏ ۰۳۶۲ وكشف 
الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۳/ ۰۳۱۳ وأصول السرخسي: ۲/ ۰۱۵۷ وكشف 
الأسرار» للنسفي: ۲/ 7731. 


الفصل الأول: تاصیل القواعد الاصولية الختلف فیها فى أدلة الاحکام الشرعية ۱۹۷ 


٭ القاعدة الثانية - القیاس في الحدود والکفارات والمقدرات والر خص : 

الحدود لغةً: من الحدٌ وهو الفصل بين الشیئین(). 

واصطلاحًا: هي عقوبات مقدرة وجبت حمًا لله تعالى» كحد الزنا والقذف 
والسرقة والحرابة وغیرها). 

والكفارات لَغة: من الكفر وهي تغطية الشيء» وقيل : هو ظلمة الليل» وقيل 
التراب. وسميت کذلك؛ لأنها تكفر الذنوب" . 

واصطلاحًا: من الکفر وهو السَّثْرِ لسترها مس ہب 
وتطھیرا من الإثم كالزكاة» واختلف في كونها زواجر کالحدود» أو جوابر للخلل 
الواقع* منها كفارة اليمين وكفارة الفطر في رمضان وكفارة الظهار" . 

المقدرات لغة: يقال در كل شيء ومقداره. آي ملغ . 

واصطلاحا: : هي ماتۃ ہم" ها بالكيل أو الوز 5 7 العدد أو الذراع(۷. 


)١(‏ لسان العرب» لابن منظور : ۳ ۰ مادة (حد). 

(۲) البناية على الهداية» للعيني : /٦‏ ۰۱۹۰ بدائع الصنائم؛ للکاساني : ۷/ ۲۳۳ . 

(۳) لسان العرب؛ لابن منظور: ۵/ ١55‏ » مادة (کفر). 

0 مغني المحتاج» للشربيني : ۳۵۹۹/۳ ومعجم لغة الفقهاء محمد قلعجي ؛ حامد فيني : 
ص ۲۸۲ . 

)٥(‏ القاموس الفقهي» سعدي آبو جیب: ص۳۲۱. 

)1( لسان العربء لابن منظور : ۷/۵ مادة (قدر). 

)۷ القاموس الفقهي ؛ سعدي آبو جیب : ص۰۲۹ ومعجم لغة الفقهای لمحمد قلعجي » 
حامد فینی : ص ۳۸۲. 


۱۹۸ ۱ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


في الامر : السهولة والیسر بخلاف التشدید). 
واصطلاخا: عرّفها البيضاوي: بالحکم الثابت على خلاف الدلیل بعذر(. 
وعرفها السرخسي : بأنها ما استبیح للعذر مع بقاء الدلیل المحرم. 
وقسمها الحنفية إلى : رخصة حقیقة» ورخصة مجازية» وکل منهما يتفرع عنه 
آقسام» آوردها الأصوليون في مظانها). 
اصل بناء القاعدة : 
قاسوا في الحدود بجواز رجم الزاني بشهادة شهود الزواياء استحسانا مع أنه على 
خلاف العقل» والعمل بما وافق العقل أولى» إذ أنَّ الاستحسان المذکور إذا كان البیت 
صغیرا بحیث لا يوجب اختلافهم في زوایاه تعدد الفعل» فیدل على اتفاق الشهود على 
فعل واحد منسوب إلى بيت صغیر» بخلاف البیت الکبیر فزوایاه مختلفة. 
وقاسوا في الكفارات» فأوجبوا کفارة في الافطار بالاکل والشرب قياسًا على 
الإفطار بالجماعء وثبوت الجزاء في قتل الصيد ناسا قياسًا على قتله عامدا مع ورود 
النص في العمد» بقوله تعالى : !ومن منک مد تنل ما تلم ار ک۹ 
[المائدة: ۹۰]. 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور: ۷/ ٤٦ء‏ مادة (رخص). 

(۲) نهاية السولء للأسنوي: /١‏ ۱۲۰. 

(۳) أصول السرخسي: ۱/ ۱۱۷. 

)٤(‏ ينظر: أصول السرخسي: ۲/ ۰۱۱۷ التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج : ۰۱8۱/۲ وفواتح 
الرحموت. للأنصاري: ۰۱۱۱/۱ البحر المحیطء للزركشي: ۱/ ۳۲۷. 

)٥(‏ ينظر: البرهانء للجوینی: ۲/ ۰۸۹ والمحصول: للرازي: /٥‏ ۰۳۵۰ وسلم الوصول. 
للمطيعي : ٤‏ /۳۹. 

.۳٥٣ /٥ المحصول: للرازي:‎ )٦( 


الفصل الاول؛ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیها فى أدلة الاحکام الشرعية ۱۹۹ 


وقاسوا في المقدرات في النصب والزکوات؛ ومواقیت الصلاة» حيث قذروا 
تقدیرات مختلفة فیما یزاح من البثر بالدلو إذا ماتت فيه دجاجة أو فارة وغیرها(. 

وقاسوا في الرخص فجوزوا ترخص العاصي بسفره قياسًا على المطیع بسفره؛ 
رغم أن القياس ينفيهاء لأنَّ الر خصة إعانة والمعصية لا تناسبها(۲). 
آراء العلماء : 
تحریر محل الخلاف : 

اتفق العلماء على امتناع التعدیل والقیاس فیما نص الشارع على امتناع القیاس 
فيه» کالاتفاق على أن المریض لا یقصرء وإن ساوی المسافر في الفطر» وعلی عدم 
صحة القیاس فیما امتنع تعلیله أو كان غير معقول المعنی» وعلی جواز إجراء القیاس 
في الفروع المتعلقة بالحدود والکفارات ولواحقهماء وعلی جواز إثبات الحدود 
والکفارات ولواحقها بدلالة النص» أي : الاستدلال على المنصوص. ولکن الخلاف 
وقع في أنه لا يجوز أن تدل دلالة على علة أحكامهاء فيمتنع استعمال القیاس فیها في 
الجملة أو ينبغي أن تستقری» مسألة مسألة» وفیما یطلق عليه القیاس» هل هو شامل 
لكل ما يدل على حکم المسکوت عنه» متی وجد الجامع بين المنطوق والمسکوت 
سواء كان المسکوت آولی بالحکم؛ وسواء كانت العلة مفهومة بمجرد اللغة أم لا0©؟ 


)١(‏ المحصول. للرازی: ۳۵۱/۵ ربج في شرح المتهاج» لابن السبکي: ۳۱/۳ ونهاية 
السول» للاسنوي: ۱7/6 . 

.۳۵۲ /٥ البرهان» للجويني: ۲/ ۰۸۷۵-۸۷۹ المحصول. للرازي:‎ )٢( 

(۳) ینظر: أصول الجصاص: 4/ ۰۱۰۷ والمعتمد في أصول الفقه لابي الحسین البصري : 
۲ ۷۹۵ والبرهان» للجويني : ۲/ ۰ وشرح المنار» لابن ملك: ص ۵۳۰ والمحصول؛ 
للرازي : ۳4۹/۵ والبحر المحیط للزرکشي : ۵ ۱ والعضد. لعضد الدين: ۲/ ۰۲۵۷ = 


٠٣۰‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


رأي الحنفیة : عدم جواز القياس فی ابتداء الحد والرخصء وجوازه في 


الااستد لال علی مواضع الحدود. و است‌خدامه في الفروع۲. وهو القول المشهور 
للمالکیة"؟. 


رأي الشافعية : انقسم الشافعبة فيما بینهم علی 
۱- جواز القياس في الحدود والكفارات والمقدرات”"» وهو قول للمالکیة“ 


والحنايلة© . 


ومنهم ال مام الشافعی ۲ 


(۲) 


(۳) 


00 


(ہ) 


(1) 


وأصول الفقه» محمد مصطفی شلبي : ص۲۱۷ . 


أصول الجصاص : 4/ ۰۱۰۷ التقریر والتحییرء لابن آمیر الحاج : ۰۲۱/۳ فواتح الرحموت 
للانصاري : ۲/ ۳۱۸. 
تقریب الاصول» لابن جزي : ص۰۱۳۵ وتنقيح الفصول. للقرافي: ص4۱۵ ونشر البنود» 
للشنقيطي : ITT‏ 


الوصول إلى علم الأصول. لابن برھان : ۲/ 4« المحصول. للرازي : 0/ 44« الإحكام 
في أصول الأحكام» للآمدي : 2717/85 والبحر المحيطء للزركشي: ١١ /٥‏ . 
إحكام الفصول في أحكام الأصول» 0 ص۰۵۵ تقريب الوصول» لابن 
جزي : : ص۱۳۹ العضد لعضد الدین : ۲ 2565 تنقیح الفصول» للقرافي : ص۰۱۵ 
ونشر البنودں للشنقيطي : ۲ ١ 7١‏ . 

التمھید للكلوذانى: 7/ ۰444 وروضة الناظرء لابن قدامة: ۲/ ۰۳۸۳ المسودةء لآل 
تيمية : ص۳۸۷ء شرح الكوكب المنيرء للفتوحي: .77١ / ٤‏ 

ينظر: الر سالت للومام الشافعي : ص ۵ ۵ والبحر المحیط للزركشي : 5۷/۵ ونبراس 
العقول» لعيسى منون: ص١۱۲.‏ 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فيها فى أدلة الاحکام الشرعية ۷۷ 








الأدلة ومناقشتها: 
حجة المثبتين : 

.]۷ قال تعالی : ماروا سای اضر #[الحشر:‎ - ١ 

۴ - عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أصحاب 
معاذ ذه من أهل حمص عن معاذ ذه : «أن رسول الله گل حين بعثه إلى اليمن فقال : 
كيف تصنع إن عرض لك قضاءء قال: أقضي بما في كتاب اللہ قال: فإن لم يكن 
في كتاب الله » قال: فبسنة رسول الله كَل قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله كلو 
قال: أجتهد رأبي لا الوء قال: فضرب رسول الله يق صدري» ثم قال : الحمد لله 


الذي وفق رسول رسول الله و لما يرضى رسول الله يكل رواه الإمام أحمد. 


والطبراني“. 
وجه الدلالة: هذان النصان عامان يشملان جميع الأحكام من غير تفصيل 
بين ما هو حد وما ليس بحد”" . 


فی شموله جميع الاحکام؛ فأدلة القياس ليست عامة بل مخصصة بعد المانم » 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: /٥‏ ۰۲۳۰ برقم (٢٦۲۲۰)ء‏ مسند الأنصارء حديث معاذ 
ابن جبل لہ والطبراني في المعجم الکبیر : ¥( برقم )۳٦٣(‏ باب الميم› معاد 

(۲) التبصرة. للشيرازي: ص۰۰ والتمهید» للكلوذاني : ۳ ۰ والمحصول. للرازي : 
٥٣م‏ والاحکام فی أصول الاحکام للآمدي : مج۲ 8 ۸ والعضد» لعضد 
الدین : ۲ «Tot‏ والابهاج في شرح المنهاج» لابن السبكي : م۳۰۰۸ وشرح البدخشي : 
EY ۳‏ وشرح الکوکب المنیر للفتوحي : 6 ۸ ۰۲۲۰ وارشاد الفحول. للش و کانی : 
ص۳۷ 


۰۰۳ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





والمخصص هو العقل › فامتنع القياس فى الحدود والکفارات لفقدها شرطاً من 
شروط القیاس!'. 

فال ابن الجوزي عن الحدیث : (هذا حديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم 
يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه ولعمري إن كان معناه صحيحاً إنما ثبوته لا يعرف؛ 
لأن الحارث بن عمرو مجھول؛ وأصحاب معاذ من آهل حمص لا يعرفون» وما هذا 
طريقه فلا وجه لثبوته)۱. 
قال : (إسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو)” . 

إن الصحابة وم تشاوروا في حد الخمرء فقال سيدنا علي له : (إذا شرب 
سكر وإذ سكر هذى» وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة) أخرجه الحاكم 
وقال عنه : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وجه الدلالة: ان هذا الأمر كان بمحضر الصحابة دون نكير» فدل ذلك على 
الإجماع” . 


(۱) سلم الوصولء للمطيعي: /٤‏ ۳۸ء وينظر: التقرير والتحبیر» لابن أمير حاج: ۲4۱/۳ 
وتيسير التحبیر» لأمير بادشاه: /٤‏ ۰۱۰۳ وشرح البدخشي: ۳/ 4۲ . 

(؟) العلل المتناهية» لابن الجوزی : ۲/ ۷۵۹. 

(۳) مسند الإمام أحمد: /٥‏ ۲۳۰. 

. برقم (۰)۸۱۳۲ كتاب معرفة الصحابة» باب الحدود‎ 4۱۷ /٤ أخرجه الحاكم في مستدرکه:‎ )٤( 

۰4۵۰ /۳ الاحکام في أصول الأحكام» للآمدي: ۰۳۱۸/۶ وينظر: التمهید. للكلوذاني:‎ )٥( 
۰۳۰/۳ والعضدء لعضد الدین : ۲/ ٢٥۲ء والإبهاج في شرح المنهاج» لابن السبكي:‎ 
. ۲۷١ص وشرح الكوكب المنیر» للفتوحي : 4/ ۰۲۲۰ إرشاد الفحول» للشوكاني:‎ 


الفصل الأول: تاصیل القواعد الأصولية الختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعیة ۲۰۰۳ 


وقد رد: إِنَّ ما صدر من الصحابة لم يكن إجماعًاء بدليل اختلاف الفقهاء 
فی حكم شارب الخمر؛ إذ أوجب فيه الشافعية أربعين جلدة» ولو كان الصادر 
منهم كر إجماعا لما جاز للمتأخرين نقضه. 

٤‏ - القياس على خبر الواحد» فإنه يجوز إثبات الأحكام بخبر الواحد» بما فيها 
الحدود والكفارات والمقدرات والرخصء والقياس في معنى خبر الواحد» فكلاهما 
يوجب الحكم بطريق ظني» ویجوز فيه السهو والخطأ” . 

وقد رد: يفترق خبر الواحد عن القياس في الأدلة» فليس في دلالة خبر الواحد 
وإثباته ضعف. إنما الضعف في السند بخلاف القياس فإن الضعف فی أصل دلالته» 
فخبر الواحد هو كلام صاحب الشرع. وإليه إثبات کل حکمء فجاز إثبات الحدود 
بخبر الواحد فضلاً عن ذلك فان أكثر الحنفية لا يقبلون خبر الواحد في الحدود“. 

ححة النافين : الذين منعوا إجراء القياس في الحدود والکفارات والمقدرات 
والرخص . 

١‏ - قال رسول الله ع: «الحدود تدرأ بالشبھات۷(“. 

وجه الدلالة: لا يجوز إثبات الحد مع الشبهة. والقياس موضع شبهةء فلا يجوز 
إثبات الحد به(“ . 


. ۱۸۹ / ٤ مغني المحتاج؛ للشربيني:‎ )١( 

(۲) التبصرةء للشيرازي: ص14۱ إحكام الفصول. للباجي: ص۵1 الإحكام في أصول 
الأحكامء للآمدي: ٤‏ / ۰۳۱۸ فواتح الرحموت: للأنصاري: ۲/ ۳۱۷. 

(۳): سلم الوصول» للمطیعی : ۰۳۹/۶ ۳۷. 

)٤(‏ لم أجد الحدیث بهذا النص إنما نصه أدرج في المناقشة. 

= ۰۳۱۳ /۲ التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: ۳/ ٤٢٢۲ء فواتح الرحموت» للأنصاري:‎ )٥( 


٣٤‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





وقد نوقش : 

- عدم صحة هذا الحدیث» إذ لم يرد الحدیث بنفس اللفظ الذي استدللتم 
به» وإنّما من روایات أخرى فيها ضعف» فقد روي عن عائشة يه عن النبي ككل قال : 
«ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم: فان كان له مخرج فخلوا سبيله» فان 
الامام أن يخطوء في العفوء خير من أن یخطی في العقوبة» رواه الترمذي» وقال 
E‏ ا 
الدمشقي» ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعهء ورواية وكيع أصح» وقد 
روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي ية أنهم قالوا مثل ذلك» ويزيد بن 
زياد الدمشقي ضعيف في الحدیث"۲. ورواه الحاکم وقال عنه: حديث صحيح 
الإسناد ولم یخرجاہ(". 

فلو سلمنا صحة الحديث فالمقصود بالشبهة الاشتباه» أي : تعارض أمرين 
متعادلين في القوة» أحدهما يوجب الحکم والآخر يمنعه مما يسقط الحد. والشبهة 
في القياس ليست كذلك فظنية القياس في الحكم راجحة على قطعيته في الغالب. 
فالراجح أنَّ القياس يفيد الظن لا القطع» فلا تعارض) 

ب اعتمادهم الحديث في الحدود يعارضه القصاصء إذ لم يمنعوا من إجراء 
القياس فيهء وإن كان مما يدرأ بالشبهة۲. 


- وينظر: التبصرةء للشيرازي: ص 4۲ شرح البدخشي: 1۲/۳ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه : /٤‏ ۰۳۳ برقم (١٤٤٢۱)ء‏ كتاب الحدود باب درء الحدود. 

(۲) آخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین : /٤‏ ٤٤٢٦ء‏ برقم (۳٦۸۱)ء‏ كتاب معرفة 
الصحابة نجش كتاب الحدود. 

(۳) نبراس العقولء لعيسى منون: ص۱۲۷ء نقله عن القرافي . 

.۹۰۰ /۲ البرهانء للجويني:‎ )٤( 


الفصل ااول: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فیها فى أدلة الاحکام الشرعية و +۲ 








؟ -إنَّ الحدود لا يجري فیها قياس» لاشتمالها على تقدیرات لا تعقل بالراي 
كالمائة والثمانین» ولو عقل التقدیر فلا یخلو من شبهة). 

وقد رد : يصح هذا لو جوّزنا القیاس في کل الحدود» وانما الجواز یقتصر 
على ما عقل معناه منها وأدركت علته“ . 

۳ آما الکفارات فلا يجري القباس فیها؛ لأنَّ القیاس فيها خلاف الاصل 
إذ نها خارجة عن سنن القیاس الذي يقتضي عدم إجراء القیاس فيهاء وهو الاصل 
وقیاسنا على خلاف الأصل ضررء ورسول الله ب نهى عن الضرر إذ قال : «لا ضرر 
ولا ضرار» رواه الأئمة مالك» والشافعي» وأحمد۳. 

وجه الدلالة : لا يصح القیاس على الاستثناء الخارج عن الاصل». 

وقد نوقش: 

إن كان مرادهم أن العقوبة ضرر» فهو ضعيف؛ لھا إِنْ كانت ضررا باعتبارها 
عقوبة مجردة عن الأسباب. فالنصوص تنفي ذلك؛ ولايُسِلم؛ لان الشخص لا يعاقب 
دون سبب» وان كانت ضررا لكونها عقوبة» فباطل أيضًا؛ لأنَّ التصوص بالوعيد 


)١(‏ تيسير التحریرء لأمير بادشاه: ۶/ ۱۰۳ء فواتح الرحموت» للأنصاري: ۲/ ۳۱۷ تسهيل 
الوصول» للمحلاوي: ۰۲۲۱ وينظر: العضدء لعضد الدین : ۲/ ۲۵۵ . 

(0) شرح البدخشي: ۳/ ۲ وينظر: العضد» لعضد الدين: ۲/ ٢٥۲ء‏ تنقيح الفصول. 
للقرافي: ص٤٤٦ء‏ نبراس العقول» لعيسى منون: ص۱۲۷. 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطأ من رواية يحيى الليثي : ۲ برقم (۰)۱6۲۹ كتاب 
الأقضية» باب القضاء في المرفق» والشافعي في مسنده: ص4 ۰۲۲ برقم (١۱۰۹)ء‏ کتاب 
اختلاف مالك والشافعي 845. 

)٤(‏ نهاية السول للاسنوي: 4/ ٤٦ء‏ وينظر: الوصول إلى علم الاصول» لابن برهان: 
۰7۲ المحصول. للرازی: ه/ ۳۵۲. 


۰٢‏ تأصيل القواعد الاصولية الختلف فيها بين ا حنفیة والشافعية 


كثيرة وهي منفعة ونعمة لكونها تستر الذنوب" 

٤‏ - وأا المقدرات فلا يجري القياس فيها؛ لا العقل لا يهتدي إليهاء فطريقها 
التوقف أو الاتفاق» وهي ثابتة حقا لله تعالى» فلا يدرك العقل التحديد في الأعداد 
والمقادير ولا الحكمة منهاء ولا سبيل إلى معرفته إلا من الشرع(. 

© - وأمًا الرتخص. فان الرتخص منح من الله تعالى» فلا تتعدى مواردهاء 
ولا يجوز إثباتها بالقیاس'' 


رد وترجیح : 

يقول الإمام الجويني: (وهذا هذيان فان کل ما يتقلب فيه العباد من المنافع 
فهي منح من الله تعالى ولا يختص بها الرخص ۷ء إذ أنَّ مسألة القياس في الحدود 
والكفارات والرخص من المسائل الأصولية القطعية» التي لا يسوغ التمسك بالظن 
فيهاء على الرغم من رفضكم ا على أنها مسألة أصولية فطعیة» وهذا هو 
الراجح ؛ وذلك لا الحكم | إذا ثبتت المناسبة بينه» وبين المعنى الجالب لەء جاز 
إثباته بالقیاس إن ات شرعي » فان الأحكام قد تثبت بهذا الطريق0 . 


( نبراس العقول» لعيسى منون: ص۱۱۲۹ . 

(؟) أصول الجصاص: ۳/ ٣٣٦۳ء‏ مسائل الخلاف للصيمري: ص۷۵. تسهيل الوصول؛ 
للمحلاوي: ص۰۲۲ وينظر: الوصول إلى علم الاصول لابن برهان: ۲/ ۹۰۰ء 
المحصول. للرازي: ۵/ ۳۵۲. 

(9) البرهان» للجويني: ۹٩۰۱/۲‏ المحصول. للرازي: ۵/ ۳۵۲. 

.۵۸۸ /۲ البرهان للجويني:‎ )٤( 

۰۳۱۸/۶ الاحکام في آصول الاحکام» للامدي:‎ )٥( 

(7) ینظر: الوصول إلى الاصول. لابن برهان: ۲/ ۰۲۵۰ وروضة الناظر لابن قدامة: 
۲ ۶ والإبهاج في شرح المنهاج» لابن السبكي : ۳۰/۳. 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ۰ ۲ 





فضلاً عن ذلك : فان إجراء القياس في الفروع متفق عليه بدليل وقوعه من 
الحنفیة في كتبهم . > إذ أن الخلاف محصور ر في ابتداء الحد بالقياس» وان اختلفت 
التسمیةء إذ أنَّ الجواز مرتبط بتحقيق العلة واستنباطهاء فمن استطاع فهم كنهه وسبر 
غوره. فلا ضير في تعليله. فالقياس عليه!'۶. 
٭ القاعدة الثالثة ‏ علة النص”” المعدول به عن سنن القياس : 
أصل بناء القاعدة: 

وإنما الخلاف في معقولية علة النص المراد القياس عليه» إذ يدعي الحنفية 
في بعض النصوص عدم معقولية العلة فلا يقيسون عليهاء أو يدعي الشافعية الجمهور 
أنه معقول المعنى» فيجرون القياس عليهاء ویهذا تختلف الأقوال في القاعدة» تبعا 
لنظرتهم إلى النص وتعلقهم لعلته. وسوف نطلع على أصل بنائهم من خلاف 
أدلتهم” . 


آراء العلماء : 


رأي الحنفیة : عدم جواز القياس على المعدول به عن سنن القياس . 


)١(‏ ينظر : المصادر نفسها. 

(۲) والمقصود بالنص: حکم الاصل . 

(۳) ینظر: أصول السرخسي: ۲ واللمع» للشيرازي: ص۰۹۹ والمستصفی: للغزالي : 
۲ وروضة الناظرء لابن قدامة: ۲/ ۰۳۳۱ والاحکام في أصول الاحکام للامدي: 
مج١ء‏ ۱۷۵/۳ والمغني» للخبازي: ص ۰۲۹۰ والتقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج : 
۷۲۳ وكشف الأمسرارء للنسفی : ۲ءء ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول. للتلمساني: ص۱۳۱ء والبحر المحیط» للزركشي: ۵/ ۹۷ء وشرح الكوكب 
المنیر» للفتوحي: ۰۲۰/6 وشرح المنار؛ لابن ملك: ص۷۱۲ وفتح الغفارء لابن نجيم: 
۳٣ء‏ وفواتح الرحموت. للانصاري : ۲/ ۲۰۵ . 


۰۸ ۲ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





إن الحنفية فرقوا بين المعدول عن سنن القیاس فلا یجوزون القیاس عليه اتفاقاء 
واختلفوا في الأصل المعارض للاصول إذ رجح معظمهم كأبي حنيفة وأبي یوسف؛ 
وأبي زيد الدبوسي» ومتأخري الحنفية جواز القياس عليه إذا عقلت علته» فالمعدول 
عن سنن القياس يصلح اعتباره أصلاً معارضا للقواعد والأصول. إلا أن الكرخي 
قال به بشروط”220» ومن هذه الشروط : 

۱ - أن تكون العلة منصوصة» فعن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت 
کعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة وق : (أنَّ أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءًا 
فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه» 
فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم» فقال: إن رسول الله كي قال: «إنها ليست 
نجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات») رواه أبو داود. وقال عنه الترمذی: حديث 
حسن صحیح!''. 

وجه الدلالة: إِنَّ النصنْ على العلة» وهي قوله كل : «إنها ليست بنجس نها 
من الطوافين عليكم والطوافات» كالتصريح بوجوب القياس . 

؟ - أن تجمع الأمة على تعليل الخبر الوارد بخلاف الأصول . 

۳ أن يوافق حکم الخبر الوارد بخلاف الأصول» القياس على بعض 
الأصول(۳. 


)١(‏ ووافقه بعض الحنابلة. ینظر : التبصرة للشيرازي: ص٤٤٤٠‏ والمحصول. للرازي: 
۵۰۵ وهامش التبصرتة لمحمد هیتو: ص5 55 » نهاية السول» للاسنوي : *#/ cl‏ 
وهامش المحصول» لطه جابر : ۵ «TEE‏ والتمهید للکلوذاني : 481/۳ . 

۲( أخرجه أبو داود في سننه : // لاك برقم :)۷٥(‏ کتاب الطهارت باب سؤر الهرة . 

(۳) مسائل الخلاف للصيمري: ص ۰۷۳ كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: = 





الفصل الاول: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فیها فى أدلة الاحکام الشر عية ۲۰۹ 





وقد خالف الجصاص الحنفية في عدم جواز القیاس على الاصل المعارض 
لأصول آخر (۱) . 
رأي الشافعية : جواز القياس مطلقا على المعدول عن سنن القياس 2 . 


الرأي الثالث : إن كان الأصل مقطوعا بەء كنص القرآن الكريم أو الحديث 
المتواترء فهذا أصل بنفسه والقياس عليه كالقياس على سائر الأصول» وأمّا القياس 
على الخبر المخالف للأصول إذ ثبت بدليل قطعي جائز» أو ثبت بدليل ظني وعلته 
منصو صه(۳ . 

ملخص رآیهم : جواز القیاس بشرط قطعية الدلیل أو قطعية العلة . 

اتفق العلماء على عدم جریان القياس فیما لا يعقل معناه مطلقاء وفیما كانت 


علته قاصرة أو كان يجري مجری العلة القاصرة» ولکنهم اختلفوا في القیاس في 


= ۳۱۱/۳ وينظر : المعتمد في أصول الفقه؛ لأبي الحسین البصري: ۲/ ۷۹۱ المحصول 
للرازي: ۵/ ۰۳۱۳ التمهيدء للكلوذاني : ۳/ 110 . 

(۱) آصول الجصاص : ۱۱۹/۶ . 

(۲) وهو قول المالکیةء والحنابلة. ینظر : المحصول. للرازی: ۵/ ۰۳۱۳ والبحر المحیط 
للزركشي: /٥‏ ۹۳ء والتمهید. للكلوذاني: ۳/ 444 والمسودة» لابن تيمية: ص۳۹۹ 
وشرح الکوکب المنیر» للفتوحي : 4/ ۰۲۲ ونشر البنودء للشنقيطي: ٠١۸/۲‏ . 

(۳) وبه قال آبو الحسین البصري؛ والرازي» وابن السمعاني . یُنظر : المعتمد في أصول الفقه؛ 
لأبي الحسین البصري: ۲ والتمهيدء للكلوذاني: ۰440/۳ والمحصول. للرازي: 
۵ ۳۱۵-۳ والبحر المحیط. للزرکشي: ۰۹۹/۵ وکشف الاسرار عن أصول البزدوي» 
للبخاري: ۳/ ۳۱۲. 


۲٠٢‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


القواعد المبتدأة والمستثناة» إذا عقل معناها(" . 
الأدلة ومناقشتها: 

يمكن حصر آراء العلماء بين مانع ومجوّزء وسوف أستعرض أدلة المانعين» 
ومن خلال رد المخالفين يمكننا أن نطلع على الرأي الراجح 
ححة المانعين : 

أ إن القیاس علی الأصول له مزية. إذ اتفق العلماء على استعماله لذا 
يرجح القیاس على الأصول» على القیاس على أصل معارض للاصول إذ احتلف 
العلماء في صحة القیاس على الاصل المعارض للاصول وما اتفق عليه مقدم على 
ما احتلف فيه( 

۲ إن النص المعدول به عن سنن القياس» لو علل وعدي إلى محل آخر» 
يكون التعليل ضد ما وقع الحکم له إذ التعدي ضد الاقتصارء كما في بقاء صوم 
الناسي؛ إذ التعليل لابقاء الصوم وتعديته إلى محل آخر يكون لما وقع القياس له 

٣۔‏ ان القیاس على الأصل المعارض للاصول لا يقوى على معارضة القياس 
على الاصول. إذ الثاني قوي باتفاق العلماء» فيتساقط القیاسان: ويبقى الشيء 
على ما كان عليه حكمه» فيما عدا الأثر قبل وروده فيبطل بها القياس على الأصل 


)١(‏ المستصفى. للغزالي: ۲/ ٦۴۳۲ء‏ وروضة الناظرء لابن قدامة: ۲/ ۰۳۳۲ والاحکام في 
أصول الأحکامء للآمدي: ۳/ ۰۱۷۵ ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الاصول» 
للتلمساني: ص5 ۰۱۳ والبحر المحیط للزركشي: ۵/ ۹۸ء وكشف الأسرار عن أصول 
البزدوي» للبخاري: ۳۰/۳ وحاشية الرهاوي: ص1٦۷‏ . 


(۲) أصول الجصاص: 4/ ۱۱۹ء وينظر: التمهيدء للكلوذاني: ۳/ 11۷ . 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعیة د۱ 


المعارض للاصول( . 

؟ إل استعمال القیاس مع وجود ما ینافیه لا یصلح ولو جاز القیاس على 
الاصل المخالف لم يكن فرقا بينه وبين سائر الأصول» فیخرج حینثذ عن کونه 
مخصوصا من جملة القیاس» بخلاف ما إذا نص على علته فكل فرد وجدت فيه تلك 
العلة يصير کالمنصوص عليه ويصير كأن النبيّ كَل آمرنا بان نقیس عليه كلما شاركه 
بالعلة» وكذا لو حصل الإجماع على جواز القياس عليه . 

والمخصوص العاري عن التعليل لا يوجد فيه ما يبطل القياس على الأصول. 
فلهذا افترق الأمران؛ لن قياس الأصول يشهد له جميع الأصولء وقياس ما ورد به 
الأثر لا يشهد له إلا أصل واحد وهو الأثر فكان قياس الأصول أولى بالاعتبار" . 
وهذا هو دليل الكرخي من الحنفية . 

وقد أجاب المحَوّزون: 

۱ إن العبرة بوجود القياس بشروط» فمتى تحقق ذلك جاز القیاس» ولا عبرة 
بعد ذلك بكونه مخصوصاء إذ أنه لا يمنع إلحاق ما في معناه” . 

"- يجب العمل به؛ لأنه ثبت أصل بخلاف قياس الأصول» فجاز آن یستنبط 
منه معنی» ويقاس عليه غیره» وكان القياس عليه بعد ما صار أصلاً بنفسه» كالقياس 
على سائر الأصولء وغاية ما فيه تعارض القياسين» فقد يرجح القياس على سائر 
الأصول إذا كان ثبوته بدليل مقطوع به» وأمًا إذا كان ثبوت الأصل المعارض للأصول 


(۱) أصول السرخسي: 7/ ۰۱۵۰ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۳/ ۳۱۰. 
0( مسائل الخلاف » للصيمري : ص۰۷۳ وکشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري : 
1۲/۳ 


(۳) شرح الكوكب المنير» للفتوحي : .۲٢/٤‏ 


۰۳٢‏ تاصیل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


بدلیل قطعي؛ يطلب الترجيح من وجه آخر(. 

۳ - يجوز القياس على الأصل المعارض الأصول؛ لأنَّ التعليل لا يقتضي عده) 
من الأصول» لكنه مما يصلح للترجیح؛ فلو اعتبرنا الأصل بمنزلة الراوي» والوصف 
الذي يعلل بمنزلة الحديث» ففي رواية الأخبارء قد يقع الترجيح باعتبار كثرة الرواة؛ 
وهذا لا يمنع من کون رواية الواحد معتبرة(». وهذا هو الراجح؛ ما دام القياس واقعًا 
من الفريقين في المسائل الفقهية . ويعضد هذا القول أصحاب الرأي الثالث. إذ قالوا : 

١‏ إن العموم أقوى من القياس على العموم» وبما أنَّ العموم يقبل التخصیص 
بالقياس» كان القياس على العموم؛ آي : الأصول لا يمنع من القياس على أصل 
يخالف العموم» فمقارنة تخصيص العموم بالقياس معارضة القياس على العموم 
للقياس على الأصل المعارض للاصول. فإذا جاز تعارض العموم والقياس جاز من 
باب أؤْلى معارضة القياس على العموم للقياس على المخصوص. فلو جوزنا الاول 
فمن باب أولى أن نجوّز الثاني . 

۲ إن كان الدليل ظنيّاء والعلة منصوص عليهاء جاز القياس على الأصل 
النغازفن + لان قطعية العلة تجعل تلقیاس على الاصل المعارض للاصول 
قوة تعارض قوة القیاس على الاصول. فإذا خصّ خبر الواحد عموم الکتاب» 
جاز آن یکون القیاس على خبر الواحد أؤلى من القياس على العموم» وإن كان 


(۱) کشف الأمسرار عن آصول البزدوي» للبخاري: ۳/ ۰۳۱۲ ومسائل الخلاف» للصيمري: 
ص۰۷ مخطوط . 

(۲) أصول السرخسي: ۱۵۵/۲ وینظر: أصول البزدوي: ۰۳۱۱/۳ 

(۳) بنظر : المعتمد» لأبى الحسین البصري: ۲/ ۰۷۹۱ والمحصول. للرازي: ۵/ ۰۳۲۳ 
التمهید» للکلوخانی : ۳/ 7 البحر المحیط » للزرکشي : ۵/ ۹۹ء التبصرة للشيرازي: 
ص1۸ ۰ ومسائل الخلاف» للصيمري: ص٢۷.‏ 








الفصل الاول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ۳ 





العموم معلوما. وخبر الواحد غير معلوم2'. 
ےم 4 9 

٭ توطئة : 

المصلحة لغة : الصلاح» جمعها مصالح؛ وهي ضد الفساد أي : اعتبار 
المنفعة فبها(۲۲ . 

واصطلاحًا : قال الإمام الغزالي في تعريف المصلحة بأنّها: (عبارة عن جلب 
منفعة أو دفع مضرة» ولسنا نعني به ذلك» فان جلب المنفعة ودفع مضرة مقاصد 
الخلق » وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم ؛ لکننا نعني بالمصلحة المحافظة 
على مقصد الشارع في الخلق» وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم 
ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت 
هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة)2 . 

ويطلق على المصلحة «الاستصلاح»: وهي عبارة عن تعلق الفقيه بالمصلحة 
المرسلة وجعلها دليلاً تبنى عليه الأحکامء فهو عبارة عن استد لال الفقيه على الأحكام 
بالمصلحة المر سلة؟؟. 


(۱) المعتمد في آصول الفقه. لايي الحسین البصري: ۲/ ۰۷۹۳ التمهید» للكلوذاني: ۳/ 41۸ . 

(۲) ینظر: لسان العرب. لابن منظور: ۲/ ۰۵۱٩‏ مادة (صلح)» والقاموس المحیط : ص۲۹۳ 
والمصباح المنیر» للفيومي: ص ۱۳۲ . 

(۳) المستصفی. للغزالي: ص٢‏ ۱۷ . 

)٤(‏ المصدر نفسه: ۰۲۳۲/۱ ورأي الأصوليين في المصالح المرسلة؛ د. زین العابدین العبد 
محمد النور: ۲۳۲/۱ . 


۲۲ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


أصل بناء القاعدة: 

إن المصلحة المرسلة :"هي المعاني التي بحصل من ربط الحكم بها وبنائه 
عليها جلب منفعة أو دفع مضرة أو مفسدة» ولم يقم دليل على اعتبارها أو إلغاٹھا . 

إن الحنفیة لم يلغوا المصلحة من حيث الجملةء بدلیل أنهم تکلموا عنها في 
باب الاستحسان والعرف(۲۱. 

وقبل الکلام عن اختلاف الحنفية والشافعية في الأخذ باعتبار المصلحة 
المرسلة لاب من تقسیمها على النحو الاتي : 

۱ - المصلحة المعتبرة: وهي التي اعتبرها الشارع بنص أو إجماعء أو بترتیب 
الحکم على وفقها فی صورة بنص أو إجماع» أي: ما قام الدلیل من الشارع على 
تحصیلها» وهي بهذا المعنی حجة لا (شکال فيها من حيث الصحة عند جميع علماء 
الأصول . 

مثال ذلك : حفظ العقل» فانه مصلحة معتبرة رتب الشارع علیها تحریم الخمر 
حفظا للعقل. فیقاس عليه في التحریم كل مسکر من مشروب ومأكول . وکذلك حفظ 
النفس» فانه مصلحة معتبرة رتب الشارع القصاص على من آزهقها عمدًا عدواناً 
بمحدد؛ فیقاس على القتل بالمحدد القتل بالمثقل بجامم القتل العمد العدوان 

۲ - المصلحة الملفاة: وهي تلك المصالح التي لم یعتبرها الشرع؛ بل ورد في 
الشرع ما يلغيهاء آي: ما قام الدلیل من الشارع على المنع من تحصیها والمنع عنها . 

مثالها: مصلحة المساواة بين الذکر والأنثى فى المیراث» فهذه المصلحة 


)۱( بنظر : أصول الفقّه زكي الدین شعبان : ص ۰۱۷۲ والشاطبي ومنهجه في مقاصد الشريعة 
د. بشیر الکبیسی : ص۱۷ ۲ . 





الفصل الأول تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية 1٥‏ 








الملغاة تعارض نصا شرعيّاء وهو قوله تعالى 9 ویک أنه نوكر ڪڪ بل ِن 
حط اين [النساء: .]1١‏ 

۳ - المصلحة المرسلة: وهي تلك المصالح التي لم يرد دليل على اعتبارهاء 
أو إلغائها. وهي المصلحة التي ورد بشأنها خلاف بين العلماء في كتب أصول 
الفقه. 

إن هذا المصطلح المركب لا يمكن اعتباره شرعيًا إلا بملاحظة المآل وذلك 
أن المصلحة لا تسمی مصلحة شرعًا إلا بعد إقرار الشرع لهاء إذ نصفها بأنها مرسلةء 
بمعنی أن الشرع لم يقرهاء ومن هنا جاء الاختلاف حول قبولها وعدمه. ولكنها 
تحتاج إلى إخضاعها لقواعد الشرع الكلية ومقاصده العامة وبالتالي يتبين نها 
جارية على مال الأمرء أي: اعتبار الشرع لها" . 


)١(‏ ينظر: الإحكام في أصول الأحکام: للآمدي: مج ۳/ 5414 - 25140 والمستصفىء 
للغزالي: ۰۲۸۶/۱ ونشر البنود على مراقي السعود. للشنقيطي: ۲/ ۱۸۲ء ورأي 
الأصوليين في المصالح المرسلة» د. زين العابدين العبد محمد النور: ۱/ ۱۷۳. 

(۲) إن المصلحة المرسلة أخصّ من المقاصد الشرعية» فالمصلحة المرسلة هي بعض مقاصد 
الشریعةء وهناك من المقاصد الشرعية ما لا یدخل تحت المصالح المرسلة؛ لأن مقاصد 
الشريعة : هي المصالح التي آفرها الشارع وجاءت بها الأحكام الشرعية؛ أي: هي المصالح 
الحقيقية التي لا تشوبها المفاسد» فلا يمكن الاختلاف حولهاء فلا يمكن لأحد أن يرى 
مصلحة في خلافهاء وقد جاءت نصوص الشريعة لبناء قواعدهاء وهي خمسة مقاصد: (الدین» 
والنفس» والعقل» والنسب. والمال). الشاطبي ومنهجه في مقاصد الشريعة» د. بشير 
الكبيسي: ص ۰۲۲۱-۲۲۰ وينظر: الإبهاج» للكبيسي: ۳/ 6 والاعتصامء للشاطبي : 
۳۳۰/۸ 


(۳) ینظر: الشاطبي ومنهجه في مقاصد الشريعة؛ د. بشیر الكبيسي: ص۲۲۰ - ۲۲۱. 


۷۱۰ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





[ذن فالمرسل : هو الوصف الذي لم یعتبر بواحد من آنواع الاعتبار وهي : 
الاعتبار بالنص» والاعتبار بالإجماع» والاعتبار بالترتیب في مکان. مع اعتبار عين 
لوصف في جنس الحکم أو العكس» أو جنس الوصف في جنس الحکم. أو اجتماع 
عين الوصف مع عين الحکم بالترتیب!۲؟. 
مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلى من غير وجدان أصل متفق عليه والتعليل المنصوب 
جار فیه۲ . 

فالأصل في تعریف إمام الحرمین الجويني الدلیل الدال على علية الوصف» 
أو الدليل الدال على عدم عليته» ومراده بالمتفق عليه بين القائمين خاصةء فكلما 
كان الوصف أو العلة مرسلة كانت المصلحة المترتبة على الحكم المبنی على هذه 
العلة مرسلة۲۳ . 

إذن معنی الإرسال للوصف: هو خلوه من دلیل يدل على صحة بناء الأحكام 
علیه » وعن دلیل يدل على فساد ذلك . 

ومن ثم يتبين معنی الارسال في المصلحة : وهي أنه لا دلیل يدل على الاذن 
بتحصیلها عند هذا الطريق» كما آنه لا دلیل يدل على عدم الاذن في ذلك . 

إذن فهناك تلازم بين العلة والمصلحة من حيث هذا التقسيم› إذ كلاهما 


)۱( رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجة» د. زین العابدين العبد 
محمد الثور : 7/۱ ۰.۱۸۰ 

.۷۲۱ /۲ البرهان للجويني:‎ )٢( 

(۳) رأي الاصولیین في المصالح المرسلة» د. زین العابدین العبد محمد النور: ۱/ ۲۲۸. 

. ۲۳۳/۱ المصدر نفسه:‎ )٤( 





الفصل الأول: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فيها فى أدلة الاحکام الشرعية ۳۷ 


يقسمان إليه» وذلك لن العلة أو الوصف المعتبر يبنى عليه الحکم؛ والحكم تبنى 
عليه المصلحة» فمتى ثبت الوصف شرعا ثبتت المصلحة واعتبرت» ومتى ألغي 
آلغیت» ومتی آرسل آرسلت(۱). 

ویبدو أنَّ الاختلاف لم بقع على حقيقة «المصلحة المرسلة» وإنّما على آمر آخرء 
وهي الوصف أو العلةء ذلك أنَّ الذين رفضوا الأخذ بها فسروها بالأخذ بالهوى وعدم 
الاعتماد على الشرع. ما إذا كانت تعتمد على كليات الشريعة وأصولها فلا ینکرون 
ذلكء إذ ذهب الإمام الغزالي أنھا لا تسمی قياسًا بل مصلحة مرسلة؛ لأنَّ مقصودها 
شرعي بالكتاب والسنة والإجماع . 

أگا الذين قالوا بها فلم يذهبوا إلى أنها اتباع للرأي المجرد أو أخذا بالھوی: 
وإنّما قيدوها بشروط ثلاثة هي : 

. -أنْ تكون ملائمة لمقاصد الشرع» أي لا تنافي أصلاً من أصوله‎ ١ 

۲ - أن تكون فيما يعقل معناه فلا تجري في العبادات . 

۳ أن يكون الأخذ بها يؤدي إلى حفظ أمر ضروري وحاجی. 

ويؤيد هذا الكلام ما قاله الدكتور الزلمي: (إنَّ المصلحة المرسلة مصدر 
كاشف لأحكام الله لتبين لنا أن تقسيم المصلحة إلى معتبرة ومهملة ‏ ملغاة - ومرسلة 
لا مبرر لها. . . وبناء على ذلك فان التقسيم الصحيح السليم المقبول في ميزان الشرع 
هو: المصلحة المعتبرة» وغير المعتبرة» والمعتبرة إلى ضرورة وحاجية وتحسینیة)۱؟. 


.۱۷۳ /١ رأي الأصوليين في المصالح المرسلةء د. زین العابدين العبد النور محمد:‎ )١( 

(؟) الشاطبي ومنهجه في مقاصد الشریعةء د. بشير الكييسي: ص ۲۱۸-۲۱۷ وينظر: الاعتصام 
للشاطبي: ۲/ ۳۰۷ وما بعدها. 

(۳) أصول الفقه في نسيجه الجدید د. الزلمي: ص۱۳ . 


۲۹۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعیة 





ولهذا قسم الشارع المصالح المعتبرة - بالنسبة لحاجة الانسان إلى ثلاثة أقسام 
استقرآها العلماء من نصوص الشرع : مصالح ضرورية: وهي التي يتوقف عليها حفظ 
وصيانة الأركان الخمسة الانفة الذكر» والمصالح الحاجية: وهي التي تتطلبها الحاجة 
لأجل التوسعة ورفع الحرج» كإباحة الصيد والبيع والطلاق» وتشريع الرخص في 
العبادات» ونحو ذلك» وهي التي قد يستغنى عنها ولكن بشيء من المشقة. والمصالح 
التكميلية (التحسينية) : وهي الأمور التي لا تتحرج الحياة بتركهاء وهي تكمل للناس 
حياتهم» بحیث لو فقدت لاستنكرها العقل السلیم*''. 

أقول: ولهذا أطلقت على هذه القاعدة «اعتبار المصالح المرسلة» لأنَّ «المصلحة 
المرسلة» من حيث العموم متفق على الاحتجاج بهاء ولكن الخلاف حصل بين العلماء 
كما بيّنا سابقا في اعتبار العلة أو الوصف المناسب الذين يمكن أن يوافق أدلة الشرع. 
آراء العلماء : 

بعدما عرفا من خلال أصل البناء محل الخلاف بين الحنفية والشافعية 
نستعرض آراء العلماء فيما يأتي : 

رأي الحنفية : الأخذ باعتبار المصلحة المرسلة. وبه قال محققو مذهب 
الحنفیة). 


إن الأخذ بالمعروف - وساحته متسعة عند الحنفية فیما لا نص فيه» ولا یعارض 


(۱) البرهان للجويني: ۲/ ۲۰۲ - ۰1۰4 الاحکام في أصول الاحکام؛ للامدي: مج۲ 
۳ ۰ ومراعاة الخلاف في المذهب المالکی؛ د. محمد الآمین : ص۲۰۹ء والمأمول 
من علم الاصول : ص۲۵۰ . 

(۲) ینظر: نفائس الاصول: ۰۲۰۰/۳ والتحریر وشرحه: ۳/ ۰۱۵۱ ورأي الاصولیین في 
المصالح المرسلة» د. زین العابدین العبد محمد النور: ۱/ ۲٦۷‏ وما بعدها. 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ۹ 


س ل 





أصلاً من الأصول المتفق عليها - يلقي ضوءًا على العمل بالمصلحة عند أبي حنيفةء 
لان مصالح الناس في حياتهم هي الأساس التي تقوم عليه أعراف الناس وعاداتھم 
وعلى هذا ترى كثيرًا من الفروع في كتب الحنفیة تستند إلى المصلحة باسم العرف 
حينا وباسم الاستحسان حينًا آخر . 

وفضلاً عن : ما عرف عن أبي حنيفة من أخذه بالرأي في الاستنباط» وبه 
نعرف منزلة المصلحة في فقهه. ما دامت هذه المصلحة لا تصطدم بنصوص الكتاب 
والستة۱). 

آما الامام الغزالي - رحمه الله تعالی -» عندما کتب في الاستصلاح «المصالح 
المرسلة» فذکره مع الأصول الموهومة لکنه سرعان ما اعتبره وأخذ به بشرط أن 
یکون ملائمًا لمقصود الشارع(؟ . 

رأي الشافعية : اتفق جمهور الشافعية ومحققوها إلى الأخذ بها - وهم بذلك 
قد وافقوا الحنفية وجمهور العلماء - الا الآمدي منهم؟. 

یقول الشوکاني : (ذهب الشافعي» ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد 
تعلیق الأحكام بالمصالح المرسلة» بشرط ملائمته للمصالح المعتبرة المشهود لها 
بالاصول)٩).‏ 





۳( وبه قال محققو الحنابلة والمالکیةء إذ اعتبرها الامام مالك أصلاً مستقلاً. ینظر : أعلام 
الموقعین: 4/ ۰۳۷۷ وضوابط المصلحت د. محمد سعید رمضان البوطی: ۰۳۸۱ ومالك 
لابي زهرة : ص ۰۲۹۰ ومصادر التشریعء د. محمد آدیب الصالح : Af‏ ۸۵ 

. ۲۸٤ /۱۰ المستصفی. الغزالی:‎ )٢( 

(۳) ووافقه الباقلاني وابن الحاجب . ينظر: الاعتصامء للشاطبي: ۲/ ۰۱۱۱ نهاية السول» 
للأسنوي : ۳۸١ /٤‏ . 

() إرشاد الفحول» للشوكاني: ص٦۲۳.‏ 


YY‏ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشاطعية 


وعلى هذا ترى الأئمة يأخذون بالمصلحة على خلاف في التعبير عنها وفي 
كيفيتهاء ومثالها: أنَّ الشافعية يعتبرون قتل الجماعة بالواحد من الأخذ بالمصلحة 
المرسلة» والحنفية يأخذون بالحكم نفسه» ولكن يجعلون مستنده الاستحسان"» 
فالحكم واحد ولکن اختلفوا في تسمية المستند والحاصل آنهم لم يعتبروها أصلا 
مستقلاً بل دليلاً كاشفا -. 
الأدلة ومناقشتها: 
ححة المثبتين : 

إنَّ أهم الأدلة التي اعتمدها العلماء في اعتبار المصلحة المرسلة : 

١‏ أن آيات القرآن الكريم دلّت دلالة واضحة على أنَّ حکم الله تعالى (العلة 
الغائية) هي مصالح الناس ومنها ما يأتي 

أ قوله تعالى: ولك ف الصا اا کاو الات کم تون 4 
[البقرة: ۱۷۹]. 

وجه الدلالة: يدل على أن حكمة تشريع القصاص هو مصلحة حماية الحياة. 

ب ۔ وقوله تعالی : ما یبد اله مل يڪم من حرج ولكن برید 
کوک ی نت کم لمکم کوت € [الماندة: 1 

يدل على أن تکلیف الانسان بالأحكام لاتمام النعمة عليهم من غير أن يدي 
هذا التكليف إلى الضيق والمشقة والحرح(". 

۲-ما ثبت عن النبي كك أنه أجاز لأصحابه الاجتهاد في إطار معاني النصوص 


. 6 : ينظر : المیسوط للسرخسي: ۷/ ۰۲۷۷ ومصادر التشریع» د. محمد أديب الصالح‎ (١) 
. آصول الفقه فى نسیجه الجدید» د الزلمی: ص۱۵۵‎ (۲ 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فیها فى أدلة الاحکام الشرعية ۳۳۱ 








العامة عند فقد النص الخاص . وإقراره لهم تشريع لامته من بعده لسلوك هذا الطریق؛ 
ومن ذلك ما ورد فی حديث معاذ المشهور لما بعثه إلى الیمن(). 

۳- من سبر أحوال الصحابة یم وهم القدوة والأسوة في النظر؛ لم يجد واحدًا 
منهم يعتمد إلى تمهيد أصل واستثارة معنى ثم بناء الواقعة عليه» ولكنهم يخوضون 
في وجوه الرأي من غير التفات منهم إلى الاصول. كانت أو لم تكن . 

٤‏ - وقد نقل العلماء إجماع الصحابة على العمل بالمصلحة. 

© إن الوقائع الجزئية لا نهاية لھاء وكذلك أحكام الوقائع لا حصر لها 
والأصول الجزئية التي تقتبس منها المعاني والعلل محصورة متناهية والمتناهي 
لا يفي بغير المتناهي . 

فلا بد إذا من طريق آخر يتوصل بها إلى إثبات الأحكام الجزئية» وهي 
التمسك بالمصالح المستندة إلى أوضاع الشرع ومقاصده على نحو كلي وإن لم 
يستند إلى أصل جزئي 7 . 
ححة النافین : 

بما أنها ليست من المصالح المعتبرة أو الملغاة» فليس إلحاقها بأحدهما أولى 
من الآخرہ فامتنع الاحتجاج بها دون دليل. على أنَّ احتمال إلحاقها بأحد النوعين 
مجال للأهواء والشھوات!“. 


. ۲۱۰ المصلحة المرسلة د. أبو ركاب : ص‎ )١( 

. ١١١١ /۲ البرهان» للجويني:‎ )٢( 

(۳) المحصول. للرازي: ۲/ ۲۲۵. 

43 تخریج الفروع على الاصول. للزنجاني: ص۱۰۹ ۱۷۰. 

)٥(‏ نهاية السول للاسنوي: /٤‏ ۳۹۵ أثر الادلة المختلف فيها في الفقه الاسلامي. د. مصطفی 
ديب البغا: ص ۲۱ . 


۷۷ "۷ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين اخنفية والشافعية 





اتباع المصلحة هو اتباع للهوی ويؤدي إلى إهدار قدسية نصوص الشریعة'''. 

المرسل قسمان: منه ما هو غریب؛ وهو ما سکتت عنه التصوص الخاصة 
والعامت فلا هي اعتبرته ولا هي آلغته. وهذا النوع لا بصلح حجة بل لقد ذکر 
الامام الشاطبي الاجماع على عدم اعتباره(. 


رد ونر جیح : 

نکم عرفتم المرسل الملائم - المصلحة المرسلة - بتعریف عام» إذ جعلتم 
المرسل الغریب یندرج تحته» مما آلبس علیکم فنسبتم إليكم ما نتم منه براء ومن 
ذلك ما عرفه الامام القرافي عندما تكلم عن المناسب فقال: (۰ . وهو آیضا ینقسم 
إلى ما اعتبره الشرع» والی ما آلغاه» وإلى ما جهل حاله. ۰۰۰ والذي جهل آمره 
هو المصلحة المرسلة)۲؟ . ۱ 

قال الامدي: (المناسب المرسل هو الذي لم يشهد له أصل من أصول الشريعة 
بالاعتبار بطریق من الطرق المذکورة ولا ظهر إلغاؤه في صورة)'“'. 

وقال ابن الحاجب : (هو الذي لم یعتبره الشارع سواء علم أنه آلغاه أم لم یعلم 
الاعتبار ولا الالغاء)*. 

الذي يفهم من هذه التعریفات» أن المرسل عندهمء هو الذي لم تشهد له 
النصوص بالاعتبار أو الالغاء» سواء كانت هذه النصوص عامة أو خاصة. ومعنى ذلك 


(۱) الوسيط في أصول الفقه د. وهبة الزحيلي: ۳۰۹ وأصول الفقه» لأبي زهرة: ص٢٦۲.‏ 
(۲) الاعتصامء للشاطبي: ۲/ ٠١١‏ . 

(۳( شرح تنقیح الفصول : ص۳۹۳ . 

. ٤٠١ /۳ الاحکام في أصول الأحكام» للامدي: مج۰۲‎ )٤( 

ره المنتهي » لابن الحاجب : ¥ 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى أدلة الاحکام الشر عية ۳۳۳ 








أنه لم يلحق بالمرسل الغریب؛ وهو مردود في الشريعة . ولهذا يقول الشاطبي عند 
تعرضه لتعريف المناسب المرسل عند تقسيمه للمصلحة إلى ثلاثة أقسام فقال : 
(ما سكتت عنه الشواهد الخاصة. فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه» فهذا على وجهين : 

أحدهما: أن يرد نص على وفق ذلك المعنی؛ كتعليل منع القتل للميراث» 
فالمعاملة بنقیض المقصود تقدير إن لم يرد نص على وفقه فإن هذه العلة لا عهد بها في 
تصرفات الشرع بالفرض؛ ولا بملائمها بحيث يوجد لها جنس معتبر» فلا يصح التعليل 
بهاء ولا بناء الحكم عليها باتفاق. ومثل هذا التشريع من القائل به» فلا يمكن قبوله. 

والثاني : أن یلائم تصرفات الشرعء وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره 
الشارع في الجملة بغير دليل معين» وهو الاستدلال المرسل المسمی بالمصالح 
المر سلة)۱). 

فالمصلحة عند الإمام الشاطبي هي التي سکتت عنها النصوص الخاصة فلا هي 
اعتبرتها ولا هي ألختهاء إلا آنها تلائم تصرفات الشارع بحيث يوجد لذلك المعنی 
جنس اعتبره الشارع في الجملة بغیر دلیل معين . 

آما المصلحة المرسلة : فقال الامدي (الوصف المناسب: إما أن یکون معتبرا 
في نظر الشارع» أو لا یکون معتبرا» فان كان معتبرا» فاعتباره : 

- إما أن یکون بنص أو إجماع. أو بترتیب الحکم على وفقه في صورة بنص 
أو إجماع . ۱ 

فالأول سماه مناسبًا مؤثرًاء والثاني قسمه إلى خمسة أقسام فقال: 


القسم الأول: أن يكون الشارع قد اعتبر خصوص الوصف في خصوص 





)۱( الاعتصامء للشاطبي : TYE‏ 


۲۲٤‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





الحكم» وعموم الوصف في عموم الحكم في أصل آخرء وذلك كما في إلحاق القتل 
بالمثقل بالمحدد لجامع القتل العمد العدوان. . . وهذا القسم المعبر عنه بالملاگم؛ 
وهو متفق عليه بين القياسيين ومختلف فيما عداه. 

القسم الثاني : أن يكون الشارع قد اعتبر خصوص الوصف في خصوص 
الحکم؛ من غير أن يظهر اعتبار عينه في جنس ذلك الحكم في أصل آخر متفق عليهء 
ولا جنسه في عين ذلك الحكمء ولا جنسه في جنسه ولا دل كونه علة نص ولا إجماع› 
لا بصريحه ولا بایمائه» وذلك كمعنى الإسكار فإنه يناسب تحريم تناول النبيذ. . . 
وهذا هو المناسب الغريب وهو مختلف فيه بين القياسيين» وقد أنكره بعضهم» وإنكاره 
غير متجه » لأنه يفيد الظن بالتعلیل . . . 

القسم الثالث: أن يكون الشارع قد اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم 
لا غيرء أي أنه لم يعتبر مع ذلك عينه في عينه» ولا عينه في جنسه» ولا جنسه في 
عینه ولا دل عليه نص ولا إجماعء وهذا أيضا من جنس المناسب الغريب المختلف 
فيه بين القياسيين» إلا أنه دون القسم الثاني . . . وذلك کاعتبار جنس المشقة المشتركة 
بین الحائض والمسافر في جنس التخفيف» فان عين مشقة الحائض ليس عين مشقة 
المسافرء بل من جنسها وعین التخفیف عن المسافر باسقاط الرکعتین الزائدتین لیس 
عين التخفیف عن الحائض باسقاط أصل الصلاة بل من جنسها. . ٩۰‏ . 

فإذا دققنا النظر في هذا القسم نجده ینطبق تمامًا على «المصلحة المرسلة» 
عند من يحتج بھاء لأنه يشترط فیها أن تکون ملائمة لمقاصد الشارع» ويعني 
بالملائمةء أن تکون داخلة تحت جنس اعتبره الشارع في الجملة من غير نص خاص» 
وهذا يدل على أن الامام الامدي یعتبر مسمی المصلحة المرسلة حجّةء إلا أنه بطلق 





الفصل الأول؛ تأصيل القواعد الاصولية المختلف فیها فى أدلة الاحکام الشرعية ۵ ۲۳۲ 


علیها اسم (المناسب الغریب) ولا مشاحة في الاصطلاح . 

القسم الرابع : المناسب الذي لم يشهد له اصل من أصول الشريعة بالاعتبار 
بطریق من الطرق المذکورة - أي الثلائة الأولى ‏ ولا ظهر الغاژه في صورة ویعبر 
في صورة عنه بالمناسب المرسل"*. 

© 4 # 

٭ المطلب الثالث ‏ الاستصحاب : 
٭ توطئة : 

الاستصحاب لغة: المصاحبة والملازمة وعدم المفارقة(". 

واصطلاحًا: عدف بتعريفات عديدة منھا: 

(اعتقاد کون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو 
الاستقبال)2©. 

وعرّفه السالمي من الإباضية بقوله: (إبقاء ما كان على أصوله التي كان عليها 
من وجود أو عدم أو نحو ذلك ما لم يرد دليل ينقله عن حكم أصله إلى حکم آخر(“. 

وقد لخصها السالمي في الأبيات الاتیة : 
إبقاء ما كان على أصوله يفيد ظناببقاء مدلوله 
إلاإخاصحٌ له مُق ل فإنهعن اصسے ينتقل 


(۱) المصدر نفسه: مج٢‏ ۴/ .4٠١‏ 

(۲) المصباح المنیر مادة (صحب): ۰۵۰٩‏ القاموس المحيط: ۱/ ۹۱ . 
(۳) شرح تنقيح الفصول: ص 14۷ . 

.۱۷۹ /7 طلعة الشمسء للسالمي:‎ )٤( 


۲۲٦‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








إن كان في السلب أو الایجاب وهو الذي یدعی بالاستصحاب 
ولهذا عرفها البناني: (ثبوت أمر في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن 
الأول لفقدان ما يصلح للتخییر)۲. 
أصل بناء القاعدة : 
يقول نجم الدين الطوفي : (إن استصحاب الحال مبني على أصول مرتبة بعضها 
على بعض : 


فنقول : اختلف المتكلمون فی الأعراض:؛ وهي ما لا يقوم بنفسه بل يفتقر 
في وجوده إلى محل يقوم به» كالحركة والسکون. والسواد والبياض . 

فقال بعضهم : هي توجد شيئًا فشیثا كالحركة . 

وقال بعضهم: هي قسمان قارٌ الذات کالسواد وساثر الألوان» فهذا یوجد 
دفعة واحدة ویستمر؛ وسیّال لیس بقار الذات» كالحركة الزمانیةء وهي حرکات 
الفلك والنجوم وغيرهاء فهذه توجد شیثا فشیٹاء وهو الحق.. 

ثم اختلفوا في بقاء الموجود؛ هل هو عرض قار أو سیال بوجد شیٹا فشيئاء 
والاولی أنه قار کالسواد والبياض» لأنا لا نعني ببقاء الشيء إلا استمرار وجوده» 
وهي صفة ثابتة قارة» بخلاف الحركةء فإنها سيالة يدرك سيلانها عدمّا أو وجودا 
فلو كان البقاء مثلھاء لأذرك كما أُذرکت» ثم اعان هذا الخلاف أن الباقي؛ هل 
يفتقر في بقائه إلى المؤثر أم لا؟ فمن قال: ی قار قال: لا يفتقر كما 
لا يفتقر الأسود في اسوداده إلى مُسوّد . 


ومن قال: هو عرض سيال» قال: يفتقر إليه؛ لأن عدم كل جزء منه يتعقب 


. ۱۳۱/۳ جمع الجوامع مع حاشية البناني : ۲/ ۰۲۱۷ الأسنوي والبدخشي:‎ )١( 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية YY‏ 





وجوده» وبقاژه لا يكون إلا بتواصل أجزائه وتتابع أجزاء ما هذا شأنه بدون مؤثر 
محال ثم بنوا على هذا استصحاب الحال» وهو التمسك بالمعهود السابق من 
نفي أو إثبات» وهو المراد من قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان» لان 
الباقی إِنْ لم یحتج تج إلى مؤثر» كان الاستصحاب حجة؛ وان احتاج» لم يكن حجة 
لجواز التغيير لعدم الموثر)؟. . 

وبعضهم رجحوا أن البقاء عرض يفتقر إلى مؤثر في استمرار وجوده إذ 
يقولون: لن الوت في الزمان الأول يفتقر إلى الدلیلء فكذلك في الزمان الثاني ؛ 
لہ لا يجوز أن يكون وأن لا یکونء وهذا خاص عندهم بالشرعيات بخلاف 
الحسيات» فان الله سبحانه أجرى العادة فيها بذلك» ولم يجر العادة به في الشرعيات 
فلا تلحق بالحسیات(". ' ۱ 

وبين الاصولیون أن الاعراض باقیة ية بنفسها والبقاء عرض؛ وهذا حجة في 
الامور الحسية المشاهدة کبقاء سواد الغراب وبیاض الثلح . ۱ 

أن الخلاف في کون هذا النوع من الاستصحاب حجة أو لا مبني على الخلاف 
في مسألة هي: «سبق الوجود مع عدم ظن٤ء‏ فعند القائلین بالاستصحاب: أن سبق 
الوجود مع عدم ظن الانتفاء هو دليل البقاء؛ إذن فليس الحكم بالاستصحاب حكمًا 
من غير دليل بل هو حكم بدلیل هو: (العلم بعدم الدليل المفیر۹6. ١‏ 


ومَنْ نفى اعتقد أن الشابت هو ثبوت الحکمء أما قضية استمراره أو عدمه 


(١)‏ شرح مختصر الروضة» للطوفي: 7۲۳+ -۔ 
(۲( ینظر : ارشاد الفحول . للشوکاني : ص1۱ ۲۲ . 


۲۲۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





لا بد لها من دليل» ویبدو أنه قد ساقه کسبب لقول الحنفیة بأن الاستصحاب حجة 
للدفع لا للرفع (في مسألة المفقود)ء ويلاحظ أن هذا الدليل الحنفي مبني على 
سابقه » الذي أورده الطوفي من رفض الحنفية وبعض المتكلمين للاستصحاب 
عمومّاء والذي يدقق النظر يجد أن هذا السبب والسبب الأول شيء واحد. 
عموما فالمفقود عند جمهور العلماء لا يرنه غيره قبل التحقق من موته. 
وإِرهُ هو من غيره يصح عند من يقول بالاستصحاب استصحابًا لحياته السابقة» ومن 
ثم هم يدفعون إرث غيره منه ويثبتون إرثه من غيره» وعند بعضهم أنه لا يرث للشك 
في حياته . 
وأما عند الحنفية: فهو لا يرث ولا يورث. إما لا الاستصحاب يصلح للدفع 
فقط ولا يصلح للإثبات. وإمّا لان شرط الارث: هو موت المورث حقيقة أو حكمًا 
وذلك لا يتحقق في حق المفقودء ولا يرث هو غيره لعدم تحقق حياته . التي هي 


ارت 

وعلى هذا فالاستصحاب حتى عند من يقول به دليل کاشف عن بقاء الحکم 
السابق الثابت بدليله0©. 
آراء العلماء : 


رأي الحنفية : انقسم الحنفية فیما بینهم على ثلاثة آراء : 
١‏ - ليس بحجة مطلقاء وبه قال أكثر الحنفیة. 


. ۵۲ ۵۲۳ 7/۱ المصدر نقسه:‎ )١( 

(۲) وهو رأي بعض المتکلمین وبعض الزيدية . ينظر: الاحکام في آصول الاحکام للامدي: 
مج۲ /٤‏ ۰۳۰۷ التفتازاني على المختصر : ۳/ ۰۲۸4 العطار على جمع الجوامع : 
۲ءء إرشاد الفحول: ص۲۳۷ء وهداية العقول؛ للحسين بن القاسم : ۰7۲ 





الفصل الاول: تأصیل القواعد الاصولية الختلف فیها فى أدلة الاحکام الشر عية ۲۲۹ 


۲ أنه حجة مطلقاء وبه قال بعض الحنفیة۲7۱. 

۳- إن الا ستصحاب حجه للدفع لا للاثبات» وهو رأي الکثیر من متأخري 
الحنفیة(" . 

راي الشافعية: أنه حجة مطلقاء وهو بنلك قد وافق الراي الثاني من الحنفیة». 
تحرير محل الخلاف : 

لا حلاف فيما دل العقل والشرع على ثبوته كالملك عند وجود المقتضي له 
قياس على خلافه لأنه آخر مدار الفتوی» ولا خلاف في استصحاب العدم الاصلي 
بدليل في الأحكام الشرعية» كبراءة الذمة من التكليف حتى يأتي دلیل آخرہ وإنَّ 
استصحاب الدليل مع احتمال المعارضء إما تخصيصًا إن كان الدلیل ظاھراء أو 
نسحا إن كان الدليل نضّاء فهذا أمر معمول به بالإجماع» وإما استصحاب الحکم 
في محل الاجماع» أو أنه يدل على بقاء الحكم من خلال اللفظ وهو راجع إلى 
حكم الشرع بأن يتفق على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه ويختلف 
المجمعون عليه فهذا هو محل الخلاف” . 


)١(‏ الاحکام في أصول الاحکام للآمدي: مج٢ء‏ 4/ ۷٦۳ء‏ وحاشية التفتازاني على المختصر: 
۲ والمعتمد» لأبي الحسين البصري: ۲/ ۳۲۵. 

(۲) وهو رأي جمهور المالكية والحنابلة» وأكثر الزيدية. ينظر: حاشية التفتازاني على المختصر : 
۲ء والمعتمد: ۲/ ۴۲ء وهداية العقول» للحسین بن القاسم : ۲ 

(۳) كشف الأسرار عن أصول البزدوي : ۰۳۷۸/۳ وتيسير التحرير» لأمير بادشاه: 5/ ۱۷۷. 

.۳۱۷ /4 الاحکام في أصول الاحکام للآمدي: مج۰۲‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: البحر المحیط » للزركشي : ۲۰/۸ - ۰۲۲ وأسباب اختلاف الفقهاء في الاحکام 
الشرعية د. الزلمي: ص ۸۷ . 


YY.‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


الأدلة ومناقشتها: 
ححة | لمشبتين 5 


ولا عاو بنرك خَفُو5 تح #[الأنعام : .]٠٤١‏ 

وجه الدلالة : أن الآية قد دلت على أن الأصل هو الإباحة حتى يقوم دليل 
التحريم بدليل قوله تعالی : (لا أجد) وهذا هو الاستصحاب . 

۲ عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي 95 الرجل يجد في الصلاة 
شيعا أيقطع الصلاة؟ . قال: (لا حتى يسمع صوتا أو یجد ریخا) رواه البخاری. 

۳۔ الاجماع : فقد أجمع الفقهاء على أن المكلف إذا شك في وجود الطهارة 
ابتداء لا تجوز له الصلاة» ولو شك في بقائها جازت له الصلاة» استصحايًا للأصل 
السابق . 

4 ان العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه وله أحكام خاصة 
بهء فإنهم یسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان ذلك الوجود أو 
العدم» حتى أنهم يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد متطاولة» وإنفاذ 
الودائع إليه» ويشهدون في الحالة الراهنة بالدين على من أقر به قبل تلك الحالت 
ولو أن الاصل بقاء ما كان على ما کان» لما ساغ ذلك . 

© ثبوت الحکم في الزمن الأول مع عدم ظهور ما یزیله يرجح ظن البقاء*۳. 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه: ۲/ ۰۷۳۲۰ برقم (۰)۱۹۰۱ کتاب البیوع» باب من لم ير 


(۲) الاحکام في أصول الاحکام للامدي: ۳/ ۰۳۰۷ وأصول الفقه المیسر: ۲/ ۱۱۳-۱۱۲ . 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ۲۳۱ 





ححة النافین : 

إن العمل بالاستصحاب هو عمل من غير دلیل وهو باطل» إذ أن وجود الحکم 
غير بقائه؛ لأن البقاء استمرار الوجود بعد الحدوث. فالدليل الموجب لوجود الحكم 
لا يوجب بقاء وجودهء فلا يلزم من الوجود البقاء» فالحكم يبقائه استصحابًا حکم 
بلا دليل. وهو باطل؛ لأن الثبوت في الزمن الأول . يفتقر إلى الدليل» وكذلك في 
الزمن الثاني» لانه يجوز أن يكون وأن لا يكون. وهو خاص بالشرعیات بخلاف 
الىحسىات!'۶۷. 


حجة المثبتین في الدفع لا في الإثبات : 

. إل العقل لا يدل على بقاء الحكم الشرعي بعد ثبوته» وكذلك دلائل الشرع‎ ١ 

۲ إن الدليل إتما دل على ثبوت الحكم في الزمن الأول فقط ولا یلزم من 
ثبوت الحكم في الزمن الأول ثبوته في الزمن الثاني . 

فبعد أن أثيت صحة بقاء العرض بيّن أنهم أنكروا أن كل الأعراض باقية» ثم 
سلموا ذلك في البعض واشترطوا المؤثر في الباقي» ثم بعد ذلك سلموا أن الأصل 
هو البقاء فيما يمكن بقاؤہء ما بنفسه كالجواهرء أو بتجدد أمثاله كالأعراض . 

وهذا تام بالشرعیات بخلاف الصیات فان له سبحائه آجری العاذة تھا 
بذلك» ولم يجر العادة به في الشرعیات فلا تلخق بالحسيات: ۳ _ 

والراجح ما ذهب إلهالجميور» اد آن ملعب فن شرل ان الا تخا ده 
مطلقًا أقوى من غيره من المذاهب» وتبقى المسائل الفرعية خاضعة لاجتھاد المجتهد 


(۱) كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظرء للبورنو: ۵۲۱/۱ 
(۲) أصول الفقه الميسر: ص١١١‏ . 
(۳) إرشاد الفحول» للشوكاني: ص۲۳۷. 





۱۳۷۲ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


أو القاضي فانها مسألة تتبع القرائن والاحتیاطات وبعض الملابسات الخاصة بکل 
مالةب فالااستصحاب مصدر تبعي کاشف عن إرادة الشارع الحکیم . 
¥ ۶ * 

© المطلب الرابع - الاستحسان : 
٭ توطئة : 

الاستحسان فی اللغة: عد الشيء حستل. 

واصطلاحا: اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاستحسان» وتعددت 
مذاهبهم في تحديد مدلوله» ولا سيما الحنفية الذين حظي الاستحسان عندهم بما لم 
يحظ به مذهب أخر من حيث التصور والتطبيق . 

فقد عرّفه الكرخي : (العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه 
أقرى يقتضي هذا العدول). 

وعرفه الجصاص بأنه : (ترك القياس إلى ما هو أولى منه)". وهو على وجھین: 

أحدهما: أن يكون فرع يتجاذبه أصلان يأخذ الشبه من كل واحد منهماء 
فیجب إلحاقه بأحدهما دون الاخر لدلالة توجبه. 

وثانیهما: هو تخصيص الحكم مع وجود العلة. وذلك قد يكون بالتص 
أو بالائر أو بالاجماع أو بقياس آخرء أو بعمل آخر*). 


(۱) ينظر: التعریفات» للجرجاني: ص۳۲. 

(۲) کشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ٤‏ / ۳. 

(۳) آصول الجصاص: ۰۱۱/۲ وینظر: الاجتهاد بالراي» د. خليفة بابکر الحسن : ص٤٦٦‏ . 
)٤(‏ أصول الجصاص: ١١/۲‏ . 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية YY‏ 





وقال السرخسي : (الاستحسان في الحقيقة قياسان: أحدهما ضعيف الأثر 
يسمى قياساء والاخر خفن من اشخان أي : قياسًا مستحستا)(۱). ولهذا قالوا: 
الاستحسان: ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس . 


وعرّفه الباجي» وابن خويز منداد بانه : (العمل بأقوى الدليلين» مثل بيع العرايا 
من بيع" الرطب المنهي عنه - للسنة الواردة في ذلك)۲. 
أصل بناء القاعدة: 

«الاستحسان؟ لها مدلول عند علماء الأصول وأتباعهم على الرغم من عدم 
تحديدهم لمدلولهاء فقد ورد أنهم استعملوها في الفتوی. إذ إن الإمام آبا حنيفة 
- رحمه الله تعالی - كان يمضي الأمور على القياس› فإذا لم يستقم القياس عنده 
أو قبح فا يستحسنء إذ روي أنَّ أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس» فإذا قال: استحسن 
إذا لم يلحق به أحدء وروي عنه في فتواه في مَنْ قضي بجلده لثبوت الزنی عليه فلم 
يكمل عليه الحد؟ لأني أكره أن أرجمه وقد أقمت عليه حد الضرب. فيكون قد أقيم 
عليه حدّان في زمن واحد. فهذا قبيح لا يستقيم في الاستحسان!“. 

فالمراد بالقیاس هنا عند الحنفية ‏ هو القاعدة المقررة عندهم لا القياس 


.۱۸ /۲ : التلویح على التوضیح. للتفتازاني‎ )١( 

(۲) کشف الاسرار عن أصول البزدوي للبخاری: ٤‏ / ۳. 

(۳) العَريّةُ: النخلة یعریها؛ أي: يؤتيها صاحبها غيره ليأكل من ثمرهاء فعلية بمعنی مفعولة 
والجمع عرایا . التعريفات» للجرجاني: ص۵۱۲ . 

(4) إحكام الفصول. للباجي: ص۱۸۷ . 

(0) مناقب أبي حنيفة: ۱/ ۸۲. 


۲۳٤‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








الأصولي الاصطلاحي والقاعدة عندھم مأخوذة من مجموع الأدلة الواردة في موضوع 
واحل(۱. ۱ 

ولا شك أن القاعدة العامة بهذا الشکل هي أصل أصيل» ولکن لا عبرة بها عند 
وجود النص أو الإجماع» فالمتفق عليه أن الإجماع والنص یقدمان على غیرهما عند 
التعارض آما سریان القاعدة العامة على ما تشمله في غير صور النص » أو الا جماع 
فلا اعتراض علیه» وعند ذلك لا يوجد خلاف» ویبقی تسمیته بالاستحسان؛ مجرد 
اصطلاح ‏ والا فالحق یصدر بموجب النص. أو الإجماع» لیس بطریق الاسٹٹناء 
الذي اشترطه العلماء في تعريف الاستحسان . 

كما روي عن الإمام مالك أنه كان يقول: (الاستحسان تسعة أعشار العلم 
والاستحسان عماد العلم)”" . 

وإزاء هذا الاستعمال لكلمة الاستحسان في فتاوى الأئمة ووروده على ألسنتهم 
من غير تحديد مدلوله الاصطلاحي؛ اجتهد الأصوليون من أتباعهم في بيان مدلول 
الاستحسان الوارد على ألسنة الأئمة في فتاويهم وحاولوا ضبطه من الناحية 
الاصطلاحية» فذهبوا في ذلك مذاهب متعددة» ونظر كل واحد منهم فحدّدَ مدلول 
الاستحسان. 

ان كثيرًا من هذه التعريفات قد أطلقت على الاستحسان في أدواره الاولی؛ 
قبل ان تتعمق الدراسة حوله بشکل يمكن من ضبطه ضبطا جامعًا مانَاء فجاء 
الاختلاف فيه على هذا النحو . 





. ٩۳۱-۵۳۵ /۱ کشف الساتر:‎ )١( 


FEAT : والاعتصام» للشاطبي‎ c١ / ٤ : الموافقات‎ (۲( 


الفصل الاول: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فيها فى أدلة الأحكام الشر عیة ۲٢ ٥‏ 


إن وجود تزاحم في المعاني التي تستدعي الاستثناء وتستوجب الترخص ؛ 
مما جعل كثيرًا من الأصوليين يحار أمام هذا التزاحم» حتى يقول في تعريف 
الاستحسان بأنه: (دليل ينقدح فی نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه)( 
فالمجتهد يشعر أن هناك معنى يستوجب العدول عن الدليل العام» ولكن ما هو 
هذا المعنى؟ 

ولعل من هنا جاء رفض الشافعي رحمه الله تعالى للاستحسان فقد أثارت 
حفيظته تلك التعريفات الغريبة. وقال: (من استحسن فقد شرع). وقال: (إن 
الاستحسان تلذذ وقول بالهوى)2 . 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : إن الاستحسان حجة شرعیة6. 

رأي الشافعية: أنكره بعض علماء الشافعیةء منهم إمام المذهب الشافعي 


- رحمه الله تعالى -» إذ اعتبر الاستحسان من غير دليل أخذ بالهوى واتباع الشهوة( . 


(۱) المغرب: 5/ ۳۹۳ . 

(۲) الوصول إلى الأصولء لابن برهان: ۲/ ۰٣۳۲۔‏ 

)۳( الرسالة . للشافعي : ص ۵ ۲ . 

.۲۰۰/۲ أصول السرخسی:‎ )٤( 

)٥(‏ ويه قال الحنابلة والمالكية . ینظر : روضه الناظ لابن قدامة : ۱ والمعتمد» لابي 
الحسین البصري : ۲ ۸۶۱ والاعتصام. للشاطبي : ۷۶۵۶۶۲ 

)1( وأنکره ا الظاهرية والمعتزلة وعلماء الشيعة . ینظر : الإحكام فى أصول الأحكام. للآمدي: 


مج٢‏ ه٤٦01‏ والمستصفى . للغزالی: ص۱۷۱ء والمعتمد لأبى الحسين البصري : 
۲ 


۳۷۳۹ تاصیل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








الأدلة ومناقشتها: 
ححة المثبتين : 

١-قالَ‏ سب مرا لس ما ان يکم ین ري ڪُم من بل أن 
یسم الاب کک وملا عرو 6 (الزمر: 00]. 

وجه الدلالة : إن اس للوجوب. فدل على ترك بعض» واتباع بعض بمجرد 
کونه آحسن وهو معی الاست‌حسان(۲۱. 

وقد رد: ان اتباع أحسن ما آنزل إلينا هو اتباع الأدلة» وبذلك يتبين أن فهم 
بعض الأصوليين للاستحسان أنه حکم بغير الأدلة» وهذا يفيد في فهم سبب الخلاف» 
قادهم إلى ر فضه(۲) ۰ 

؟ - قال تعَالى : وز جوا الطدعُوت أن دوه e‏ 0م 


سج ےی حر رر ل 


ری ی 1 بو ی لم کم رليك نز لٹا 
الأب € انز : ۷۔ ۱۸]. 
وجه الدّلالة: ورود الآية في معرض الثناء والمدح لمتبع أحسن القول”". 
وقد رد: إِنَّ هذا الاحتجاج عليهم لا لهمء لانْ الله تعالى لم يقل فيتبعون 
ما استحسنواء وإنما قال تعالى: #هَيدَبِعُونَ د وأحسن الأقوال ما وافق القرآن 
وكلام رسول الله یو . 





(۱) المنتهى مع شروحه: ۲/ ۲۸۹. 
(۲) بنظر: المستصفى» للغزالی: ۲/ ٠١١‏ . 
(۳) الإحكام في أصول الأحکامء للآمدي: مج۰۲ ۳/ ۳۹۳. 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیها فى أدلة الاحکام الشر عية ۳۳۷ 





وأجيب : أن الاجماع متحقق في الرد إلى کاب اللہ وسنة رسوله يكيل . 
والحكم بالدليل الأقوی؛ والمستند إلى رفع الحرج» والضرورة والمصلحة القطعية 
هو حكم بالكتاب والسنة كذلك» فلا وجه لکلام ابن حزم رحمه الله تعالى» إلا 
إذا حملناه على الاختلاف في مفهوم الاستحسان عنده وهذا هو الواضح من 
كلامه . 

ومن السنة احتجوا بحدیث : (ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن) رواه 
الطبراني عن ابن مسعود #5 مرفوعاء وحَسّنه ابن حجر في الأمالي المطلقة(. 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن ما يراه المسلمون ‏ بعقولهم - حسنا فهو 
عند الله تعالى مقبول وحسن(؟) 

وحمله في المنتهى على الإجماع بدليل قوله: (المسلمون) وهي صيغة عموم . 
والمراد بها جميع المسلمین* 

وقد نوقش : له خبر آحاد» فلا تقوم به الحجة وان المراد به الإجماع(“. 

أجيب : بأن خبر الآحاد حجة فقهّاء وأصولاً عند كثير من العلماء. أما قولكم 
أنه وارد في الإجماع . فان هذا بعيدء ولم يفهمه كثير ممن احتج به في إثبات 
الاستحسان(*؟. 


(۱) آخرجه الطبراني فی المعجم الاوسط : 0 ۰ باب من اسمه زکریا؛ 
وینظر : الأمالي المطلقة: ص15 . 

(۲) الاحکام في أصول الأحکامء للامدي: ۳/ ۳۹۳. 

(۳) المنتهی مع العضد: ۲۸۹/۲ . 

. ۱۳۸-۱۳۷۲ المستصفی. للغزالي:‎ )٤( 

. ۱۱/۲ : آصول الفقه المیسر؛ د. شعبان محمد |سماعیل‎ )٥( 


۲۳۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين اخنفية والشافعية 








۳ كذلك استدلوا بالإجماع إذ قالوا: 

- أجمعت الأمة على جواز دخول الحمام من غير تقدير أجرة» وعوض الماءء 
ومدة اللبث» وكذلك الشرب من يد السقائین من غير تقدير العوض؛ ولا مبلغ الماء 
المشروب وقدره وغير ذلك من الأحكام الفقهية التي أجمع المسلمون على جوازهاء 
أخذ من مبدأ الاستحسان!'۶. 

وقد ناقش بعض العلماء ذلك : (ذلك الاستحسان سومح فيه لعموم مشقه 
التقدیر» وهو حكم منقاس وخاضع للقياس والقياس حجة» وليس ذلك من باب 
الاستحسانء أو لعله من باب الإجماع الدال على النص» أو لعل ذلك وقع في زمن 
النبي كلل فأقر عليه» وإقراره حجةء وإذا كان هذا الحكم ونحوه تصلح إضافته إلى 
الإجماع أو النص أو القیاس كان إضافته إلى الاستحسان تحكما)'''. 

ويلاحظ أن ردود العلماء منصبة على التسمية› وإلا فلو اعتبروه استثناء 
للضرورة ورفع الحرج؛ لما وقعوا في ذلك ولا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم 
الع 

ثم ان كل الاحتمالات التي ساقها صاحب شرح المختصر هي خلاف الظاهر. 
ححة المنكرين : 

. ان الشريعة الاسلامية إما نص من كتاب أو سنة» وإما حمل علیهما‎ ١ 
والاستحسان ليس واحدا منهماء وان الشرع يأمرنا بالرجوع عند التنازع إلى الكتاب‎ 
والسنة. قال تعالى: بای الین منوا بای ای يليوا لول و کم منک إن‎ 





)۱ الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي : مج۲ ۸ ۰۳۹۱ وشرح مختصر الروضة: 
۲۳ ۳ _ ۰۱۹۷ وأصول الفقه المیسر : ۸/۳ ۱۱ . 


(۲) شرح مختصر الروضة. للطوفي: ۳/ ۰۱۹۷ 


الفصل ااول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها ف أدلة الأحكام الشرعية ۳۹ 





تہ حہ ر نرہ ۶ قرم 


لنازعام فی شی دوه اه سول ن5 نم تومنو نون بان ویو لخر ذلك حبر و اح حَسن تاولا 4 
[النساء: 3068 . 

۲ - لو جاز للمجتهد أن يقول بعقله استحساناً فيما ليس فيه خبر لجاز لغيره 
من العوام أن يقولوا بمثل ذلك» فقد تكون عقولهم أنضج من عقول بعض المجتهدين ؛ 
لکن ذلك لا يجوز باتفاق» فلا يجوز للمجتهد أن يستحسن بعقله(. 

٠‏ والاستحسان عند من عمل به إنما هو اتباع للأحوط» أو اتباع للعادة والعرف؛ 

أو اتباع الأخف والأيسر وكله باطل وظنون فاسدة. 

استدل أهل الظاهر على رد الاستحسان فقالوا: (من الباطل أن يكون الحق 
في دين الله مردود إلى استحسان بعض الناس» وإِنَّما يكون هذا لو كان الدين ناقصًا 
وهو تام لا مزيد فيه مبين كله منصوص عليه فلا معنى لمن يستحسن شيبًا منه أو 
من غيره» والحق حق وان استقبحه الناس» والباطل باطل وان استحسنه الناس فصح 
أن الاستحسان شهوة واتباع الهوی وضلال)۲ . 

وقد نوقش : 

- قد عمل به ابن حزم في المحلی في بیع الصغار من جميع الحیوان وان 
لم يصرح على أنه استحسان» وكذلك في السرقة من جوع أصاب الإنسانء ومن 
المعلوم أن الأصل وجوب القطم”“. 


)1( الأدلة المختلف فيهاء د. عبد الحميد أبو المكارم: ص٢٥۲ء‏ أصول الفقه الميسر : 1/۲ . 
)٢(‏ الرسالت للشافعي : ص۰۵۰ وأصول الفقه المیسر د. شعبان محمد إسماعيل : ۲ھ( 1¥ . 
(۲) ينظر: المحلی لابن حزم: ۸/ ۲۶۳ و۱۱/ ۳۶۲. 

0 الإحكام في أصول الاحکام لابن حزم : ۳/۵ ۷. 


۲۶ تاصیل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





١‏ - لم يَدّع أحدٌ من العلماء أنَّ الحق في دين الله مردود إلى استحسان 
تشون رع ابد بل يعود ‏ الحق - إلى الکتاب والسنة» وقد شرع الإسلام 
الاجتهاد بالرأي المنضبط الذي ينبني على النص ومعقول النص» والذي مرده إلى 
ذلك لا يعد القول بموجبه من الأقوال التي تعتمد على الهوى والشهوات» بل إلى 
الكتاب والسنة . 

وأما دعوى اجتماع الصحابة ور على عدم استعمال الرأي ومنه الاستحسان 
يرده استعمال الصحابة له فقد استعمله سيدنا عمر ضيه بالعدول عن العقوبة الحذيّة 
لجريمة السرقة ضد الجاني إلى عقوبة تعزيرية ضد المسبب المسؤول بصورة غير 
مباشرة عند ارتكاب الجريمة استثناء من قوله تعالی : #وَأصَارقٌ وَالسَارفَةُ اطعا 
ریما جرا ہم اکسا تک من اش واه عر کم 4[المائدة: ۳۸]. 

وقال تعالى : 9و ر وا زر خر م لک ریک تکرب کر پم اکم فد 
لفون #[الأنعام: 174]. 

كما في قضية سرقة عبيد لحاطب حين سرقوا ناقة رجل من مزينة فنحروهاء 
ولما رفع الأمر إلى الخليفة كه : أمر بقطع أيديهم بعد ثبوت الجريمة» ولكن قبل 
تنفيذ العقوبة قال لسيدهم حاطب : (أراك تجيعهم» والله لاغرمنك غرامة» تشق 
عليك)» ثم قال للمزني ‏ مالك الناقة -: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم. 
فقال عمر أعطه ثمانمائة درهم» قال يحبى سمعت مالکا يقول : وليس على هذا العمل 
عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة 
البعير أو الدابة يوم یأخذها). 





)۱( أخرجه الإمام مالك في الموطأ: ۷۲ «YEA‏ برقم (١٤٢۱)ء‏ كتاب الاقضية قضية» باب القضاء 
والحرية . 


الفصل الاول: تأصيل انقواعد الأصولية الختلف فیها فى أدلة الأحكام الشرعية ۱ ۲ 








وقد قضى سيدنا علي بن أبي طالب ذه بتضمين الصناع''ء والقاعدة العامة 
الواردة على لسان رسول الله 26 : (لا ضمان على مؤتمن) رواه الدارقطنيء 
والبيهقي'. 

وقد نوقش : هذا الحديث إسناده لا يعتمد علیه» فإن يزيد بن عبد الملك 
ضعفه أحمد وغيره وقال النسائی : متروك الحديث» وعبدالله بن شبيب ضعفوه" . 

ومن الواضح أن يد كل صانع وكل ذي حرفة كالنجار والخياط والنساج والمقاول 
على المواد الأولية المودعة لديه لصنع ما هو المطلوب منها يد أمانة» لا يضمن متلفه 
ما لم يكن متعدیّا أو مقصراء ولکن رعاية لأصحاب تلك المواد الأولية قضى سیدنا 
علي بن أبي طالب ذه في خلافته بتضمينهم استثناء من القاعدة العامة . 

وهناك أمثلة أخرى عن غيرهما من الصحابة يم ويمكن أن يقودنا ذلك إلى 
استنتاج أن أساس الاستحسان هو دفع الحرج قبل وقوعه ورفعه بعد الوقوع. وفقا 
لقوله تعالی : وما جم کر آلزبزین خرچ 4[الحج: ۷۸]. 

وقد أكد الرسول ية مبدأ الاخذ بالأخف. والاستثناء من القاعدة العامة ورفع 
المشقة في أقضيته وأقواله. ومنها إقراره للتعامل بالسلم مع مخالفته لقاعدة نهيه عن 
بيع المعدوم فبعد أن هاجر النبي لا ووجد أن التعامل بالسلم عرف متداول؛ ورأى 


. ۲۸۹ /٦ البيهقي:‎ ۰۱۹۱ /٥ نيل الأوطار:‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه: 7/ ٤٦ء‏ برقم (۷٦۱)ء‏ كتاب البيوع» والبيهقي في سننه 
الکبری : ام ۰۲۸۹ برقم (۰)۱۲۸۰ کتاب الودیعة باب لاضمان على مؤتمن . 

(۳) نصب الرایةء للزیلعی : ٦۸٤ / ٤‏ . 


)٤(‏ ينظر: الهداية مع بداية المبتدي وشرح فتح القدير: ۹ 1٠١‏ وما بعدهاء وينظر أصول الفقه 
في نسيجه الجديد: ص۱۱۹ ۱۷١‏ . 


۲:۲ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








أنه یحقق مصلحة التجار في استثمار نقودهم ومصلحة آصحاب الاراضي الزراعية 
في استثمار آرضهم. فاقره بعد أن نظمه فقال : (من أسلف في ثمر فلیسلف في کیل 
معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم) رواه البخاري ومسلم(. 

وقد ردت أدلة المنکرین : 

وحكم الأصل هو عدم الجواز؛ لأن محل العقد حين أنشأته معدوم» وهذا 
ما أقره الرسول ی في فقال : (لا تبع ما لیس عندك) رواه آبو داود بهذا اللفظ» ورواه 
الترمذي بلفظ آخر وقال عنه : حدیث حسن. 

آما الامثلة التي ساقها المجوزون» فتدل على أن الاستحسان عندهم عملية 
استئناء من القاعدة العامة غايته رفع الحرج والتخفيف» وذلك كله مبني على دلیل 
كما آوضح المجوزون قبل قلیل بالایات والأحاديث وعمل السلف . 

وبذلك یتضح أنَّ سبب الخلاف هو: (الخلاف في مفهوم الاستحسان) . 

لأننا لا یمکن أن نوافق على أن الذي يعمل بالاستحسان آخذ بالهوی 
والشهوات» ولعل الشافعي - رحمه الله تعالی - قد بلغه عن الاستحسان عند المجوزین 
ما هو إلا اتباع للهوی فانطلق رفضه من ذلك المفهوم بدلیل أنه قد استعمل الاستحسان 
كما نقل عنه رجال مذهبه إذ نقل عن الشافعي ۔ رحمه الله - أنه استحسن في فروع 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه: ۲/ ۰۷۸۱ برقم (۰)۲۱۲۵ کتاب السلم في وزن معلوم» 
ومسلم في صحيحه : ۱۲۲۲/۳ برقم (۰)۱5۰6 کتاب المساقاق باب السلم. 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه: ۲/ ۳۰۵ برقم (۰)۳۵۰۳ کتاب الإجارة» باب في الرجل يبيع 
ما ليس عنده» والترمذي في سنته: ۳/ ۰۵۳۶ برقم (۰۱۲۳۲ و(۰)۱۲۳۳ کتاب البیوع 


باب ما جاء في كراهية بیع ما ليس عند . 


الفصل الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية YE‏ 


الفقه لديه» فقد استحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهمًا وغيرها'» وهو في 
فروعه لا يخرج عن مراعاة العرف والمصلحة والضرورة. فثبت أنه يقول به من هذا 
الجانت: 

آما ابن حزم فإنه ینکر العمل بالرأي والقياس عمومًا ويتمسك بالظاهرء وثبت 
بعد هذا أن الاستحسان أصل من أصول الفقه الإسلامي آرشدنا إليه القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشریفةء وقضاء الصحابة الكرام ْم وله أهمية كبيرة في الحياة العلمية 
والعملية التي تخدم الإنسان المسلم من خلال الوقائع المحاطة بالظروف الطارئة”" . 


mnu 


(۱) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: مج٤ء‏ 4/ ٠١۳‏ . 

(۲) ينظر: رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجة د. زین 
العابدين العبد محمد النور: ۲/ 5 وما بعدهاء وأسباب اختلاف الأصوليين في القواعد 
الأصولية» علي جميل طارش» رسالة دكتوراه: ص۲۱۷. 
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تأصيل القواعد الأصولية 
الختلف فيها ف الألفاظ 
من حيث الوضع 
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© التمهید . 
٭ المبحث الأول: تأصیل القواعد الأصولية المختلف فیها 
في دلالة العام والخاص . 
٭ المبحث الثاني : تأصیل القواعد الأصولية المختلف فیها 
في دلالة المطلق والمقید . 
٭ المبحث الثالث : تأصیل القواعد الأصولية المختلف فبها 
م في دلالة المشترك . ۱ 
٭ المبحث الرابع : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها ِ 
] في دلالة صيغ التکلیف . 
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ِ ٭ المبحث الخامس : تأصيل القواعد الأصولية في دلالة صيغ ِ 
3 الجمع والاستثناء وحروف المعاني . 
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تأصيل القواعد الأصولية 
المختلف فيها فى الألفاظ من حيث الوضع 


إنَّ اللغة ترتكز على دعامتين أساسيتين هما: اللفظ. والمعنى» واللفظ: هو 
الوسيلة لتحصيل المعنی » الذي هو الخایة وبيلهما ارتباط وثيق › بحيث متى عرف 
اللفظ أمكن فهم المعنی''. فاللفظ وسيلة لغاية ضرورة الاهتمام بالمعنى» يقول ابن 
قيم الجوزية : (والالفاظ لم ترد لذواتها. . . إنما هي وسائل إلى المعاني)” . 

فالالفاظ الموضوعة الدالة هي الوسائل التي یستعملها المتکلم للتعبیر عن 
المغانن الکامته فی الس الس ور ظا 

وبھذا فإنَّ اللفظ الموضوع لا يعد رمرًا لغويًا الا إذا أشار إلى مضمون أو معنى 
معين ؛ لأنَّ كل لفظ يرتبط في أذهاننا إلى تصور معنى معين» وتنشأ هذه الدلالة من 


الوضع”* 





)١(‏ ينظر: التصور اللغوي عند الأصوليين: ص۱۱۳ء والبحث الدلالي عند ابن قيم الجوزيةء 
د. خيري الجميلي : ص٤۲‏ . ۱ 

(۲) اعلام الموقعين عن رب العالمین» ابن قيم الجوزية: ۱/ ۲۲۲ . 

(۳) ینظر : البحث الدلالي عند ابن قيم الجوزیة» د خيري الجميلي: )۲ . 

)٤(‏ ینظر : البحث الدلالي عند ابن سینا: ص ۰۱۱۳ والبحث الدلالي عند ابن قيم الجوزیة 


۲:۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








فالوضع : هو جعل اللفظ دليلاً على المعنی( ولهذا يقول ابن قيم الجوزية 
(إنَّ الالفاظ تابعة للمعاني)): وینقسم الوضع إلى قسمین : 

الوضع العام : هو تخصیص شيء بآخر» لیفهم الثاني عن اطلاق الاول آو 

الوضع الخاص : هو جعل اللّفظ دليلاً على معنّى من المعاني. 

واستعمال اللفظ في محله یختلف عن الوضع. إذ الاستعمال: هو إطلاق 
اللفظ وإرادة المعنى» وهو من صفات المتکلم وأگا اعتقاد السامع مراد المتکلم؛ أو 
ما اشتمل عليه مراده» فهو الحمل(*. 

فمن الألفاظ من حيث الوضع : العام والخاص والمطلق والمقيد ودلالة 


المشترك فيهماء وصيغ التكليف من أمر ونهي وواجب وفرض . . . وغيرة. 


* ¥ ¥ 


(۱) التمهید» للأسنوي: ص۱۷۳ . 

(۲) بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية: ۱/ ۰۳4 

(۳) شرح المنار» لابن ملك : ص ۰۱۲ وینظر : التمهید. للاسنوي: ص۱۷۳ . 
)٤(‏ ینظر: التمهید» للاسنوي: ص۱۷۳ . 
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تأصيل القواعد الأصولية 
المختلف فيها فى دلالة العام والخاص 


وفيه : 

- المطلب الأول : دلالة العام على أفراده . 

۔ المطلب الثاني : تخصيص العام . 
٭ المطلب الأول دلالة العام على أفراده : 
© توطئة : 
اولاً - تعريف العام : 

العام لغة: الشامل لمتعدد» والذي يأتي على الجملة لا یغادر منها شيئاء 
ويشتق من عم اسم فاعل» بمعنی شمل مأخوذ من العمومء آي : عم الشي» عمومًاء 
شمل الجماعة(۱). 

والعام من عوارض الالفاظ حقيقة بلا خلافء ومعنی عوارض الالفاظ : هو 
أن کل لفظ عام يصح شركة الکثیرین في معناه”©. 

والعام اصطلاحًا: عرّف الأصوليون العام بتعريفات متعددة فكانت عليها 
عدة اعتراضات لا مجال لذكرها هناء ولكن عرّفه السمرقندي من الحنفية : (هو اللفظ 


.۱٢٤١ص ينظر: المزهرء للسيوطي: ۰1۲/۲ والقاموس المحیط: للفيروزابادي:‎ )١( 
.۲٥۸ /۱ ينظر: شرح الكوكب المنير: ۰۱۰۱/۳ وفواتح الرحموت» للأنصاري:‎ )۲( 


۲۷۵ ۱ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





المستغرق لجمیع ما يصلح أن یتناوله بالجهة التي وقعت متناولا لما تناوله)). 

وعرّفه البيضاوي. إذ قال : (هو اللفظ المستغرق جمیع ما بصلح له بوضع 
واحد)(۲۲ . 

ولکن الراجح: أنَّ العام كما عرفه الرازي في المحصول. واختاره أستاذنا 
الدکتور الزلمي آنه : (لفظ یستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد من غير حصر)۳. 

وآلفاظ العموم الدالة عليه کثر منها: مَنْء ماء آي. الذي. التي» آین» حيثماء 
متی» کل» - جمیع الجمع المعرف ب «أل» والاضافة والمفرد المعرف باللام أو 
بالاضافت والنكرة في سياق النفي» والنكرة الموصوفة بصفة عامة . . . وغیرها. 

وأما الخاص فی اللغة : فهو التفرد وقطع الشركة» قال ابن منظور : (واختصه: 
أَفْرْدَهُ دون غيره» ویقال : احتص فلان وتخصص له إذا انفرد)'. 

والخاص اصطلاحًا: كل لفظ وضع لمعنی واحد معلوم شامل للأفراد . 

أو هو : كل لفظ وضع لمعنی واحدٍ معلوم على الإتفراد. أو لمعنی کثیر على 
نضا کأسماء العدد» ویکون بخصوص الجنس أو النوعء أو العين» 
کانسان» ورجل» وزید" . ۱ 


(۱) المیزان في آصول الفقه» للسمرقندي: ص ۱۱۰ . 

(۲) منهاج الوصول. للبيضاوي شرح نهاية السول للاسنوي: ص ۱۸۰ . 

(۳) المحصول. للرازي: 7۲ء وأسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعیةء د. مصطفی 
الزلمي : ص۱۳۲ . 

)٤(‏ لسان العرب» لابن منظور: ۷/ ۰۲۶ مادة (خصص). 

(0) شرح المنار» لابن ملك : ص ۱۵ . 


69 كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري : ۸ ۰۳۰ وأصول السرخسي : ۱ء ع 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى الالفاظ من حیث الوضع ۱ ۲ 





واتفق العلماء على أن دلالة الخاص على آفراده قطعية» ومعنی القطعیة : نفي 
الاحتمال الناشی؛ عن دلیل» ویسمی علم الطمأنينة کالعلم المستفاد من اللفظ الظاهر 
والنص العام والحدیث المشهور» فیتیقن ما آرید به من الحکم الشرعي ولا یصرف 
عن معناه إلا بدلیل ۲ . 
اصل بناء القاعدة : 

بعدما عرفنا دلالة الخاص آنها قطعیة نقول : هل دلالة العام على آفرداه قطعية 
أو ظنیة؟ وقبل التطرق إلى خلاف العلماء في ذلك لا بد من معرفة كيف أَصّلت هذه 
القاعدة؟ 

العام كما عرفنا: هو الشامل لمتعدد» وهو اسم فاعل من عم بمعنی شملء 
مأخوذ من العموم» أي: أنه من المشتقات» أي: المصادر» وقد احتلف النحویون 
والاصولیون في موضوع اشتقاقه» هل هو مصدرء أو اسم مصدر؟ ولا مجال لذکره 
هنا لعدم ارتباط موضوعنا به . 


فالمصدر : هو الدال على الحدث المنتسب للذات نسبة ناقصة تقيدية» وأما 


= وينظر: البحر المحیط. للزرکشی : ۲/ ۳۹۲. 

)١(‏ ينظر: التلویح على التوضیح. للتفتازانيی: ۱/ ۰۳۵ ۰۱۲۹ وکشف الاسرار عن أصول 
البزدوي» للبخاري: ۱/ ۳۰ وما بعدها؛ والمیزان في أصول الفقه» للسمرقندي: ص۱۳ 
وما بعدهاء والبحر المحيط. للزرکشي: ۲/ ۳۹۶ وما بعدهاء وروضة الناظر وجنة المناظ 
لابن قدامة المقدسي : ص ۱۷۳ وما بعدهاء وأسباب اختلاف الفقهاء. د. مصطفی الزلمي : 
ص۰14 وأثر الا ختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاءء د. مصطفی الخن : 
ص۰۲۰ ومنهج المتکلمین في استنباط الاحکام الشرعية» د. عبد الرژوف خرابشة: 
ص 4۲ ۰۲ وأصول الفقه» للامام آبو زهرة: ص۰۱۶ وأصول الفقه الاسلامي» د. وهبة 
الزحيلي: 7/۱ ۲۰۵. 


YoY‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








اسم المصدر: فهو الدال على الحدث بشرط عدم الانتساب . 

فالأصوليون قد فقوا بين ما يدل عليه المضدر وبين ما يدل عليه اسم المصدرء 
ولكنهم اتفقوا على أن مدلولهما واحد وهو الحدث المجردء فان الصيغ كالحروف 
- وهي الدالة على العموم ‏ لا تدل إل على نسب خاصةء وكان الحدث واحدًا لها 
فلا بد أن يكون معنى الصيغ متعدہا!''. 

إن مفاد لفظ المشتق هو الحدث المنتسب إلى ذات ماء بمعنى أن الحدث 
ونسبته يكونان مدلولين للفظ المشتى» لتكون الدلالة على الذات المنتسب إليها الحدث 
بالملازمة العقلية . 

ولكنّ رأي المتكلمين والفلاسفة الإسلاميين وبعض أصوليي الحنفية: أن 
المصدر: هو الدال على الحدث وحدهء أي: غير المشروط بشيء» والحدث عام؛ 
والعام يحتمل التأويل ويدخل فيه المجاز . 

وقد وقع العموم في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. إذ العام 
انقسم إلى اللغوي والعرفي والعقلي . 

فاللغوي: هو المستفاد من وضع اللغة» وهو نوعان: عام بنفسه؛ وعام 
بالواسطة . 

والعام بنفسه ثلاثة أنواع : كأسماء الشرطء كما في قول النبي 8ڑ: (من بدل 
دينه فاقتلوه) رواه البخاري”". ومنها آسماء الاستفهام» مثل «ما» الاستفھامیة فعن 


(۱) ينظر: البحث النحوي عند الأصوليين» د. مصطفى جمال الدين: ص١٠٠‏ وما بعدها. 

(۲) بدائع الأفکار مرزا حبیب: ۱/ ۹٦۱1ء‏ . 

(۳) أخرجہ البخاري فی صحيحه: /٦‏ ۰۲۵۳۷ برقم (٤٦٥٥)ء‏ كتاب استتابة المرتدین والمعاندين 
وقتالهمء باب حکم المرتد والمرتدة واستتابتهم . 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها في الألفاظ من حيث الوضع ؟ 





معاذ ڪه أنه سال النبي يڳ : (ما يحل للرجل من امرأته وهي حائضء قال: ما فوق 
الإزار) رواه أبو داود» وقال عنه: ليس بقوي). 

وأسماء الموصولء مثل «الذین» في قوله تعالی: « وال هنود ین سايم م۸ 
عْودَلِما او هتخیر َب من ل أن یماسا دک توعظورت يي وله ما توب ب © 
[المجادلة: ۰۲۳ 

وأما العام بالواسطة. کالجمع المعرف ب «آل» والاضافة . 

والعموم العرفي: هو مجموع ما يشمله عرفا من المعاني کالحرمة المنصبة 
على أنواع الاستمتاع بالامهات في قوله تعالی: <( حرمت اکم اکٹ کو اتک 
راڪم رعَعتکم وعتکشکع وبا الج وَبَناث الأغت وامهشکم الى ازتمتخ 
روم مرت ارم وَأْمَهَدتُ نایم وربتبصکم أل في مجو رڪم ین 
ایک ای حلش ريون إن َم تکرام علشر يورك مل تع عنم وعلتین 
ابتاپکم زین کہ گم وآن تَجمَعوا برب الکن إل ماد سلف ارک ال 
کان ھور تج عا #[النساء: ۲۳]. 

والعموم العقلي: هو عموم الحكم لعموم علته» كما في القياس ومنه عموم 
المعقولات التي يقتضيها الفعل المنفي» كقولنا: واه لا آکل . فإنه يحنث بكل 
ماکول(). 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه : ۷۱ء برقم (۰)۲۱۳ کتاب الطهارة» باب في المذي» وينظر: 
كنز العمال؛ للمتقي الهندي: 7/۱۰ 88۰ . 

: ینظر: مفتاح الوصول: للتلمساني: ص۸۹ - ۹۰ء والبيضاوي بشرح الاسنوي مع البدخشي‎ )٢( 
: نقلا عن أسباب اختلاف الفقهاء في الاحکام الشرعية؛ د. مصطفی الزلمي‎ ۲ 
. ص۱۳۲ - )۰۱۳ والوصول إلى قواعد الاصول. للتمرتاشي : ص۱۳۵‎ 


۲٥٤‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








إنَّ المعنى يقال له أعم وأخصء واللفظ يقال له: عامء وخاص» ووجه 
المناسبة : أن «أعم» صيغة «أفعل» التفضيل» والمعاني أفضل من الألفاظء فخصت 
بصيغة «أفعل» التفضيل . 

وحاصله: ان صيغة التفضيل لها شرف ومزية بوضعها للتفضيل والزيادة ناسب 
عند إرادة التمییز بين الألفاظ والمعاني في الوصف بالعموم تخصيصهاء والمعاني في 
الوصف تخصيصها؛ لأنها أشرف من الألفاظ» ليكون اللفظ الأشرف مستعملاً فيما 
يتعلق بالااشرف(. 

أما مدلول العام كلية» وبيان ذلك يتوقف على معرفة الكل والكلي والكلية› 
والجزء والجزئی والجزئبة . 

فأما الكل : هو المجموع الذي لا يبقى بعد فرد. كأسماء العدد. وکقولنا: كل 
رجل يحمل الصخرة العظیمةء فهذا صادق باعتبار المجموع.. 

ويقابله الجزء : وهو ما تركب منه ومن غيره كل » كالخمسة مع العشرة فالجزء 
مع الكل . ۱ 

أما الكلي : فهو كل مفهوم ذهني لا يمنع تصوره من وفوع الشركة فيه أي: هو 
الذي يشترك في مفهومه كثيرون» كمفهوم الحيوان في آنواعه؛ والإنسان في أنواعه» 
والحيوان صادق على جميع أفراده . 

ويقابله الجزئی : هو كل مفهوم ذهني يتميز بأنه محدود الأبعاد ضمن فرد 
واحدء أو هو ما لا يقبل في الذهن الاشتراك» كزيد» وحاصله: أنه الكلي مع قيد زائد 


)١(‏ ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي: ۶ ونفائس الاصول. للقزافي: 
۳۵۸۶( . ۱ 





الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها في الألفاظ من حيث الوضع ۲٥‏ 








وهو تشخيصه» والمعنى: أن الجزئي هو نفس الكلي» ولکن بزيادة التشخيص صار 
جزئّاء فالجزئي هو «زید» مركب من الكلي وهو «إنسان»» والتشخيص هو الصورة 
والشکل. فالكلي هو الانسان بعض زید). 

ام الكلية: هي التي یکون الحکم فیها على كل فرد فرد بحيث لا یبقی فرد؛ 
مثل قولنا: کل رجل يشبعه رغيفان غالبا » فإنه يصدق باعتبار الكلية» أي: کل رجل 
حدته يشبعه رغیفان غالبّاء ولا یصدق باعتبار الکل» أي : المجموع من حيث هو 
مجموع فانه لا یکفیه رغیفان ولا قناطیر عديدة؛ لأن الكل والكلية یندرج فیهما 
الا شخاص الحاضرة والماضية والمستقبلية وجمیع ما في الامکان. 

والفرق بینهما : أن الكل َصدق من حيث المجموع. والكلية تصدق من حيث 
الجميع» وفرق بین المجموع والجمیع . 

فالمجموع : هو الحکم على الهيثة الاجتماعية لا على الافراد. 

والجمیع : الحکم على کل فرد فرد . 

ویقابلها الجزئية : هو الحکم على آفراد حقيقة من غير تعیین» كقولك : بعض 
الحیوان [نسان» فالجزئية بعض الکلیة). 

'. فإذا عرفنا هذا: فنسمي العموم كلية لا كل والا تعذر الاستدلال به في النفي 

والنهي» وعلی ثبوت حکمه لفرد من آفراده» والكلية تحکم فیها على کل فرد فرد 
بحيث لا یبقی فردء ولهذا یستدل بها على أي فرد شثنا من الأفراد في النفي والنهي» 
)١(‏ ینظر: الابهاج في شرح المنهاج» للسبكي : /٤‏ ۰۱۱۹۷ ونفائس الاصود. للقرافي : 


۶ ۷۳۲ وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمعرفةء لعبد الرحمن الميداني : 
ص۲۶ - ۳۵. ۱ 1 


۲۵۹ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








ولهنا يصح الاستدلال به على قطع ثبوت حکمه لكل فرد من آفراده عند القائلین به . 

آما عند القائلین بالدلائة ظنا وهم الشافعية» فقالوا: ما من صيغة من صيغ 
العموم الا ویحتمل أن يكون مراد المتکلم منها الخصوص» فیمکن فيه شبهة عدم 
العمومء وإذا تطرق الاحتمال ذهب الیقین. 

وأما من السنة النبوية» فعن آبي هريرة #4 قال : (لما توفي رسول الله 295 وکان 
آبو بكر 5ه وکفر من کفر من العرب؛ فقال عمر و : كيف تقاتل الناس؟ وقد قال 
رسول الله يك : «أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم 
مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاةء فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ہی 
لقاتلتهم على منعها . قال عمر 45 : فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر 5ه 
فعرفت أنه الحق)”". فلفظ «الناس» عام . 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : إن دلالة العام على أفراده قطعية . 

وبه قال جمهور مشايخ العراق وعامة المتأخرين من الحنفیة'“. 

آنا إذا كان قد حص منه البعض» فدلالته على ما تبقى من أفراده ظنية» إذ قال 
البزدوي : (العام عندنا يوجب الحكم فيما تناوله» أي: في جميع الأفراد الداخلة 


(۱) ینظر: الابهاج شرح المنهاج» للسبکي: ۱۲۰۰/۶ . 

(۲) ينظر: المستصفی للغزالي: ص۷۳۰ وما بعدهاء وتخریج الفروع على الأصول» للزنجاني: 
ص۲۸ . ۱ 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه: ۲/ ۰۵۰۷ برقم (١۱۳۴))ء‏ کتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. 

۰۲۳۹/۱ ینظر : التقریر والتحبیر شرح التحريرء لابن أمير الحاج:‎ )٤( 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها في الألفاظ من حیث الوضع ۲۷ 








تمحته ۳۲ ویقیتا)”۲. 
رأي الشافعية : أنَّ دلالة العام على آفراده ظنیة . 
سے رحمه الله تعالى - بأن دلالة العام على أفراده قطعية7"؟. 
وشد رد. 


١‏ أنکر هذا الرأي على من نقله عن الشافعي ‏ رحمه الله تعالی -» منهم الإمام 
أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا فقال: (نقل عن الشافعي أن الألفاظ إذا تعرت 
عن القرائن المخصصة كانت نصا في الاستغراق لا يتطرق احتمال هذا لم يصح 
عنه» ون صح عنه فالحق غيره» فان المسمیات النادرة يجوز أن لا تراد بلفظ العام 
ويجب منه أن التخصيص إذا ورد في موضع آخر كان نسخاء وذلك خلاف رأي 
الشافعي)(* . ۱ 

۲ - لعل إمام الحرمین في نقله عن الشافعي - رحمه الله تعالی - کونها قطعية 
آخذه من قوله : إنها نص. وفيه نظر؛ لان الشافعي - رحمه الله تعالی - يسمي الظاهر 
نضّاء وهذا هو الحق. فقد سمی الظواهر نصوصًا فی مجال کلامه» والأولی أن 


(۱) أصول البزدوي مع کشف الأسرارء للبخاري: ۰۲۹۱/۱ 

(۲) وبه قال جمهور العلماء منهم المالكية والحنابلة. ینظر : التلویح على التوضیح. للتفتازاني : 
٥٣٤ -_- 1(۱‏ وفواتح الرحموت : ۱ وروضة الناظر؛ لابن قدامة : ص۱۲۵ وشرح 
الجوامع» للمحلي : ۱/ ۰۳۱۷ والبحر المحيط» للزركشي: ۲/ ۱۹۷. 

(۳) ينظر: البحر المحیط: للزركشي: ۲/ ۱۹۷ البرهان» للجويني: ۱/ ۰۲۳۲ والتلخیص في 
أصول الفقه» للجوینی : ص ۱۱۰ وما بعدھا. 

.۱۹۸ ۱۹۷ /۲ البحر المحيطء للزركشي:‎ )٤( 


۵۸ ۲ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


لا يسمي العموم نصّا؛ لانه یحتمل الخصوص ولان العموم فیما یدخل فيه من 
المسمیات لیس بأرفع وجوه البیان» ولکن العموم ظاهر في الاستیعاب؛ لانه يبتدر 
إلى الفهم» مع أنه یحتمل غيره» وهو الخصوص( 
تحریر محل الخلاف : 

يقول الامام الغزالي - رحمه الله تعالی - فی بیان آقسام العلم : (ینقسم إلى 
قوي یبعد عن قبول التخصیص إلا بدلیل قاطع أو کالقاطع وهو الذي يحوج إلى 
تقدیر قرينة حتی تنقدح إرداة الخصوص به والی ضعیف ریما يشك في ظهوره ويقتنع 
في تخصیصه بدلیل ضعیف والی متوسط)'''. 

ولهذا قسّم العلماء العام من طریق الاستعمال على ثلاثة أنواع هي 

۱ - عام آرید به العموم مطلقاء وهو العام الذي صحبته قرينة تتفي احتمال 
تخصیصہ ۳ قال تعالی : بر مامن داو ف ا لت ض (لاعلَا ۳ سا ی ۳ 
کی تب شین [مود: ٦اء‏ يقول الإمام الشافعي - رحمه اللہ تعالی -: (هذا عام 
لا خاص فیه)٩).‏ وهو عام قطعي الدلالة على العموم . 

۲ - العام الذي به قطعًا الخصوص» وهو العام الذي صحبته قرینة تنفي بقاءه 

على عمومه؛ وتبين أن المراد منه بعض أفراده» قال تعالی : فو ءاینت بیتت مَام 


(۱) البحر المحیطہ للزركشي: ۲/ ۱۹۸ء وينظر: البرهان» للجويني: ۱/ ۲۲. 

۰ المستصفی. للغزالي : ص۷۲۳‎ )٢( 

(۳( ینظر : المستصفی › للغزالي : ص ۰۷۳۰ وفوانح الرحموت شرح مسلم الثبوت : 
ص۰۲ ب ۰1۰۳ وأثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهای د. مصطفی 
الخن : ص۲۰۳ . 

. ٥٤ص‎ : الرسالت للشافعی‎ )٤( 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیها فى الألفاظ من حیث الوضع ۲۹ 





رم صر ص ص و س 2 مر حم هم ۳1 


راهيم ومن دخله: د اا ولو عل لاس جح ليت من استطاع ال سیلا ومن 
الله عق عن اَلْسَلی ین گ٭(آل عمران : ۹۷] «الناس» لفظ عام مراد به خصوص سم 
قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: (ففي هذه الایة الخصوص والعموم)(. 
- العام المطلق: وهو العام الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه 

ولا قرينة تنفي دلالته على العموم(. فهذا الذي اختلفوا فيه : 
الأدلة ومناقشتها: 
ححة الحنفية : 

021مقر محکم كله میں ان لا بتک إلا زانية أو مشمكة وَالْرائیة 
لایتکمها لازنا ر م ذلك عل الم ومين نَ #[النور: : ۳. 

۲ - وقال تعالى: # والکارق وَلسَارقَة فاقط موا آیدیهما جزاء ہما کسبا تکل 
ا لله وله ع عير کر #[المائدة : : [YA‏ . 

۳- وقال تعالی: « وس ین رو للا بیسان وه شک هم ل الہ 
من یاه ودی من یاه ره لمیر کم براهيم: 4]. 

وجه الدلالة : الزاني والزانية والسارق والسارقة ولفظة اما تفید هذه الاسماء 
في نفسها جمیع ما تحت الجنس» وفيها ألفاظ تعم العقلاء وألفاظ تعم غير العقلاءء 
فعنلما یقول الله تعالی: رلک دوه و وت يج اه وہ سوک نة جک 
تجرف من تحیهاالاز نهر لد فیها و لاک الک موز میم 14النساء: ۳. 


(۱) آثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء» د. مصطفی الخن : ص۲۰ . 

(۲) الرسالةء للشافعي: ص۵4. 

(۳) ینظر: أثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهای د. مصطفی الخن : ص۲۰1 
وأصول الفقه الاسلامي» د. وهبة الزحيلي : ۲/ ۲۵۰. 


۲٢‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





وجه الدلالة: دل على أنَّ «مَنْ» تتناول جميع العقلاء وتعم الجميع فیه» فإذا 
ورد في كلام الله تعالى أو ورد في خطاب رسوله پل وجب حمله على موضوعه”" . 

٤‏ - ويدل العام دلالة قطعية على كل آفراده إلا إذا خصص؛ لأنَّ اللفظ إذا 
وضع لمعنى» كان ذلك المعنى لازمًا ثابتا لذلك اللفظ عند إطلاقه» حتى الدليل على 
خلافه» والعموم مما وضع له اللفظء فكان لازمًا قطعًا حتى يقوم دليل الخصوص!". 

ولهذا يقول الجصاص: (وجب أن يكون لفظ العموم متى ورد مطلقا محمولا 
على بابه ومختصًا بما وضع له من استغراق الجنس واستيعاب كل ما لحقه الاسم حتى 
تقوم دلالة الخصوص كما وجب إذا خوطب بذكر سماء وأرض ورجل وفرس ونحو 
ذلكء صرفها إلى ما يختص بها في موضع اللغة دون غیره)۲۳. 

فان قال قائل : لا نأبى . أن يكون في اللغة ألفاظ موضوعة للجنس وللجمع 
تستغرق جميع ما تحتها. وتتناول كل ما يلحقه الاسم منها إلا أن هذه الألفاظ بأعيانها 
لما كانت تصح للكل وللبعض كقوله تعالی : الین ال لهم لاس إن الا قد جَمَعُوأ 
لک اوه ترا دهم یکنا وكَالُواْحَسَبنَا له رم سین 1#آل عمران: ۱۷۳]ء وقوله 
تعالى : وه لامک که بترم الک ورل لدوم نس تیک ٩‏ 
[آل عمران: .]٤٤‏ 

وقول القائل: جاءني بنو تميم. فساغ إطلاقها مع إرادته البعض دون الجمع 
وقفت موقف الاحتمال» وغير جائز حملها على الكل بالاحتمالء فلا یخلو حيتئذ 
من وجوب الحکم فيه بالاقل ؛ لأن اللفظ في الحالين جميعا منتظم له أو الوقف فيه 
)١(‏ ينظر: أصول الجصاص : ۸۱. 


(۲) شرح التلويح على التوضيحء للتفتازاني: ۱/ ۷۳. 
(۳) أصول الجصاص: ٥١ /١‏ . 








حتى تقوم دلالة المراد. 

قيل له: فلو كان اللفظ الذي مخرجه العام محتمل للخصوص والعموم دعوى 
لا دلالة عليها. وليس لأنه يصح أن يعتبره عن الخصوص صار محتملاً له وللعموم؛ 
وذلك لأن لفظ الجمع حقيقة الثلائة فما فوقها فمن استعمله في الثلائة فهو مستعمل 
له على الحقيقة فلم يعتبر الاقتصار به عليها. 

وقيل له: کون الثلائة جمعًا في الحقيقة لا يوجب الاقتصار به عليهاء إذ كان 
سے سم ورت دی لان استعمال اللفظ في حقيقة ما لا يمنع 


,۲۱) 


حجة الشافعیة والجمهور: 

١‏ - إن كل عام يحتمل التخصيص» وهو احتمال ناشوء عن دلیل» والدليل هو 
شيوع التخصيص» حتى أصبح لا يخلو منه إلا القليل» وبشيوعه قالوا: (ما من عام 
إلا وقد حص منه البعض)ء فيمكن فيه شبهة عدم العموم» مقارناً لوروده» وإذا تطرق 
الاحتمال ذهب اليقين . 

من أجل ذلك يؤكد ب «كل» وو أجمعین؟ء لدفع احتمال التخصیصء 5 
ورود الاحتمال لما كان هناك حاجة للتأكيد". يقول الزركشي : (إن دلالة العام 
على أفراده بطريق الظهورء والاً لما جاز تأكيد الصيغ العامة» إذ لا فائدة فيه)"» كما 


(۱) أصول الجصاص: ۵۰7/۱. 

(۲) ينظر: شرح التلويح على التوضيح» للتفتازاني : ١‏ / ۷۴ء eT‏ لي 
۱ وروضة الناظرء لابن قدامة: ص ١٠٠٠ء‏ وشرح جمع الجوامع» للمحلي : 
۱ ۷ وتخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: ص٤۲۸‏ . 

(۳) البحر المحيط› للزركشي: ۲/ ۱۹۸ . 


» تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





في قوله تعالى : < تسد رکه کلم اَمو €[الحج: ٠۰‏ ص : ۰۲۷۳ فإذا ثبت هذا 
الاحتمال انتفى القطم”. 
۶ ¥ ¥ 

٭ المطلب الثاني - تخصيص العام : 
٭ توطئة : ۱ 

التخصيص لغة: والنّخْصِيصٌ: داعم واخْتصٌه بالشيء: خصّةُ به 
فاختّص وتخَصّصَ لازم معد(" . ۱ 

التخصيص اصطلاحًا: هو قصر العام على بعض ما تناوله الخطاب عنه”” . 

والحنفیة عرفوه بتعريف أدق : هو قصر العام على بعض آفراده بدليل مستقل 
مقارنء فان کان بدليل مستقل كان نسحًا9». 

واحترز بقولهم «مستقل» عن الصفة والاستثناء ونحوهماء إذ لا بد للتخصيص 
من معنى المعارضة» وليس في الصفة ذلك ولا في الاستثناء؛ لأنه لبيان أنه لم يدحل 
تحت الصدر. ولهذا يجري الاستثناء حقيقة في العام والخاص ولا يجري التخصيص 
حقيقة إلا في العام ولهذا لا يتغير موجب العام باستثناء معلوم بالاتفاق ويتغير باستثناء 
مجهول بلا خلاف . 


واحترز بقولهم «مقارن» عن الناسخ فإنه إذا تراخى دليل التخصيص يكون 


)١(‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» د. مصطفى الخن: ص۲۰۵. 

(۲) القاموس المحيطء للفیروزآبادی : ص٢٦۷۹.‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي: مج۰۱ ۲/ ۸ء وينظر: شرح التوضيح على 
التتقیح : ۲۰۷/۱ . ۱ 

)٤(‏ کشف الاسرار على آصول البزدوي للبخاري: ۱/ ۳۰۷ وأثر الاختلاف في القواعد 
الا صولية في اختلاف الفقهاء د. مصطفی الخن : ص۲۰۱ . 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى الألفاظ من حيث الوضع ۲ 


نسحًا لا تخصیصا۱) . 

ولکن الجمهور عرفوه: بأنه قصر العام على بعض آفراده بدلیل مستقل أو غير 
مستقلء مقارن أو غير مقارن. ۱ 

والدليل المستقل : هو المنفصل الذي يستقل بنفسه أي لا يحتاج في ثبوته 
إلى ذكر العام» أي : غير متعلق بصدر الكلام عن غير المستقل . 

وأما المستقل : هو المتصل الذي ما كان جزء من النص» فهو غير قائم بنفسه(". 

وقبل التطرق إلى القواعد الأصولية المتعلقة بتخصیص العام لا بد لنا من معرفة 
الفرق بین التخصيص والنسخ عند من قال بقطعية دلالة العام» وهم جمهور الحنفية 
وبين من قال بظنية دلالة العام» وهم جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلةء 
وغيرهم . 

لما كان التخصیص شديد الشبه بالنسخ؛ لاشتراكهما في اختصاص الحکم 
ببعض ما يتناوله اللفظ احتاج أئمة الأصول إلى بیان الفرق بينهما من وجوه: 

إن التخصيص والنسخ وان اشتركا من جهة أن كل واحد منهما قد يوجب 
تخصيص الحكم ببعض ما تناوله لغةٌ غير أنهما يفترقان كما أجملها الامدي إلى عشرة 
أوجه : 

١‏ -إن التخصيص يبين أن ما حرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد 
بلفظه الدلالة عليه والنسخ يبين أن ما خرج لم يرد التكليف به وان كان قد أراد 


)۱( كشف الأسرار على أصول البزدوي» للبخاري: ۱/ ۲۰۷ . 

(۲) ينظر: نهاية السولء للاسنوي» شرح منهاج الوصول, للبيضاوي: ص۰۲۱ والتقریر والتحیر 
في شرح التحریر؛ لابن أمير الحاج : ۷۱ء وارشاد الفحول» للشوكاني : ص ۰۱۵۲ 
ودراسات حول القرآن والسنة د. شعبان محمد إسماعيل: ص٤٤٥٦‏ . 


۶ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين ا حنفیة والشافعية 





بلفظه الدلالة عليه . 
۲ -إن التخصيص لا يرد على الامر بمأمور واحد والنسخ قد يرد على الامر 


بمأمور واحد . 

إن النسخ لا يكون في نفس الامر إلا بخطاب من الشارع بخلاف التخصيص 
فإنه يجوز بالقياس ويغيره من الأدلة العقلية والسمعية . 

وقد أجيب : أن التخصيص يكون بدليل مستقل مقارن”' . 

٤‏ - إن الناسخ لا بد وأن يكون متراخيًا عن المنسوخ بخلاف المخصص فإنه 
يجوز أن يكون متقدمّا على المخصص ومتأخرا عنه . 

© إن التخصيص لا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل الزمان 
فإنه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص بخلاف النسخ فإنه قد يخرج الدليل 
المنسوخ حكمه عن العمل في مستقبل الزمان بالكلية وذلك عند ورود النسخ على 
الأمر بمأمور واحد. 

وأجیب: هذا فرق من وجه آخر لا يمنع الجمع بينهماء إذ أن النسخ لا يصح 
إلا وقد مضى من وقت الحكم ما يصح استعماله فيهء وذلك الوقت هو بمنزلة 
ما تبقى من حكم الاسم بعد التخصیص ولا فرق بينهما من هذه الجهة. 

يقول الزركشي : (إن التخصيص ترك بعض الأعيان» والنسخ ترك بعض 
الأآزمانء وان التخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال بخلاف النسخء فإنه 
لا یتناول إلا الأزمان)2 . 


.۸۸ /۱ شرح التلويح على التوضيح.ء للتفتازاني:‎ )١( 
.۳٤٤ /۲ أصول الجصاص:‎ )۲( 
TYA ٤ : البحر المحيط ؛ للزرکشي‎ (۳) 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى الألفاظ من حيث الوضع ۲ 








قال الغزالي : وهذا لیس بصحيح» فإن الأعيان والأزمان ليسا من أفعال 
المكلفين» والنسخ یرد على الفعل في بعض الأزمان» والتخصيص يرد على الفعل 
في بعض الأحوال”' . 

7 - يجوز التخصيص بالقياس ولا يجوز به النسخ . 

۷۔ إن النسخ رفع الحكم بعد أن ثبت بخلاف التخصيص . 

۸ - إنه يجوز نسخ شريعة بشريعة ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى . 

4 إن العام يجوز نسخ حكمه حتی لا يبقى منه شيء بخلاف التخصيص . 

۰ - وهو ما ذكره بعض المعتزلة أن التخصيص أعم من النسخ» وأن كل نسخ 
تخصيص وليس کل تخصيص نسخاء إذ النسخ لا يكون إلا بتخصیص الحكم ببعض 
الأزمان» والتخصيص يعم تخصيص الحكم ببعض الأشخاص وبعض الأحوال 
وبعض الازمان . 

وفیه نظر : وذلك أنه إِنْ ثبت أن ما ذکر من صفات التخصیص الفارقة بينه وبين 
النسخ داخلة في مفهوم التخصیص. أو ملازمة خارجة فلا وجود لها في النسخ فلا 
یکون التخصیص آعم من النسخ؛ لن الاعم لاہ وأن یصدق الحکم به مع جمیع 
صفاته اللازمة لذاته على الأحص» وذلك مما لا یصدق على النسخ فلا یکون النسخ 
تخصيصاء والا فلقائل أن یقول ما ذکر من الصفات الفارقة بين التخصیص والنسخ 
إنما هي فروق بین أنواع التخصیص ولیست من لوازم مفهوم التخصیص بل 
التخصیص آعم من النسخ ومن جميع الصور المذکورة وهو قادح لا غبار عليه 
اللهم إلا أن يرجع إلى الاصطلاح. وإطلاق اسم التخصیص على بعض هذه الأنواع 
والنسخ على البعض الآخرء فحاصل النزاع یرجم إلى الإطلاق اللفظي ولا منازعة 


(۱) المستصفی: للغزالي: ص88. 





٦۲٦۷٦‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


فيه بعد فهم عوز المعنی!'. 

أما القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية هي : 
* القاعدة الأولی - تخصیص عموم القرآن بالدليل الظني : 
أصل بناء القاعدة: 

يقول الحنفية : والأصل في ذلك : أن الأحكام التي ليس فيها نص ولا إجماع 
طريق إثباتها وجهان : 

أحدهما: ما كان لله تعالى عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم به حتى لا يكون 
العادل عنه مصيبًا بل مخطا تاركا لحكم الله تعالى . 

والثاني : ما كان طريقه الاجتهاد وغالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل 
إلى العلم بالمطلوب؛ وهذا الذي يقول فيه أصحابنا: إن كل مجتهد مصيب» ون 
كان المطلوب واحذا عندهم فنقول: على هذا أن كل شيء ثبت من طريق يوجب 
العلم فإنه لا يجوز تركه بما لا يوجب العلم . 

وعموم القرآن يوجب العلم بجميع ما تحته فإنه لا يجوز تركه ہما لا يوجب 
العلم» وخبر الواحد لا يوجب العلم بمخبره» وإنما قبلوه من جهة الاجتهاد وحسن 
الظن بالراوي» فلا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن والسنن الثابتة من طريق 
يوجب العلم . ولهذه العلة بعينها لم يجز نسخ القرآن بخبر الواحد لأنه غير جائز رفع 
ما يوجب العلم بما لا یوجبه. 


(۱) الإحكام فی أصول الأحكام» للآمدي: مج٢ء‏ ۰۱۳۰/۳ وینظر : المستصفی. للغزالي : 
ص۸۹ء والبحر المحبط. للزركشي : /٤‏ ۰۳۲۸ وشرح التلويح على التوضيح» للتفتازاني: 
۱ء وکشف الأسرار على أصول البزدوي» للبخاري: ۳/ ۱۹۸ . 

(؟) أصول الجصاص : /١‏ ۷۷۔۷۸. 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فیها فى الالفاظ من حیث الوضع > ۲ 





إلا أن المخالفين قالوا: ما مِنْ صيغة من صيغ العموم إلا ويحتمل أنْ يكون 
المراد منها الخصوصء فيمكن فيها شبهة عدم العموم إذ العموم ظاهر في 
الاستیعاب؛ لانه يبتدر إلى الفهم» ولهذا يحتمل غيره وهو الخصوص؛ إذ دلالته 
على أفراده ظنية تكون بطريق الظهور والقرائن(©. 

إلا أن الحنفية وافقوا الجمهور على أن العام الذي ثبت خصوصه خصّص به 
وهذا هو شرط الحنفية بالدليل المستقل المقارن . 

يقول صاحب كشف الأسرار: (وقد قال عامة مشايخنا إن العام الذي لم يثبت 
خصوصه لا يحتمل الخصوص بخبر الواحد والقياس هذا هو المشهور)”" . 

ومنل الحنفية لذلك : 

عن جرير» عن مغيرة» عن الشعبي طي4 قال : (قالت فاطمة بنت قيس طلقني 
زوجي لاتا على عهد النبي كل فقال رسول الله کل : لا سكنى لك ولا نفقة» قال 
مغيرة: فذكرته لإبراهيم» فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا كك لقول امرأة 
لا ندري أحفظت أم نسيت» وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة)» رواه الترمذی(". 

ورواه الإمام مسلم من طريق أبي إسحاق: (كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا 
في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس : أن 
رسول الله يل لم يجعل لها سکنی ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه 
به فقال : ويلك تحدث بمثل هذا؟! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبینا صقر لقول 


.۳۸ / ٤ ينظر: البحر المحیط » للزركشي:‎ )١( 

(۲) کشف الآسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۱/ ۲۹۵. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه: ۳/ 4۸4 برقم (۱۱۸۰)ء كتاب الطلاق. باب المطلقة ثلاث 
لا سکنی لها ولا نفقة. 


۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» لها السكنى والنفقة)“. وهذا دليل ظني مع 
عموم قول الله تعالى : کمن من حَیْث سکس تن وم 4[الطلاق: ]0 إذ فيه تقديم 
عموم القرآن على خبر الاحاد(. 

ومثل الشافعية والجمهور لذلك: عموم قوله تعالى: #رأفلوهم حیث ٹییٹ‌وھم 
إن تكنوك اتوه كرك رفن 4[البقرة: ۱۹۱]ء مع قياس من لجأ إلى الحرم فان 
يقتص منه على من جنى في داخل الحرم" . 
آراء العلماء : 
رأي الحنفية : 

لا يجوز تخصيص العام ابتداءٗ بالدليل الظني - خبر الاحاد والقیاس -. 

يقول الشاشي : (فإن قابله ‏ أي الكتاب ‏ خبر الواحد أو القياس» فان أمكن 
الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص يعمل بهماء والاً يعمل بالكتاب ويترك 
ما یقابله)'“. وبه قال ابن حزم الظاهري"". 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: ۲/ ۰۱۱۱6 برقم (۸۰٢۱)ء‏ كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاث 
لا نفقة لها. 

(۲) ينظر: الوصول إلى قواعد الأصولء للتمرتاشي: ص۲۱. 

(۳) ينظر: تخریج الفروع على أصولء للزنجاني: ص٠۲۸‏ . 

)٤(‏ ينظر: كشف الأسراز عن أصول البزدوي» للبخاري: /١‏ ۰۲۹۵ وشرح التلويح على 
التوضيحء للتفتازاني: /١‏ ۷۰. 

. ١5ص أصول الشاشي:‎ )٥( 

000 الإحكام في أصول الأحکامء لابن حزم: مج١ء‏ ۳ ۳۹ . 





الفصل الثاني تأصيل الفواعد الأصولية المختلف فيها ف الألفاظ من حيث الوضع ۹ 


أو القياس» وإنما جاز ذلك؛ لأن المخصوص من العام إذا كان بعضا مجهولاء كقول 
الأمير: اقتلوا بني فلان ولا تقتلوا بعضهم» احتمل كل فرد معين أن يكون باقيًا تحت 
العام وأن يكون داخلاً تحت دليل الخصوص. فإذا قام الدليل على أنه من جملة 
ما دخل تحت دليل الخصوص ترجح جانب تخصيصه» وإذا كان بعضا معلومًا عن 
الجملة جاز أن يكون معلولاً بعلة موجودة في هذا الفرد المعين» فإذا قام الدليل 
الشرعي على وجود تلك العلة في غير هذا الفرد المعين ترجح جهة تخصيصه فيعمل 
به مع وجود الاحتمال0 . 


رأي الشافعية : 
يجوز تخصيص العام بالدلیل الظني : کخبر الاحاد والقیاس(۲. 

تحرير محل الخلاف : 

والقطعي الثبوت هو القرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة عند جمهور العلماء 


(۱) وهو قول أبي بكر وعمر وعبداللہ بن عباس وعائشة #.. بنظر: آصول الشاشي: ص۲۰ - 
۱ء وحاشية الرهاوي على شرح المنار؛ لابن ملك: ص۲۹۷ -۲۹۹. وکشف الاسرار عن 
اصول البزدوي» للبخاري : ۱/ ۲۹۵. 

(۲) وبه قال جمهور العلماء منهم المالکیةء والحنابلة. والشوكاني . ینظر: الاحکام في آصول 
الاحکام للامدي: مج۰۱ ۰۵۲۵/۲ وتخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: ص۲۸۵ - 
٦ء‏ ومفتاح الوصول؛ للتلمساني: ص٥٤٤‏ - ۰4۵7 وشرح الکوکب المنیر» للفتوحي : 
۲۳ وإرشاد الفحول» للشوکاني: ص۵۷ و ۱۵۸ . 


YY‏ تأصيل القواعد الاصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








وألحق الحنفية به المشھور إذ حكمه عندهم حكم المتواتر'. 

يقول الشوكاني : (ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة إجماعا)”", 
وفال الامدي : (لم أعرف فيه خلافا)(" . 

فالقیاس إِنْ كان قطعيّاء أي : علته ثابتة بنص أو إجماع يجوز التخصیص به 
بلا حلاف» وإِنْ كان ظمًا فهذا الذي اختلف فيه الأصوليون» وكذلك خبر الاحاد“ . 
الأدلة ومناقشتها: 
ححة الحنفية : 

١‏ عن جرير» عن مغيرة» عن الشعبي #5 قال: (قالت فاطمة بنت قيس 
طلقني زوجي ثلانًا على عهد النبي كل فقال رسول الله هة : لا سكنى لك ولا نفقةء 
قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا پل لقول امرأة 
لا ندري أحفظت أم نسيت» وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة)» رواه مسلم!“. 


)١(‏ ینظر: التقریر والتحبيرء لابن أمير الحاج: ۳ء والإحکام في أصول الاحکام؛ للآمدي: 
مج١ء‏ ۲/ ٤٢٥٦ء‏ وشرح اللمع» للشيرازي: ۳۶۹/۱ والمحصول: للرازي: مج١ء‏ 
۳ ۱۷ وارشاد الفحول» للشوکانی : ص۱۵۷ء والمعتمد» لأبي الحسين البصري : 
۱ء ونشر البنودء للعلوي: ۰۲۵۹/۱۲ وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في 
اختلاف الفقهاء» د. مصطفى الخن: ص۲۰۲ . 

(۲) إرشاد الفحول. للشوكاني: ص۱۷٥۱.‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحکامء للآمدي: مج۰۱ ۲/ ٥۲١‏ . 

: ينظر: نهاية السول. للأسنوي: ۲۱-۲۱۵ والإحكام في أصول الاحکام للآمدي‎ )٤( 
. ٥۲۵ /۲ ء١جم‎ 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: ۲ برقم (۰)۱8۸۰ كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاث 
لا نفقة لھاء والترمذي في سئنه: ۳ء برقم (۱۱۸۰)ء كتاب الطلاق؛ باب المطلقة 
ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة . 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية انختلف فيها فى الألفاظ من حیث الوضع ۲۷۹ 


١ وأجيب‎ 


ان ذلك لم یکن؛ لأن خبر الواحد مردود عن عمر بن الخطاب كله ولم 
یخصص به عموم الاية الكريمة» بل لتردده هل هي صادقة أو لا؟ ولهذا قال: 
١لا‏ ندري أحفظت آم نسيت»» ولو كان خبر الواحد مردود) لما احتاج إلى هذا 
التعليل. 

١‏ - إن الکتاب الكريم والسنة المتواترة قطعي الثبوت والدلالة» وخبر الواحد 
ظني» والظن لا يعارض القطع لعدم مقاومته القطعیةء وخبر الواحد فيه شبهة الانقطاع 
عنه پل وأما القياس فمبناه على الرأي وهو يحتمل الخطأء إذ أنَّ التخصیص تغيير» 
ومغير القطعي لا يكون الا قطعيًا لا ظنيًا(©. 


وأجيب 


ا إن العام الذي هو الكتاب أو السنة المتواترة متنه مقطوع به» أي: يقطع 
بكونه من القرآن الكريم أو السنة النبویة؛ لأنا قد علمنا استناد) إلى الرسول قطعًاء 
ودلالته مظنونة؛ لاحتمال التخصیص؛: والخاص بالعکس. أي: متنه مظنونء لكونه 
من رواية الاحادء ودلالته مقطوع بها؛ لأنه لا يحتمل الأفراد الباقية» بل يحتمل إلا 
ما تعرض له» فكل واحد منهما مقطوع به من وجه» ومظنون من وجهء فتعادلا؟. 


)١(‏ الإحكام في أصول الاحکام» للآمدي: مج۰۱ ۲/ ۰۵۲۵ وإرشاد الفحول» للشوكاني: 
ص۱۵۸ . 

(۲) ینظر: التقریر والتحبیر في شرح التحریر» لابن أمير الحاج: ۱/ ۰۲۷ ومرآة الاصول 
لمنلا خسرو: ۱/ ۰۳۵۳ وکشف الأصرار عن آصول البزدوي؛ للبخاري: ۱/ ۱٥۲۹ء‏ 
وعمدة الحواشي أصول الشاشي» للكنکوهي: ص۱۶ . 

(۳) نهاية السول. للاسنوي: ص۲۱۶ ۲۱۵. 


۳۷۲ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





ب إن الأصل في النصوص التعلیل بتلك العلة احتملت أن یوجد في بعض 
الافراد الباقية» فثبت الاحتمال في کل فرد معين» فإذا قام الدلیل على وجود تلك 
العلة في هذا الفرد» وترجح جانب تخصیصه فثبت أن العام داخل فيه الاحتمال على 
التقدیرین فجاز تخصیصه بالاحاد والقیاس(). 

فإذا قام الدلیل الشرعيء ون كان ظنيًا کحدیث الحنطة في صورة الرباء 
فلما كان مجهولاً فگره الشارع الحكيم في الاشیاء الستة» فعن أبي هربرة تفه أنَّ 
رسول الله 5 : (الحنطة بالحنطة)۱. فقبل بیان الشارع یثبت الاحتمال في كل فرد 
من آفراد البیع ؛ لاحتمال أن یکون داخلاً تحت دلیل الخصوص» فاستوی الطرفان 
في حق المعین» ولکن لا يعلم حال ما سوی الاشیاء الستة. فاحتاح العلماء إلى 
التعلیل والاستنباط» فعلل آبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالی - بالقدر والجنس والشافعي 
- رحمه الله بالطعم والشمينة» ومالك رحمه الله بالاقتیات والادخار“ . 

۲ - أن التخصيص نازل منزلة النسخء إذ أن كل واحد منهما إسقاط لموجب 
اللفظ ء غير أنَّ النسخ إسقاط لموجب اللفظ العام في بعض الأزمان» والتخصيص 
إسقاط لموجب اللفظ في بعض الاعیان). 


. عمدة الحواشي على أصول الشاشی؛ للكنكوهي: ص۲۱‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: ۳/ ۱۲۱۱ء برقم (۰)۱۵۸۸ كتاب المساقاة» باب الصرف 
وبيع الذهب بالورق نقدًا. ورواه الطبراني في المعجم الكبير: /٦‏ ۳۸ء برقم (۵1۷)) 
باب السين . بلفظ (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى). 

(۳) ينظر: نهاية السول؛ للأسنوي: ص۱۹۲ - ۰۱٩۳‏ عمدة الحواشي شرح أصول الشاشي : 
ص١7.‏ 

)٤(‏ ينظر: التقرير والتحبيرء لأمير بادشاه: ۱/ 757 وما بعدها. 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها في الألفاظ من حيث الوضع YY‏ 








وقد رد: وهذا ضعیف: فا النسخ إسقاطء والتخصیض بیان وإیضاحء ولهذا 
لا يجوز اقتران الناسخ بالمنسوخ؟ ويجوز اقتران الدليل المخصص باللفظ العام . 

فالتخصيص أهون من النسخ؛ لأن النسخ يرفع الحکم؛ بخلاف التخصیص 
ولا يلزم من تأثیر الشيء في الأضعف تأثيره في الأقوى”” . 

۳ ان القياس فرع عن النص؛ لأن الحكم المقاس عليه لا بدّ وأن يكون ثاب 
بالنص؛ لأنه لو كان بات بالقياس لزم الدور أو المتسلسل وإذا كان فرعًا عنه فلا يجوز 
تخصيصه به» وإلاً يلزم تقديم الفرع على الأصل”. 

اجيب : إن سلمنا أل القياس لا يقدم على الأصل الذي له» ولكتا إذا خصصنا 
العموم به لم نقدمه على أصله. وإنما قدمناه على أصل آخر*. 

4 - لما ثبت أن القياس فرع عن النص لزم أن تكون مقدماتها أكثر مقدمات 
النص» إذ القياس بتفوقه على مقدمات آخری» كبيان العلة وثبوتها في الفرع وانتقاء 
المعارض عنه» وإذا كانت مقدماته المحتملة أكثر كان احتمال الخطأ إليه أقرب» 
فيكون الظن الحاصل به أضعف. فلو قدمنا القياس على العام لقدمنا الأضعف على 


(ہ) ۱ 


الاقوی وهو ممتنع 


(۱) تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: ص ۰۲۸۱-۲۸۵ 

(۲) نهاية السول: للاسنوي: ص٢۲۱.‏ 

(۳) ينظر: کشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۳/ ۳۳۲. 

.۲٢٢ص نهاية السول: للاسنوي:‎ )٤( 

۷۱/۳ نهاية السول» للاسنوي: ص٢٦۲۱ء وینظر: التقرير والتحبیر» لابن أمير الحاج:‎ )٥( 
وما بعدھا.‎ 


۲۷۶ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


وأجيب من وجھین: 

أ إن مقدمات العام الذي يريد تخصيصه قد تكون أكثر من مقدمات القیاس ء 
وذلك بأن يكون العام المخصوص كثير الوسائط أي: بين الراوي وغيره وبين 
النبي يل أو أكثر الاحتمالات المخلة بالفهم» ويكون العام الذي هو أصل القیاس 
قريبًا من النبي ككل قليل الاحتمالات بحيث تكون مقدماته المعتبرة في القياس أقل 
من مقدمات العام المخصوص . 

ب ۔ إِنْ سلمنا أنَّ مقدمات القياس أكثر من مقدمات العام» وأنَّ الظن مع ذلك 
یضعف» لکن مع هذا يجب يجب التخصیص؛ لان إعمال الدليلين أحرى» أي: أولى. 
ححة الشافعية : 

أولاً: إل كل عام يحتمل التخصيص» والتخصيص شائع فيه كثير» أي: أن 
العام لا يخلو عنه إلا قليلاًء حتى صار بمنزلة المثل : (ما من عام إلا وقد خص منه 
البعض؛ وکفی بهذا دليلاً على الاحتمال). ومنها: 

١‏ - عموم قوله تعالى : المحم کت ین لس لماکت نكو کتب ال 
ا وال لک او لِم أن تب بوک تحَصیینَ ر سیرک فا سَحَمِتَعام 
ردق و یرف رک یک رکد کح ع کا رسد پاو۔ من برض 
سر €[الساء: ]۲٤‏ . 

وجه الدلالة : «وأحل لكم ما وراء ذلكم» قد خص بما رواه أبو هريرة يه عن 

النبي كلل : (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)”” . 
)١(‏ نهاية السول. للاسنوي: ص5١7.‏ 


(۳( آخرجه مسلم في صحیحه : ؟/ لخ برقم (۸٢۱)ء‏ كتاب النکاحء باب تحريم الجمع = 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فیها فى الألفاظ من حيث الوضع ۳۷۵ 


ااا ااا تس تست 





- عموم قوله تعالی : < یوک ولد تم للد رمتل حل الاين إن 
کو نفک توق قن مه لتا مارك ون کات وه مها لضف له لکل اجه 
تیم لکش قات ين کن که ود یکی لھ و ورگ رهش کین کان له 
وکا الد ی بر ویک میارب ؤم ونژ لا دود أيهم ایب 
تم یه مرت ال اد له کا ملسا کیا #[النساء: ۰۲۱۱ 

وجه الدلالة : ملق زر حدم 4 قد خص ہما روي من حديث طویل 
عن عمرو بن شعيب» عن أبیه» عن جده 5ه قال : قال رسول الله 5 : (لا يرث القاتل 
شيئًا) رواه آبو داود» وقال عنه الزيلعي: فيه محمد بن راشد فيه مقال"٩.‏ وبما روي 
عن أسامة بن زيد كه : أن النبي ب قال : (لا يرث المسلم الکافر ولا يرث الک‌افر 
المسلم) رواه مسلم'"» وبما رواه قسم من کبار الصحابة منهم آبو بكر وعمر 445 عن 
النبي يڳ أن رسول الله يكيل قال : (لا نورث ما ترکناه صدقة) رواه مسلم"". 

۳ عموم قول الله تعالی: «و نارق وَلمَارقَة 
تکل مومع یه 4[المائدة : . 

وجه الدلالة: «والارق وَالسارقة؛ قد خص بما روي عن النبي با قال : 
(لا قطع إلا في ربع دینار فصاعذا) رواہ الإمام مالك(*» ورواه البخاري عن عائشة 87 


ا ہے ٭ 


فافط موا ايد يھ ما جزاء بما کسبا 


= بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: ۲/ ۰۵۹۸ برقم (٤٥٥٦))ء‏ كتاب الديات» باب ديات الأعضاء . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: ۳٣ء‏ برقم (١٦٦۱)ء‏ كتاب الفرائض . 
(۳) أخرجه مسلم فی صحيحه: ۳/ ۱۳۷۲ء برقم (۱۷۵۷)ء كتاب الجهاد والسيرء باب 
حكم الفيء. 
)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ من روایة يحيى الليثي : ۲ ۸۰ برقم (۱۵۳۱))ء كتاب الحدودء 
باب ما لا قطع فيه . ۱ 


۳۷۹ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





بلفظ : (تقطع يد السارق في ربع دينار)٠“.‏ 


٤‏ - عموم قوله تعالی : « و نسح اشر للخ قثو لنرک عيب وج دوه 


مق شي رر IL‏ ابو نک سم گے سرش کف او کر وا ہے ے مس 
وخذوهر وأحصروهم او هکل رصا کن تابواوآفموا الط لو وه توا الکو لوا 


عر > ۸ هو 


یمد أله عمو رح [التوبة: ۵]. 

وجه الدلالة: دیلو الْمْتْركِينَ © قد خص وأخرج من ذلك المجوس 
بما روي أن عمر بن الخطاب هه ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في 
أمرهم» فقال عبد الرحمن بن عوف هه : أشهد لسمعت رسول الله كك يقول: (سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب) رواه الامام مالك( . 

ثانيًا: إن التخصيص بالدليل الظني فيه إعمال للدليلين» فأما الخاص فمن 
جميع وجوهه» أي: في جميع ما دل عليه وأما العام فمن وجه دون وجه أي: في 
الأفراد التي سكت عنها الخاص دون ما نفاها» وفي منع التخصيص إلغاء لأحد الدليلين 
وهو الخاص» ولا شك أن إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما". 

ثالثا: إل العموم وخبر الاحاد دليلان متعارضان» وخبر الواحد أخص من 
العموم فوجب تقديمه عليه . 


رابعا : يدل على جواز التخصيص دلالة بينة واضحة ما وقع من أوامر الله كا 


(۱) أخرجه البخاري فی صحيحه : 5 ۲ برقم (/7540)., كتاب الحدود؛ باب وفي كم 
یقطم؟ . 

)۲( أخرجه مالك في الموطأ من رواية یحبی الليثي : ۱ برقم (۰)۱۱۷ کتاب الزکات 
باب جزية أهل الکتاب والمجوس . 

(۳) نهاية السول للاسنويی: ص۲۱ . 

)٤(‏ ینظر: المحصول. للرازي: ۳/ ۰۱۳ وإرشاد الفحول. للشوکانی : ص۸٥۱‏ ء والتعارض 
والترجیحء للبرزنجي . 


الفصل الثاني: تأصيل اتقواعد الأصولية الختلف فیها في الألفاظ من حيث الوضع ۳۷۷ 
سو i‏ سی چا ہد الي الال LD E E‏ 





باتباع نبيه پل من غير تقییدء فإذا جاء عنه الدليل كان اتباعه واجباء وإذا عارضه عموم 
قرآنی كان سلوك طريقة الجمع ببناء العام على الخاص محتمّاء ودلالة العام على 
أفراده ظنية لا قطعية فلا وجه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الاحادیة۱). 

خامسًا : وأمّا القياس فدليل شرعي معمول به فو جب أن يجوز التخصيص بە؛ 
قياسًا على خبر الواحد والکتاب» ولا لو خصصنا به العمومء فقد عملنا بالدليلين 
معّاء أما إذا أعرضنا عن القياس وجرينا على مقتضى عموم الكتاب والسنة أدى ذلك 
إلى العمل بأحد الدليلين وتعطیل الاخر( . 
٭ القاعدة الثانية - تخصيص العام بالعرف : 

العرف لغة : تتاہم الشيء متصلاً بعضه ببعض» ومن ذلك : (عرف الفرس) 
وهو منبت الشعر والريش من العنق» سمي بذلك لتتابع الشعر فيه" . 

العرف اصطلاحًا : هو ما اعتاده الناس وساروا عليه حتى كان عادة لهم“ . 

يقول الجرجاني : (العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته 
الطبائع بالقبول)*. 

والحنفیة اعتبروا العرف والعادة بمعنى واحدء إذ قالوا: العادة: هي الامر 
المتكرر من غير علاقة عقلية" . 





. ٠١۸ص إرشاد الفحول للشوكاني:‎ )١( 

(۲) تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: ص۹٦۲۸.‏ 

(۳) معجم مقاییس اللغةء لابن فارس» ۲۸۱/۶ . 

. ١45 أسباب اختلاف الفقهاء فی الأحكام الشرعية» د. الزلمي: ص‎ )٤( 
التعریفات» للجرجانی : ص۱۹۴.‎ )٥( 

.۲۸۶ /۱ التقریر والتحبيرء لابن أمير الحاج:‎ )٦( 


۲۷۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








أصل بناء ألقاعدة: 


١‏ - قال تعالى : نات ضر عت أن کل ند ن ب رماع 

رود ری کوچ با مخروف لا تکلف كفس إِلا وسَمَها لا نصا وَلِدَهبوَكرِهَا ولا 

0 أو ول ارات مت ان آرادا فصالاعن را اس تنه وکا جاح ماما 
2 کت وا دم جاح لیک إا سَلمَتُم ما يم ارو واه وأعلمُوا 
أن الله عا تلو 17 #[البقرة : .]۲٢۳‏ 

فلفظ «الوالدات» عام يشمل كل والدة سواء كانت رفيعة القدر أو لا؟ء فقد 
خصص البعض «الوالدة» بعدم الرضاعة أن تكون رفيعة القدر بناءٗ على عادتهم التي 
اعتادوه(). 

وهذا خاص بالاجارة» إذ يقول الإمام الشافعي ‏ رحمہ الله تعالى - في هذه 
الآية : (إِنَّ الإجارات جائزة: على ما يعرف الناس)". ولا يلزم المرأة رضاع ولدها 
إلا بمشيئتها سواء أكانت رفيعة القدر أو دنية موسرة أو معسرة”” . 

۲ - حمل الحنفية الطعام على الب إذ أن الطعام في العرف - أي: عرف آهل 
الحجاز - موضوع للبر. 

والاصل في ذلك : نهیه ية عن بیع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل» فعن معمر 
ابن عبدالله 5 قال : قال رسول الله بل (الطعام بالطعام مثلاً بمثل) رواه مسلم". 


(۱) ينظر: آحکام القرآن» لابن العربي: ۱/ ۲۷۰ وینظر: أحكام القرآنء للجصاص: ۱/ ٠٥۴‏ . 
(۲) أحكام القرآن للشافعي: 7/۱ ۲۰. 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه: ۳/ ١۱۲۱ء‏ برقم (۵۹۲٥۱)ء‏ کتاب المساقاة» باب بيع الطعام 


الفصل الناني: تاصیل القواعد الأصولية انختلف فیها ‏ الالفاظ من حيث الوضع ۳۷۹ 


والشافعية لم يأخذوا بذلك ‏ وسوف نتناولها في موضعها إن شاء الله تعالی _-''. 

۳- حمل الامام أبو حنيفة اللحم على غير السمك. إذ السمك عرفا لا بطلق 
عليه اسم اللحم» فلفظ اللحم مادته تدل على الشدة والقوة» وسمي اللحم لحم لقَة 
باعتبار تیه من الدم الذي هو آقوی الاخلاط في الحیوان» ولیس للسمك دم بدلالة 
عيشه في الماء وحله بلا ذكاة؛ لأن الدموي لا يعيش فيه ولا يحل بدونها فلکمال 
الاسم ونقصان في المسمى خرج من مطلق اللفظ؛ لأن الناقص فيه في مقابلة الكامل 
فيه بمنزلة المجاز من الحقيقة'" . 

6 - قال تعالی: 9 يتما ان ءَامثوا لا مروا الوه واش شکری حَ تما 
ما کو كام عاك سیل تیاو وإ نکم می از عل سم ا ا 
اا أو مس السا ملمْ دوا ما٤‏ فی م موا صعیدا یبا فامسخوا جک 
وید یک إِنَ الله کان َو عفرا © [النساء: .]٤١‏ 

فلفظ : 9ار جك اعد نک ين یط € فانه كناية عن الخارج من المخرجینء 
وهو عام غير أنَّ أكثر أصحاب الشافعي ‏ رحمه الله تعالی - خصُوہ بالأحداث المعتادة» 
فلو حرج ما لا يعتاد كالحصى والدود لم يكن ناقضًا وإنما صار إلى ذلك؛ لأنَّ 
اللفظ إذا أطلق لم يتبادر الذهن إلى غير المعتاد نصا وكان غيره غير مراد" . 

أما الحنفیة فقد قالوا في هذه الآية: هو المطمئن من الأرض يسمى الحدث 
بالغائط لمجاورته صورة فى العاده(*. 


(۱) ینظر: البرهانء للجويني: ۱/ ۰4570 والتقرير والتحبیر» لابن أمير الحاج: ۱/ ۲۸۳. 
(۲) التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج : ۱/ ۲۸۳. 

۳( البحر المحیط؛ للزركشي: 4/ O‏ 

. ٠١ /۲ کشف الاسرار عن أصول البزدوي للبخاري:‎ )٤( 


YA‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





آراء العلماء: 


رأي الحنفية : جواز التخصیص بالعرف الصحيح مطلقاء سواء أكان عرفا 
عمليًا آم قولب" . 

رأي الشافعية : لا يجوز التخصيص بالعرف الصحيح مطلقل. 
تحرير محل الخلاف : 

انقسم العرف إلى العام والخاص» ومن وجه آخر إلى: قولي وفعلي؛ ومن 
وجه ثالث: صحيح وفاسد. والعرف الفاسد ساقط باتفاق العلماء حتى عَدُوه بمثابة 
العدم» ولم يبق الا العرف الصحيح» فالصحيح يكون فعليّاء وقولياء فان كانت 
العادة فعلية» كغسل الإناء من ولوغ الکلب» والقولية» كأن يعتاد المخاطبون إطلاق 
بهيمة الأنعام على الضأن دون ما سواہ فهذا موضع الخلاف(" . 


(۱) ويه قال بعض المالكية والحنابلة» إلا أن الإمام الرازي والبيضاويء والشيعة الامامیت 
والشوكاني قيدوه بما كان متعارفا عليه في عهد النبي كه وأقرهم عليه دون غيره من 
الاعراف . ينظر: التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج: ۱/ ۰۲۸۳ وما بعدها. والمدخل» 
لابن بدران: ۰۲۹۸/۱ والمسودة. لال تيمية : ص۱۱۲ . والأسنوي بشرح البدخشي : 
۲/ ۲ء ومبادی؛ الوصول؛ للحلي : ص۱۳۸ء وإرشاد الفحول. للشوکانی: ص۱۱۱ . 

(۲) وبه قال البعض الآخر من المالکیة والحنابلةء وجمهور المعتزلة والإباضية. ينظر: البحر 
المحيط» للزركشي: /٤‏ ۰۵۲۵ والبرهان» للجويني: ٤٤٦ /١‏ . والمسودة لآل تيمية: 
ص۰۱۲ والمعتمد» لابن الحسين البصري: ۰۲۷۹/۱ وشرح طلعة الشمسء للسالمي: 
١35١/١‏ . 

(۳) ينظر: البحر المحيط» للزركشي: /٤‏ ۵۲۵ والميزان في أصول الفقه» للسمرقندي : 
ص۰۱۱ والتقرير والتحبیر» لابن أمير حاج : /١‏ ۲۸۳. 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية انختلف فيها فى الألفاظ من حیث الوضع ۲۸۱ 


الأدلة ومناقشتها: 
ححة المثبتين (الحنفية) : 

استدل الحنفية بالإضافة إلى الأمثلة التي سيقت في أصل بناء القاعدة قالوا: 
إن العادة إذا جرت مع استحسان من الأمة نحو: الاستصناع فيما فيه تعامل الناس» 
وهو تخصیص نهي النبي 25 عن بيع ما لیس عند الإنسان”". 

وأجيب : إن هذا المدعى من العرف ممنوع» وهم غير مساعدين عليه» ولو 
قدّر ذلك مسلَمًا لهم بمجرد العرف» فمجرد العرف لا يقتضي تخصيصّاء إذ أنَّ 
القضايا متلقاة من الألفاظ وتواضع الناس عبارات لا يغير وضع اللغات ومقتضى 
العبارات . 

فإن قیل : الناس مخاطبون على أفهامهم . 

قلنا: فليفهموا من اللفظ مقتضاه لا ما تواضعوا عليه" . 
حجة النافين (الشافعية ومن قال بقولهم) : 

١‏ - يجب أن تنزل ألفاظ الشارع على مقتضاهاء إما في اللغة أو في عرف 
السامع» وهذا لا يتجه فيه خلاف» إذ كيف يتصور أن يكون قصد خطابهم على 
حسب عرفھم؛ وهو لا يعرفه؟ 

١‏ -إن المخصص هو تقرير الرسول كَل والعادة كاشفة عنه» وكذلك لو لم 
تكن العادة موجودة فی عهده أو كانت» ولم يعلمهاء أو علم بها ولكن لم يخص بها 
بالاجماع لأن المثال السائر لا يكون دلیلاً من الشرع إلا مع الإجماع» وحينئذ يكون 


. الميزان في أصول الفقه» للسمرقندي: ص۱۱4‎ )١( 
. ٤٤1 180 /١ البرهانء للجويني:‎ )۲( 


YAY‏ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


الإجماع هو المخصص لا العادة. 

فان قيل : أليس قد خصّصتم عموم لفظ اليمين بالعادة. 

فقلتم : إذا حلف لا يأكل بيضاء أو لا يأكل الرؤوس فلا يحنث إلا بما يعتاد 
أكله من الرؤوس والبيض؟ فهلا قلتم في ألفاظ الشارع مثل ذلك؟ قيل: نحن لا نخص 
الیمین بعرف العادة» وإنما نخصه بعرف الشرع» مثل لا يصلي أو لا یصومء فيحنث 
بالشرعي» أو بعرف قائم بالاسم مثل : لا يأكل البيض أو الرؤوس الذي يقصد بالأكل 
فيخص اليمين بعرف قائم في الاسمء فأما بعرف العادة فلا یبخص: إذ أنَّ الاعتبار 
بعموم اللسان» ولا اعتبار بعموم ذلك الاسم على ما اعتادوه؛ لأن الخطاب إنما يقع 
بلسان العرب على حقيقة لغتهاء فلو خصصناه بالعادة للزم تناوله بعض ما وضع له؟ 
وحق الكلام العموم . 

وقال إمام الحرمين: لفظ الشارع لا يتخصص بالعرف عند المحققين من أهل 
الأصول. ثم هنا أمران: أحدهما: أن العادة التي تخصص إنما هي السابقة لوقت 
اللفظ المستقرء وقارنته حتى تجعل كالملفوظ بهاء فإن العادة الطارثة بعد العام لا أثر 
لهاء ولا ينزل اللفظ السابق عليها قطعا. 

أما من ادعى بعضهم أن مذهب الشافعي ‏ رحمه الله تعالی - تخصيص العموم 
بالعادة الفعلية خلافا لما سبق عن الأصوليين» فإنه لما حمل الأمر في قوله ڳل في 
الرقيق : (وأطعموهم مما تأکلون وألبسوهم مما تلبسون) رواه مسلم() على 
الاستحباب؛ دون الوجوب. إذ حمل الحديث على أن الخطاب للعرب الذين كانت 
مطاعمهم وملابسهم متفاؤتةء وكان عيشهم ضيقاء فأما من لم يكن حاله كذلك» 


)۱( أخرجه مسلم في صحیحه : الى ارا برقم (١٦٦۱)؛‏ كتاب الایمان باب إطعام المملوك 
مما يأكل والباسه مما يلبس ولا یکلفه ما يغلبه. 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية انختلف فيها فى الألفاظ من حيث الوضع YAY‏ 


وخالف معاشه معاش السلف والعرب في أكل رقيق الطعامء ولبس جيد الثياب» فلو 
واسى رقيقه كان أكرم وأحسن وإن لم یفعل» فله ما قال النبي کف : (نفقته وكسوته 
بالمعروف)ء وهو ما عرف لمثله في بلده الذي يكون فيه. فهذا لفظ الشافعي 
- رحمه الله 20. فنری كيف خصص عموم لفظ النبي و ہما كانت عادتهم فعله في 
تلك الأآزمان . 

قلت : إنما خصصه بقوله : (نفقته وكسوته بالمعروف)» وفسر المعروف بالعرف 
وجمع بين الحدیثین بذلك» وساعده في حمل الأول عادة المخاطبين» وكلامنا في 
التخصیص بمجرد العادة لا بدليل خارجي» فليس في نص الشافعي ما ذكر”” . 


9 4» 4# 


(۱) أخرجه الييهقي في سننه الکبری: ۸/ ۸ برقم (۱۵۵۵۷) کتاب النفقات. باب ما جاء في 
(۲) پنظر : البحر المحیط  :‏ / ۵۱۹ ۵۲۷ . 
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۹)) 


تأصيل القواعد الأصو لية 
الختلف فيها ق دلالة المطلق والمقيد 


رر مات وس ری اور یا 
جنسه)(۲ . 

فعلماء الاصول عرفوه بتعریفات متعددة ‏ لا مجال لذکرها - كلها تلتقی عند 
دلالة المطلق على الحقيقة من حيث هي » غير مقيدة بأي قید . فالمطلق إذن: هو 
اللفظ الدال على الماهية بدون قيد یقلل من شیوعه(". 

كلفظ (رقبة) في قوله تعالی : هرر رق [المجادلة : ۳. 

أما مراتب المقید » إذ يقول 3 الزلمی: (ومراتب المقيد تتفاوت بكثرة وقلة 
القیود)(*. 

والمطلق قسمان: آحدهما النکرة في سياق الأمر» کقوله تعالی : ۶ وآْدِنَ 


(۱) البحر المحیط؛ للزركشي : ۳/ ۳. 

(۲) الاحکام في أصول الاحکام» للآمدي: ۲ -۳/ ٥ء‏ رشاد الفحول للشوكاني: ص٤١٠‏ . 

(۳) ينظر: البحر المحیط للزرکشي : ۳/ ۰.۳ الاحکام في أصول الأحکام للآمدي: مج ۲ 
۳ هء أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء د. مصطفی الخن : 
ص57 ۰۲ آسباب اختلاف الفقهاء في الادلة الشرعية» للدکتور مصطفی الزلمي : ص٩۰۸‏ 
دراسات حول القرآن والسنة» للدکتور شعبان محمد إسماعيل : ص٣۳۸۰.‏ 

. أسباب اختلاف الفقهاء: ص۱۱۹‎ )٤( 


۸٦‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





بهروت من ایہم م بوڈ وما لو متحرِبر قب من بل أن يسَمَآسَ یکر توعظوت موه وان 
بِمَاتْمَوْنَ حر 14المجادلة: ۳]».والثاني : وقد يكون في الخبرء كقوله و م 
إلا بولي) رواه الترمذي وقال عنه: حديث حسن'' 
أما المقيد: (هو المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائدٍ على الحقيقة 
الشاملة لجنسه). 


سے مھ 


كقوله تعالی : 9و رربو ومن لم تقوسا شَهرن مكَتَابعٍَ 
پک من ال وکارے امه عَلی ےا حخصكيمًا #[النساء: ۰۲۹۲ فقد قیّدت الرقبة بالإیمان 
والصيام بالتتابع . 

إذن: فقد تلتقي كل التعاريف التي درسناهاء ولا مجال لذكرها حول دلالة 
اللفظ على الحقيقة مقيدة بقيد ما يقلل من شيوعها أو مدلولها””". 
آراء العلماء : 

رأي الحنفیة : عدم حمل المطلق على المقید» أي : عدم جواز التقييد© . 

رأي الشافعیة : انقسم الشافعية فيما بينهم إلى رأيين : 

|١‏ حمل المطلق على المقيد» أي : جواز التقیید*). 


. أخرجه الترمذي في سننه: ۳/ ٤۰ء برقم (۱۱۰۲)ء كتاب النکاحء باب لا نکاح إلا بولي‎ )١( 

. ۲۰۲ روضه الناظر؛ لابن قدامة: ص‎ )٢( 

(۳( فقد عرفها علماء الأصول بتعاريف متعددة منها: (ما خرج عن الانتشار بوجه ما أوهو: 
(ما دل لا على شائع في جنسه). ينظر: شرح المختصر : ۲/ ۰۲۸4 مسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت : ۲۱-۳7۱ ۳. 

)٤(‏ ينظر: کشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۲/ ۲۹۰ وما بعدها. 

. وبه قال الشوكاني . ینظر : إرشاد الفحول؛ للشوكاني: ص۱۱۵‎ )٥( 


محصر 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى الألفاظ من حیث الوضع ۲۸۷ 


۲ - موافقة رأي الحنفية في عدم حمل المطلق على المقیدء وبه قال الجوینی( . 
تحرير محل النزاع : 

من خلال تحرير محل النزاع سوف نعرف أصل بناء قاعدة المطلق والمقيد عند 
الحنفية والشافعية : ۱ ۱ 

إن الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيد له» حمل على اطلاقه. أو مقیکذا لا مطلق له 
خْيِلَ على تقييده. وان ورد مطلقا في موضع ومقيدًا في موضع آخر. فالمقید هذا اختلف 
العلماء فيه هل يكون حاله مقصورا على الشرط المقيد به أو لا؟ وسنبحثه إن شاء الله 
تعالى في موضع مفهوم الشرط والصفةء وأما المطلق بعد ثبوت کون التقييد شرطا 
في المقيد هل يجب حمله على المقيد أو لا؟ فقد قسمه العلماء إلى أقسام أربعة هي : 

۱ - أن يختلفا في السبب والحكم» فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق 
کتقیید الشهادة بالعدالة . 

۲ - أنْ تتفقا في السبب والحکمء فيحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق 
كقوله تعالی : سوا بوَجوهِکم وآیریگ (انساء: 4]» وقال زا رن 
آخر : اا اریت ءَامَْوَأإدَ قشم ای الصَلوة فَاعْی او وجوه وای یک إل المرافق 

وامسح مسخوا بر ومک و رڪم إل الکعبین ون تم حدما و ون شم بس 
عل سم سفر او جا مد ینک 2 من لبط أو ی اس دم يدوا م ها صمیدا طیَبا 
او راو ود باہو ا یڈ الله ليِحَمَل عَلِتِْحكُم من حرج وکین 
رط رکم ولت زه نیع ملس تنطڑوک ؟المائدة: .٦‏ 


سی عم ہر مھ یی عیر 


وإطلاق تحريم الدم؛ قال تعالى: لاريم لمح وال €[البقرة: ۲۱۷۴ء 


.۲۹۰ /١ البرهان» للجويني:‎ )١( 


۸۸ * تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


وتقيبده في موضع آخر بالمسفوح قال تعالی: فل لا ادف ما اوح إل مرمع امو 
یمه" أن یکرت ميت أو دما مَسَفُوحًا أو لحم خفزر مک رجض أرقا ايل لیر الہ بد 
من أضطرٌ عير باغ دا عا ورک ور يحي 4[الأنعام: ۱60]. 

٣‏ - أن يتحدا في السبب ويختلفا فى الحكم» فلا يحمل المطلق على المقيد 
باتفاق العلماء» وذلك لعدم التعارض» كقوله تعالى : نوا روک ریک ) 
[النساء: ۰]4۳ وقال في موضع آخر: تاا الب ءامنوالدافمشمر إلى الصلوة فأغسلوا 
وجوه ویک إل المرافق وأمسحوا ره وسک ررکم إلى الکمبین وإن تم 


- سے کے 


عم کی سے 6 سے ہر ا سے سر اث ر ی سے ترسم : 
جنبا قاطهَ روا وان کت رئ اع سر او جاء آحد منک من العابط أو تمستم السا تلم 


۳ 


اس میس سم تع یہ مه ۳۳ ٢وی‏ کو ۳ ر مر 25 3 سپ سر و ۳ 
دواماء فيم موا صَمیدا یبا مسوا بوجوو گم وایدیک فَنَةمایریڈ ا یحصل 
i‏ ل ان چا سدم یی مھ ع زار کر ےج ره و ہہ ص ہک ہہ سا سے 
يڪم من حرج وان بريد له رکم و ل 4 مت علي لملحكم م ورج ٭ 
[المائدة: ]٦‏ . 


فان الأيدي في الوضوء مقيدة بالمرافق» وفي التيمم مطلقة» والسبب متحدء 
وهو الحدث أو إرادة القيام إلى الصلاة والحکم مختلف؛ وهو حكم الوضوء 
وحکم التيمم . 

أما إذا کان الإطلاق والتقييد في سبب الحكم والحكم واحدء أو كان الاتحاد 
في الحکم والاختلاف فی السببء فهذان القسمان اللذان اختلف فيهما الحنفية 
والشافعیة . 

كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار قال تعالی : « ور بطهروت من اہم نموت 


یں مھ orl‏ 27ے لساك چ رح ہے گے ر خر ص عم سس مج سے کے ہس سين 
لما قا لوا فتحریر رف وین قبل آن‌یتماعا که نوعظور به. ونه تلو خر [الممجادلة : ۳ 


)۱ پنظر : البحر المحیط للزركشي : ۳ ۹ء وارشاد الفحول » للشوكاني : ص۱۶ ۱ . 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فیها فى الألفاظ من حیث الوضع ۲۸۱۰۹ 


فالحكم واحد: هو وجوب العتق في الظهار والقتل . والسبب مختلف : هما 
القتلء والظهار). 
الأدلة ومناقشتھا: 
ححة الحنفية : 

إنَّ الأصل التزام ما جاء من الشارع من دلالات ألفاظه على الأحكام» فالمطلق 
على إطلاقہ والمقيد على تقييده؛ لن کل نصن حجة قائمة بذاتھاء وتقييده من غير 
دليل من ذات اللفظ أو الكلام في موضوعه تضييق من غير أمر الشارعء ولذلك 
لا يلجأ إلى حمل المطلق على المقيد إلا عند التنافي بين الحكمين» بحيث يؤدي إلى 
العمل بكل منهما إلى التناقضء وهذا مأمون في المسائل التي وقع فيها الخلاف!". 
ححة الشافعية : 

١‏ -إنَّ القرآن الكريم كالكلمة الواحدة» وان الشهادة لما قیدت بالعدالة مرة 
واحدة وأطلقت في سائر الصورء حملنا المطلق على المقيد فكذا ههنا. 

أجيب على وجهين : 

الأول : فالجواب عن (أن القرآن الكريم كالكلمة الواحدة) في آنها لا تتناقض 
في كل شيء وإلا وجب أن يتقيد كل مطلق بكل مقيد» وأما عن الباقي: فا إنما 
قيدناه بالا جماع"؟. 

الثاني : قال [مام الحرمین الجويني: (وهذا من فنون الھذیان فان فضایا الالفاظ 
في کتاب الله تعالی مختلفة متباينة لبعضها حکم التعلق والا ختصاص؛ ولبعضها حکم 
PE (۲)‏ ۲ وا بعدها. 
(۳) ینظر : [رشاد الفحول» للشوکاني: ص۱۱۵ . 


۷۹۰ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





الاستقلال والانقطاع» فمن ادعی تنزیل جهات الخطاب على حکم کلام واحد مع 
العلم بأن في کتاب الله تعالی.النفي والاثبات والامر والزجر والاحکام المتغايرة فقد 
ادعی أمرا عظیمّا)۱۲). 

وقد رد: آما مذهبكم» فضعیف؛ دلیل القیاس وهو أنَّ العمل به دفع للضرر 
المضنون عام في کل الصور. 

فمن ادعی تنزیل جهات على حکم کلام واحد مع العلم أن كتاب الله تعالى 
فيه النفي والاثبات والامر والز جر والاحکام المتغايرة» فقد ادعی آمرا عظيمًا" . 

۲ المطلق ساکت عن ذکر القيد» فلا يدل عليه ولا ينفيه» والسکوت عدم 
آما المقید فهو ناطق بالقید الذي یوجب الجواز عند وجوده» وینفیه عند عدمه» فکان 
كالمفسّر» فکان أولى أن یجعل أصلاً نی عليه المطلق» ویذلك یکون المقید صارقا 
للمطلق عن اطلاقه ومبینا المراد منه©» 
الرأي الراجح 

إن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب بينهما بجهة 
الحمل ولا نحتاج في مثل ذلك إلى هذا الاستدلال البعید. فالحق ما ذهب إليه 
القائلون بالحمل). 


HS ¥ ¥ 


.۲۹۰ /۱ البرهانء للجويني:‎ )١( 

. إرشاد الفحول» للشوکانی: ص۱۱۵‎ (٢۲) 

(۳) إرشاد الفحول» للشوكاني: ص١٦۱.‏ 

. 14/١ NT ينظر: الإحكام في أصول الأحکامء للآمدي:‎ )٤( 
. ۱۱۵ إرشاد الفحول» للشوكاني: ص‎ )٥( 
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تأصيل القواعد الأصولية 
المختلف فيها فى عموم المشترك 


اللغة العربية هي لغة القرآن الکریم» ويها نزل» قال تعالى : 9 رکه ی 
رلک مَقلوت #[يوسف: ۲]» وهي لغة السنة النبوية» والتي قال تعالى في 
حقها: ورال ك کر لب لاس ما نرد انیم وم کرو 6 1انسل: 44]» 
وأن المتتبع لاسالیب الببان في آلفاظ اللغة العربية یجدها ذات دلالات متنوعة» منها 
ما لا يدل إلا على فرد معين» ومنها ما يدل على آفراد لا حصر لها كلها تتضوي تحت 
هذا اللفظ الواحد إذا أطلق ومنها المشترك الذي یستعمل في معانیه سواء آکان في 
النفي أو في الاثبات كما سيأتي بحثه . 

فالمشترك نوعان: معنوي ولفظي . 

والمشترك المعنوي: هو اللفظ الموضوع لمعنی مشترك بني آفراده بوضع 
واحد» مثل الإنسان» فانه موضوع للقدر المشترك بين آفراده» وهو الحیوان الناطق . 
وهذا لا خلاف بين العلماء في وجوده» وهو لیس موضوع بحث أهل الاصول(). 

والمشترك اللفظي : له عدة تعریفات منها: وهو مدار بحث الاصولیین : 


(۱) ینظر: أصول الفقه الاسلامي؛ د. محمد مصطفی شلبي : ۰487 دراسة حول القرآن 
والسنةء د. شعبان محمد إسماعيل : ص٤١٢٦‏ ء آثر الاختلاف في القواعد الا صولية في 
اختلاف الفقهاء» د. مصطفی الخن : ص ۱۵ . 


۲۹ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








قال السیوطي : هو اللفظ الواحد الدال على معنيين دلالة واحدة على السواء 
عند أهل اللغة(. 1 

وعرفه البزدوی : (كل لفظ احتمل معنى من المعاني المختلفة› أو اسمًا من 
الأسماء على اختلاف المعاني على وجه لا یثبت إلا واحدًا من الجملة مراد به). 
ولهذا فإن الاشتراك قد يثبت بين المعنيين والاسمين أيضا©. 
أصل بناء القاعدة: 
معنى آخر لهذا اللفظ ثم ينقل إلينا مستعملاً في المعنیین من غير نص على اختلاف 
الواضع . 

ومن المحتمل أن اللفظ ينقل من معناه الحقيقي إلى المجازي» ثم يشتهر هذا 
المجاز مع طول الزمنء فينقل على أنه حقيقة في المعنيين» ويتناسى الناس أنه من 
المجاز. 

ومن المحتمل أيضا أن ينقل اللفظ من معناه الاصلي إلى الاصطلاحيء فيكون 
حقيقة لغوية في الأول» وعرفية في الثانی» ويستعمل على أنه مشترك بینهما). 


.۳٦۹ /۱ المزهر في علوم اللغة» للسيوطي:‎ )١( 

(۲) أصول البزدوي: ۱/ ۷. 

(۳) ينظر: کشف الأسرار على أصول البزدوي:؛ للبخاري: ۱/ ۳۷۔ ۳۸. 

)٤(‏ ينظر: المصدر نفسه:. ۳۹/۱ والمزهر في علوم اللغة» للسيوطي: /١‏ ۳۸۰ وأصول 
الفقه الإسلامي» د. محمد مصطفى شلبي: ص41 وما بعدهاء ودراسات حول القرآن 
والسنةء د. شعبان محمد إسماعيل: ص۲۲٤‏ - ۰8۲۳ وأصول الفقه الإسلامي» د. وهية 
الزحيلي: ۲۸٢ /١‏ - ۲۸۵ . 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها في الألفاظ من حيث الوضع ۲۴ 








وقال العلماء: إن هذا المشترك اللفظي واجب عقلاء إذ لو لم يوجد لخلت 
أكثر المسميات عن الألفاظ ؛ لأنَّ الألفاظ متناهية لتركبها من الحروف المتناهية» إذ 
الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية» والمتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم 
الاشتراك20. 

إذن فالأصل هو عدم الاشتراك في اللفظ الموضوع الا إذا وجدت قرینة لفظية 
أو حالية ترجح أحد الألفاظ» فالقرینة اللفظية هي ما صاحب اللفظ» والحالية : 
ما كانت عليه العرب حين ورود النص(۲ . 

إن الإفهام على سبيل الإجمال والتفصيل قد يكون مقصود العقلاءء إذ لو 
شاهدنا سوادا فئريد أَنْ نخبر الغير على سبيل التفصيل فنقول: شاهدنا سوادا» ونريد 
الإخبار على سبيل الإجمال فنقول: (شاهدنا لونا) يقول السمرقندي من الحنفية في 
ذلك : (ومتی جاز تعلق الغرض بكل واحد من الإفهامين» جاز آن يضعوا اسمًا يطابق 
كل واحد من الإفهامين» ليكون كل واحد منهما وصلة إلى الغرض المطلوب منه 
وهذا دلیل الجواز)۳۱ . ۱ 

ولهذا آثبتت آسماء الاضداد. مثل الشفق یطلق للبیاض والحمرة» فدلت 
آقوال علماء اللغة على ثوت الاسماء المشتركة0 . 


وقد أصلت هذه القاعدة من القرآن الكريم : 


(۱) ینظر: إرشاد الفحول. للشوكاني: ص۰۱۹ وأسباب اختلاف الفقهاء في الاحکام الشرعية» 
د. مصطفی الزلمي: ص۱۲۷ . 

(۲) ینظر: أصول الفقه الاسلامي د. وهبة الزحيلي: ۱/ ۰۲۸۱-۲۸۹ کشف الاسرار: ۰۳۹/۱ 

(۳) المیزان في آصول الفقه» للسمرقندي: ص۱۳ . 

. ۱۳ ینظر: المیزان في أصول الفقه» للسمرقندي: ص‎ )٤( 


۲۹٤‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





١‏ - القرينة اللفظية : قال تعالی : #والمط مت يربص اسه رة وولا 
کن کش مَاحَلَقَ اق آزعامهر انی ومن باه والْبؤوا کر وو ان رون َلك 
ردو کم وک ین ری عک بان شون ول لعج بعکم 4[البقرة: ۲۲۸ 
فلفظ «القرء» له معنیان لغویان هما: الحيض» والطهر إذ رجح الشافعية معنی 
«الطهر» وأصّلوا القاعدة بناء على أنَّ لفظ «قرء» في اللغة العربية قد آنی لفظ «ثلائة» 
التي ينبغي أن یکون العدد یخالف معدوده تذکیر! وتأنيئاء وقد أصّل الحنفية ذلك 
من مستند آخرء إذ أنَّ لفظ : «ثلاثة» من آلفاظ الخصوص. والخصوص دلالته 
قطعية» وسيأتي بیانهما في فصل الحقيقة والمجاز . 

۲ - القرينة الحالية : قال تعالی : «ویکلوتاک عن المحیض قُلْ هو نی تلو 
السا ف المح یو ولا تدش ی بش مدا هرن کرک من حت امرگ هد اہ 
مب التَبِیں ویب امتطهریرت 4 [البتره: ۰۲۲۲۷ فلفظ «المحیض)» لغة: یطلق على 
الزمان والمکان فهو مشتر لك . 

والقرينة الحالية تفيد أن المراد المکان لا الزمان» لأن العرب ما کانوا یعتزلون 
النساء في زمن الحيض”. . 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : للحنفية في ذلك رأیان : 


۷-۱ عموم للمشترك» إذ یراد من المشترك واحد من معانیه» سواء كان واردا 


(۱) ينظر: لسان العرب» لابن المنظور: ۷/ ۰۱8۲ مادة (حیض)ء والنهاية في غريب الأثرء 
لابن الأثير: .١١٠١ /١‏ 


(؟) أصول الفقه الاسلامي د. وهبة الزحيلي: ۱/ ۲۸۳. 


الفصل الثاني: تاصیل القواعد الأصولية انختلف فیها فى الألفاظ من حيث الوضع و ۲٩‏ 








في النفي أم الإثبات» إذ لا يصح ذلك حقيقة ولا مجازا» وبه قال عامة الحنفیة(.. 


۲ - موافقة رأي الشافعية الأول باق المشترك للعموم بشرط أن يكون في النفي 
دون الإثبات» وبه قال بعض الحنفیة۲). 


١‏ یراد من المشترك جميع معانیه» سواء أكان واردا في النفي أم في الإثبات 
بشرط عدم الجمع بين المعاني. وهو ظاهر مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى9؟.. 


" - موافقة رأي الحنفية في عدم عموم المشترك. وبه قال إمام الحرمين من 
الشافعیة) . 


تحرير محل الخلاف : 

لا خلاف بين أنه يعمل بالقرينة الصارفة لاحد معنيي أو معاني المشترك» أمّا إذا 
لم يكن قرينة صارفة تصرفه إلى أحد معانيه تعين المعنى المراد من المشترك فهذا الذي 
اختلفوا فيه : 


)١(‏ وبه قال جماعة من المعتزلةء كأبي هاشم وأبي عبدالله البصريء ووافقهم الإباضية في عدم 
صحة الاستعمال حقيقة. ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۱/ ۳۹ 
وما بعدھاء والوصول إلى قواعد الأصول». للتمرتاشي: ص۰۱۱۵ والمعتمد في أصول 
الفقه ۰ لأبي الحسن البصري : ۱ء كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاری : 
۱ وشرح طلعة الشمس: للسالمي: ۱/ ۱۳۸. 

(۲) ینظر: کشف الاسرار على أصول البزدوي للبخاري: 4١ /١‏ . 

(۳) ینظر: الاحکام في أصول الاحکام للامدي: مج۰۱ ۱/ ۲۰ وما بعدهاء والبرهان . 
للجويني : ۳۵۱ 

() وبه قال المالكية» وقسم من المعتزلةء كالجبائي والقاضي عبد الجبار . ينظر: البرهمان 
للجويني : /١‏ ۰۲۳۵ ومفتاح الوصول» للتلمساني: ص ال 
البصري: ۱/ ۳۰۷۔ 0 


۲۹٦‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





الأدلة ومناقشتها: 
حجة النافین (الحنفیة ومن قال بقولهم) : 

١‏ -إِنَّ المشترك لم يوضع لمعانيه بوضع واحد بل وضع لكل واحد من 
معانيه بوضع خاص» فإرادة الجميع في نص واحد مخالف للوضع العربي في اللفةه 
ومخالفة الوضع اللغوي لا تجوزء لما يلزم من الجمع بين المتنافيين» إذ كل واحد 
من المعاني يكون مراد وغير مراد بآن واحد. 

وقد أجيب : 

إن اللفظ قد استوت نسبته إلى كل من معانيه» فليس دلالة المشترك أولى من 
البعض الآخرء فيحمل على الجميع احتياطاء إذ لا مانع من ذلك. 

۲ - يقول إمام الحرمين الجويني : (إنَّ اللفظ صالح لاتخاذ معان على البدل 
ولم يوضع وضعًا مشعرا بالاحتواء عليها فادعاء إشعاره بالجمیع بعيد عن التحصيل 
وهذا القول يجري في الحقائق وجهات المجاز. 

فان قيل: يجوز أن يراد به جميع محامله .قلنا: لا يمنع ذلك مع قرينة متصلة 
مشعرة بذلك مثل : أن يذكر الذاكر محامل العين فيذكر بعض الحاضرين لفظ «العين» 
ويتبين من حاله أنه يريد تطبيقه على جميع ما جرى . 

فإن قيل: فهل ترون حمل اللفظ على وجه في الحقيقة» وآخر في المجاز؟ 
قلنا: نعم لا ننکرہ مع قرینة)۱؟. 

(۱) ينظر: كشف الاسرار على أصول البزدوي: ۳۹/۱ وما بعدها. 


۲( تخریج الفروع على الاصول» للزنجاني : ص۱۲ ۱ . 
(۳( البرهان» للجويني : ۱ . 





الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها في الالفاظ من حیث الوضع ۲۹۷ 


إِنَّ ما ذكر يؤول إلى اشتقاق لفظ المجاز والحقیقة فإذا رد الكلام إلى حمل 
الملامسة على الجس باليد الوقاع فهما معنیان كغيرهما فهذا منتهى القول في ذلك . 
حجة المثبتين (الشافعية ومن قال بقولهم): 

١‏ - قال تعالی: اترتا سجن میق سیب ومن فى الا وال 
الم والتجوم وبال والشّجر الاب کی من الاين وَكدِير حى عليه العذاب ومن 
من الله فما له من مہرم الله يفْعَلٌ ماما 14الحج: ۱۸]. 

وجه الدلالة: لفظ السجود في الآية الكريمة لفظ واحد ولها معنيان مختلفانء 
إذ السجود في حق الناس : وضع الجبهة على الأرض مع الاختيار» والدليل على 
ذلك : تخصيص الكثير به» دون غيرهم ممن حق عليه العذاب. أما سجود الأفراد 
الباقين هو الانقیاد والخضوع( . ۱ 

۲- قال تعالی : له کته بصلون عل الي نایا ل منوا صلو 
عليه وسَلموا تسلی ما #[الأحزاب: .]٤٥‏ 

وجه الدلالة : لفظ «الصلا:» مشترك بين المغفرة والاستغفار وقد استعملت 
فیها دفعة واحدة فانه آسندها إلى الله تعالی وإلى الملائکة» وهي من الله تعالی 
المغفرة لا الاستغفار» ومن الملائكة عکسه(۳. 

ولهذا يقول الشوكاني: (إن صلاة الله تعالی على النبي به هي المغفرة إن الله 
لا يصلي ولکن یغفر» وأما صلاة الناس على النبي ی فهي الاستغفار له)9 . 


)١(‏ ینظر : المصدر نفسه. 

(۲) ينظر: تخريج الفروع على الأصولء للزنجاني: ص١١٠‏ . 
(۳) أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي: /١‏ ۲۸۸. 
)٤(‏ فتح القديرء للشوكاني: .17١ / ٤‏ 


۹۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين اخُنفیة والشافعية 








۳ قال تعالى : ۶ َيب وان بظهروا عککم کیرش وا فیک للا ذم مرش وتک 
بوهم وان كلوه وا 2000001018 ۸ 

و حه الد لاله : لفظط دالال في اللغة : القر اب والعهد والحلف » وکل هله 
المعاني مرادة في الاية الکریمق( 
جواب وترجیح : 

١‏ - آم الاية الاولی فالاصل في الاطلاق الحقيقة» والاصل فيه هو إطلاق 
لفظ (السجودة حفيقة ) وهو وضع الجبهة على الأرض لا غيرء إذ أن معنی السجود 
هو غاية الخضوع والانقياد» سواء أكان اختياريًا للإنسان أم قهريًا لباقي المخلوقات» 
وهذا من قبیل المشترك المعنوي لا اللفظي» ومرادنا هو المشترك اللفظى الذي كان 
وقوعه من العقل واللغة والشرع لعدم ترتب أي محال على وقوعه(. 

1 - إن «الصلاة) في الاية الثانية استعملت بقدر مشترك بین المغفرة والاستغفار» 
وهو الاعتناء باظهار الشر ف(۳؟ . 

۳۔ وأمًا لفظ «الال» في الاية الثالثة فله معان متلازمة» يصلح کل واحد منها 
لتفسير الایةق فليست من محل الخلافء وهذا هو الراجح» والله أعلم؛ لأنَّ اللفظ 
)١(‏ ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري : ۶/ ۰۲۳۸ ولسان العرب : لابن 

منظور: ۱۱/ ۰۲۳ مادة (ألل)» والألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة» للجیانی: ص44 ۲. 
(۲) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي؛ للبخاري: ۱/ ۳۸ء وأسباب اختلاف الفقهاء في 


الأحكام الشرعيةء 3. مصطفی الزلمي : ص۰۱۸ وأصول الفقه الاسلامي فك وهبة الزحيلي : 
۸/۱. 


(۳) ينظر: الإتقانء للسيوطي: ۱/ ۰4۱۲ وأصول الفقه الإسلامي؛ د. وهبة الزحیلی : ۱/ ۲۸۸ . 
)٤(‏ أصول الفقه: للزحيلي: ۱/ ۲۸۸. 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیها فى الألفاظ من حيث الوضع ۳۹۹ 





بمنزلة الکسوة للمعانی والکسوة أل ات أن کہا شخصان کل واحد 
في مالهما في زمان واحد» وكذلك اللفظ الواحد لا يدل على معنيين أو معانیه معا 
في وقت واحدء إذ یمکن أن يحمل المعنی الاخر على المعنی المجازي لا اللغوي 
ولا یمکن أنْ يحمل إلا بقرینة(. 


)١(‏ کشف الاسرار عن أصول البزدوي, للبخاري: ۰۶۱/۱ وینظر : آسباب اختلاف الفقهاء 
في الأحكام الشرعية» د. مصطفی الزلمي : ۱۹ . 
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تأصيل القواعد الأصولية 
الختلف فيها ف دلاله صيغ التكليف 

وفيه : 

- المطلب الأول : بناء الأحكام على الأمر. 

- المطلب الثاني : بناء الأحكام على النهي  .‏ 

- المطلب الثالث : بناء الأحكام من صيغ التكليف . 
٭ المطلب الأول بناء الأحكام على الامر : 
٭ توطئة : 

الأمر لغة: يطلق الأمر في اللغة على عدة معان هي : الطلب والحال والشأن» 
والمشاورة؛ والولایةء والکثرة والعلامة والنماء والقوة. 

والذي يعنينا من الأمر هنا بمعنى «الطلب» فقط» يقال: آمره بكذاء أي: طلب 
منه فعل شي» وجَمْعُه: أوامرء يقال فلان نفذ الأوامر» فهذا المعنى يكون مصدرا 
للأمر» يأمر أمر](». ومنه قول الله تعالی: « امک پاٹ لرۃ راصطیر علا لا تَا 
ھا كن رفك وَالْمنقبَة لقن 6 طہ: ۳۲. 

الامر اصطلاحا: عرف العلماء الأمر بتعاريف عدة كلها تلتقي عند طلب 
الفعلء ولكن خلافهم أنَّ هذا الطلب؛ هل هو على جهة الاستعلاء والعلو أم لا؟() 


)١(‏ ينظر: المصباح المنیر» للفيومي: ص۲۸. 
)٢(‏ ينظر: أصول الشاشي : ص٦۷‏ وما بعدهاء والبحر المحیط للزرکشي: ۲ سے 


۲ تأصيل القواعد الأصولية انختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








ولا مجال لذكر التعاريف هناء إذ لیس موضوع بحث الأطروحةء إلا أنَّ التخریف 
المختارء وهو الأقرب للواقع كما يقول أستاذنا الدكتور الزلمي ما قرره البيضاوي 
من الأمر: (هو القول الطالب للفعل)“. 

وصيغة الأمر في اللغة العربية هي «فعل»۰۲ وهي تدل على الطلب بأصل 
وضعهاء أي : في الحقیقةء أما في غير الطلب فهي مجازء فقد أجملها أستاذنا 
الدكتور الزلمي بأربع وعشرين صیغة(" . 
٭ القاعدة الأولى ‏ وجوب التكرار من عدمه في الأمر: 
أصل بناء القاعدة : 

إل المتبادر من الأمر طلب إيجاد حقيقة الفعل» والمرة والتكرار خارجان عن 
حقيقته» كالزمان والمكان» كما يقول القائل «اضرب» غير متناول المكان والزمان 
ولا آلة يقع بها الضرب. كذلك غير متناول للعدد من حیث الكثرة والقلة9©». 


تلاصا مان عله ج رر العلماء هن أن الا لا شا یر لا كر 


= وما بعدهاء روضة الناظرء لابن قدامة ص۰۱8۷ وإجابة السائل شرح بغية الامل» للصغاني : 
ص۲۷۳ وما بعدهاء وإرشاد الفحول. للشوكاني: ص۹۲ء وأصول الفقه» محمد آبو زهرة: 
ص ۱۱۳ وما بعدھا. 

(۱) المنهاج» للبيضاوي: ؟/ ۳ء وأسباب اختلاف الفقھاء د. الزلمي: ص٦۸.‏ 

(۲) ينظر: لسان العرب: ۳/ ۰8۷۳ مادة (أبه). 

(۳) ينظر: مسلم الثبوت: ۳۰۰/۱ والإحكام في أصول الاحکام» للآمدي: مج۰۱ ۳۵۱/۲ 
وما بعدهاء وإرشاد الفحول» للشوكاني: ص۹۳ء وأصول الفقه» محمد أبو زهرة: ص١٣٦۱ء‏ 
وما بعدهاء وأسباب اختلاف الفقھاء في الأحكام الشرعية» د. مصطفى الزلمي: ص ۰۷۱-۷۳ 
والأمر ودلالته على الأحكام الشرعیة د. ملاطف محمد صلاح مالك: ص٢۲‏ وما بعدها. 


20 پنظر : معالم الدین » للعاملي : ص۱۷ ۲ . 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الاصولية المختلف فیها فى الألفاظ من حیث الوضع ۳۰۳ 





أما من قال بالتكرار فقد بنى أصله أن النصوص أثبتت ذلك : 

عن أبي هريرة نه عن النبي ية قال: (دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان 
قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم) رواه البخاري ۰ والأمر يقتضي وجوب التكرار” . 

عن سليمان بن بريدة عن أبيه كه قال : (كان النبي ية يتوضأ لكل صلاة» 
فلما كان عام الفتح صلی الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفیه؛ فقال 
عمر: إنك فعلت شیثا لم تكن فعلته؟ قال: عمدًا فعلته) رواه الترمذي وقال عنه : 
حديث حسن صحیح» وروی هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد 
فيه توضأ مرة مرة(۳ . ۱ 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : اختلف الحنفية فیما بینهم في هذه المسألة إلى رأيين : 

أولاً: لا یوجب التکرار ولا یحتمله الا إذا علق بشرط أو صفة(“. 

وبه قال بعض الشافعیة(* . 


ثانيا : لا يوجب التکرار ولا یحتمله سواء أكان مطلقا أم معلقا بشرطء آو 


(١)‏ أخخر جه البخاري في صحيحه : ۱۸۳۰۹۵5۵۸۹ برقم 6/۸۵۸ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنت 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه : ۱/ ۸۹ء برقم (٦١)ء‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء أنه يصلى 
الصلوات بوضوء واحد . 

. ۲١ /١ أصول السرخسي:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي: مج۰۱ ۲/ ۳۸۷ وما بعدها. 


۳۰ ۱ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








مخصوصا بصفت أي: يدل على طلب تحصیل الماهية من غير (شعار بمرة أو 
تکار 

وبه قال المحققون من أصحاب الشافعي - رحمه الله تعالی -» منهم الامدي 
والبیضاوی؛ وابن الحاجب(. 

رأي.الشافعية: انقسم جمهور الشافعية في هذه القاعدة» فضلاً عن موافقة 
قسم منهم لرأيي الحنفية إلا أنَّ القسم الاخر ذهب إلى : 

: أن الامر مقتض للتكرار المستوعب لزمان العمر مع الإمكان. أي‎ - ١ 
التکرار حسب الامکان.‎ 

وبه قال آبو إسحاق الاسفراييني وأبو حاتم القزويني» وعبد القاهر البغدادي۳. 

۲ - أن الامر يدل على المرة. وهو قول الامام الشافعي رحمه الله تعالی"). 


۳- الاشتراك بين التوقف والمرة الواحدة ولا يحمل على آحدهما لا بقرينة: 


(۱) آصول السرخسي: 7/۱ ۲۰. 

)۲( وبه قال الإمام مالك رحمه الله تعالى -؛ وأبو الحسین من المعتزلت وهو رأي للامام أحمد 
-رحمه الله تعالی -. ينظر: الإحكام في أصول الاحکام؛ للآمدي: مج١ء‏ ۲/ ۳۸۷ وما بعدهاء 
والمحصول. لابن العربي : ص۸٣‏ وما بعذها وشرح الکوکب المنیر؛ للفتوحي : ۳/ 0« 
والمدخل إلى مذهب الامام أحمد» لابن بدران: ص ۰۲۲۷ والمعتمد» لأبي الحسین البصري : 
۹۸A /1‏ وما بعدها. 

)۳( وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - وأصحابه . ینظر : الا حکام في 
أصول الأحكام» للآمدي: مج١ء‏ ۲/ ۰۳۷۸ وشرح الكوكب المنیرں للفتوحي: ۳/ ٤۳‏ 
وأسباب اختلاف الفقھاء في الأحكام الشرعیةء د. الزلمي: ص٦۸ء‏ وأثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. د. مصطفی الخن : ص۳۱۷ ۳۱۹. 

)00 ينظر : اللمع في أصول الفقه للشيرازي: ص۰۷ ونهاية السول» للاسنوي : ص۱۷۲. 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیها في لالفاظ من حيث الوضع ۳۰ 








اي : إنه موضوع لاحدهما ولا نعرفه فلا بد من البیان» وهو اختیار إمام الحرمین 
الجويني۲۲. 

ونلخص آراء العلماء فى محاور : 

١‏ -إِنَّ الامر لا يوجب التکرار (المانعون). 

. إن الامر یوجب التكرار» أو يدل على المرة (المثبتون)‎ ١ 


۳ التوقف . 
وعلی ضوء هذه المحاور یمکن أن نستعرض آراء العلماء ومناقشتها . 


ذهب العلماء إلى أنَّ الامر إذا وجدت معه قرينة تدل على المراد فیؤخذ قطعا 
بتلك القرینةء ولکن إذا آمر الشارع الحکیم بأمر أو فعل ولیس هناك قرينة تدل على 
أنَّ المراد التکرار أو الامر المطلق الواحدء فأما الأخيرة» فقد اتفق علماء الاصول 
على أن المرة الواحدة في الأمر لاب منها من جهة آنها ضرورية إذ لا وجود للماهية 
إلا أن يوجد بعض آفرادها على الاقل» لا من جهة آنها مدلول اللفظ۱. 

يقول أستاذنا الدکتور الزلمي : (وقلما نجد في نصوص القرآن الکریم أو السنة 
النبوية آمر! مطلقا مجرد؟ عن القرينة الدالة على التکرار كما في الصلاة والصیام أو 
على المرة كما في الحج؛ او کل من التکرار والمرة یسرف من طبيعة الفا 


: ينظر: الإحكام فی أصول الاحکام للآمدي: مج١ء ۲/ ۰۱۵ والبرهان» للجويني‎ )١( 
. 177 /١ ۱۰ء وكشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري:‎ 

(۲) ينظر: القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام : ص۱۷۱ء وإرشاد الفصول. للشوكاني: 
ص۰۱۰ وأسباب اختلاف الفقهاء د. الزلمي: ص٦۸ء‏ وأثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية في اختلاف الفقھاءء د. الخن: ص۱۷ ۳. 


فم تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





وملابساتہ)”۶. أما دلالة ما زاد على الواحدة» فهذا الذي اختلفوا فيه : 
الأدلة ومناقشتھا: 
دليل الرأي الثالث : 

١‏ -إن صيغة الأمر» وجملة صيغة الأفعال من المصدرء والمصدر لا يقتضي 
استغراقاء ولا يختص بالمرة الواحدة والامر استدعاء المصدرء فتزل على حکمه» 
ووجب بذلك القطع بالمرة الواحدة» والتوقف فيما سواهاء فإن المصدر لم يوضع 
للاستغراق» وإنما هو صالح له لو وصف به ويستدعي ذلك إبانة بقرینة(. 

۲ - اه يحسن الاستفسار فيه فيقال: أردت بالامر واحدة آم دائمّاء ولذلك 
قال سراقة عندما حج النبي كل: (يا رسول الله! ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: للابد) 
وفي رواية آخری : (فشبك رسول الله ب صابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت 
العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد) رواه مسلم۳. 

وجه الدلالة: إِنّ سراقة من أهل اللسان وأقره علیه» فلو كان الامر موضوعًا 
في لسان العرب للتكرار أو للمرة لاستغنى عن الاستفسار . 

اجیب : إِنَّ ما قاله ممنوعء فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطوء» كما إذا قال : 
اعتق رقبة» فتقول: أمؤمنة آم کافرت سليمة أم معیبة؟). 


(۱) آسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية» د. الزلمي: ص۸۸. 

(۲) البرهان» للجويني: ۲۲۹/۱ -۲۲۰. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه: ۲/ ۰۸۸۳ برقم (١۱۲۱)ء‏ کتاب الحج» بیان وجوه الاحرام؛ 
وإخراج الرواية الاخری آیضا: ۰۸۸۱/۲ برقم (۱۲۱۸))ء کتاب الحج باب حجة 
النبي 6 . 


. نهاية السول: للاسنوي: ص۱۷4‎ )٤( 


ہرہچ ۳۰ ۰ 0 ۳ ع مه ل عسوا ايند 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها في الألفاظ من حیث الوضع ۳۷ 








ححة المانعين : 
أولاً احتج أصاحب الرأي الأول من الحنفية ومن قال بقولهم المانعين بشرط : 

١۔‏ إن الأمر المعلق بالشرط : قال تعالى: اا ليت مدا فم إا 
یروق مر لوا ووک ویک ال المرافق وأمسحوابرءوسك ررکم ال الکعبین 


راق سھ که سام 


وان حم جنا ماک وا #[المائدة: ٢ء‏ وفي الصفة : قال تعالى : الرانية وان ادوا 


سر عرس أده سی ر یف 2 ۳ ۶ھ 5 ۳ 7 لے م ہے عم يرج سني فغ ہے8 وسر 
کی انپا اة جلدق ولا عدر يما رأفة في دين لله إن كخم تمنو پم اليم لخر و 


ہے رج“ ظر سرت 


مایم میت #[الدور: 7]» وقوله تعالی : «والکارق والسَارقَة فَافطجُوَا 
یوما جرا یما گات گلا من امو وا عریعکڑ148لماند: ۰۲۳۸ فن لا يقتضي التكرار 
لفظًا إنما يقتضيه قياسّاء فأما الأول فلان ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل 
التکرار وعدمهء ولأنه لو قال: (إنْ دخلت الدار فأنت طالق» لم يتكررء وأما الباقي 
فان الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكررهاء وإثما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار 
تعليله» إذ لو كان تعليق الحكم بالشرط دالا على تكراره بالقیاس لكان يلزم تكرار 
الطلاق بتكرار القيام» فيما إذا قال: «إن قمت فأنت طالق» وهو ليس كذلك0©. 

أجيب : بان هذا من باب تعليق الإنشاء على الشرط وكلامنا في تعليق الأمر 
فينبغي آن يقال : وإذا ثبت في ذلك القياس أو بمثل قوله لوكيله: طلق زوجتي إن 
دخلت الدار» ولكن الإنشاء يقتضي عدم التکرار اتفاقاء كقولنا: جاء زيد جاء عمرو. 

وقد رد: أما أنه يقتضي التكرار قياسًا؛ فلان ترتيب الحكم على الصفة أو 
الشرط يفيد عليّة الشرط أو الصفة لذلك الحكم فيتكرر الحكم بتكرر ذلك؛ لأن 
المعلول يتكرر بتكرر علته(. 


. ٠١۷٤ص أصول السرخسي: ۰۲۰/۱ ونهاية السول» للاسنوي:‎ )١( 
. نهاية السول». للأسنوي : ص۱۷۵‎ )( 


م.م تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








أجيب : إِنَّ الاعتبار بالنهي مطلقا بمسلك القياس فمردود؛ لان قضایا الألفاظ 
ہے تثبت بالقیاس ۶ 


أما قولهم : «ٍنما لم يتكرر الطلاق» فهو جواب عن سؤال مقدرء وإِنَّ تعبیر 
ذلك أنه جعل القيام علة الطلاق» ولكن المعتبر تعليل الشارع الحکیم؛ لأن وقوع 
الطلاق حكم شرعيء وآحاد الناس لا عبرة بتعليلهم في أحكام الله تعالی؛ لأنَّ من 
نصب علة الحكم فإنما يتكرر حكمه بتكرر علته لا حکم غیره» ولذلك لم يتكرر 
الطلاق منه» ألا ترى أنه لو صرح بالتعليل فقال «طلقها لقيامها لم تطلق امرأة أخرى 
له قامت ۴( . 

۲- يصح أن یقال : [فعل ذلك مرة أو مرات. ولیس فيه تکرار ولا نقض» إذ 
لو كان للمرة لكان تقییدہ تکرارّا» وبالمرة نقضاء ولو كان للتکرار لكان تقييده به 
تاره وبالمرة قفا 

وأجيب : ان هذا الدليل لا يثبت به المدعی؛ فو یہ نب 
لا يكون لكونه موضوعًا للماهية من حيث هي بل لكونه مشتركا لاحدهما«. 
ی ا و کے 

١‏ - ورد شرعا تارة للتکرار كالأمر في قوله تعالی : «وأقیموا لش ونوا 
ابی مومع اکن [البقرة: ۰۲:۳ وقوله تعالی : 9 آقر ألصَّلَةَ لول مس إل 

عق اکن وقرءان الجر إن فرءان المج کات منپودا #[الإسراء: 0۲۷۸ وأخرى للمرة 
7 كالأمر في آية اليج ؛ قال تعالى : ویو عل ناس جح لمن سكاع 


)۱( برهانفي آصول افقه: ری ۸۱. 
62 نهاية السول» للأسنوي : ص۱۷۵ . 
)۳( المصدر نفسه : ص ۲ ۱۷ . 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الاصولية انختلف فیها فى الألفاظ من حيث الوضع ۳۰۹ 


له سیل (آل عمران: ۹۷]. 

وهذا ظاهر فیما یتکرر من العبادات کالصلاة والصوم والزكاة» فان ما یتکرر 
الوجوب بتکرره فجدیر بان یسمی سببّاء آما ما لا يتكرر کالاسلام والحج فیمکن أن 
يقال : ذلك معلوم باية الحج. فلا حاجة إلى إضافتها إلى سبب» ولما كان البیت 
واحذا لم يجب الحح إلا مرة واحدة» فیکون حقيقة في القدر المشترك بینهما» وهو 
طلب الاتیان به مع قطع النظر من الاشتراك اللفظي والمجاز اللازمیین من جعله 
موضوعا لكل منهما أو لأحدهما فقط ؛ لکونهما حلاف الاصل وحيشذ لا يفيد شیثا 
منهما وضعا ولا ینافیه(). 

وأجیب : وفیه نظر؛ لأن الدلیل قد استعمل في مواضم کثيرة؛ لانه إذا كان 
موضوعا لمطلق الطلب ثم استعمل في طلب خاص» فقد استعمل في غير ما وضع له؛ 
لأن الأعم غير الأخص» ولکنه مشتمل على ما وضع له فیجوز على سبیل المجاز(. 
ححة المثیتین : 
اولاً- استدل الشافعية أصحاب الرأي الأول ومن قال بقولهم القائلون بالتکرار 

بما يأتي : 

: -تمسك أبو بكر الصدیق نه على التکرار بآيات وجوب الزكاة» قال تعالی‎ ١ 

گر 4ء إذ أن أهل الردة لمّا منعوا الزكاة تمسك أبو بكر ذه في وجوب 


(۱) ينظر: المستصفی؛ للغزالي: ص۷۵ ونهاية السولء للأسنوي: ص۱۷۲. 

(۲) نهاية السولء للأسنوي: ص۱۷۲. 

(۳) سورة البقرة من الأيات ۰6۳ ۰۸۳ ۰۱۱۰ ۲۲۷ء وسورة النساء: من الآية ۷۷ء ومسورۃ التوبة 
من الایتین : ۵ ۷ والحج من الایتین: ۱ والنور: من الاية ٦ء‏ والمجادلة: من 
الاية ۰۱۳ والمزمل : من الآية ۲۰. 


٠‏ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








تكرارهاء ولم ینکر عليه أحد من الصحابة فكان ذلك |جماعا(۱). 

أجيب : لعل رسول الله هة بین للصحابة هذه الایات تفيد التکرارء فلما کان 
ذلك معلومًا للصحابة لا جرم تمسك الصدیق بهذه الآية فی وجوب التکرار(. 

فان قيل : إِنَّ الأصل عدمه . 

قلنا: لما أجمعوا على التكرار مع أن الصيغة المجردة لا تقتضي ذلك» تعين 
ما قلناه جمعا بين الأدلة» وهذا الدليل وجوابه يقتضيان أن الإمام يسلم أن ذلك 
[جماع» وهو مناقض من كونه ليس بإجماع ولا حجة۳. 

۲ - النهي يقتضي التكرارء فكذلك الامر قياسًا علیه» والجامع بينهما؛ أنَّ کل 

أجيب: رن الانتهاء عن الشيء أبدَا ممكن؛ لأنَّ فيه بقاء على العدم» وأمًا 
الاشتغال به أہدّا فغير ممكن» وهذا مناقض للنهي أنه كالأمر في التكرار والفور». 

* - لو لم يدل على التکرار بل دل على المرة» لم يجز ورود النسخ؛ لان 
وروده إن كان بعد فعلها فهو محال؛ لالہ لا تکلیف وإِنْ كان قبله» فهو يدل على 
ظهور المصلحة بعد خفائها أو بالعکس وهو على الله تعالى محال» ولكن ورود 
النسخ جائز فدل على أنه للتکرار . 

أجيب : إن النسخ لا يجوز وروده على الأمر الذي يقتضي مرة واحدة. بل 


. نهاية السول» للاسنوي: ص۱۷۳‎ )١( 
. 1T 1 : ينظر: المحصول» للرازي‎ )٢( 
. ۱۷۳ نهاية السول» للاسنوي: ص‎ ( 
. نهاية السول» للاسنوی: ص۱۷۳‎ )٤( 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى الألفاظ من حيث الوضع ۳۹۹ 








لا يقبل النسخ البتة» ولكن إذا ورد على الأمر المطلق صار ذلك قريئة في أنه كان 
المراد به التكرار» وحمل الأمر على التكرار لقرينة جائز”" . 

وقد أجمل الآمدي الرد على من قال بالتکرار بقوله: (إنْ حمل بعض الأوامر 
وإن كانت متكررة على التكرار لا يدل على استفادة ذلك من ظاهرهاء وإلا كان 
ما حمل من الأوامر على المرة الواحدة كالحج ونحوه مستفاد) من ظاهر الأمرء 
ويلزم من ذلك إما التناقض أو اعتقاد الظهور في أحد الأمرين دون الآخر من غير 
أولوية وهو محال . 

فإن قيل: اعتقاد الظهور في التكرار أولى؛ لأن ما حمل من الأوامر على 
التكرار أكثر من المحمول على المرة الواحدة» وعند ذلك فلو جعلناه ظاهرًا في 
المرة الواحدة لكان المحذور اللازم من مخالفته في الحمل على التكرار أقل من 
المحذور اللازم من جعله ظاهر! في التكرار عند حمله على المرة الواحدة . 

قلنا: هذا إنما يلزم أن لو قلنا إن الأمر ظاهر في أحد الأمرين وليس كذلك بل 
الأمر عندنا إنما يقتضي إيقاع مصدر الفعل والمرة الواحدة من ضروراته لا أن الأمر 
ظاهر فيها وكذلك في التكرار فحمل الأمر على آحدهما بالقرينة لا يوجب مخالفة 
الظاهر في الآخر لعدم تحققه فيه)”" . 

وقد ابطل الآمدي هذا الرأي: (إنَّ حمل الامر على التكرار يفضي إلى تعطيل 
الحوائج المهمة» وامتناع الإتيان بالمأمورات التي لا يمكن اجتماعها بخلاف الانتهاء 
عن المنهي مطلقا)۳۱ . 


)١(‏ ينظر: الإحكام في أصول الاحکام للآمدي: مج١ء‏ ۲/ ۰۳۸۲ والمحصولء للرازي: 
۳ء ونهاية السول؛ للاسنوي: ص ۱۷۳ . 

(۲) الاحکام في أصول الاحکام للامدي: مج۰۱ ۲/ ۰۳۸۲-۳۸۱ 

(۳) المصدر نفسه: مج۰۱ ۲/ ۳۸۲. 


9٦‏ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعیة 





ثانيًا - حجة الشافعية القائلين أنَّ الأمر يدل على المرة: 

۱ - إبطال التکرار خاصة إذ لو كان للتكرار لعم الأوقات كلها لعدم أولوية 
وفت دون وقت» والتعميم باطل لوجھین : 

أ- اه تكليف بما لا یطاق . 

جد زه يلوم بک کل تکلیف رای بعده فلا یمکن از یجمعه في الوجود؛ 
لأن الاستغراق الثابت بالاول یزول بالاستغراق الثابت بالثاني» وهو لیس کذلك(. 

۲ - إن المرة الواحدة لا بدٌ منها في الامتثالء وهو معلوم قطعّاء والتکرار 
محتمل» فان اقترنت به قرينة اشعرت بارادة المتکلم التکرار حمل علیه» والاً کان 
ال قتصار على المرة الواحدة كافيًا؛ وذلك لائه إذا قال: «صلّ أو صب فقد آمر 
بإيقاع فعل الصلاة والصوم» وهو مصدر «إفعل» والمصدر محتمل للاستغراق والعدد» 
ولهذا يصح تفسیره به . 

فانه مثلاً لو قال لزوجته : «أنت طالق ثلاثا» وقع به لما كان تفسیرا للمصدر 
وهو الطلاق ولو اقتصر على قوله: «أنت طالق» لم یقع سوی طلقة واحدة مع احتمال 
اللفظ للثلاث . فإذا قال «صل) فقد آمره بإيقاع المصدر وهو الصلاة» والمصدر 
محتمل للعدد فإن اقترن به قرينة مشعرة بإرادة العدد حمل عليه» وإلا فالمرة الواحدة 
تكون کافیةء ويه بطل القول بعدم إشعار اللفظ بالعدد مطلقا وبظهوره فيه وبالوقف 
یضا۲). 

والراجح من هذه الاراء» والله اعلم : أنَّ الامر المطلق المجرد عن القرينة 
لمطلق الطلب. إذ يحدد الامر المراد منه المرة الواحدة أو التکرار وفق الدلالات 


. نهاية السول. للاسنوي: ص17‎ )١( 
“TVA ۲ ء١جم‎ : الإحكام في أصول الاحکام للآمدي‎ (0 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها في الألفاظ من حيث الوضع ۳ 








اللغوية للألفاظ العربية التي نزل القرآن الکریم» وورد بها سنة الرسول كيلا . 
أقول: إذ بها يحدد الحادثة وفق المصلحة التي تتحقق من خلالها» مع عدم 
معارضتها لنص التشريع» وفق مقاييس اللغة من دلالات وأساليب» بحيث تؤدي 
الغرض المرجو؛ لتحقيق مصلحة الامة على وفق مستجدات الزمن . 
٭ القاعدة الثانية ‏ دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخی : 
أصل بناء القاعدة : 
إن معنى الفور: هو الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل؛ أي: عند 
سماع الأمر وعدم المانع» فان تأخر دون عذر كان مؤاخذا . 
وأما التراخی: هو تأخير الامتثال عن الامر زمنا يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعدًا؛ 
أي : أن يؤخره إلى وقت آخر إذا ظن القدرة على أدائه في ذلك الوقت”". 
دزمان الفعل هو جزء مدلول الفعل» وإنَّ الزمان في صيغة «إفعل» على 
الحال؛ أي : الفور» أو الاستقبال؛ أي : التراخي 29 . 
فمن العلماء من قال ب «الفور» بناءٗ على أنَّ الفعل زمانه في الحال» ومنهم من 
قال ب «التراحي» بناءٗ على أنَّ زمان الفعل في الاستقبال. ولكن قد تقرر أنْ دلالة الفعل 
على الأزمنة الثلاثة» الماضي والحال والاستقبال. 


فلهذا فقد قرر بعضهم أنه لیس ل «فور» أو تراخ - كما سيأتي بحثه - وإذما هو 


. أسباب اختلاف الفقهاء في الأخكام الشرعية» د. الزلمي: ص88‎ )١( 

(۲) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمدء لابن بدران: ص۲۲۷ء وأسباب اختلاف الفقهاء 
في الأحكام الشرعیة: 5 مصطفی الزلمي : ص ٩۱‏ : 

(9) ينظر: البحث النحوي عند الأصوليين؛ د. مصطفى جمال اللین : ص ۰۱۵۵ نقلاً عن هداية 
المسترشدین » محمد تقي رحیم. 


-- تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعیة 





لمطلق الطلب؛ فكيف جعلوه حائرا بين الأسماء والأفعال؟ أي : خروج الزمان من 
مدلوله على نحو المكان . 

إل الزمان المأخوذ من صيغة الأمر «(فعل» هو زمان الحالء ولكن هذا الحال 
ليس مقيدًا للحدث المطلوب» بل هو ظرف للطلب الواقع منه» بمعنى أنَّ الحال: 
هو زمان صدور النسبة الإنشائية من المتکلم» وليس زمان الحدث المطلوب من 
المخاطب. وأمًا صدور ذلك الحدث من المخاطب في أي وقت» فهو لا دلالة لها 
في الأمر عليه وضعًا من حيث الاصل(). والدليل على ذلك : إِنَّ بعض العلماء قد 
فرقوا بين صیغ الأمر» إذ «إفعل» لا دلالة لها على الزمن بحسب الوضع اللغوي 


أصلا نقيض باقي الصيغ”" . 
آراء العلماء : 


رأي الحنفية: اتفق جمهور الحنفية مع جمهور العلماء» إلا الكرخي قال إِنَّ 
الأمر يفيد الفور(۳. وقد نسب الزنجانى القول بالفور إلى الشافعیةء ولكنى عندما 
تتبعت أصول الشافعية وجدتهم لم يقولوا بہ(“. 


رأي الشافعیة : للشافعية فى ذلك رأیین : 


)١(‏ ينظر: البحث النحوي عند الأصوليين» د. مصطفی جمال الدین : ص١٥۱ء‏ نقلاً عن هداية 
المسترشدين» وأسرار العربية» للأنباري: ص۷٤‏ . 

(۲) ينظر : الخصائص. لابن جني : ۴/ ۰۸۳ وحاشية على القوانين» للقزويني: ۱/ ۹۷. 

(۳) وبه قال الامام مالك رحمه الله تعالى -» والحنابلة والظاهرية . ينظر: أصول الجصاص : 
۷۱ء ومفتاح الوصول. للتلمساني: ص۰۳۷۹ وشرح الكوكب المنيرء للفتوحي: 
۳ء والاحکام في أصول الأحكام» لابن حزم الظاهري: ۲۱۹/۳ . 

. ۱۰۱-۱۰۵ ينظر: تخريج الفروع على الاصول. للزنجاني: ص‎ )٤( 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى الألفاظ من حيث الوضع ماس 


۱ -إن الأمر المطلق يفيد طلب الفعل فقطء إذ لا يفيد فورا ولا تراخیا وبه 
قال جمهور الحنفية» إذ دلّت فروع الحنفية والشافعية إلى نسبة القول إلى الإمامين 
أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالی(. 

۲ - إن الأمر المطلق يفيد التراخي وجواز التأخير عن أول وقت الإمكان. وبه 
قال بعض الشافعية" . 

من هذا نلخص آراء علماء الأصول برأيين هما: 

الأول: أل الامر على الفور . 

الثاني : أنَّ الامر هو مجرد طلب الفعل مع أول وقت الإمكان. وأما التوقف 
فهو باب الأمر المقيّد بقرينة . 
تحرير محل الخلاف : 

لا حلاف بین العلماء أنَّ الأمر المقيّد بزمن إيقاع الفعل فيما قيّد به من الزمن ء 
أا إذا كان الأمر غير مقيّد بزمن يقع فيه الفعل - وهو ما يعرف بالامر المطلق - فهذا 
الذي اختلف فيه : 


.۱۱۲١ / ٤ ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي:‎ )١( 

2796 /١ وبه قال الشيعة الإمامية» والسالمي من الإباضية . ينظر: أصول الجصاص:‎ )٢( 
والام‎ ۱۳۰ /٦ والمبسوط: للسرخسي:‎ ٠٠١ /۲ وبدائع الصنائع» للكاساني:‎ 
للشافعي : ۸ء ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي: ۳/ ۰۲۳۵ وتمهيد‎ 
. 10/۱ القواعد للشهيد الثاني العاملي : ص ۰۱۳۲ وشرح طلعة الشمس للسالمي:‎ 

(۳) وبه قال أكثر الأشعرية والجبائی وابنه» وأبو الحسين البصري من المعتزلة . وهناك آراء أخرى 
في هذه القاعدة منها: التوقف» أي: هو مشترك بين الفور والتراخي» ولا يفيد أي واحد 
منهما حتى تقوم قرينة تدل عليه. ينظر: شرح الكوكب المنیر» للفتوحي: ۳/ 4٩‏ والإحكام 
في أصول الاحکام» للآمدي: مج١ء‏ ۲/ ۰۳۸۸-۳۸۷ والمعتمد» لأبي الحسين البصري: 
١١١ ۱‏ ومابعدها. 


. تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





الأدلة ومناقشتها: 

استدل الكرخي ومن معه بما يأتي : 

١‏ -إنَّ الله تعالى ذم إبليس على مخالفة آمره بالسجود» إذ قال: يال مَامََمَكَ 
لاجد ا ام بای ال اتا رنه علق من کار هرمن طین #[الأعراف: ۱۲]. 

وجه الدلالة: لو لم يكن الأمر بالسجود مقتضيًا الفور في الحال لما ذم . 

۲ -إن المتعارف المعتاد من أوامرنا لعبيدنا ومن تلزمه طاعتنا أنه على الفورء 
فوجب مثله في أوامر الله تعالی؛ لأن ذلك قد صار موجب القول ومقتضاہ؛ وقد 
خاطبنا الله تعالى بالمتعارف من مخاطباتنا فيما بیننا وبقوله تعالى : وسلتا من 
رَسُول لا باسان مه لست فم مل من تاه ودی من ياه لیر 
لحم ؟[ابراهيم : ]٤‏ . 

۳ أا لو احتمل الفور والمهلة جمیعاً لكان الاخذ بالثقة واستعمال الحزم في 
المبادرة آولی من تأخیره على ما ذکرنا في دلالة وجوب الامر» من جهة آخری أنه 
لا يأمن اخترام المنية إياه فیحصل مفرطا في التأخیر فوجب عليه المسارعة إليه. 
ويدل على صحة اعتبار هذا المعنى قوله تعالى : ۶ ولک وه هو مولا توالت 
ین ماتکونوا یات کم َه جمیص ان الہ عل کل یوق ©[البقرة: ۰6۱6۸ وقوله تعالی : 
ار سرغو في مربب وهم ها سیف 1۹المومنون: .]٦٦‏ 

وجه الدلالة : بأن استباق الخيرات في الآية والمسارعة إليها في الاية الأخرى 
فيه دليل على لزوم التعجیل ؛ لان الأمر على الوجوب(». 

٤‏ - عن أنس بن مالك نه عن النبي َو : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 


)۱( پنظر : أصول الجصاص : ۴ , 





الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الألفاظ من حیث الوضع ۳۷ 


إذا ذكرها» رواه الطبراني» وقال عنه الهيئمي : رجاله ثقات!'۱. 

وجه الدلالة: قد ثبت أن الأمر على الوجوب. والفعل مراد من المأمور في 
الحال بدلالة اتفاق الجميع على أن فاعله فيها مود للواجب بالامر» فان ذلك وقته 
ولا كفارة له إلا ذلك فألزمه فعله عند الذكر. ومنع التأخير» ولو آخره كان تاركا 
للواجب ولزمه فعله في الثاني وما يليه من الأوقات» فإذا كان فعله في الحال مرادا 
بالأمر صار بمنزلة قوله: افعله فی أول أحوال الإمكان» فلزم فعله في الحالء واحتجنا 
في جواز التأخير إلى دلالة). 

۵ -إنه لو نص على الوقت فقال : افعله في هذا الوقت لزمه فعله فيه ولم 
يسعه التأخير إلى وقت غيره. كذلك لما ثبت بالدلالة أن الفعل مراد في الحال لم 
يجز لنا التأغی إلا بدلالة تدل عليه“ . 

فان قال قائل فلو آخر الأمر المطلق حتى فعله في الوقت الثاني والثالث إلى 
انقضاء عمره كان مؤديًا للواجب بالأمرء فينبغي أن يدل ذلك على جواز التأخير؛ 
لأنه قد ثبت أن فعله في هذه الأوقات مراد بالأمر. 

قيل له : لم قَلْتَ إنه مود للواجب ولا دلالة فيه على جواز التأخير؛ لأن تقديره 
افعله في الوقت الاول» ولا تؤخره» فان آخرته إلى الوقت الثاني فافعله فيه ولا تؤضرہء 
فلا يدل ذلك على جواز التأخير» إذافد یکون مأمورا بالتعجیل ثم اکا آخره لزمه فعله 
في الوقت الذي يأتيه . فان لم يفعله ففي الوقت الذي يليه . 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: /٦‏ ۱۸۲ برقم (۰1۱۳۰ وينظر: مجمع الزوائد» 


(۲) ينظر: أصول الجصاص : ۲/ ۲۹۵ . 


(۳) أصول الجصاص : ۲/ ۲۹۵. 
)٤(‏ المصدر نفسه: ۲/ ۲۹۵ . 


۳۱۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








7 - إن الأمر نهي عن جمیم آضداده» والنهي عن آضداد المأمور به مقتض 
للانتهاء عنها على الفور» فیلزم فعل المأمور به على الفور لیتحقق امتثال النهي عن 
آضداد المأمور به . 

۷ - القیاس : کالدیون الواجبة للادمیین : یلزمه آداژها بعد حال الوجوب؛ 
فان آخره عن الحال لزمه في الثاني آداژه» وان آخره لزمه في الوقت الذي يليه. 
فدل ذلك على سقوط سوال من اعترض علینا بما وصفنا. وأنه لا دلالة فی کون 
الفعل مراد في الوقت الثاني إذا ترکه في الوقت الأول على جواز التأخیر . وأيضًا 
فلما ثبت أن المأمور به مراد فعله احتجنا في جواز ترکه في الحال إلى دلالة أخرى 
كما احتجنا في جواز ترکه رأسًا إلى دلالة» فمن حبث دلت صورة الامر على الایجاب 
فهي تدل على وجوبه على الفور . 

ومن جعله على المهلة فقد آثبت تخييرا غير مذکور في لفظ الامر وغیر جائز 
إثبات التخیبر إلا بدلالة» والدیون وسائر حقوق الادمیین إذا لم يكن فیها شرط 
التأخير لزم آداژها على الفور» ولم یجز للذي هي عليه تأخيرها إلا بإذن الذي له 
الحقء فوجب أن یکون کذلك حقوق الله تعالی . 

۸ - إن النهي يفيد الفور اتفاقاء فکذلك الامر بجامع الطلب". 

٩‏ -إن کل مخبر بکلام خبري: کزید قائم أو منشیء: کبعت» وأنت طالق؛ 
یقصد الحاضر عند الاطلاق عن القرائن حتی لا یکون موجدًا للبیع والطلاق» فکذلك 
الأمرء بجامع بکون كل منهما من آقسام الکلام في الخبر والإنشاء . 


.۳۵۷ /۱ ينظر: تیسیر التحریر لأمير بادشاه:‎ )١( 
. ۱۸ /۲ ینظر : مختصر صفوة البیان» للشیخ السالمي:‎ )0( 
. ۱۱۰۰ پنظر : تیسیر التحریر؛ لامیره بادشاه : ۸۱ ۰۳۹۷ وإرشاد الفحول» للشوكاني : ص‎ (۳( 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها ق الألفاظ من حيث الوضع ۹۹ 


۰ - لا یخلو القول في الأمر المطلق إذا لم يكن آخر وقته معلومًا عند 
المخاطب من أحد وجھین : إما أن يكون على الفور على ما قلناء أو على المهلة 
على ما قال مخالفنا. فإن كان على المهلة لم يخل المأمور من أحد وجهين: إما أن 
يكون له تأخيره بدا حتى لا يلحقه التفريط ولا يستحق اللوم ون مات قبل فعله» 
أو أن يكون مفرطا مستحقا للوم إذا مات قبل فعله . 

فان قلنا: إنه لا يكون مفرطا بتركه في حياته خرج الأمر من حيز الوجوب 
وصار في حيز النوافل؛ لأن ما كان المأمور مخيرا بين فعله وتركه فهو نافلة أو مباحء 
ولما ثبت وجوب الأمر بطل هذا القول. 

وإن قلنا: إنه يلحقه التفريط بالموت» فغير جائز أن يلحقه التفريط في وقت 
لا يعلم أنه الوقت المضيق عليه تأخير الفعل عنه» ولم ينصب له دليل يوصله إلى 
العلم به کے جائز آن یکون تا هذا وة ا عن تآخیر الفعل عن الوقت اي 
إذا آخره عنه لم يستدرك فعْلهٌ» كما لا يصح أن یتعبده الله تعالی بعبادة لا يُعْلِمُهُ بها 
ولا يَنْصِبُ له عليها دليلاً» فلمًا كان آخر عمر الإنسان الذي يخشى فيه فوات الفعل 
غير معلوم عنده لم يجز أن يكلف فعله فيه» وهذا يوجب أن لا يكون مفرّطا بتركه 
إلى أن یموت. فيعود القول فيه إلى القسم الذي قد دللنا على بطلانه» فلما بطل ذلك 
ولم تحتمل المسألة وجها غير ما ذکرنا!' صح ماقلناه. 

وقد نوفش: اد ما ذكرتموه في الآيات الكريمات : 

فأما توبيخه لإبليس إنما کان ذلك لإبائہ واستكباره ویدل عليه قوله تعالی : « َا 

نا کیک أَسَجُدُو ادم کج یس أ واستکیر رن من انکر €[لبقرة: ۰0۳ 


. ۲۹۷ /۲ : ینظر : أصول الجصاص‎ )١( 


,ب تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


ولتخیره على آدم بقوله تعالى : 5ل مَامََمَكَ الات دا کال ال انا حَيرمَنْه علق ین نار 
ومين طن #[الاعراف: ۱۲]+ ولا يمكن إضافة التوبيخ إلى مطلق الامر من حيث هو 
أمر؛ لأنه منقسم إلى أمر إیجاب واستحباب كما سبق تقريره ولا توبیخ على مخالفة 
أمر الاستحباب إجماعا . 

ولو كان التوبیخ على مطلق الأمر لكان أمر الاستحباب مَُیّخْا على مخالفته» 
فلم يبق إلا أن يكون التوبيخ على أمر الإيجاب وهو منقسم إلى أمر إيجاب على 
الفور» وأمر إيجاب على التراحي» كما إذا قال : أوجبت عليك متراخيًا ولا يلزم 
منه أن يكون مطلق الأمر للایجاب حالاً . 

وإن سلمنا أنه وبخه على مخالفة الأمر فی الحال؛ ولكن لا نسلم أن الأمر 
بالسجود كان مطلقا بل هو مقترن بقرینة لفظية موجبة لحمله على الفور وهي قوله 
تی لاد سی شةہ ونفخت فيه منروحى قمعو له سین #[الحجر: ۲۹ء ص: ۷۲)) إذْ 
رتب السجود على هذه الأوصاف بفاء التعقیب وهي مقتضية للسجود عقبها على الفور 
من غير مهلة . 

وأما آيتا المسارعة إلى الخير فهما غير دالتين على وجوب تعجيل الفعل المأمور 
بەء فإنهما بمنطوقهما یدلان على المسارعة إلى الخيرات والمغفرة» والمراد به إنما 
هو المسارعة إلى سبب ذلك ودلالتهما على السبب إنما هي بجهة الاقتضاءء والاقتضاء 
لا عموم له على ما يأني تقريره» فلا دلالة لهما على المسارعة إلى كل سبب للخيرات 
والمغفرة ٠‏ فیختص ذلك ہما اتفق على وجوب تعجيله من الأفعال المأمور بها ولا يعم 
کل فعل مأمور به . ۱ 

وأما فهم التعجيل من أمر السيد بسقی الماء 7 الظن الحاصل اخ اس 
إليه في الحال إذ الظاهر أنه لا يطلب سقي الماء من غير حاجة إليه حتى أنه لو لم 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها في الألفاظ من حيث الوضع ۳۲١‏ 








يعلم أو يظن أن حاجته إليه داعية في الحال لما فهم من أمره التعجيل ولا حسن ذم 
العبد بالتأخير . 

فإن قيل : أهل العرف إنما يذمون العبد بمخالفة مطلق الامر» ويقولون في 
معرض الذم خالف أمر سيده» وذلك يدل على أن مطلق الأمر هو المقتضي للتعجيل 
دون غیره . 

قلنا: تما نسلم صحة ذلك في الأمر المقید بالقرينة دون المطلق» والامر فیما 
نحن فيه مقيد» ثم هو معارض عند مطلق الامر بصحة عذر العبد بقوله: الما آخرت 
لعدم علمي وظني بدعو حاجته إليه في الحال وليس أحد الأمرين أولى من الآخر . 

وأما تعيين أقرب الأماكن فلا نسلم أن قوله: أنت طالق وأنت حر وغيره يفيد 
صحة الطلاق والعتق بوضعه له لغة» بل ذلك لسبب جعل الشرع له علامة على ذلك 
الحكم الخالي ولا يلزم من ذلك أن يكون الأمر موضوعا للفور. 

وأما مسألة وجوب الفعل : فان الأصل عدم ذلك» ولم يلزم منه تعجيل وجوب 
الفعل» ومن لوازم وجوب تقديم الفعل أو من لوازم وجوب الفعل الأول ممنوع 
والثانی مسلم؛ ولكن لا يلزم منه وجوب تقديم الفعل بدلیل ما لو أوجب الفعل 
مصرخا بتأخيره» فإنه يجب تعجیل اعتقاد وجوبه وان لم يكن وجوب الفعل على 
الفور» والاحتیاط في وجوب الفعل إنما هو باتباع المکلف ما آوجبه ظنه فان ظن 
الفور وجب عليه اتباعه» وإن ظن التراخي وجب عليه اتباعه» والا فبتقدیر أن یکون 
فد غلب علی ظنه التراحي فالقول بوجوب التعجیل على حلاف ظنه یکوت حرامًا 
وارتکاب المحرم یکون إضرارًا فلا یکون احتیاطا). 


(۱) ینظر: الاحکام في آصول الاحکام للامدي: مج۰۱ ۳۹۱7/۲ ۳۹۲. 


۳۷۷ تأصيل القواعد الاصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





وقد استدل المخالفون: 

۱ - ان المأمور عند امتثاله للأمر سواء على الفور أم التراخي كان ممتثلاً للأمرء 
ولا أثم عليه بالتأخیر» والدلیل على ذلك من وجهین : 

أ أنه دلیل على طلب الفعل بالاجماع والاصل عدم دلائته على آمر خارجء 
والزمان وان كان لاہڈ منه ضرورة وقوع الفعل المأمور به؛ ولکن لا یلزم أن یکون 
داخلاً في مدلول الامر فان اللازم من الشيء آعم من الداخل في معناه» ولا أن 
یکون متعيناً» مثل الذي لا تتعين الالة في الضرب ولا الشخص المضروب. وان 
کان من ضرورات الامر بالضرب. 

ب - ویجوز ورود الأمر بالفعل على الفور وعلی التراخي» إذ يصح أن يقال 
بوجود الامر في الصورتین» ومادام في الاصل في الإطلاق الحقيقة» ولا مشترك بين 
الصورتین سوی طلب الفعل ؛ لان الاصل عدم ما سواہ فیجب أن یکون هو مدلول 
الامر في الصورتین دون أن يقترن بالزمان وغيرهء نفيآ للمجاز والاشتراك؛ لانهما 
خلاف الأصل”2 . ۱ 

۲- يحسن من السيد أن يقول للعبد: إفعل الفعل الفلاني في الحال أو غذا. 
فلو دل الأمر المطلق وهو قوله «إفعل» على الفور لكان تقييده على الأول» وهو 
قوله «في الحال» تکراراء وتقيبده على الثاني هو «غدّا» نقيضاء وكذلك الأمر على 
التراخي» ومن ثم في كل منهما باطلء فيبطل ما أدى إليه ويثبت نقيضه» وهو أنه 
لا يفيد فورًا ولا تراخيّاء بل يفيد مطلق الطلب". 


(۱) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي : مج۰۱ ۲/ ۰۳۸۸ ومختصر صفوة البيان» 
للشيخ سويلم: ۲/ ۱۷ . 
(۲) ينظر: صفوة البيانء للشيخ سويلم: ۲ ودلالء الأوامر والنواهي = 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الألفاظ من حيث الوضع YY‏ 








© القاعدة الثالثة ‏ دلالة الأمر بعد الحظر : 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : انقسم فيما بينهم على رأيين : 

: أنَّ الأمر الوارد بعد الحظر يدل على الوجوب إذ يقول التمرتاشي‎ ١ 
(لا فرق بين کون الأمر للوجوب. وبين كونه قبل الحظر أو بعده)(". وبه قال عامة‎ 
. الحنفية”؟‎ 

۲ - موافقة رأي الشافعية الثاني في رجوع الأمر بعد الحظرء وبه قال الكمال 
ابن الھمام. 

رأي الشافعية: اختلف الشافعية فيما بینھمء فبالإضافة إلى قول بعضهم بما قاله 
الحنفية إلا أنهم افترقوا إلى آراء هي : 

أولاً: إن الأمر بعد الحظر يكون للاباحة ويه قال الإمام الشافعي نقله عنه أبو 


حامد الا سفرایینی(*) ۱ 


= على الاحکام: ص٤٦‏ ۳ . 

(۱) ينظر: کشف الاسرار عن أصول البزدوي للبخاري: ۰۱۲۱/۱ وأصول السرخسي: 
۱ء 

(۲) الوصول إلى قواعد الأصول» للتمرتاشي: ۱۳۳. 

(۳) وبه قال الباقلاني» والباجي» والمعتزلة . ینظر: نهاية السول؛ للاسنوي: ص۱۷۱ء اللمع› 
للشيرازي: ص۰۸ نشر البنود شرح مراقي السعود: ص۱۹۳ء البحر المحيط» للزركشي : 
7۲۔ ۱۱۲ المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسین البصري: /١‏ 47 . 

.۳۱۸- ۳۱۷ /۱ ينظر: التقرير والتحبير:‎ )٤( 

. وبه قال كثير من المتكلمين» وابن الحاجب. وقال به بعض المالكية منهم : التلمساني‎ )٥( 
= ینظر: البحر المحيط: ۱۱۱/۲ - ۰۱۱۲ ونهاية السول: ۰۳۵/۱ شرح مختصر المنتهى‎ 


f‏ ۳۷ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





ثانا : رجوع الامر إلى ما كان عليه قبل الحظرء فان كان مباحا فهو بعد الحظر 
مباح» وإنْ كان واجبّا فهو واجب . وبه قال الامام الزرکشي(. 

ثالثا : التوقف» إذ لایمکن القضاء على مطلقهاء وبه قال الأمدي والغزالي› 
وإمام الحرمین الجويني "۳ . 
تحریر محل الخلاف : 

اتفق غالبية علماء الحنفية والشافعية أن الأمر المطلق قبل الحظر يفيد الوجوب. 
ولكنهم اختلفوا في الامر الوارد بعد الحظر ؛ أي: إن كان الحظر واردا ابتداء غير معلل 
بعلة عارضة أو بشرط أو غاية فالأمر الوارد بعده هو المختلف فيه . 
الادلة ومناقشتها: 

استدل الحنفية ومن معهم القائلون بالوجوب بما يأتي : 

١‏ إن المقتضي للوجوب قائم وهو الصيغة» فالصيغة تدل على الوجوب ما لم 
تصحبها قرينة» وهنا لایوجد مانع من الوجوب. فورود الامر بعد الحظر لم يكن مانعًا 
من الوجوب» ربما إن الأمر حینثذ لرفع الحظر؛ ومعلوم أن رفع الحظر آعم من 
الوجوب لشموله الوجوب والندب والوباحة. فإذا وجد المقتضى للوجوب وانتفی 
المانع منه وجب القول به» وإذا كان هناك آوامر بغير الوجوب فلقرائن دلت على 
ذلك . 


د مع العضد: ۰۹۱/۲ ونشر البنود شرح مراقي السعود: ص ۰۱۹۳ ومفتاح الوصول: ص۷۲ 
وما بعدها . 5 

(۱) وبه قال بعض المحققین من الحنابلة . ینظر : البحر المحيط» للزرکشي : ۳۲۸/۱. 

(۲) ینظر: البرهان؛ للجويني: ۱/ ۰1۰ والاحکام في أصول الاحکام؛ للامدي: ۲/ ۱4 . 

(۳) .شرح مسلم الثبوت : ۱/ ۰۳۸۰ حاشية العطار على جمع الجوامع : ۲۷۸/۱ . 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیها في آالفاظ من حیث الوضع و ۳ 





وقد اعترض: إن استقراء العرف على أن الامر بعد الحظر للاباحة» فیکون 
العرف مانعًا من جعله للوجوب. إذ تقول القاعدة الأصولية : إذا وجد المانع قَدّم 
على المقتضی. وبها بطل الدلیل؟. 

اجیب : إِنَّ دعوى أن العرف قرينة تمنع الوجوب بلا دليل» والأمر بعد الحظر 
يثبت بقرائن جزئية» وبمثل هذه القرائن لا يمكن أن يكون العرف دليلاً» فبقي 
المقتضى سالمّا من المعارض”) 

؟ ‏ إن الأمر المسبوق بالحظر مجرد عن قرینة فأشبه الأمر الذي لم يتقدمه 
حظرء وبما إن الأمر الذي لم يتقدمه حظر يفيد الوجوبء فكذلك الأمر المسبوق 
بحظر ينبغي أن يكون مثله يفيد الوجوب؛ لأنه لا فرق. 

وقد اعترض : عدم التسليم بعدم الفرق» إذ هناك 5 وهو أن الأمر الذي 
لم يسبقه حظر مجرد عن قرينة بخلاف الأمر المسبوق بحظر فقد اقترن به ما يصرفه 
عن الوجوب وهو الحظر الذي تقدمه!٣.‏ 1 

۳ - إن الأدلة الدالة على أن الأمر للوجوب عامة وليست خاصة بحالة دون 
حالف فهي تتناول الأمر الذي لم یسبقه حظرء والأمر الذي سبقه حظر والادلة تدل 
على أن کلیهما للوجوب . 

وقد اعترض : إن تلك الأدلة تا دلت على أن الامر لوجوب فیما إذا لم 
يصرفه عن الوجوب قرينة؛ لكنه لیس مجر عن القرائن فقد سبقه حظرء والحظر 


)۱( ينظر: الو 6 (FA‏ عالطا علی جمعالجوامع : VA /١‏ 
۳( روضه الناظر نو هدن ص۱۱۲ . 


٢‏ ە۳ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





یصلح أن يكون قرينة صارفة عن الوجوب إلى غيره”" . 
استدل الشافعية ومن مَعهم الذين قالوا بالإباحة بما يأتي : 
١‏ - قال تعالى: #ياما ان اميا لا لوا تَعتر اقو ولا لر رام ولا 


قن 
سے سر بر صرح مین و مر 


ای ولا المد ولا ماين ات ا رام يعون فضا من رتم وَرضوانا وَِدَاحلل عادو 4 


ص ٭ کے 


[المائدة: ۰۲۲ 

وحه الد لاله : أ هذا آمر بالاصطياد للمتحللين من الإحرام بعد الانتھاء من 
الحج جاء بعد الحظر من الاصطیاد المنصوص عليه في قوله تعالی: لألصَيد ونم 
خم کک مار 14المائد: ١]ء‏ فلا مر بالاصطياد للإباحة©. 

۲ - قال تعالی: 9 ذا فضي تٍ اَلضلوٰۃٌ فان زان الارض وابتغوا من فضل آ 
واد ہروا مه کیا لمح نُفْلِحُونَ4 [الجمعة: ۱۰]. 

وجه الدلالة : جاء الامر الوارد بالانتشار بعد الانتهاء من صلاة الجمعة طلبًا 
للرزق» جاء بعد حظر هو المنح من البیع والشراء من وفت النداء الثاني لصلاة 
الجمعة المنصوص عليه في قوله تعالی : اا الین اموا دا نوو لِاصلوٰو من تور 
اج هورق رک ودروا لیم که لہ إن مْمَتعلَمُونَ 4[الجمعة: 1۹ء فالامر 
بالانتشار مباح بعد صلاة الجمعة سواء أكان الطلب للرزق أو لغیره» إنما ذلك آمر 
آذن الله فيه للناس ولیس بواجب على الناس ولا يلزم”" . 


۳-قال تعالی : < رلوک عن المحیض فل‌هوآزی فاعرلا اليه في الح يض 


- 


. المصدر نفسه: ص۱۰۲‎ )١( 

(؟) ينظر: التقریر والتحبير: ۱/ ۰۳۰۷ الابهاج شرح المنهاج» للسبكي: ۲/ ۰۷ كشف الأسرار 
عن أصول البزدوي للبخاري: ۰۱۲۱/۱ ونهاية السول» للاسنوي: ص۱۷۱. 

(۳) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري: /٦‏ ۳۱۱. 





الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى الألفاظ من حیث الوضع ۳ 


یئ يم ی 


یک“ یح کہ ٣‏ ا۸ چ سے سم 4 1 گے کے - سر سير 
ولا تفربوهنَ حق بطهرن فإذا نطهرن هرک من حیث امرگ اکا إن اللہ یب الم بین وب 


لی #لالبقرة: ۲۲۲]. 
وجه الدلالة : إن الأمر بالاتیان جاء بعد الحظر منه المذكور في قوله تعالی : 
ولا روه حى یله 4 . 


٤‏ عن سليمان بن بريدة عن أبيه وا قال: قال رسول الله َل : «کنت نهيتكم 
عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا 
لكم وأطعموا وادخروا؟ء رواہ الترمذي وقال عنه: حديث حسن صحیع۱) 

وجه الدلالة : أن الأمر بإباحة ادخار لحوم الأضاحي بعد المنع منه المنصوص 
في قوله عليه الصلاة والسلام هذا. 

وقد اعترض على هذه الأدلة: 

۱ إن هذه الأدلة معارضة بقوله تعالی : اَل زی پاٹ لو نوا ٹنرک 
يت شور وومر ُو وأفئذوا لهم کل رمب ون کاب رتشا الکو 
ا کے وا لله ری #[التوبة: ۰۲0 والقتال فرض كفاية بعد أن 
كان حرامّاء وكذلك بما صح عن سيدتنا عائشة کچ" قالت: جاءت فاطمة بنت أبي 
حبیش إلى النبي كف فقالت : يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع 
الصلاة؟ فقال رسول الله پل : «لا إنما ذلك عرق وليس بحیض. فإذا أقبلت حيضتك 
فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» رواه البخاري”". والبینتان 


)١(‏ آخرجه الترمذي في سننه: ٤ء‏ برقم (١٥٥۱)ء‏ كتاب الأضاحي» باب الرخصة في 
أكلها بعد ثلاث . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه : ۱ برقم (٢۲۲)ء‏ كتاب الوضوءء باب غسل الدم . 


۳۲۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشاظعية 


إذا تعارضتا تساقطتاء یقول الامنوي: (ويقي دلیلنا سالمّا عن المنع فيفيد الوجوب). 

۲ - وأما الایات والأحاديث التي وردت فیها آوامر تدل على الاباحة فقد 
اقترن فیها ما يصرفها عن الوجوب. فالاصطیاد مثلاً شرع لنا أكله ولا يمكن أن نقول 
بائه للوجوب. إذ لو كان كذلك لانقلب الأمر ضننا کیو سيب 
مع استحقاق العقاب على ترکه» وكذلك الانتشار ة فى الأرض 

إن الأمر الوارد بعد الحظر 0 غير سديد؛ لاه كالمتناقض › إذ المباح 

غير مأمور به» وعبارة «إفعل» تقتضي كونه مأمورا به. والصواب أن يقول: إفعل 
إذا ورد بعد الحظر”” . 

واستدل الشافعية الذين قالوا: أن الحكم يعود على ما كان عليه قبل الحظر 
بما يأتي : 

١‏ - قال تعالی : ناحا لاش پر کرم اقتو الْمشْركينحَيَتُ وجدٹموھر وَخْدُوِمز 
ر او a‏ ا لكر مَل مله 


عر مور بر 


ای ۳ 


7 لَه رح €[التوبة: 0]. 
وجه ال لالة : بان الامر في هذه الآية الكريمة وقع بعد حظرء وحکمه قبل 
الحظروبعدہ للوجوب بالاتفاق بدليل قوله تعالی : وقي لوهم ی لاتكون ونه و 


سے و تس 


الد لله فان آذ نتپوا لاعت وت ال علق لین [البقرة: ۱۹۴]. 
؟ - قال تعالى : اا 7 اموا لا لوا متیر او وَلَاالكَہر ارام ولا نی 


. ۱۷۱ نهاية السول. للاسنوي» شرح منهاج الوصول؛ للبيضاوي:‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح مختصر المنتهی للعضد: ۹۱/۲ ء المستصفى مع مسلم الثبوت: ۰۳۸۰/۱ 
تیسیر التحریر: ۰۳6۷/۱ حاشية الشربيني على جمع الجوامع : ۱/ ۳۷۸. 

(۳) . البحر المحیطء للزركشي: ۰۱۱۱/۲ 


الفصل اتتاني؛ تأصيل القواعد الأصولیة الختلف فیها في الألفاظ من حیث الوضع ۱ ۳۲۹ 
سس سس سس سس س 





ع مھ 22 سے رے سے پر سے مه سے اسو ا سے ت ۳ 1 و جا مر گے ا سرب“ ۱۳ ج_ے مر ا 
ولا الملتہد ولا ءامن یت رام عون فضلا ین رم ورضواز وإِدَاحلل فاصطادواولا بج رمنکم 
یی یر سے ا ہے سر جح سے سے ےر جرح خی 1> 


خی 
اس 


سے صر م ا ال عر کے کے سے سے 0 
وأ عل الي وا تقول ولا عاونا 
r‏ م« روج صر خر یھ 


مج ا ےم ھ وهی مور ےہ وس سر 
لاخر والعدون وأَتَفُوا نان له سید یقاب 4 [الماندة: .]٢‏ 


بر 


وجه الدلالة: إن الأمر فی هذه الاية الكريمة بالاصطیاد يفيد [باحة الصيد 


بعدما منعه الشارع بقوله تعالی : لجل الد وأ عر مإ الك ماب #[المائدة: »]١‏ 


إذ كان قبل المنع مباحًا بدليل قول الله تعالی: أجل کم ید رومام تما لک 
Tar 7۲‏ عمس ا ق رمي TET‏ مہ .ص 
ولِلشیارووحرم صی دار ماد مرح وا اهاز سا رونت #[المائدة: ٤۹]ء‏ 


إذ الأمر بعد المنع للإباحة وهو نفس الحکم قبله'". 
واستدل الذين قالوا بالوقف ہما يأتي : 


إن الأمر بعد الحظر يحتمل الوجوب. ويحتمل الإباحة» ونسبته إليهما متساوية ؛ 
وليس أحدهما أولى بالأمر من الآخرء فيحتمل أن يكون مصروفا إلى الإباحة كما 
في آية الاصطیاد ويحتمل أن يكون مصروفاً إلى الوجوب كما في قول النبي يو 
للحائض : «وإذا آدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي”" فعند هذا فإما أن يقال بتساوي 
الاحتمالین أو بترجيح أحدهما على الآخرء فان قيل بالتساوي: امتنع الجزم بأحدهما 
ووجب التوقف» وإِنْ قيل بوجوب الترجیح وامتناع التعارض» فیکون ترجیح آحدهما 
على غيره ترجیکا بلا مرجح. إذ القول بالوجوب ليس أولى من الإباحة الا أن يقوم 
الدلیل على التخصیص. والأصل عدمه وعليه يجب التوقف"" . 


(۱) ینظر : التقرير والتحبير: ۱/ ۳۰۸-۳۰۷ المسودة» لابن تیمیة : ۱۸ء أضواء البيان» 
الشنقيطي : ۷۱۲. 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) ينظر: الإحكام في أصول الاحکام؛ للآمدي: ۱ -۲/ ۳۹۸. 


¥ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





جواب وترجيح : 

إن الفعل إن كان مباحًا في أصله ثم ورد حظر معلق بغاية أو بشرط أو لعلت 
فالامر الوارد بعد زوال ما لّْ الحظر به يفيد الاباحة عند جمهور أهل العلی كقوله 
تعالی : وَإدَا كلع ماما [المائدة: ٢]؛‏ لان الصید كان حلالاً على الاطلاق ثم 
حرم بسبب الاحرام» فکان قوله تعالی : ماد إعلامًا أن سبب التحریم قد 
ارتفع وعاد الامر إلى أصله قبل الحظر فان كان مباخا فمباح» وان كان واجبّا فواجب . 
ولحدوث هذا الامر في القرآن الکریم والسنة النبوية الشريفة بکثرة من خلال استقراء 
هذه التصوص الشریفة؛ لأن الاصطیاد وأخوانها شرعت حقا للعبد» فلو وجبت عليه 
لصارت حقا عليه» فیعود الأمر على موضوعه بالتقض وهذا هو الراجح» والله تعالی 
اعلم ؛ ولهذا لم يحمل الامر بالكتابة عند المداينة ولا الأمر بالاشهاد عند المبايعة 
على الإيجاب» وان لم یتقدمه حظر لثلاً يصير حقا علینا بعدما شرع حقا لنا("©. 

4 4 ¥ 

* المطلب الثاني بناء الأحكام على النهي : 
٭ توطئة : 

النهي لغةً: المنع» ومنه النهية للعقل؛ لأنَّ العقل ینهی عن القبح(. 

النهي اصطلاحا : استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه» إذ تستعمل له 
صيغة (لا تفعل) على جهة الاستعلاء( . 


(۱) ینظر: المسودة. لآل تيمية: ص۱۸۰ والبحر المحیط للزركشي: ۱/ ۳۲۸ والتقریر 
والتحبير: ۰۳۰۸/۱ وکشف الأسرار عن آصول البزدوي» للبخاري: ۱۲۲/۱ . 

(۲) ینظر : القاموس المحیط, للفیروزآبادي: ص۵۰۹ والتعاریف» للمناوي: ص۷۱۶ . 

(۳) کشف الاسرار عن آصول البزدوي» للبخاري: ۱/ ۲۵۷ . 


الفصل الثاني تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها في الالفاظ من حیث الوضع ۳۳١‏ 








اد النهي المطلق نوعان: نهي عن الأفعال الحسیة: وهي دلالة على كونها 
قبيحة في نفسها بمعنى في أعيانها بلا حلاف إلا إذا قام الدليل على خلافه» مثل الزنا 
والقتل وشرب الخمر. ظ 

والنهي عن التصرفات الشرعية فيقتضي قبحًا لمعنى في غير المنهي عنه لکن 
متصلاً به حتی يبقى المنهي مشروعا مع إطلاق النهي . والذي يهم الأصولي هو النهي 
اللفظي ؛ لان بحثه عن الأدلة السمعية في إثبات الأحكام الشرعية للمكلفين مشل : 
الصوم والصلاة والبيع والإجارة'''. 

والنهي قد استعمل في عدة معان كما الامر - ومن هذه المعاني: التحريم 
والكراهة والدعاء والإرشاد والتهديد والتحضير وبیان العاقبة والالتماس والشفقة. 
إذ أنَّ هذه المعانی حقيقة في طلب الترك واقتضائه» ومجاز فيما عداه . 
٭ القاعدة الأولى ‏ اقتضاء النهي المطلق : 
أصل بناء القاعدة : 

فالاقتضاء: طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب» أو بدونه وهو 
الندب» أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحریمء أو بدونه وهو الكراهة”". 

يقول التفتازاني : (إنما اخترنا لفظ الاقتضاء؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما 


. ۲۵۸-۲۵۷ /١ ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري:‎ )١( 

(۲) ينظر: الإحكام في أصول الأحکامء للآمدي: ١‏ ۲/ ٤٠ء‏ وإرشاد الفحول. للشوكاني : 
ص۱۰۹ ۰۱۱۰ ومختصر تحریر المنقول» للفتوحي رسالة ماجستير: ۸۰-۷۹ 
المستصفى : للغزالي: /١‏ ٢٠۲۰ء‏ وشرح التلويح على التوضيح.ء للتفتازاني: ۲/ ٠۷۲‏ 
والتقرير والتحبیرء لابن أمير الحاج : ۱/ ۳۲۹ء وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في 
اختلاف الفقھاء د. مصطفى الخن: ۳۳۲ ۔ ۳۳۳. 

(۳) التعریفات: للجرجاني: ۱/ ۹۵۰. 


TY‏ تاصیل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





ينهى عن الشيء لقبحه لا أن النهي يثبت القبح)'. 

مثال النهي للتحريم» قال تعالى : ل ولا قرو راتكن حه وساءسیک 4 
[الإسراء: ۴۲]ء ومثال النهي للكراهة قوله تعالى : ولا تڪ لوا تا ترندگراس ماو لد 
َال لس رح اعت یوون إل ولایو لمجو لوق رین اموم لک کرد 4 
[الأنعام: ۳"]۱۲۱. 

ذهب الإمام الشافعي: أنَّ النهي ينصرف في الأصل إلى التحریم فقال: (أصل 
النهي من رسول الله تن كل ما تھی عنه فهو محرمء حتى تأتي عليه دلالة تدل 
على أنه تما نهى عنه لمعنى غير التحريم» ما أراد به نهيًا عن بعض الأمور دون 
بعض» أو النهي للتنزيه عن المنهي والادب والاختیار)(؟. 
آراء العلماء : 

رأي الحنفیة: أنها للتحريم إن كان التحريم وصل إلينا بدليل قطعي؛ ون كان 
وصل إلينا بدليل ظني فهو كراهة تحریم!“. 

رأي الشافعية : هي حقيقة في التحريم دون الكراهة» ولا تدل على غيرها 
إلا بقرینة0. 
تحرير محل الخلاف : 

اتفق العلماء على أنَّ النهي حقیقة في الوجوب كما في الأمرء وأنَّ استعمال 


. ۱۱/۱ شرح التلويح على التوضيح:‎ )١( 

(۷) ينظر: البحر المحيطء للزركشي: ۲/ ۱۵۵ . 

(۳) الامء للإمام الشافعي: ٠٠٠/۷‏ . 

.۳۳۰ /١ ينظر: التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاح:‎ )٤( 

. 1۰۷ - ٥٥٤/٢ ء١جم ينظر: الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي:‎ )٥( 


الفصل الثاني تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى الألفاظ من حيث الوضع TY‏ 





صيغة النهي فيما عدا التحريم والكراهة هو من قبيل المجازء فلا يصح أن تتصرف 
إليه إلا بقرينة» وا استعمال الصيغة في طلب الترك والاقتضاء من قبيل الحقیقة التي 
لا تحتاج في دلالتها على مدلولها إلى قرينة» فان كانت صيغة النهي هذه مجردة عن 
القرائن فقد اختلف العلماء و 

وبرأي الشافعية قال جمهور علماء الأصول بناء على أن أصل النهي التحريم 
منهم الحنفية على الرغم من أنهم فصلوا في مذهبهم كما مر سابقاء إذ هم اتفقوا مع 
الجمهور على أن أصل النهي هو التحريم . 

أقول: فالعامل المشترك بينهما هو التحریمء إذ الحنفية لم يقولوا بالتحريم 
مطلقا عند وروده بنص ظني» وإنما قالوا كراهة تحریمء وكراهة التحريم هي إلى 
الحرام آقرب. مثلما فرقوا بين الواجب والفرض - سيأتي بيانه -. 

يقول التفتازاني : (كراهة التحريم إلى الحرام أقرب» بل هو حرام ثبتت حرمته 
بدلیل ظنی)!''. 

وذهب البعض الآخر إلى أنَّ النهي المجرد عن القرينة يدل على الكراهة . 
وذهب البعض أيضا إلى أنه مشترك بيت التحريم والكراهية ويسمى بالمشترك 
المعنوي» إذ ذهب البعض الاخر إلى التوقف” . 

لقد طغى أمر العلماء على أنَّ النهي يقتضي التحريم على هذه المسألة وجعلها 


(۱) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۲٥٦/١‏ التقریر والتحبیر» لابن أمير 
الحاج : ۱(. 

(۲) شرح التلويح على التوضیح للتفتازاني: ۲/ .۲٥۴‏ 

(۳) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۰0/۲۱ ۰1۰۷ البحر المحيط في أصول 
الفقهی للزركشي : ۲ . المستصفی » للغزالي : ص ۲۲ ۲ وما بعدها. 


۳۳ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





مسألة خلاف نظري» حتی أنها قليلة الأثر في الفروع الفقهية كما ناقشها الاستاذ 
الدکتور الخن في کتابه آثر الاختلاف في القواعد الااصولية في اختلاف الفقهاء . 

إذا فإذا ورد من الشارع الحکم نهي فانه يحمل عند جمهور العلماء على 
التحریم قطعًا ولا یعدل إلى غیره إلا بقرینة. 

أا الحنفية فإنهم اتفقوا أن القرآن الکریم والحدیث المشهور إذا وردا فهو 
محرم قطعًا عندهم بناء على أصلھمء أمّا إذا ورد النهي من خبر الاحاد فان النهي هنا 
هو كراهة تحریم . والکراهة: (هو الخطاب المقتضي للترك اقتضاء غير جازم بنهي 
مخصوص)!'''. 

وكراهة التحريم هو ما يعاقب عليه عند الحنفیةء لکن الأثر المترتب عليه أنَّ 
فعله يختلف حكمه عن الحرام - وهذا لیس بحثنا -. 

فعند الجمهورء إذا قال الله تعالى : اا یناما یو کرام ان اک بعش 


گی س ا رم تر خی بے ۵ حم سہوسہ ‏ سے سے ©4 e‏ چ .یا مړ یا 
الظن اثم ولا سوا ولا یغتب بعکم بعضا یج أمدحكم أن باتک لحم آخه مسا 


سے مھ مکی EP‏ رمي یور ي عو 


حر هسموة قو مه إن الله واب رح € [الحجرات : 7۲. 
انصرف هذا النهي في قوله تعالى : ولا بت وا ولا یشب ہتشک مَس € إلى 
التحريم ابتداءٌ» فلا يعدل عنه إلا بصارف» أن القائلون بالكراهة فان النهي هنا ینصرف 
إلى الكراهة ابتداء ولا يعدل عنه إلا بصارف» وكان عندهم من باب المجمل . 
أا ذا قال النبي لا : (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) رواه البخاري(» كان 


)١(‏ ينظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقھاءء د. مصطفى الخن: 
ص۳۳4 . ۱ 

(؟) التوقیف على مهمات التعاریف» للمناوي: ص۱۰۲ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه: ۲/ ۰۷۵۵ برقم (۲۰۶۳)) کتاب البیوع؛ باب النهي للبائع 
أن لا يحفل الابل والبقر والغنم وکل محفلة. 


الفصل الثاني؛ تأصيل القواعد الأصولية انختلف فیها في الألفاظ من حیث الوضع م ۳۳ 








البیم حرامًا عند جمهور العلماء منهم الحنفية ؛ لأن الحدیث صحیح . 

وأما على أصل الحنفیةء فعن أنس بن مالك ذه قال : (أكلنا لحم فرس على 
عهد رسول الله كلِ) رواه الإمام أحمدء وقال عنه البيهقي : رواه مسلم وأخرجه 
البخاري من أوجه(”©: وعن الحریث قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب 5ه فكتب 


إلينا: آن لا تفعلوا. 

وجه الدلالة: دل على حرمة أكل لحم الفرس كراهة تحريم وهذا هو المختار 
عند الحنفیة(۳ . 

أا عند الذين قالوا بالكراهة فهو مكروه ما لم تقم قرينة صارفة أو حتی يحتاج 
إلى نيان 


٭ القاعدة الثانية ‏ افتضاء النهي الفساد والبطلان في التصرفات الشرعية : 
إن اقتضاء النهي الفساد والبطلان في التصرفات الشرعية يتداولها قاعدتان 
أصوليتان هما: 


۱ - النهي المجرد عن القرائن . 
۲ - النهي المقترن بالقرائن . 


(۱) يُنظر: تبيين الحقاتق شرح كنز الدقائق» للزيلمي: /٤‏ ۲. 

(۲) آخرجه الرمام أحمد في مسنده : ۲۰ برقم )۲٦۹۷۵(‏ باقي مسند الانصار حدیت 
آسماء بنت أبي بكر الصدیق وقهاء وأخرجه البيهقي في سننه الکبری : ۹/ ۳۲۷ برقم 
(۱۹۲۲۳)ء کتاب الضحایا» باب أكل لحوم الخیل . 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخسي: 7/۱۱ ۲۳۶. 

)٤(‏ ينظر: المصادر السابقة» وآثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء 
د. مصطفی الخن : ۳۳۵. 


۳۳٣‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 
ey,‏ 





أصل بناء القاعدتين : 

لقد بنیت هذه القاعدة على ثلاث ركائز هي : الفساد والبطلان وضدهما 
الصحة : 

فالصحة إذا اختلف العلماء في معناها عند الفقهاء والمتكلمين وأهل الأصول. 

يقول الفقھاء: الصحة في العبادات: هي عبارة عن کون الفعل مسقطا 
للقضاءء إذ استعيرت الصحة للمعاني فقيل : صحة الصلاة إذا أسقطت القضاءء 
وصح العقد إذا ترتب عليه آثره۱). 

ويقول المتكلمون: الصحة: عبارة عن موافقة أمر الشرع» وجب القضاء أم 
لم یجب" . 

فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على قول المتکلمین» فاسدة على قول 
الفقهاء. فالمتکلمون نظروا لظن المکلف. والفقهاء لما في نفس الامر<. 

اما الفاسد والباطل» فقد اتفق الاصولیون على أنَّ الفاسد والباطل مترادفان 
في العبادات » فکل باطل فاسدء وکل فاسد باطل . 

گا في المعاملات» فهما عند الجمهور مترادفان» وعند الحنفية متباینان. 

والسر في ذلك : أن التفریق بینهما یمود إلى أن الخلل إِنْ كان فی الوصف أو 


)١(‏ ينظر: كشف الاسرار عن أصول البزدوی؛ للبخاري: ۱/ ۸٥۲ء‏ والمصباح المنير فی 
غريب الشرح الكبير» للفيومي : ص٣٣۳‏ والتعریفات للجرجاني : ص ۰۱۷۳۳ والتوقيف 
على مهمات التعاریف؛ للمناوي: ص٤٦٦‏ . 

(؟) كشف الأسرار عن أصول البزودي؛ للبخاري: ۱ وشرح الكوكب المنير» للفتوحي : 
۱ . 


(۳( شرح الکوکب المنیر للفتوحي : ۱ 1۵ . 





الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى الألفاظ من حیث الوضع ۳٣‏ 








الشرط كان فاسدًاء وإِنْ كان الخلل في الأصل» أي الرکن كان باطلا . 

وأمًا البطلان : فمعناه في العبادة: عدم سقوط القضاء بالفعل مثاله : الوطء في 
الحج بعد الاحرام وقبل التحلل الأول . 

وأمّا الفساد: فقد اختلف جمهور العلماء مع الحنفية هل هو مرادف للبطلان 
أم لا؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الفساد مرادف للبطلان: فكلاهما عبارة عن 
معنی واحد!۲ . ۱ 

وأا الحنفية فإتهم فرقوا بين الفاسد والباطل . 

فقالوا: الفاسد : هو ما كان مشروعا باصله غير مشروع بوصفه . 

وبه يكون الحنفية قد ذهبوا إلى أنَّ الفساد قسم ثالث مغاير للصحة والبطلان(. 

والخلاصة : الصحيح : ما كان مشروعا بأصله ووصفهء والفاسد: ما کان 
مشروعًا بأصله لا بوصفه» إذ يفيد الملك عند اتصال القبض به» فلو اشتری عبداً 
بخمر وقبضه فأعتقه یعتق . 

وأمّا الباطل : ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه؛ ولا يفيد الملك؛ حتى لو 


اشترى عبدًا بميتة وقبضه وأعتقه لا یعتق . 


. المصطلحات الأصوليةء د. عبدالله البشير محمد: ص۲۳۱‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: شرح التلويح على التوضیح. للتفتازاني: 4۱۹/۱ والتقرير والتحبير» ابن أمير 
الحاج : ۲ وکشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: /١‏ ۰۲۵۹-۲۵۸ 
وشرح الكوكب المنیر» للفتوحي: ۱/ ٤۷۳‏ . 

(۳) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۰۲۵۹/۱ التقرير والتحبیر؛ لابن أمير 
الحاج: ۱/ ۳۳۹ آثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقھاء د. الخن : 
ص5 75- ۳٤١‏ . 


۳۳۸ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








إذ كما قلنا: فالباطل والفاسد بهذا التفسير متباینانء إذ في تعریف كل واحد 
منهما قيد ينافي تعريف الآخر» والضابط في تمييز الفاسد من الباطل في عقد البيع 
هي : أن أحد العضوين إذا لم يكن مالآ في دين سماوي» فالبيع باطل سواء كان 
مبيعًا أو ثمناء مثل : بيع الميتة والحر. 

وان كان في بعض الأديان مالآ دون البعض إن أمكن اعتباره ثمنا فالبيع فاسدء 
مثاله : بیع العبد بالخمر أو العكس» وان تعين كونه مبيعًا فالبيع باطل(. 

أما الجمهور قالوا: إن الباطل - عندنا ‏ فَقَدٌ ركن أو شرط بلا ضرورة» 
ويرادفه الفاسد”'' . 

بعدما عرفنا موقف الأصوليين من الأركان الثلاثة تبين لنا كيف أصلت قاعدة 
اقتضاء النهي على الفساد أو على البطلان في التصرفات الشرعية . ولهذا التفريق 
فيهما أثر في الأحكام الشرعية والفروع الفقهية©. 

اما مثال هذا النهي : 

: -عن أبي حنيفة» عن عاصم بن کلیب» عن أبي بردة» عن أبي موسی ولك‎ ١ 
(أنَّ رسول الله ب زار قومًا من الانصار في دارهم فذیحوا له شاة» فصنعوا له منها‎ 


: أنيس الفقهاء في تعریف الالفاظ المتداولة بين الفقهاء» للقونوي: ص ۰۲۱۰ وینظر‎ )١( 
. التعریفات» للجر جاني : ص۱۸‎ 

(۲) الحدود الانيقة والتعریفات الدقيقة» لابي زکریا الانصاري: ص 4/,. 

(۳) یمکن مراجعتها عند النظر إلى : أثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاءء 
د. مصطفی الخن: ص۳4۵ آحکام الاسرة في الاسلام دراسة مقارنة الاستاذ محمد 
مصطفی شلبي في الفصل الثاني من شروط عقد الزواج : ص۵٩۹‏ وما بعدها» وأسباب 
اختلاف الفقهاء في الاحکام الشرعية» د. مصطفی الزلمي : ۳۰۹ وما بعدها . 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية انختلف فیها فى لالفاظ من حيث الوضع ۳۳۹ 








طعامّاء فأخذ من اللحم شيئًا فلاکه. فمضغه ساعة لا يسيغه» فقال: ما شأن هذا 
اللحم؟ قالوا: شاة لفلان ذبحناها حتى يجيء فنرضيه من ثمنھاء فقال رسول الله گیا : 
أطعموها الأسرى) رواه الطبرانی) 

فاستدل به الذاهبون إلى أنه يدل على البطلان مطلقاء لم تزل العلماء في سائر 
الأعصار يستدلون به بالنهي على الفسادء أي: البطلان” . 

٣‏ عن أبي هريرة 5ه عن النبي كله أنه قال : الا يخطب أحدكم على خطبة 
أخيه» رواه البخاري( 

وجه الفساد في هذا: یقول الامام الشافعي: (فلو لم تأت عن رسول الله دلالة 
على أن نهیه عن أنْ يَخْطب علی خطبة آخیه على معنی دون معنی كان الظاهر أن 
حرامآ أنْ يخطب المرء على خطبة غيره من حين یبتدی إلى أن يدعها. . . فيكون 
النبي سُثل عن رجل خطب امرأة فَرضيْهُ وأذنت في نكاحه» فخَطْبّها جح عندها 
منه» فرجعت عن الأول الذي أذنَت في إنكاحه» فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت 
بهذه الحالء وقد يكون أن ترجع عن من أذنت في إنكاحه فلا ینکخها من رجعت له 
فیکونْ قسَاد) عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنکاحہ)(“. 

گا النهي المقترن بصفة لازمة أو مجاورة» فأصل بنائها مثلا قال تعالى : 
ولا هن ی هن ©[البقرة : ۲. فدل على أن الأصل أن يكون المنهي عنه 


.)۱٦٦١( آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط : 17۷۲ء برقم‎ )١( 

TT /١ التقرير والتحبير:‎ (3 

)۳( آخرجه البخاري في صحیحه : ۲ ۰۷۵۲ برقم (۲۰۳۳ كتاب البيوع باب لا يبيع على 
بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو بترك. 

(٤)‏ الر سالت للشافعي : ص۳۰۷۔۲۰۹. 


5 تاصیل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








قبیخا لا غيره» فقبح عين المنهي عنه إما لقبح جميع أجزائه أو بعض آجزائه . فالقبح 
لبعض أجزائه داخل في القبح لعینه» فإذا كان الأصل أن يكون قبیکا لعينه لا يصرف 
عنه إلا إذا دل الدليل على أن النهي عنه لغيره فحينئذ يكون قبيحًا لغيره» فإنْ كان 
وصفا فحكمه حكم القبيح لعينه وان كان مجاوراء إذ دل الدليل على أن النهي عن 
القربان لمجاور وهو الاذی» وهذا عند الحنفية . 

أما الشافعية فقالوا: إِنَّ النهي عن الشرعيات يقتضي القبح لعينه إلا إذا دل 
الدليل على أنَّ النهي للقبح لغیره). 

ولهذا يقول الامدي: (فإن نهى الشارع عن صوم يوم النحرء وعن الصلاة في 
الأوقات والأماكن المکروهت وعن بيع الرباء فالأصل تنزیل لفظ الصلاة والصوم 
والبیع على عرف الشارع» وعرف الشارع في ذلك إنما هو الفعل المعتبر فی حكمه 
شرعاء فلو لم يكن التصرف المنهي عنه كذلك» لما كان هو التصرف الشرعي وهو 
ممتنع . قلنا: لا نسلم وجود عرف الشرع في هذه الأسماءء ولو سلمنا أن له عرقاء 
لكان في طرف الأوامر والنواهي» فالأول مسلم» والثاني ممنوع» وعلى هذا فالنهي 
إنما هو عن التصرف اللغوي دون الشرعي؛ ولا نسلم أن عرفه فيها ما ذکروه» بل ما هو 
بحال يصح ويمكن صحته ويجب الحمل على ذلك جمعًا بين الأدلة)2©. 

ولهذاء الخلاف بين الحنفية والشافعية في أمرين : 

۱ - أن النهي عن الشرعيات بلا قرينة . 

۲ أن النهي عن الشرعيات بالقرینة . 
)١(‏ ينظر: شرح التلويح على التوضیح: للتفتازاني: ۱/ ۰4۱۵ التقرير والتحبيرء ابن أمير 


(۲) الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي: مج١ء‏ ۲/ 4۱۲. 


. الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها في لالفاظ من حيث الوضع ۳۶۰ 








۱ - النهي المجرد عن القرائن : 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : انقسم الحنفية فيما بینهم في بیان آرائهم في النهي المجرد عن 
القرائن إن كان يقتضي الفساد إلى رآیین : 

أولاً: لا يقتضي الفساد مطلقاء لا لغة ولا شرعًاء لا في العبادات ولا في 
المعاملات ویدل على الصحة ويه قال جماعة من الحنفية على رأسهم أبي حنيفة 
ومحمد بن الحسن الشيباني» وهو المختار عند الغزالي من الشافعية . 

انیا : إنَّ النهي عن الافعال الحسية ینصرف عند الاطلاق على ما قبح لعینه 
اتفاقًا؛ أي : لذاته أو لجزثه فینعدم الشرعية» وعند الأمور الشرعية بقع عند الاطلاق 
على ما قبح لغیره وصفا وبواسطة القرينة فیحمل على القبیح لعينه". 

رأي الشافعية : اختلف علماء الشافعية فيما بینهم إلى رأيين : 

أولاً: إن النهي المطلق المجرد من القرائن يقتضي الفساد في العبادات دون 
المعاملات والعقود. ويه قال من الشافعية الامام الرازي. ووافقهم منه آيي الحسين 


(۱) شرح تنقیح الفصول: ص ۰۱۷۳ وينظر: مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول. لمنلا خسروء 
رسالة ماجستیر : ص۲۹ . 

(۲) ووافقهم بعض المالكية منهم القرافي والباقلاني وبه قال الشوكاني. ينظر: المستصفی. 
للغزالي : ص ۰۲۲۲ وشرح تنقيح الفصول: ص ۰۱۷۳ ومرآة الأصول شرح مرقاة الوصول» 
لمنلا خسرو» رسالة ماجستیر : ص14 7» وارشاد الفحول» للشوكاني: ص ۱۱۱ . 

(۳) ينظر: آصول البزدوي: ص۰۵۰ وأصول السرخسي: ۰۸۱/۱ وأصول الشاشي: ص١٦٥‏ 
وما بعدھاء ومشكاة الأنوار فی آصول المتار: ۱/ ۷۹۰-۷۸ . 

)٤(‏ ینظر: المحصول. للرازي: ۰4۸0/۲ وتحقیق المراد» للعلائي: ص۸۱. 


"EY‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





البصري من المعتزلةء وأخذ بهذا الرأي الشيعة الإمامية إلا أنهم قالوا: أن النهي 
في المعاملات إلا أن يرجع النهي إلى أمر مقارن للعقد غير لازم لەء بل ينفك عنه» 
كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء» فان النهي نما هو لخوف تفويت الصلاةء 
لا لخصوص البیعء إذ الأعمال كلها كذلك» والتفويت غير لازم لماهية البيع(©. 

اك النهي يقتضي الفساد مطلقا: وبه قال الإمام الشافعی وبعض أتباعه 
لا أنهم قالوا: ان يدل على الفساد من جهة الشرع دون اللغة©. 
تحرير محل الخلاف : 

اتفق الأصوليون على أنَّ النهي في الأمور الحسیةء وهي التي تعرف بالحس» 
أو التي لها وجود حسي فقطء كالزنا والقتل يدل على الفساد والبطلان؛ لأنَّ النهي 
عنها دليل على كونها قبيحة في ذاتها إلا إذا قام الدليل على خلافه من كونها قبيحة 
لمعنى لا في ذاتھاء وإنما لمعنى آخر كوطء الحائض . 

واتفقوا أيضا على أن النهي عن التصرفات الشرعيةء وهي التي لا تعرف إلا 
بطريق الشرع على البطلان إذا كان المنهي متوجها إلى محل المعقود عليه كالنهي عن 
بيع الزرع» المحل المعين قبل وجوده؛ لأنَّ محله معدوم لم يوجد. 


. 17١ /۱ ينظر: المعتمد في أصول الفقه» لابي الحسين البصري:‎ )١( 

(۲) تمهيد القواعد» للشهيد الثاني العاملي: ص۰۱8۰ وينظر: مبادى؛ الوصول إلى علم 
الأصول. للحلي : ص۱۱۷. 

)۳( ووافقهم جمهور العلماء منهم المالكية والحنابلة والظاهرية . ينظر: الرسالة» للشافعي : 
ص۲۰۷ ۰۳۰۹ ونهاية السول» للاسنوي شرح منهاج الوصول» للبيضاوي: ص۱۷۸ - 
۹ء شرح تنقیح الفصول» للقرافي : ص ۰۱۷۳ ومختصر تحریر المنقول» للفتوحي» 
رسالة ماجستیر: ص۰۸۱ والاحکام في آصول الاحکام» لابن حزم: ١‏ - ۲۱۹/۳ وما بعدها. 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى الألفاظ من حیث الوضع ۳:۳ 








ولكنهم اختلفوا في النهي في التصرفات الشرعية إذا كان النهي مطلقا مجرد) 
عن القرائن التي تدل على ذات المنهي عنه لصفة لازمة أو غير لازمة إن كان یقتضي 
الفساد أم لا؟ 
الادلة ومناقشتها: ۱ 

حجة اصحاب الرأي الأول من الحنفية القائلین بانه لا بقتضي الفساد مطلقا 
بما يأتي : 

۱ إن النهي لو دل على الفساد لغةً أو شرعا لناقض التصریح بالصحة لغة 
أو شرعا مع أن الشارع لو قال : نهيتك عن الربا نهي تحریم ولو فعلت لكان البیع 
موجبًا للملك لصح من غير تناقض!'''. 

وحجة الحنفية أصحاب الرأي الثاني ومن معهم بما يأتي : 

۱ -إن النهي عن الشيء يقتضي تصور فعله فلا يقال مثلاً: للأعمى لا تبصر 
فإذا قال الشارع لا تصم یوم العيد لا ینصرف النهي إلى ذات الصیام ولا لكان قبیکا 
لذاته وهو عبادة» بل ينصرف إلى وصفه العارض وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالی 
في ذلك اليوم» فيكون کل نهي مطلق عن عبادة أو عقد شرعي موجها إلى وصف 
المنهي عنه دون ذاته”" . 

وحجة الشافعية أصحاب الرأي الأول القائلين أن النهي يقتضي الفساد في 
العبادات دون المعاملات . بما يأتي : 


۱ - إل الشيء الواحد في العبادات يستحيل أن يكون مأمورًا به ومنهیا عنه» 


. ينظر: المدخلء لابن بدران: ص؟ ۰۳۳ وارشاد الفحول؛ للشوکاني : ص۱۱۱‎ )١( 
.٦٦٦ /۱ ینظر: كشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاری:‎ )۲( 


۳٤٣٤‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








ولا يكون الاتي بالفعل المنهي عنه آنيَا بالمأمور به فيكون غير مجزی؟ وهو المراد 
من دعوى الفساد۱). 

واحتج الشافعية أصحاب الرأي الثاني وجمهور العلماء القائلين بأن النهي 
يقتضي الفساد مطلقا بما يأتي : 

إن النهي ينصرف إلى الكامل عند الإطلاق» والكمال في النهي عن الشيء 
هو أن يكون لذاته فلا ينصرف إلى غيره إلا مجارًا عند وجود دلیل» وبأنَّ سلامة 
التصرفات الشرعية في العبادات والمعاملات إِنّما تستمد من حکم الشارع بصحتها 
لاستيفائها ما حدد لها كي تكون صحيحة» والنهي عنها مع الإقرار بصحتها مدعاة 
لتناقض تتنزه عنه أحكام الشرع©. 
۲۔ النهي المقترن بالقرائن : 

رأي الحنفية: فساد المنهي عنه لمعنى جاوره(۳. 

رأي الشافعية: التفرقة بين الوصف اللازم والوصف المجاورء إذ أنَّ فساد 
المنهي عنه إذا كان النهي راجعًا إلى الوصف اللازم» وصحة النهي إن كان راجعًا إلى 
الوصف المجاور» وان رجع النهي إلى نفس العقد أو إلى أمر لازم له فإنّه يدل على 
فساد المنهي عنه» كما في البیع الربوي وصوم يوم النحرء وإِنْ كان راجعًا إلى وصف 


( ينظر: التمھیدء للأسنوي: ص۲۹۶ . 

(۲) ینظر : المرهان» للجويني : A1 /١‏ وارشاد الفحول» للشوكاني : ص۱۱۱ . 

(۳( ینظر : الرحکام للآمدي : ۲/ cA‏ التقریر والتحبير» لابن أمير الحاج : ۸/۲ ۰ء کشف 
الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۲/ ۰۲۱-۲۵۹ وأسباب اختلاف الفقهاء في 
الأحكام الشرعية» د. الزلمي: .١١١‏ 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فيها في لالفاظ من حيث الوضع و ۳۶ 








المجاور فلا يفسد المنهي عنه کالصلاة في المقبرة أو في معاطن"؟ الابل "۳ . 
تحریر محل الخلاف : 

إل علماء الأصول اتفقوا على أنَّ النهي عن الشيء لعینه أو لذاته أو جزئه في 
القول أو الفعل في العبادات أم المعاملات فإنه يقع باطلاًء ولكنهم اختلفوا فيما 
يقتضيه النهي المقيد بما يشعر أنه لوصف لازم أو وصف مجاور”" . 
الأدلة ومناقشتها: 
ححة الحنفية : 

إن مقتضى النهي قبح المنهي عنه لذاته أو لغیرہء أمًا القبيح لغيره فلا يقول 
بفساده الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالی» إذ أنَّ أصل الماهية سالم من المفسدة» 


)١(‏ المعاطن: هي المواضع» فالعطن تلابل كالوطن للناس . ينظر: لسان العرب» لابن منظور: 
۲۳ مادة (عطن). 

(۲) وبه قال المالکية» وفي الخلاف على هذه القاعدة آراء آخری هي : 
۱ - فساد المنهي عنه مطلقًا سواء كان لذاته أو لغیره أو لوصف لازم أو مجاور أو غیرہء 

وعدم التفرقة بين الوصف اللازم والمجاور . وبه قال الامام أحمد ‏ رحمه الله تعالی -. 

۲ -إنَّ النهي لا يدل على فساد المنهي عنه . وبه قال الإباضية. 
ینظر : نهاية السول شرح منهاج الوصول» للاسنوي: ۰۱۷۹ الإحكام فی أصول الاحکام؛ 
للآمدي: مج۰۱ ۲/ ۰4۱۲ وشرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول. للقرافي : 
ص؛ ۰۱۷ والموافقات» للشاطبي: ۲۱۹/۱ والمدخل إلى مذهب الامام آحمد لابن 
بدزان: ص ۰۲۳۵ وشرح طلعة الشمس: للسالمي: ۱/ ۷۳- ۷۵. 

(۳) ينظر: کشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۲۵۹/۲ وأسباب اختلاف الفقهاء 
في الاحکام الشرعية» د. الزلمي: ۰۱۱۱-۱۱۰ شرح التلویح على التوضیح. التفتازاني : 
۱ 1 . 


۳٤٦‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





والنهي نما هو في الخارج عنهاء إذ أن تصرفات المسلمين وعقودهم الصحة حتى 
يرد نهي فيثبت لأصل الماهية الأصل الذي هو الصحت فیثبت للوصف الذي هو 
الزيادة المتضمنة للمفسدة الوصف العارض وهو النهي فیفسد الوصف دون الأصل . 

إذن القبيح لغيره قبيح لمعنى جاوره» كحرمة وطء الزوجة حال الحيض» 
فهو حرام للأذى المجاور للموطوءة غير متصل به وصفا). 
ححة الشافعية : 

النهي عن الرباء آم ربا النسيئة والتفرق قبل التقابض فواضح کون النهي عنه 
لمعنى خارج. وآگا ربا الفضل فلا النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين تما هو لاجل 
الزيادة» وذلك خارج عن نفس العقد؛ لذن المعقود عليه من حيث هو قابل للبيع 
وكونه ژائذا أو ناقصا صفة من أوصافه لكنه لازم وبهذا يدل على الفساد؛ 
وذلك لأنّ الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير فكان ذلك 
إجماعا . 

أما دليل الشافعية ومن معهم على صحة النهي إن كان راجعًا إلى الوصف 
المجاورء مثل : وقت نداء الجمعة» إذ أن تفويت الصلاة أمر مقارن غير لازم لماهية 
البيع» بدليل صحة الوضوء بالماء المخصوب( . 

يقول الامدی : (إنا أجمعنا على وجود النهي حيث لا صحة كالنهي عن 
الصلاة في أيام الحيض لقوله کل : «دعي الصلاة أيام آفرائك» رواه الدارقطني» وقال 


۰۱۱۰ /۲ ينظر: الإحكام للآمدي: ۲/ ۰10۸ التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج:‎ )١( 
۔ ٦٢٦۲ء وأسباب اختلاف الفقهاء‎ ۲٥۹ /7 وكشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري:‎ 
.١١١ في الأحكام الشرعية» د. الزلمي:‎ 

( نهاية السول شرح منهاج الوصول» للأسنوي: ص۱۷۹ . 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیها فى الألفاظ من حیث الوضع :۳ 


عنه الزيلعي : له شواهد آخری والنهي عن نكاح ما نكح الاباء بقوله تعالی : 
«#ولاتکضرا ما نکم ءَااؤظم د ترح الت إلا ما َد کلت اک كان کرک 
وَمَفَتَاوَسَآءَ مسبیلا #[النساء: ۲ ولو كان النهي مقتضيًا للصحة لكان تخلف 
الصحة مع وجود النهي على خلاف الدليل وهو خلاف الأصل سواء كان لمعارض 
أو لا لمعارض)”" . 

أجيب : إنه إنما يصح هذا دلیلاً حيث صح أنهم اجمعوا على ذلك» ولم ينقل 
الاجماع واستدلال بعضهم لا يفيد لجواز كونه مذهبًا له فلهذا لا يستقيم الاحتجاج : 
فان صح فأين دليل اقتضاء الفساد في العبادات دون المعاملات فان قالوا: اختلال 
شرط من شروطها أو ركن من أركانها ولا كذلك النهي في المعاملات . 

قلنا: إن الفساد حاصل باختلال الشرط أو الركن لا باقتضاء نفس النهي له( . 

أما الإجماع فلا نسلم به فهو مبني على مذهبه . ۸+09 
الأمر؛ لأنه يقتضي القبح ونقيض القبح الحسن» والأمر يقتضي الوجوب لا مجرد 
الحسن سلمنا فلا يلزم في النقيضين أن تتناقض أحكامهما من كل وجه» ولو سلمنا 
أن الأمر يقتضي الصحة فنقيض ذلك أن لا يكون النهي للصحة لا أنه يقتضي 
الفساد(). 


(۱) آخرجه الدارقطني في سننه: ۱/ ۲۱۲ برقم (١۳)ء‏ کتاب الحیض» وینظر: نصب الراية» 
للزيلمي : ۱۷/۱ . 

(۲) الاحکام في أصول الاحکام» للامدي: ۲-۱ 1۱۲ . 

(۳) شرح طلعة الشمس» للسالمي: ۱/ ۷-۷۳ . 

.۷٤ /۱ المصدر نفسه:‎ )٤( 


۸ م تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


٭ المطلب الثالث ‏ بناء الأحكام من صیغ التكليف : 
٭ توطئة : 
إن الحكم الشرعي ينقسم عند الأصوليين إلى تكليفي ووصفي!'. 
اما الحكم الوصفي : هو الخطاب المتعلق بوضع الشيء سبّاء أو شرطا أو 
مانعا. وقد سبق بيانه . 
أا الحکم التكليفي : هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءا وتمييزا”". 
مثل قوله تعالی : #وَأقِيمُوا صله وََانواأ كوه وارکموا مم الكو #[البقرة: ٤٠]ء‏ وقوله 
کون €[البقرة: ۱۸۳]. والحكم التكليفي يترجح على الحكم الوصفي؛ لأن التكليفي 
محصل للثواب» ومقصود الشارع الحكم بالذات والأكثر من الأحكام بخلاف 
الوصفي؛ وقيل عكس ذلك كما رجُحه السبكي وغیره(؟. 
وينقسم الحكم التكليفي عند الجمهور إلى الواجب والمندوب والإباحة. 
والمحرمء والمکروہ وأضاف الحنفية الفرض. وكراهة التحریمء إذ جعلوا المكروه 
الأول تنزيهًا. وسيأتي بیان ذلك . 


ويتعلق بالحكم التكليفي عدة قواعد أصولية اختلف الحنفية والشافعية فيها 


(۱) ينظر: المنخول» للغزالي: ص۲۱ وما بعدهاء وأدلة المفتي والمستفتي؛ لابن الصلاح: 
۲ء الموافقات في أصول الفقه» للشاطبي: ص۲۱۳. 
() المصادر السابقة نفسھاء وشرح التلويح على التوضیحء للتفتازاني: ۱/ ۲۷. 


(۳) التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج : ۳/ 78 . 


عمس 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الاصولیة الختلف فیها فى الفاظ من حیث الوضع ۳۶۹ 








٭ القاعدة الأولی - الفرض والواجب مترادفان أم متنافیان؟ : 
أصل بناء القاعدة : 


الفرض لغة: القطع والتقدیر والتأثیر. إذ أصل الفرض : القطع( 
حدیث الزكاة : (هذه فريضة الصدقة فرضها رسول الله َة على المسلمین) رواه 
البخاري”' . أي : قذر صدقة كل شيء وبينه عن أمر اللہ تعالی(۳ . 

وأما التاثیر : فيقول الحنفية : إِنَّ معنى الفرض في الأصل : هو الأثر الحاصل 
بالجزاء الواقع في السنة مثلاً ونحوها9». 

الفرض اصطلاحًا: هو الثابت بمقطوع وهو لازم علمًا وعملاء فيكفر جاحدہء 
ويفسق تاركه بغير عذر* . 
ال واستوجبه ؛ أي : اسْتَكقهء وأصل الوجوب: السقوط والوقوع والاضطراب0) 

نقول : وجبت الشمس؛ أي: سقطت» قال تعالی: زور 

متیر ان لک ہا حب فادکروا سم الو مها صواف فا رت جتوبا وا ينها ریما 
ایم مرکا کک سم ی لک لمکم کرو ۹ رو [الحج: ٦ء‏ لفط وین وب 6 


(۱) ینظر: لسان العرب: ۷/ ۲۰ مادة (فرض) والمطلع على أبواب الفقه» للبعلي: ص۱۷ . 

(۲) آخرجه البخاري فی صحیحه: ۲/ ۵۲۷ برقم (۰)۱۳۸۲ کتاب الزكاة» باب زكاة الفتم . 

(۳) النهاية في غريب الأثر» لابن الأثير: ۸۲۹/۳ وینظر: غريب الحديث» للخطابي: 15/7 . 

.۹۲ /۲ : أصول الجصاص‎ )٤( 

. الوصول إلى قواعد الاصول للتمرتاشي: ص۱۲۵‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور: ۰ ۱ ۷۹۳ مادة (وجب) ۶ لام لابن 
الأثير: /٥‏ ۳۳۱. 


۳۵۰ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





أي : سقطت عن جنوبها ميتة» فقد كني عن الموت بالسقوط على الجنب!'. 

الواجب اصطلاحًا: هو ما طلب الشارع فعله من المکلف طلبًا حتمًا بأن 
اقترن طلبه بما يدل على تحتیم فعله”". وأمًا من حيث الخواص فالواجب هو : 
ما يمدح فاعله ویذم تارکه قصدا"» إذ يقول الشوكاني: (ما یمدح فاعله ویذم 
تارکه)). وعرفه الامدي: (هو عبارة عن خطاب الشرع بما ینتهض تركة سببًا للذم 
شرعا في حالة ما) . 

فالقید الأول: احنراز عن خطاب غير الشارع» والثاني: احتراز عن بقية 
الاحکام» والثالث: احتراز عن ترك الواجب الموسّع في آول الوقت فانه سبب للذم 
بتقدیر إخلاء جميع الوقت عنه . 

وأيضا عند ترك الواجب المخیر فانه سبب للذم بتقدير ترك البدل"*. 

- وقد فرق الحنفية ‏ كما سيأتي بحثه ‏ بين الفرض والواجبء إذ أنهم جعلوا 

الفرض أعلى مراتب الوجوب ثم الواجب. إذ أنَّ الفرض عندهم بنوه على طلب 
الحتم والالزام ومقطوع به بدليل قطعي . كالقرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة 
أو المشهورة. 


. ۹/۱۲ ينظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي:‎ )١( 

(۲) شرح العضد لمختصر المنتھی: ۰۲۲۸/۱ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ص9۲ . 

(۳) شرح العضد لمختصر المنتھی : ۰۲۸۸/۱ المستصفى» للغزالي: ۱۹/۱ء والإبهاج. 
للسبكي: /٢‏ ٤١٢۱ء‏ والتقرير والتحبير: ۲/ ۰۱۱۶ والمدخل إلى مذھب الإمام أحمد: 
ص٥۹٦ء‏ وروضة الالفاظ لابن قدامة: /١‏ ۹۰. 

. . ١ص إرشاد الفحولء للشوكاني:‎ )٤( 

.۸ ۱ ؛١جم‎ : الإ حکام في أصول الاحکام؛ للآمدي‎ )٥( 


.ہے ےہ ےت تست بت 





7 مر و 


مثاله : قال تعالی : إن ريك ون و سي ويل وطَايفَة من 
این م ور اق وہر رن لن شوہ کاب ایک ادا ما کر ون نز 4 
[المزمل : ۰۲۲۰ فالقراءة فی الصلاة فرض؛ لأنها ثابتة بدلیل قطعي . 

وأگا الوجوب عند الحنفیة: هو الذي ثبت بدليل ظني» وحكمه اللزوم عملا 
فلا يكفر جاحدهء ويفسق تاركه . 

مثاله : عن عبادة بن الصامت َيه قال : قال النبي پل : «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» رواه البخاری!۲. هو من باب الواجب کون دليلها خبر آحادء لان 
الله تعالى قدره علينا کالوتر» وزكاة الفطر والاضحیة. 

أما الشافعية وجمهور الأصوليين فإنهم اصلوا القاعدة على أن الفرض والواجب 
مترادفان - كما سيأتي بحثه ‏ فلا فرق بينهما فعدّوه مرتبة واحدة وسموه: بالواجب» 
على وجه الحتم والالزام» سواء أكان من دليل قطعي آم ظني . 


ويؤصل الوجوب من عدة وجوه منها: 
١۔‏ صيغة الأمرء قال تعالى : 9وَأَقِِمُوا الوه واو لكو وأرْكمُوأ مم اکن 4 
[البقرة: ۰۲1۳ 


)١(‏ أخرجه البخاري فی صحيحه: ۱/ ۰۲۲۳ برقم (۰)۷۲۳ كتاب صفة الصلاة» باب وجوب 
القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما یخافت . 

(؟) ينظر: أصول الجصاص: ۱/ ۹۲ء وأصول السرخسي: ۱/ ۰۱۱۰ ومسلم الثبوت وشرحه 
فواتح الرحموت» لمحب الله بن عبد السكوت: ۱/ ۰۵۸ والوصول إلى قواعد الأصول. 
للتمرتاشي: ص۱۲۵ . 

(۳) ينظر: التبصرة؛ للشيرازي: ص٤۹ء‏ والمحلي على جمع الجوامع : ۱/ ۸۸ء والقواعد 
والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام: ص۱۳۰ . 


oY‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





؟ - المصدر النائب عن فعله» قال تعالى : مد الزن كوا شرب رقاب 4 


[محمد : 4[ 7 
۳ - الفعل المضارع المقترن باللام» قال تعالى : ۴ فی کو سم ون سم و ون 
ر ا ہر مكو .» س وم مه کے هو ا سرخا مر و ی 
یر ماه رزقدہ ففق یما اه له لا یکت اه الا ما ءادٹھا سی جل الد بعد كت( 4 
[الطلاق : ۷] . 
٤‏ - مادة الفعل» قال تعالی : « ین منوا بعکم ليام 2 


مسر بش تیر 
ضر میں و بے مر 
م مر 


کیب َل لذت من يڪم آملک تقو #[البقرة : ۳. 


2 ت ي ص بي قرب" e‏ عا ر ر ا 

© الطلب الجازم قال تعالی : ويد ءات بینت مما هی من د خلهء ن 

ص سے 2 سه م2 ظر جره ےر مسوم اس کپ رک ہے سےہے ‏ د مو ا اقا عص ۔ 
ءامنا وينم على الاي جج السيت من استطاع إليه سيلا ومن كفر فان ألله ع عن لكر 


[ال عمران: ۹۷]. 

وهناك أساليب في اللغة العربية تدل على هذه الوجوه. 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية: إن الفرض والواجب لفظان متغایرانء إذ الفرض آعلی مرتبة 
من الواجب"". 

رأي الشافعية : إن الفرض والواجب لفظان مترادفان» وهما بمرتبة واحدة. 


: ينظر: آصول الجصاص: ۱/ ۹۲ - ۰۹۳ والوصول إلى قواعد الااصول. للتمرتاشي‎ )١( 
. ۱۲ ص۵4‎ 

(؟) وهو مذهب جمهور الاصولیین من المالكية والحنابلة والشيعة الامامية والشوكاني . ینظر : 
الإحكام في آصول الأحکامء للآمدي: مج١ء‏ ۱/ ۰۸۷ ونهاية السول للاسنوي: 
ص ۲۲ - ۰۲۲ والمستصفی؛ للغزالي : ص١٦۹‏ - ۰۷۹ وال بهاج شرح المنهاج » للسبکي: 
۲ ۱۶۱ والیحر المحیط للزركشي : ۱ ۰ ۱۶ ومابعدھاء وشرح الکوکب المنیر» 
للفتوحي : ۱ وا بعدها والتمهید. للاسنوي : ص۰۵۸ وتحفة المسژول في = 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها لی الألفاظ من حیث الوضع oY‏ 





تحرير محل النزاع 

اتفق جمهور الحنفية والشافعية على أن الطلب في الفرض والواجب على 
وجه الحتم والالزام» ولكن خلافهم انبنى من وجهين : 

١‏ المعنی اللغوي لکل منهما. 

۲ - ورود النص هل هو بدليل قطعي أو ظني؟ 
الأدلة ومناقشتها: 
ححة الحنفية : 

١-قال‏ تعالی: ون طلقتموشمنق OED‏ 


کا ی 


سمل آن مورک ویو زٍی دوعق یکاخ ان ۰ مه ارب لاتفویو ا سوأ 
را نب 4[البقرة: ۲۳۷] صف ماش © آي: : قدرتم 
وقال تعالى : شو رتاو اح ملک ۹ [لنور : ٩0۱‏ 
أي : قطعنا الاحکام قطعا(۱) . 
إذ أن اللغة قد فرقت بين الفرض والواجبء فالفرض؛ معناه: التقدير والقطعء 
والواجب ؛ معناه: السقوطء قال تعالى: مت جربا ¢ ؛ أي : سقطت على 
الأرض» فالمقطوع؛ يعني : أنه المقطوع عما يغايره من جنسه المشروع أو كونه 





= شرح مختصر منتهی السول, للرهنوي: ۲ ۱۷ ولباب المحصول في علم الأصول؛ 
لابن رشيق المالكي : 70ص“ 809" ان 
وإرشاد الفحول» للشوکانی: ص٦‏ - ۷. 

. ٠٠١ /۱ ينظر: أصول السرخسي:‎ )١( 


و ۳ 0 تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





مقطوعا عند احتمال أن لا یکون ابتا؛ لأن ثبوته بدلیل لا شبهة فیه» والمقدر بحیث 
لا يحتمل زيادة ولا نقصاء والشرع يعتمد اللغة في إقرار الاحکام(۱ . 

وقد رد: إن الآية الأولى يقصد بها بیان ما تستحقه من المهر المسمى» والامر 
هنا لا يجب تنفيذه بطريق القطع» بحيث يأثم تارکه» بل ریما تعفو المرأة عن حقها؛ 
أو أن يعفو الرجل عن حقه فلا يؤدي شيء من ذلك . 

وأمّا الآية الثانية یقصد بها بيان أحكام تلك السورة المنزلة لتتضح مدلولاتها 
للام . 

وأما التفرقة , بين الفرض والواجب في اللغة. إذ أن الوجوب في اللغة مصدر 
وجب » بمعنى ثبت ولزم» وهو غالب استعمالهء وثبوت الشيء قد يكون مقطوعا 

وآگا «وجب» , بمعنی «(سقط)» فمصدرہ «الوجبة» يقال : رحب رت ای 
سقط » وأمًا (وجب؟ بمعنی 9 خفق) واضطرب فمصدرہ 7وجب؟؛ والو جوب هنا 
معناه : الثبوت واللزوم» ولا يناسب المقام أن يكون بمعنى السقوط". 

واجیب: إن الفرض أعلى مراتب الوجوب. والواجب دون الفرضء ألا 
ترى أنَا نقول: الوتر واجب» ولیس بفرض» وصلاة العيد واجبة ولیست بفرض» ‏ 
إذ قال النبي ية : «غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم» رواه الإمام أحمدء وقال 


. ٠٠١٠۔۳٠۰١‎ /۲ كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري:‎ )١( 

(۲) ینظر: الام للشافعي: ۵/ ۰14 ومنهج المتكلمين في استنباط الأحكام الشرعيةء د. مفضي 
خراہشة: ص۹ ۱۷. 

۳( ینظر : لسان العرب. لابن منظور : ۱ YA‏ مادة (وجب) والوحکام ة زس بی 
للآمدي : : مج۰۱ ۱ ۸۷ . 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى الألفاظ من حيث الوضع "ob‏ 
تک سس سس تست سس سس سس سس سس سس 
عنه الطبراني : تفرد به آبو کریب(). ولم يُرِدْ به الفرض» ولا يجوز لنا آن قول 
إنه فرض على كل محتلم . 
والدليل على أنَّ معنى الفرض يخالف معنى الواجب”"؛ أنه قد يمتنع إطلاق 
الفرض فيما لايمتنع فيه إطلاق الواجب؛ لأا نطلق أنه يجب على الله تعالى من جهة 
الحكمة مجازاة المحسنين» ولا نقول أن ذلك فرض عليه . 
۲ إن معنی الفرض هو الأصل؛ لائه الأثر الحاصل بالجزاء الواقع في السا 
ونحوها فشبه ما لزم وثبت بذلك الاثر. 
وأما الوجوب السقوط قال تعالی : لومت جویا #[الحج: ۰6۳1 يعني 
سقطت ‏ قال الشاعر : حتی كان أقل واجب. 
- آي: ساقط» فجعل ما لزم في الشرع بمنزلة الشيء الذي سقط؛ ویثبت في 
الموضعء فکان معنی الفرض أثبت منه؛ لانْ هناك أثرًا لا يزول» والساقط في 
الموضع فقد زال عن الموضع من غير تأثير يحصل فيه» فلمًا کان الفرض في اللغة 
أثبت من الوجوب قلنا: إن الفرض ما كان في أعلى مراتب اللزوم والثبوت”" . 
وقد رد: إن هذا الاصطلاح وان اشتهر عندكم فاه كثر في استعمالاتكم 
ما یخالفه» وهو إطلاق الفرض على ما ثبت بدليل ظني» والواجب ما ثبت بدليل 
قطعي کقولکم : الوتر فرض » وتعديل الأركان فرض ونحو ذلك»› و تا 





)۱( آبخرجه الامام آحمد في مسنده: ۳/ ۰1۰ برقم (١۹٥۱۱)ء‏ مسند المکثرین من الصحابة؛ 
مسند أبي سعید الخدري #5 . 

(۲) ينظر: أصول الجصاص : /١‏ ۹۲. 

(۳) ینظر : أصول الجصاص: ۱/ ۹۲. 


"٦‏ ۱ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





عمليًا يلزم اعتقادہ حقيقة» وكقولهم : الصلاة واجبةء والزكاة واجبة كما قال 
الکمال . 
وان التقیید لاہد أنْ يخرج من الحد أكثر الواجبات وهي المضيقة والمحتمة 
وفروض الأعيان» ولا جرم أن في بعض مقطوعا كان أو مظنونا فالتخصیص تحکم . 
والمظنون لما لم یعلم تقدیره علیناء كيف يقال : أنه فرض؛ آي: مقدر علینا 
والمقطوع لما كان معلوم التقدیر كيف يقال : أنه ساقط . 
. اجیب: ان تقدير الحکم علينا لا یتوقف على القطع بل يكفي فيه الظن» وکون 
الشيء معلوم التقدیر لا ينافي السقوط علينا بمعنى النسخ”؟. 
ححة الشافعية والحمهور : 
۱-قال تعالی : «لحح أَشْهرمَمَلُوم: مت وی وک لح ولا شوک 
وَلَاجدَالَ قن الحج وما موا من حير يعلمه که اه ور وم ناگ خبر راد النقویٰ نون 
یا لالب #لالبقرة: ۱۹۷]. 
وجه الدلالة : آراد الله تعالی فیه : من أوجب فیهن الحم" . 
وقد رد: إن الحح ثبت وجوبه بطریق مقطوع بهء فلهذا أطلق عليه اسم 
الفرض (* . 


(۱) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي : ۱/ ۱۲۶. 

(۲) نهاية السول. للاسنوي: ص ۲۳. 

(۳) جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري: ۲/ ۲۰۷ والاحکام في أصول الاحکام؛ 
للامدي : مج۰۱ ۰۱8۰/۱ 

)٤(‏ ینظر: العدة» لايي یعلی: ۰۳۸۱/۲ وتببين الحقائق؛ للزيلمي : ۲/ ۰۱۰ وفتح القدیر» 
لابن الهمام : ۰1۳1/۲ 


الفصل الثاني تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها ل الألفاظ من حيث الوضع باهم 








وأجيب : إن الحج قل ثبت بطریق مقطوع یه بخلاف دخول العبد في الحج 


زت۱۷9. 


۲ لو كان الفرض هو ما ثبت بطريق مقطوع لكان التعریف غير مانع من 
دخول غير الفراتض» إذ يجب أن تسمى النوافل فرائض؛ لأنها تثبت بطريق 
مقطوع به . 

وقد رد: إِنَّ للفرض شرطين» أحدهما: تضمنه معنى الوجوب: والثاني : 
ثبوته بدليل مقطوع به» والنوافل وإِنْ ثبتت بطريق مقطوع به فإنھا لم تستکمل الشرط 
الأول وهو تضمنها معنى الوجوب”". 


واجیب: إننا متفقون معهم على أن الواجب منه ما يثبت بدليل قطعي» ومنه 
ما ثبت بدليل ظني» فالمسألة مسألة اصطلاحء ولا مشاحة في الاصطلاح ٠‏ إذ إننا 
لا نتكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنونء إذ لا حجر في الاصطلاحات الأصولية 
بعد أن تفهم المعاني من خلالها . 


(۱) ينظر: البحر المحیط ‏ للزركشي : ١47/١‏ وما بعدهاء والتقرير والتحبيرء لابن أمير 
الحاج : ۲ء وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي : ۱ وكشف الأسرار 
عن أصول البزدوي» للبخاري: ۲/ ۳۰۳. 

(۲) العدةء لأبي يعلى: ۲/ ۰۳۸6 والتبصرة للشيرازي: ص٤٠‏ . 

(۳) ینظر: العدة لابي يعلى : ۲ ۱ وکشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: 
۲.. 

. ۲٤ص الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي : ۲/ ۰۱2۱ نهاية السول:‎ )٤( 

. ينظر: المستصفىء للغزالي : ص۷۱‎ )٥( 


۳۵۸ ۱ تاصیل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 
تسس سس 


؟- إن تخصيص الفرض ہما ثبت بطريق مقطوع لا دلیل عليه من جهة الشرع» 
ولا من جهة اللغة. فكان باطلاٌ(). 

وقد رد: إن أهل اللغة قد فرقوا بينهما في العبارة, فقالوا: إن الفرض: عبارة 
عن التأثير» والوجوب : عبارة عن السقوط فلا وجدنا التأثير أبلغ من السقوط. 
جعلنا الفرض عبارة عما ثبت من طريق مقطوع علمه لیکون له مزیة. 

وأجيب: رَد اختلاف أسباب الوجوب» وقوة بعضها على بعض ومن حيث 
الظهور الخفاء والقوة والضعف . 

الا يوجب اختلاف الشیئین في أنفسهماء بدليل ثبوت المصادر بالاخبار 
المتواترة وأخبار الأحاد والکل متساو(. 

4 - إن لفظ الوجوب آکد من لفظ الفرض» إذ لفظ الفرض يحتمل من المعانی 
مالا يحتمله الواجب» ألا ترى أن الفرض مستعمل في التقديرء والإنزال» والیان 
والقطع بمعنى حز آیضا مثال الأول : كفرض الحاكم نفقة المرأة إذا قدرها» ومشال 
الثاني : قوله تعالی : ن لی رس مرک الس اك اك معاو قل وه أعلم من جا 
بادك ومن هوف کل شین ©[القصص : ٥ء‏ أي : أنزلنا عليك» ومثال الثالث: قوله 
تعالى : «سوه تھا ورش تھا هات یت گرو € زترر: ۰۷۰ آي : بیناھا 





)۱( ينظر: التبصرة» للشيرازي : ۹٤‏ التمھید للاسنوي: ص۰۷ والإبهاج في شرح المنهاج . 
للسيکي : ۱/ ۵۵. ۱ 

() ینظر: المطلم على أبواب الفقه, للبعلي : ص ۰۱۷ أصول الجصاص : ۲/ 57 . 

)۳( ینظر : ال حکام في أصول الاحکام للآمدي : مج۰۱ ۱/ ۱۹۷. 

.۲۵۵ /۹ جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري:‎ )٤( 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیها في لالفاظ من حیث الوضع ۳9۹ 
00000 ۴۳یرس سس kg‏ 





إذ الواجب لا یحتمل إلا معنی واحدّاء وهو سقوطه عليه . 


رد وثرجیح : 

۱ إن التفرقة بين الفرض والواجب هو الراجح والله تعالی أعلم لان الشافعية 
والجمهور قالوا: إن القاعدة عائدة إلى مسألة اصطلاح» ونحن لا نتكرهاء إذ 
لا مشاحة في الاصطلاحء فالواجب والفرض اشترکا في أنهما: اسم لما يثاب على 
فعله» ويعاقب على تركه. فان كانا متساويين في هذا المعنی. لم يبق إلا أن نبحث 
عن دليل وروده هل هو قطعي آم ظني لترجيح أحدهما على الآخرء فثبت أن 
الفرض : أنه ما ثبت بدليل قطعي» والواجب: ما ثبت بدليل ظني» فالفرض أعلى 
ويشمل الواجب وزیادة(). والله تعالى أعلم . 
٭ القاعدة الثانیة - تقسيمات الواجب : 


أقسام الواجب : 


١-الواجب‏ من حيث وقت الأداء. 
۲ الواجب من حيث التقدیر . 
۳ الواجب من حیث اللزوم بقعله . 


وتتقسم هذه التقسیمات كما هو في المخطط الاتي : 


(۱) ينظر: التبصرة للشيرازي: ۰۹۵ العدف. لابي یملی : ۲/ ۳۸۱ ۳۸۲. 
( ینظر : نهاية السول: ٢۲ء‏ والمصادر السابقة. 


۳ ۱ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 
و ٴٔمےمجدکسو ‏ سچجججچ ‏ تےسمبیبیہے سس "نسا' ےا گززدکدکصبص۔۔ص۔ڈرا۔-۔اظماظسس 





)١(!بجاولا‎ 


۱ 


من حيث وقت الأداء التقد اللزوم بفعله المطلوب به 


بكم يلم يلم يلم 


المطلق المقید المحدد غير المحدد العيني الكفائي المعین المخبر/ المبهم 


لے ۲ 


لموسع ذو الشبھین يجوز فيه الجمع بین الأمور المعينة لا يجوز الجمع فيه 
تس رہ 
الواجب ہما يأتي : 
أن الواجب المقيد من قسم وقت الأداء ینقسم عند الحنفية إلى ثلائة أقسام 
هي : الموسع والمضيق وذو الشبهين؛ أي: المشكل كما سماه العطار» وعند 
الجمهور إلى قسمین : موسع ومضيق . وسأكتفي بتعريف هذه الأقسام فقط ؛ لأن 
الخوض فيها سيدخلني في الاثار المترتبة على هذا الاختلاف - ولیس موضوع ‏ 
آطروحتي -. 
الواجب المطلق: هو ما طلب الشارع فعله حتمّاء ولم يتعين وقت لادانه(». 


(۱) یمکن مراجعة تقسیمات الواجب في أصول الفقه الاسلامي د. وهبة الزحيلي : ۱/ ٤۸‏ _ 1۷ . 
وقد لخصت هذه التقسیمات على شکل مخطط بياني لاجل سهولة المعرفة . 
(۲) ینظر: التقریر والتحبیر» لابن آمیر الحاح : ۲ ۷ وأصول الفقه الاسلامي .- 


الفضل الثاني: تأصيل اتقواعد الأصولية الختلف فيها في الألفاظ من حيث الوضع ۳۹۱ 
الا ا سس تسس سس 
إذ له أن يؤخره إلى زمن آخر . 

معاله : کفارة الحانث؛ لأنَّ الفوت فيه الموت والعمر ثابت للحال .والموت 
محتمل فلا یرتفع الثابت بالمحتمل"*. 

الواجب المقید أو الموقت: هو ما طلب الشارع فعله حتمّا في وقت معین؛ 
إذ حدد له زمنًا معينّاء لا یتجاوزه المکلف بغیر عذر فیصبح إثمًا. مثاله الصلوات 
الخمس وصوم رمضان" . 

وقد قسم الحنفية المقيد إلى ثلائة أقسام هي : 

۱ - الواجب الموسع : هو الوقت الذي وقته الشارع» إذ يسعه ویسم غیره؛ 
ویسمی موسمًا أو ظرفاء مثاله : صلاة الظهر مع آداء صلاة آحری(۳. ۱ 

۲ - الواجب المضیق: هو الذي یکون وقته المحدد له يسعه وحده ولا يسع 
غيره من جنسه» ویسمی مضيقا أو مغایرا. 

مثاله : صوم رمضان» وقت مضیق لا يسع إلا صوم رمضان'“. 


۳ الواجب ذو الشبھین : أو كما سنا العطار «المشكل» : وهو الذي لا يسع 


= د. وهبة الزحيلي: ۰4۹/۱ 

. ۲٤۸ /١ كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري:‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية العطار على شرح الجلال» للمحلي: ۱/ ۰۲۶۳ كشف الأسرار: ۱/ ۲۱۷ 
وما بعدهاء أصول الفقه الإسلامیء د. وهبة الزحيلي: /١‏ 49 . 

(۳) ينظر : المصدرين السابقين نفسیهما. 

)٤(‏ ينظر: البحر المحيط: ۱/ ۰۲۶۷ كشف الاسرار: ۱/ ۲۱۷ وما بعدهاء أصول الفقه 
الڑسلامی؛ د. وهبة الزحیلی: 0٥١ /١‏ . 


١‏ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








وقته غيره من جهة» ولا يسع غيره من جهة آخری؛ مثاله : الحح(. 

آگا الشافعية وجمهور العلماء من المالكية والحنابلة فقسموه إلى قسمين هما: 

الواجب المضيق: هو أنْ يكون وقت الواجب مقدراً بقدر الفعل بحيث 
ضيق على المكلف به حتى لا يجد سعة يؤخر فيها الفعل أو بعضه كاليوم بالنسبة 
إلى الصوم . 

والواجب الموسم : هو أن يكون وقت الواجب أكثر من وقت فعله» مثل : 
الصلوات(؟؟ . 

بعدما عرفنا تقسيم الواجب والفرق بين الحنفية والشافعية فإنهم اختلفوا في 
قاعدتين في هذا القسم : 

١-وقت‏ الأداء. 

1 قضاء الواجب. 
آولا - وقت الاداء: 

الاداء : هو فعل الواجب في الوقت المقدر له شرعا. 

القضاء : فعل الواجب بعد انقضاء الوقت . 

الوقت: هو الزمان المقدر له شرعًا مطلقا» أي: موسعا» کزمان الصلوات 
الخمس ‏ والضحی والعید. أو مضيقاء کزمان صوم رمضان". 





(۱) ینظر: حاشية العطنار على شرح الجلال. للمحلي : ۱ ۳ كشف الاسرار: ۰۲۱۷/۱ 
آصول الفقه الاسلامي» د. وهبة الزحيلي : ۵۰7/۱ . 

(۲) ینظر: المصادر السابقة وتخریج الفروع على الاصول للزنجاني: ۰۲۲-۲۱ 

(۳( ینظر : روضه الناظر. المستصفی : ص۰۱۱ وأصول الشاشي : ص٤٣‏ الإحكام في 5 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى الألفاظ من حیث الوضع ۳ 





آراء العلماء : 

رأي الحنفية : تثبت السببية لوجوب الأداء بأول الوقت موسعًا إلى آخر 
الوقتء قضاءً» لثبت الوقت» أي: إل السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء من 
الوقت؛ فان لم يؤد تعین الجزء الأخير الذي يسم الواجب للسيبية» وبعد خروج 
الوقت تضاف السببية إلى جملة الوقت). 

راي الشافعية : إِنَّ وقت الأداء في أول علامة توجه الخطاب» أي: إِنَّ أول 
أجزاء وقت التكليف هو سبب الإيجاب . فمتى ابتدأ صار المكلف مطالبًا بالفعل. 
مخيّرًا في جميع أجزاء الوقت» فالسبب هو الجزء الذي يزول فيه المانع من 
الوقت”'. 
الأدلة ومناقشتها: 
ححة الحنفية : 


لقد بنى الحنفية هذا الرأي على طريقتين في استنباط قواعدهم الأصولية من 


= أصول الاحکام للآمدي : ۰۸/۱ وشرح المحلي» جمع الجوامع : ۱ ۸۲ - ۰۸٩‏ وشرح 
العضد لمختصر المنتهى : ۱/ ۲۳۲ وما بعدهاء مرآة الاصول: ۲٠١ /١‏ وما بعدهاء 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ص۰۷۰ الإبهاج» للسبكي: 80/۱ . 
الثبوت ؛ لنظام الدین الأنصاري: ۸۱ ۔ ITI‏ وتر التحرير» لابن أمير بادشاہ : 
۲ 4- ۱۹۵ . 

(۲) ینظر: الاحکام في أصول الاحکام للآمدي : ۱-۱/ ۹۲ء فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت» لنظام الدين الانصاري: ۱ - ۰۱۲۳ والتحریر في أصول الفقه الجامع بين 
اصطلاحي الحنفية والشافعیۂ: این الهمام ومعه شرحه تيسير التحریر لامیر بادشاه ١‏ 
۲ ۰۱۹۱-۱۹۵ وآصول الفقه الاسلامي» د. وهبة الزحيلي: ۱/ ۵۳ _ ٥٤‏ . 


£ <۳ تاصیل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








خلال الفروع الفقهية قالوا: 

إن الشخص إذا لم يكن مکلفا أول الوقت» ثم زال عنه المانع في آخر الوقت 
استقر الواجب في ذمته» فعليه الأداء أو القضاء. 

ومثاله : الصبي والحائض» إذ وجوب القضاء خرج کون الأصل واجبّاء ولهنا 
فقد تحققت فيه الأهلية بعد مضي الوقت باسلام أو بلوغ لا يجب عليه القضاء إجماعًا. 

واستدل الحنفية أيضًا بقول النبي ككلِِ: «فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها 
فليصليها إذا ذكرها» رواه الترمذي وقال عنه الدارقطني : وفيه عمر بن أبي عمر 
مجهول(۱) . 

یقول فخر الاسلام البزدوي: (النائم والمغمی عليه إذا مرّ علیهما جمیع وقت 
الصلاة وجب الاصل وتراخی وجوب الاداء والخطاب)۲). 

وأجيب: لو كان كذا ما روى فيه شرائط القضاءء كنية القضاء وغيرهاء ودفع 
بان عندكم لا فرق بين الأداء والقضاء في النية لا في الصلاة ولا في الصوم» بل 
يحتاج إلى أن ينوي ما عليه فيهما””. 
حجة الشافعية والجمهور : 

١‏ - قال تعالی: 9 اتی الصَلوٰۃ دول امس( عسق ال وفرءان لجرل فان 


الجر کات منود ©[الإسراء: ۷۸]. 


)١(‏ آخرجه الترمذي في صحيحه: ۱/ ٣۳۳ء‏ برقم (۱۷۷)ء أبواب الصلاة» باب النوم عن 
الصلاةء والدارقطني في سننه: ۱/ ۰1۳۱ برقم (١)ء‏ كتاب الصلاة» باب الحث لجار 
المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر. 

(۲) ينظر: أصول البزدوي: ص ۰8۲ وينظر: تيسير التحرير؛ لأمير بادشاه: ۲/ ۱۹۵. 

(۳) تيسير التحرير» لأمير بادشاه: ۲/ ۱۹۰. 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الاصولية انختلف فیها في الألفاظ من حيث الوضع ۳۹6 








وجه الدلالة: الدلوك علامة على توجه الخطاب إلى المكلف في قوله تعالى : 
« قاس 4 . ظ 

۲ - عن ابن عباس 5 قال : قال رسول الله ی «أمني جبريل عليه السلام 
عند البيت مرتين» فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى 
بي العصر حين كان ظله مثله» وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم وصلى 
بي العشاء حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على 
الصائمء فلما كان الغد صلی بي الظهر حين كان ظله مثله. وصلى بي العصر حين 
كان ظله مثليه» وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاء إلى ثلث 
اللیل وصلى بي الفجر فأسفرء ثم التفت إلي فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء 
من قبلك والوقت ما بين هذین الوقتین» رواه أبو داود» ورواه الحاکم بلفظ آخرء 
وقال عنه: حديث صحیح مشهور» ولهذا الحدیث شامدان!'. 

وجه الدلالة: دل ذلك على التوسع على المکلف» ولیس تعیین بعض 
الاجزاء للوجوب بأولى من تعيين البعض الاخر . 
رد ونر جیح : 

إِنّ من شرط وجوب الاداء هو القدرة الممكنة إلا أنه لا يشترط وجودها عند 
الأمرء بل عند الاداء» فان النبي ی كان مبعوثًا إلى الناس کافةء وصح آمره في 
حق من وجد بعده» ویلزمهم الاداء بشرط أن یبلغهم ویتمکنوا من الأداء( وهذا 
هو الراجح» إذ عضد رأيهم بقوله تعالی : ذا الوه 5اڈکروا له یم 
(۱) آخرجه آبو داود في سننه: ۱/ ۰۱۲۰ برقم (۰)۳۹۳ کتاب الصلاة» باب في المواقیت» 

والحاکم في مستدرکه: ۱/ ۰۳۱۰ برقم (۰)۷۰4 کتاب الصلاةء باب في مواقیت الصلاة. 
(۲) تیسیر التحریر : ۲/ ۱۹۵. ۱ 


55م ` ۱ تأصيل القواعد الأصولية انختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








4 ر ی "سم سے 


ا عم مر سے کا سہ ص رح مر گام 26 سے سیا سے ل سر پر 2ك 
وقعودا و جتورکم فد اطمنستم اموا لصو اللہ کات عَلَ لومز کک 
موفوکَا #[النساء: ۰۲۱۰۳ إذ یعتمل أن يكون المعنى وإن لم ينتف وجوب الأداء بأن 
يجب الأداء في أول الوقت كان ذلك الوجوب غير موقت . 

وفي حالة النوم في هذا الوقت قد استغرق النوم جميع الوقت فكان مقتضاه 


وجوب الأداء في وقت آخر(). 


© 4 # 


۱۸( المصدر نقسه : ۲ ۱۹۵ . 
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5 تأصيل القواعد الأصولية 4 
ق دلاله صیخ الجمع والاستثناء وحروف العاني 





وفيه : 
- توطئة . 
المطلب الأول: بناء الأحكام على أقل الجمع . 
- المطلب الثاني : بناء الأحكام من حروف المعاني . 
٭ توطئة : 
اختلف العلماء فی عدد المخصصات. فمنهم من عد الاستثناء والصفة والغاية 
تخصیصّاء ومنهم من عذها قيودا . 
يقول الشیخ أبو زهرة: (إنَّ کٹیرا من المخصصات ليست في حقيقة الأمر 
مخصصات. وإنَّما هي قرائن حالية أو قيود في القول لا يتم الكلام إلا بها. . . 
والاستثناء والصفة والغاية قيود)؛ لأن الحنفية لا يسمونها تخصيصا؛ لانها متصلة 
وإِنْ كانت تجعل العام مقصورا على بعض أفراده(". 
لذا آثرت أن أضع الاستثناء والغاية بمبحث مستقل» إذ لم أضعه مع التخصیص ؛ 
لاني لم أبحث في عائدیتھم؛ لان موضوع أطروحتي لا یتناولھاء حتى وان عدّت مع 
المخصضات أو مع القيود» فالمسألة على ما أعتقد مسألة اصطلاح» ويقول العلماء: 
لا مشاحة فی الاصطلاح . 


(۱) عالكء للشيخ أبو زهرة: ص۲۷۰ء وأصول الفقه» للشيخ آبو زهرة: ص ۱۵۲ . 





۳۹۸ ۱ ۱ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


# ؛ المطلب الأول - بناء الأحكام على أقل ایت 


أصل بناء القاعدة : 

أصّل الأصوليون هذه القاعدة من استمدادهم اللغوي: أن أصل الجمع الثلاثة 
فصاعداء وهو قول أثمة اللغة). 

قال الحنفية : (ووجه البناء: إِنَّ مطمح نظرهم ‏ علماء ومشايخ الائمة - 
البحث عن أحوال الأدلة من حيث يثبت لها الأحكام» ولا شك أن مبنى الأحكام 
العرف في الاستعمال» لا مجرد الأوضاع اللغوية» حتى أنها ربما تكون مهجورة 
ملحقة بالمجاز)”"' . 

والأصل في ذلك قوله تعالى فی محكم كتابه المبين في آية الميراث: فان 
کان 4 إخوۃ لام التذش س بعد د ية 2 نوصی ہا 1 ودين اباۋ واہناؤک لا ند رون 
او يه اب لک تما تما ريه صر أله إن اه کات کل ما کا #[النساء: ۰۲۱۱ 

يقول الطبري: (إِنَّ المعنى اثنان من أخوة الميت فصاعدًا على ما قاله أصحاب 
رسول اللہ ۴ إنما قیل خر ؛ لان أقل الجمع انان ؛ لان الاثنين ضم شيء 
إلى شيء صارا جمعًا بعد أن كانا فردین فجمعا ليعلم أنَّ الاثنين جمع جمع . والأصل 
في ذلك أيضًا: قوله: ۶ راد رن إا مان في خرن نت فيه عم لت 
)۱( ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام : ۱ءء والبحر المحیط 

للزرکشي : ء ۸ ۱۹۳ . 
(۲) مراة الاصول. لمنلا خسرو: ص۲۸۲ . 
(۳) جامع البيان عن تأویل آي القرآن للطبري: ۳/ ۰1۱۲ والجامع لاحکام القرآنء للقرطبي : 

۵ ۲ . 
62 جامع البیان للطبري : ۳ -. 


۳۹۹ الفصل الثاني: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فیها في الألفاظ من حیث الوضع‎ ٠ 








كا كي هریت #[الأنبياء: ۷۸]. فهو دليل على أن أصل.أقل الجمع ائنان(٩.‏ 

ونظيره من الایات الكريمة كثيرة» فللقاعدة أصل بعيدًا عن الخلاف التالي : 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : إن أقل الجمع من الواحد إلى الثلاثة : أي: إن أقل الجمع 
الثلاثةء إذ ذهب المحققون من أصحاب الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالی - إلى أن 
العام إن كان جمعا أو في ما معناه يجوز تخصيصه إلى الثلائة؛ لأنها أدناه". وبه 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالی _". 

رأي الشافعیة : انقسم الشافعية في القاعدة بالاضافة إلى موافقة إمامهم 
للجمهور لا أنهم اختلفوا إلى آراء : 

. أن أقل الجمع اثنان. وبه قال بعض الشافعية منهم الغزالي‎ - ١ 

- أن أقل الجمع واحد» وبه قال البعض الآخرء إذ نسب إلى الجويني . 

۳ التوقف» وحكي هذا عن الامدي . 

قال الامدي: (إذا عرف مأخذ الجمع من الجانبين فعلی الناظر الاجتهاد في 
الترجيح والا فالوقف لازم)(“. 


(۱) ينظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: ۱۱/ .۲٦۸‏ 

(۲) مرآة الأصول» لمنلا خسرو: ص١٦۱۲.‏ 

(۳) ويه قال جمهور العلماء: ومنهم المالكية والحنابلة والظاهرية والمعتزلة والشوكاني. ينظر: 
الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي: مج١ء‏ ۲/ ۰1۳۵ والمحضول» لابن العربي : 
ص ۰۷۷ القواعد والفوائد الأصولیةء للبعلي : ص۲۳۸ء والإحكام في أصول الأحكام. 
لابن حزم: /٤‏ ۰1۱۳ والمعتمد» لابي الحسین البصري: 270 
للشوكاني: ص٤۲٠‏ . 

. ٤۳۹٩ /۲ الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: مج۰۱‎ )٤( 


۳۷۰ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





أجيب على موقف الآمدي: 

وموقف الامدي هذا فیه نظر؛ لأن مجرد هذا الكلام عنه لا يكفي لإثبات 
كونه مذهبًا له» إذ أنَّ هذا الموطن ليس موطن الوقف» فإنَّ موطنه إذا توازنت الأدلة 
موازنة يصعب الترجيح بینھما'''. 
تحرير محل الخلاف : 

أقل الجمع الذي يمكن أن يخصص به العام» هل هو اثنان أو ثلائة؟ لیس 
التزاع بين العلماء في لفظ الجمع المركب من الجيم والميم والعين» كما ذكره 
الجويني والكياهراسي وسلیم الرازي» فإ «ج» م۰ ع؟ موضوعها يقتضي ضم شيء 
على شيء» وذلك حاصل في الائنین والثلائة وما زاد على ذلك بلا خلاف . 

إن لفظ الجمع في اللغة له معنيان: الأول الجمع من حيث الفعل المششق 
منه» الذي هو مصدر جمع يجمع جممعًا. والثاني: الجمع الذي هو لقب؛ وهو اسم 
العدد. إذ أنَّ البعض قد خلط بين النوعين فقال: إِنَّ الاثنين أقل الجمعء وخالف 
بذلك جميع أهل اللغة» وسائر أهل العلم» فالخلاف ليس المدلول» وإنما في 
الصيغ الموضوعة للجمع”". 
الأدلة ومناقشتها: 

سوف استعرض حجة المخالفين الشافعیةء ومن خلال الردود سوف نعرف 
أدلة الحنفية وجمهور العلماء. 


عه 


۳ بن ور مرو درن سے سے سرے ۾ 
۱- قال تعالی : قَال کلا اذھ بات مک مهو #[الشعراء: ۰۲۱0 وأراد 


عت حا سر 


به موسی وهارون. 


. ۱۲٤ص‎ : ينظر: |رشاد المحول» للشوكاني‎ )١( 
. پنظر : البحر المحیط  للزركشي : ء  ۰۱۹۲ وإرشاد الفحول» للشوكاني : ص۱۲۳‎ (٢۲ 


الفصل الثاني: تأصيل اتقواعد الأصولية الختلف فيها ی لالفاظ من حيث الوضع ۳۷۱ 








آجیب : أن المراد به موسی وهارون وفرعون وقومه» وهم جمع . 
۲- قال تعالی : « دادرم وم وا حف حضمان بی بصع بعض 
کرت الح ولا نشوط ارت مر 1€[ ص: ۲۲]. 


اجیب : فلا حجة فيهاء فإِنَّ الخصم قد یطلق على الواحد وعلی الجماعة 
فیقال : هذا خصمي» ولیس في الآية ما يدل على أن كل واحد من الخصمین كان 


واحذا. 
۳ - قال تعالى : « قال بل سوت لک اشک اا ب جس عسی أله أن یی 
و ا هرالما 1> ڪيم #[یوسف: ۰۸۹۳ وأراد ره يوسف وأخاہ. 


أجيب : إن المراد من الاية يوسف عليه السلام وأخوه شمعون الذي قال : 
7يا مکنا منۂ عضو اال ڪشم الم تما اک باک قد أخد ميم 
موان أ وین مل ما فرط في بشف فان آبالازض کی ياد لت أن آز یک شل 
َو خر اکم ین" [يوسف : ۰.۸۰ 

٤‏ - قال تعالی: وداو د ین لد کان في ا رٹ دنت فيه عنم الوم 
وکنا كوم هریت #[الانبياء : ۰1۷۸ وآراد به داود وسلیمان . 

اجیب : إِنَّ المراد هم داود وسليمان عليه السلام والمحكوم له» وهم جماعة. 

© - قال تعالى : ڪان حَصْمَا لصوف ري الین حك هرو قوعت مم باب 
ينك ریصن دوق تشخ یم 4[الحج: 019 ١‏ 

ا فالجواب ما تقدم في قصة داود عليه السلام . 


5 5 ۱ 4 سد بم ےر فا 5 2 wg‏ مر ہے ہے۴ 
٦‏ - قال تعالی : ون کان خو له آلشدش ما بد عسي وص يبآ لا 


ص 


دن ©[النساء : ۱. 


VY‏ ۱ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








وجه الدلالة: أن المراد اثنان فصاعدًا؛ لأن الأخوين يحجبان الأم من الثلث 
إلى السدس. كالثلاثة والأربعة» وكذا كل جمع في المواريث والوصایا(). 

أجيب : اه لا نزاع في أن أقل الجمع اثنان في باب الإرث استحقاقا وحجبا 
والوصية» لکن لا باعتبار أن صيغة الجمع موضوعة للاثنين فصاعدًاء بل باعتبار أنه 
ثبت بالدليل أن للائنین حکم الجمع(۲. ۱ 

20011011000 قال تعالی : إن وبا انه فد صعت فلو با وان نها‎ - ١ 
1+ وجري ریخ لمن رکه یمد له 4[التحريم:‎ 
وجه الدلالة: اي قلباكماء إذ ما جعل الله تعالی لرجل من قلیین.‎ 0 

- آجیب: إن اطلاق الجمع على الائنین مجاز بطریق إطلاق اسم الكل على 

الجزہء إذ أن الخطاب وان كان مع اثنين وأنه ليس لكل واحد منهما في الحقيقة 
سوی قلب واحد غير أنه قد يطلق اسم القلوب على ما يوجد للقلب الواحد من 
الترددات المختلفة إلى الجهات المختلفة مجارّاء ومن ذلك قولهم لمن مال قلبه إلى 
جهتين أو تردد بينهما إنه ذو قلبين» وعند ذلك فيجب حمل قوله قلوبكما على جهة 
لفظ الجمع على الائنین حقيقة» ويمكن أن يقال نما قال قلوبكما تجورًا حذرَا من 
استثقال الجمع بين تثئیتین(*). 


؟ - عن أبي موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله ب : «اثنان فما فوقهما 


)١(‏ ينظر: الإحكام في أصول الاحکام للآمدي: مج١ء‏ ۲/ 4۳6 وإرشاد الفحول؛ 
للشوكاني : ص5 ۱۲ ۰ 

(۲) مراة الاصول لمنلا خسرو: ص۲۸۱. 

(۳) الاحکام في أصول الاحکام؛ للآمدي: مج031 ۳/۲ . 

.۲۳ /۲ مراة الاصول لمنلا خسرو: ص۲۸۱. والاحکام» للامدي: مج۰۱‎ )٤( 


الفصل الثثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى الألفاظ من حيث الوضع YY‏ 


ك2 _ےےےمےےےے___س_ےےےثئ۹کگےےۓےئععحح۔ہے۔-۔-س۔۔-۔ 


جماعة» » رواه ابن ماجهء وقال في الزوائد: الربيع وولدہ بدر ضعیفان(6. 

اجيب : إن النزاع ليس في (ج » م۰ ع) وما يشتق منه؛ لأنه فی اللغة ضم 
شيء إلى شيء» وهو حاصل في الائنین بالاتفاق» وإنما الخلاف فی صيغ الجمع 
وضمائرہ!. 

ولو سلّم فلما دلْ الاجماع على أن أقل الجمع ثلائف وجب تأزيل الحديف: 
وذلك بأن يحمل على أنَّ للائنین حکم الجمع في المواریث استحقاقا وحجباء ۳ 
في الاصطفاف خلف الإمام وتقدم الإمام عليهماء أو في إباحة السفر بهماء وارتفاع 
ما كان منهیّا في أول الإسلام من مسافر واحد أو اثلين › بناءٗ على غلبة الکفارء أو 
في انعقاد صلاة الجماعة بهماء وإدراك فضيلة الجماعة؛ وذلك لأن الغالب من 
حال النبي ية تعريف الأحكام دون اللغات". 

ولهذا يقول منلا خسرو من الحنفية : (ها هنا إشكال: وهو أن المشايخ لم 
یفرقوا بين جمع القلة والكثرة» حيث حكموا على الإطلاق بأن الجمع المعرّف 
يتناول مسميات غير متناهية» وأنَّ أقله ثلاثة» وقد فرق بينهما أهل العربية» ولا شك 
أنَّ استمداد الأصول من العربیةء فكيف يستقيم المخالفة لما تقرر فيها؟)(“ . 


ولهذا يقول أهل العربية: إِنَّ جمع القلة يدل حقيقة على ثلاثة فما فوقها إلى 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه فی سننه : ۱/ ۰۳۱۲ برقم (۳۷۲)ء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
الائنان جماعة. 

(۲) ينظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد : ۲ ٠٠١‏ _ ١١٠٠ء‏ وحاشية التفتازاني على 
المختصر : 7/ »٠١6‏ ومرأة الأاصول؛ لمنلا خسرو: ص۲۸۱ . 

(۳) مراة الاصول لمنلا خسرو: ص۲۸۲ . 


(( مرآة الاصول لمنلا خسرو: ص۲۸۲. 


۳۷۶ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعیة 





العشرة وجمع الكثرة يدل على فوق العشرة إلى غير نهاية ویستعمل کل منهما في 
موضع آخر مجاز!(. 

ی 2 

وقد رد: إن اسم الجماعة مشتق من الاجتماع وهو ضم شيء إلى شي-. 
وهو مت متحقق في الاثنين حسب د نحققه في الثلانة وما زاد علیها ولذلك تتصرف 
العرب وتقول جمعت بين زيد وعمرو فاجتمعا وهما مجتمعان» كما يقال ذلك في 
الثلاثة فكان إطلاق اسم الجماعة على الاثنين حقیقة!". 

اجیب : ولولا أن ذلك مقتضى اللغة لما احتج ابن عباس وق على عثمان ذه 
حینما رد الام من الثلث إلى السدس بأخوين» إذ قال : (فالأخوان بلسان قومك ليسا 
بإخوة» فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن آرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار 
توارث به الناس)؛ رواه الحاکم وقال عنه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
پخر جاه . 

حجة الحنفية : فضلاً عمًا رد الحنفية ومن قال برآیهم فقد استدلوا: 

١‏ إن أهل اللغة فرقوا بين رجلين ورجالء فإطلاق اسم الرجال على الرجلین 
رفع لهذا الفرق . 

۳ لو صح إطلاق الرجال على الرجلين لصح نعتهما بما ينعت به الرجال» 
ولا يصح أن يقال جاءني رجلان ثلاثة» كما يقال جاءني رجال ثلاثة» ولصح أن 
يقال رأيت اثنین رجالا كما يقال رأيت ثلاثة رجال . 


. ١١١ /۱ شرح ابن عقيل: ۲/ ۰46۳ وينظر: شرح الرضي على الكافية:‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحکام؛ للآمدي: مج۰۱ ۲/ ۲۲. 

(۳) آخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: ٤‏ / ۰۳۷۲ برقم (۷۹۱۰)ء كتاب معرفة 
الصحابة وم من كتاب الفرائض . 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى الألفاظ من حيث الوضع "Yo‏ 
سس کل ل س 





۳ إن أهل اللغة فرقوا بين ضمير التثنية والجمع فقالوا في الاثنين فعلا 


للرجلین حقيقة لما صح نفيه . 

٤‏ أنه لو قال: لفلان على دراهم فإنه لا يقبل تفسيره بأقل من ثلاثة» وكذلك 
في النذر والوصية . 

ه إن أدنى الجمع هو الثلاثة؛ لأن ما فوق الاثنين هو المتبادر إلى الفهم من 
صيغة الجمع(). 


جواب وترجیح : 

۱ - إن التفرقة بين رجلین والرجال أن اسم الرجلین جمع خاص بالائتين 
والرجال جمع عام للائنین وما زاد علیهما . 

" إن الثلاثة نعت للجمع العام وهو الرجال» ولا یلزم أن یکون نعتا للجمع 
الخاص وهو رجلان» وبه يعرف الجواب عن امتناع قولهم رأيت اثنين من حيث 
إنَّ رجالاً اسم للجمع العام وهو الثلاثة وما زاد عليهاء فلا يلزم أن يكون اسمًا لما 
دون ذلك» وبه يخرج الجواب عن الفرق بین ضمير التثنية وضمير الجمع فإن 
ضمیر «فعلا» لجمع خاص وهو الاثنان و«فعلوا؛ ضمير ما زاد على ذلك . 

۳ إنه إذا رأى رجلین لا نسلم أنه يصح قوله ما رأيت رجالاً إلا أن يريد به 
ما زاد على الائنین . 

٤‏ ۔ أما الأحكام فممنوعة على أصل من يرى أن أقل الجمع اثنان"» وهو 
الراجح؛ وذلك لقوة أدلتھمء ويؤيد ذلك: إفراد الإمام البخاري باب الائنین وما فوقهما 


)١(‏ ينظر: مرآة الاصول لمنلا خسرو: ص۲۸۰۱. 
(۲) ينظر: الإحكام في اصول الأحكام؛ للآمدي: مج١ء‏ ۲/ ۳٩-1۳۸‏ . 





۳۷٦‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعیة 


جماعة» فعن أبي قلابةء عن مالك بن الحويرث هه › عن الني ية قال: «إذا حضرت 
الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما کب رکما»۱. 
4 4 6 

٭ المطلب الثاني بناء الاحکام من حروف المعاني : 
أصل بناء الحروف: 

الحروف: هي صلات بین الاسماء والافعال وکلها مبنية» ولها آقسام متعددة» 
وهي من اللغة العربية المحض» ولست آذکر ها هنا إلا ما ذکره الاصولیون. 

وأقول ما قاله إمام الحرمين : (ثمَ لا أجد ہڈا من ذکر معاني حروف كثيرة 
الدوران في الکتاب والسنة)(©. 

والاصل في الحروف نها وُضعت للمعاني اختصارا من التصریح بالاسم أو 
الفعل الدالَ على ذلك المعنی» کالهمزة فنها تدلٌ على استفهام(؟. 

إِنَّ الحرف لا يستقل بالمعنی» وعلیه (شکال» فنقرر المراد آولا» والاشارة 
إلى الاشکال ثانيّاء وحله ثالمًا . 

آما تقريره : أن نحو امن و«إلى» مشروط في وضعهاء دالة على معناها 
الإفرادي» وهو الابتداء والانتهاء» وذکر متعلقاتها من دار أو سوق أو غیرهما مما 
یدخل فيه الحرف ومنه الابتداء وإليه الانتهای والاسم نحو (الابتداء» واالانتهاء» 


والفعل نحو : «ابتدأ» و«انتهى» غير مشروط فيه ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري فی صحیحه: /١‏ ۰۲۳۶ برقم (771): كتاب الجماعة والإمامة» باب 
اثنان فما فوقهما جماعة . 

(۲) البرهان» للجويني: /١‏ ۱۷۹۔ ۱۸۰. 

(۳) اللباب في علل البناء والاعراب» للعكبري: ۱/ .۳٥٣‏ 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في لالفاظ من حيث الوضع VY‏ 








أما الإشكال نحو: بعض» وفوق وتحت. . . وخلف وآمام» مما لا یحصی؛ 
سر سے وس ام 

وأما الحل : إتها وان لم یت يتفق استعمالها الا كذلك؛ لأمر ما عَرَض؛ فغیر 
مشروط وضعھا دالة علی ذلك . 

فالحرف: ما وضع باعتبار معنى عام» وهو نوع من النسبةء کالابتداء والانتهای 
لكل ابتداء وانتھاء معين بخصوصه. والنسبة لا تتعين الا بالمنسوب إليه» فالابتداء 
الذي للبصرة ‏ مثلاً ‏ يتعين بالبصرة» والانتهاء الذي للكوفة يتعين بالکوفة. . 
وهكذا. 
أولاً - دعوة الاستثناء: 
٭ توطئة : 

من باب حروف المعانی حروف الاستثناء» إذ سمیت حروفا؛ لأن الأصل 
فيها كلمة «إلا > وهي حرف لأنها لازمة للاستثناء في أصل الوضع؛ وباقي حروف 
الاستثناء تبع لها وهي : (غيرء سوى» سواء» لا يكونء لیس خلاء عداء ما خلا 
ما عداء حاشا). وزاد جماعة من النحويين» منهم أبو بكر بن السراج الحروف 
التالية : «لا سيما» و«بيد» بمعنی «غير» وابله» بمعنى «دع»» وهذه الحروف قد تكون 
للاستثناء وغيره . ۱ 

والاستناء لغةً: من اي ثنيت الشيء إذا صرفته وی الشوب إذا کت 
وعطف عن أطراف الأذيال والاکمام» وهو مصدر استثنيت الذي هو إخراج الشيء 
مما دخل فيه غيره ب «لا) 0 إحدى أخواتها” . 


)۱( پنظر : شرح الکوکب المنیر» للفتوحي : ۱ ۲۲۷-2 . ۱ ۱ 
)۲( بنظر : لسان العرب» لابن منظور : ۰۱۶ مادة (ثنی)» والمطلع. للبعلي : = 


YA‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








وعرّفه الأصوليون بما يلي : 

يقول الامدي: (الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال 
بحرف «إلا؛ أو أخواتها على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به ليس بشرط ولا صفة)20. 

فلفظ الاستثناء يوجب انعدام المستثنى منه في القدر المستثنى مع بقاء العموم 
بطريق المعارضة کالتخصیص. إلا أن الاستثناء متصل بالکلام والتخصیص منفصل”" . 

وقد أجيب : وأما بیان موجبه فهو أن الاستثناء يمنع التكلم بحكمه؛ أي: مع 
حكمه بقدر المستثنى فيجعل تکلمّا بالباقي بعد الاستثناء. وينعدم الحكم في المستثتى 
لعدم الدليل الموجب له مع صورة التكلم به بمنزلة الغاية فيما يقبل التوقيت» فإن 
الحكم ينعدم فيما وراء الغاية لعدم الدليل الموجب له لا لأن الغاية توجب نفي 
الحكم فيما وراءهاء وعندكم: موجبه امتناع الحكم في المستثنی لوجود المعارض 
کامتناع ثبوت حكم العام فيما خص منه لوجود المعارض صورة وهو دليل الخصوص. 
واصل الخلاف في التعليق بالشرطء فان التعليق بالشرط عندكم لا يخرج الكلام من 
أن يكون إيقاعا بل يمتنع وقوعه لمانع وهو التعلیق. أو عَدمُ الشرط فكذلك 
الاستثناءء ولكن التعليق يُخْرِجٌ الكلام من أن يكون إيقاعًا ويمتنع ثبوت الحكم في 
المحل لعدم العلة مع صورة التكلم بها فکذا الاستثناء. 

لهذا فان الحنفية قالوا: إِنَّ الاستثناء لفظ يدخل على الكلام العام فيمنعه من 
اقتضاء العموم والاستغراق حتى يصير كأنه لم يتكلم إلا بالقدر الباقي بعد الاستناء<؟ . 


= ص۳۳۷ والمغرب. للمطرزي: ۲/ ٤٤١‏ . 
)١(‏ تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: ص١٤٠‏ . 
(۲) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۳/ 777 . 
(۳) الاحکام :في أصول الاحکام للآمدي: مج۰۱ ٦۹۲/۲‏ . 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیها في الألفاظ من حيث الوضع ۳۷۹ 





ونبين أدلة المخالفين عند مناقشة قاعدة الاستثناء في النفي أم في الإثبات . 
أصل بناء القاعدة : 

إن الحنفية بنوا هذه القاعدة على أساسين هما: المنطق واللغة. 

فأما المنطق: فإن القاعدة الفعلية تقول: لا يجوز اجتماع سوادين أو بياضين 
في محل واحد؛ لأننا لو قدرنا اجتماعهماء وانعدم أحدهما فإنما ينعدم أحد الضدين 
بطريان الآخرء فيفضي إلى اجتماع السوادين والبياضين في المحل الواحد» وهذا 
محال» إذ لیس البياض وعدم السواد في ذلك المحل شيعا واحدًاء فاجتماع السواد 
والبياض مم لزازه (۱) : 

وأما اللغة : فان القاعدة اللغوية : تقول : اہی سضر ریم 
واحدء إذ لو قدرنا اجتماع ناصبين لمنصوب واحدء فلو انعدم أحدهماء فإنما ينعدم 
تحال ایض( . 

ومثال على ذلك : إن الحنفية لم یفرقوا , بين التخصیص والاستشاء ولهذا 
أصلوا القاعدة على مثال التخصيص التالى : 

قال تعالى في شأن السرقة: « فن اب م بعد یہ وَأصَلَمَ رح ) 
عليه إن الله عَمُور رح €[المائدة: 0۳۹ مس بے رت 
فكذلك الاستثناء؛ لان التوبة به لا تسقط القطم» وإنما یخرجه من أن يكون واقعًا 


)۱( ينظر: تخریج الفروعء للزنجانی : ص ۰۳۲۷ والمنطقء لابن سینا ومعيار العلم في فن 
المنطق  ٠‏ للغزالي : : ص۰۸ ااا ون و سپ 
3 مصطفی الخن : ص۲۳۸ . 

"0977 : ينظر: أثر اللغة في اختلاف المجتهدین لعبد الوهاب طويلة‎ )٢( 


۳۸۰ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


على وجه النکال والعقوبة» وأما القطع فهو من باب المحنة والابتلاء(. 

وأما الشافعية الذین 2 أصلهم : أن الاستتناء يعود على الجمیم» إذ قالوا: 
إن الواو ناسقة عاطفة مشرّكة» مصيّرة جميع ما للعطف بها فی حکم جملة مجموعة 
لا انعطاف ولا ترتيب فيهاء فإذا قال القائل : رأيت زیدا وعمراء اقتضى ذلك : 
إشراك المذكورين : في الرؤية» وحاصل ذلك يتضمن المصير إلى جعل الجمل» ون 
ترتبت ذكرًا جملة واحدة» ويقتضي ذلك استرسال الاستثناء عليها. 

مثال ذلك : قال تعالى : 7 والزین مون المخصئني ل ينوا بازیمة هفاج روه 
رہ ہر 


تن جلدة ولا تقبلوا مهم شهلدة با راک هم یشرت (ج) لیب نوا من بعد ذلك وَأصلحواً 


22 ریم [النور: 4 -۵]. 

فالشافعية صرفوا (إلا» في قوله تعالی : إلا الین اچ إلى ما أمكن من 
الجمل المتقدمة» ومنها قوله تعالى : وا نقلوا هم َة بدا وأما الحنفية أعادوها 
إلى نبذ الفسق والتسمية به" . 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : إن الاستثناء عائد إلى الجملة الاخيرة فقط » یقول آبو بكر 
زی (إذا مل الاما باب سف طقف عل بعش وک أن یسل 
فيما يليه ولا يرجع إلى ما تقدمه بالاحتمال)9 . 


وقريب من هذا ذهب الآمدي» إذ قال: (كون الواو للابتداء فالاسٹناء 


. ١414 /١ ینظر: أصول الجصاص:‎ )١( 
.۳۹۰ /۱ البرهان في آصول الفقهء للجويني:‎ (۲) 
. ٠٤١ /۱ آصول الجصاص:‎ )۳( 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فيها فى الالفاظ من حیث الوضع ۳۸۱ 


مختصًا بالجملة الاخيرة ون كان للعطف أو الابتداء فالو قف)(. 

رأي الشافعية : انقسم الشافعية على رأیین : 

.٠الإ« ان الاستثناء عائد إلى جمیع الجمل قبل‎ - ١ 

۲ التوقف لحین ورود القرينة العائدة له إذ يحسن الاستفهام من المتکلم 
عن إرادة عود الاستثناء إلى ما يليه أو إلى الکل» ولو كان حقيقة في أحد هذه المحامل 
دون غيره لما حسن ذلك . وبه قال القاضي أبو بکر» والغزالي” . 


(۱) الإحكام في أصول الأحکامء للآمدي: مج١ء‏ ۰۰۱/۲ . 

: ويه قال المالكية والحنابلة والظاهرية والإباضية. ینظر : الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي‎ )٢( 
مج۰۱ ۰۵۰۱/۲ والبرهان» للجويني: ۱/ ٣۳۹۰ء والتمھیدء للأسنوي ص27948 وروضة‎ 
الناظر وجنة المناظرء لابن قدامةء مع شرحها نزهة الخاطر: ۰۱۸۱/۲ وتحفة المسؤول»‎ 
٦٦٦ /۲ للرهنوي: ۳/ ۰۲۰6 ولباب المحصول في علم الأصول. لابن رشيق المالکی:‎ 
والاحکام في أصول الاحکام لابن حزم: مج۰۱ 4/ ٤٣٤٦ء وشرح طلعة الشمس؛‎ 
. ۱۵۱/۱ للسالمي:‎ 

4 ولهذه القاعدة آراء أخرى هي : 

١‏ - إن كان الثاني منهما إضرابًا عن الأول وخروجا عنه إلى قصة آخری. وصعّ رجوع 
الاستثناء إليهماء وجب رجوعه إليهما ‏ أي: إلى الجمیع -؛ وإ كان إضرابًا عن الأول 
وخروجا عنه فإنه برجم إلى ما يليه ؛ أي: الجملة الأخيرة. وبه قال جماعة من المعتزلة 
منهم القاضي أبي الحسين البصري . 

۲ - إنه مشترك بين جميع الجمل» وبه قال المرتضی من الإمامية» وقد جمع نجم الدين 

الطوفي الرأي الرابع والخامس برأي واحدء فقال: (وتوقف المرتضى توقفا اشتراکگا؛ 

والقاضي آبو بكر والغزالي توقفا عازضيا). ینظر: الاحکام في أصول الاحکام للآمدي : 
مج۰۱ ۲/ ٩۱۷‏ وما بعدهاء وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي: ۲/ ٥۲‏ . 

00 سوچ مہ ای ۲ وننظر: میں یس 
الفقی لا بي الحسین البصري: ۱/ ۲۱ . 


AY‏ تاصیل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





تفق العلماء على أن الاستثناء یمود على الجملة التى صحبتها قرينة دلت 
علیها سواء أكان عائد إلى الجملة الاخیرة أو الأرلىء أو إلى جميع الجمل 
المتعاطفة . فالجملة عائدة إلى الأخيرة» كما في قوله تعالی : وما كر لِمُوْمِنِ آن 
ےھ مر سے رس 0 تھے 4سر و مس کل یر سے سے کے سيم ۳۹ 2 # ہے 
متام یل وتا لا خا ومنل ؤمتا خا مت و رق مُؤْمِمَةَ وَوية د نس 
E‏ ن صد کف فا نکارت ین عدُوَ وهو مؤت تحور سے بق موم وإن 
حكاتين فو بتکم و وستتهم مکی قدیه شهاک اهلو ورز رَكَبَةٍ 
کر من لَم مضا فَصسیَامُ شع شی ماق هه من له وکات الد علا 
حصكيمًا 1#[النساء: ۱۹۲. 
فالقرينة هي : أن تحرير الرقبة هو حق الله تعالى فلا يسقط یإسقاطھمء فالكفارة 
حق الله تعالى©. وأما عود الجملة إلى الأولى مع وجود القرینةء قوله تعالى: فلن 
فصل طالوت پالجٹود قال اک الله يڪم تهر کن رب ونه یس می ومن أ 


3 4 ۳ بد یم میں جر حر ار ار ہے 


يَظعَمَهُ رکه من إا من اغرّت عرف بیو فکربوا من إلا قي اينهم فلما جاور هو 


ارت امومع مرکا لوا لا كد ناليم بجوت AG‏ قال لورت او ری 
نم مکش ھی ڪم من وككتر قیوعت که حك بان أله ومع عبر 
[البقرة: .]۲٤٤‏ فالقرينة الدالة على الرجوع إلى الجملة الأولى : «مَمَن كَرِبَ ينۂ 4؛ 
لان المستثنی هو من جنس المستثنی منه» وهو الجملة الأولىء إذ لو كان الاستاناء 
راجعا إلى الجملة الأخيرة أو إلى الكل لكان المعنى على عكس المعنى المراد. وأما 
عود الاستثناء إلى جميع الجمل مع القرينة» كما في قوله تعالى: ٭ إِتماجروا لب 


(۱) ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي: ۱/ ۰1۰۳ وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في 
اختلاف الفقهاء» د. مصطفی الخن: ص۲۳۲ . 


الفصل الثاني تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى الألفاظ من حيث الوضع "AY‏ 








سے کے وی ای و 


بحارہوں الله ورسوله وتسعوں فى الأرضٍ فسادا أن پشکلوا أو صلی بصلبوا أو نم لع أ یدھم 
و وارجلهم من جلف او کرت اک للك مت جهن ٘ الڈیا وله فا خر 
ا عظیم 2 اس این تیک مکمک ارت اه که 
[المائدة: .]۳٣ ٣٣۳‏ 

فالقرينة الدالة على أن العود إلى الجميع هو قوله تعالى: من بل أن دروا 
۹ أن التوية تسقط حد الله تعالی» ولا تسقط عنهم حقوق الادمیین «) 

وأما الاستثناء الذي لم تصحبه قرينة» وجاء متعطفا بالواو0 فهذا الذي 
اختلف العلماء فیه» هل يعود إلى جمیع الجمل قبل ۰۷ أو یعود إلى الجملة 
الأخيرة؟ 
الأدلة ومناقشتها: 

حجة الحنفية ومن قال بقولهم: استدلوا بالایات القرآنية الكريمة المتفق 
عليها في تحرير محل الخلاف والمعقول ‏ ولا حاجة لذكرها هنا لعدم الإطالة -. 

وأما المعقول: 

١‏ - إن العموم يثبت بکل صورة بيقين» وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك 
فيه» فلا يرفع اليقين بالشك. إذ لا يجوز تخصيص العموم بالاحتمال» فاحتاج 
بالرجوع إلى ما تقدمه إلى دلالة من غيره» إذ العموم لا یخصص بالشك والاحتمال. 

0-۲ الجملة الأخيرة حائلة بين الاستثناء والجملة الأولى. فكان ذلك ماعا 


(۱) ينظر: أحكام القرآنء للشافعي: ۱/ ۳۱۵. 
(۲) ينظر: A‏ سی ۰۳۵/۳ پر سس لابن 


Af‏ تاصیل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





من العود إليها کالسکوت). 

فان قيل: لما صلح رجّوع الاستثناء إلى جميع المذكورء لم یجز الاقتصار به 
على بعض المذکور دون بعض» كما أنَّ لفظ العموم لما صلح لجميع ما هو اسم له 
لم يكن البعض بأولى من البعض الأاخر“. 

قيل له : إِنَّ لفظ العموم اسم لجميع ما انطوى تحته الكل» لا من جهة أنه 
صلح فحسب. إذ لو كان الكل تتناوله من جهة أنه يصلح لوجب أن يتناول المجاز 
ويحمل علیه إذ لو علق الحكم بشخص بعینهء مثلاً: زیدّاء لوجب أن يتناول 
المجاز كل من اسمه زید؛ ان اللفظ يصلح له زلوخت أن تست افيه درطا ضر 
مذكور لا يصلح أن يذكره» وهذا خُلفٌ من القول۳. 

ويقول الآمدي في الرد على ذلك : (ولا يجب حمله على المجاز)(“. 

۱ ٣۔‏ اك عود الاستثناء إلى ما قبله إنما لضرورة عدم الاستقلالء والضرورة 

تندفع لعوده إلى واحدة. وقد عاد إلى الأخيرةء إذ هي منتقية بالاتفاق» فلا ضرورة 
في العود إلى غیرها(*۲» وإنما وجب اختصاصه ہما يليه لوجهین : 


ء١جم ينظر: أصول الجصاص: ۱/ ٤٤٢۱ء والإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي:‎ )١( 
۰ء وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» د. مصطفی‎ 04 /1 
. الخن: ص۲۲۸‎ 

۲( ینظر : الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي: مج ۱ › ۲ ۰۵۰۷ وأصول الجصاص: 
۱ ۱۶۲. ۱ ا 

(۳) آصول الجصاص : 7/۱ ٠٤١‏ . 

. 2۰۷ ۲ الإحكام في أصول الاحکام للآمدي : مج۰۱‎ (٤) 

)2( شرح التلويح على التوضيح» للتفتازاني : ۲/ 1۰ والتقرير والتحبیر» لابن أمیر الحاج: 
۱ /.. ۱ و ب وط ہے ۱ 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیها في لالفاظ من حیث الوضع ۳۸۵ 
ال ا وبي ۳ 





اه لات اختصاصه بجملة واحدة وجب عوده لی ما زليه لامتناع عوده 
إلى غيره بالژ جماع . 

ب - إنه قريب منهء والقرب مرجح؛ ولهذا وجب عود الضمير في قولهم : 
جاء زيد وعمرو آبوه منطلق» فالضمير عائد إلى «عمرو»؛ لکونه آقرب مذكورء 
فکان ما يلي الفعل من الاسمین اللذين لا يظهر فیهما الاعراب بالفاعلية أولى . 

وقد رد: إِنَّ ذلك غير مسلم» إذ ما ذکرتموه منتقض بالشرط والصفة» وان 
سلمنا أنه لا ضرورة» ولکن لِم قلتم بامتناع عوده إلى ما تقدم ون لم تكن ثم 
ضرورة. ولهذا فانه لو قام دلیل على إرادة عوده إلى الجميع فانه یکون عائدا إليه 
إجماعاء وإنما الخلاف في کونه حقيقة في الکلام آم لا؟۲۲. 

حجة الشافعية ومن قال بقولهم : 

١۔‏ إنَّ الشرط إذا تعقب جملاً عاد إلى جميعهاء کقوله : نسائي طوالق» 
وعبيدي أحرار فكذلك الاستثناءء ولهذا يسمى التعليق بشرط مشيئة الله استثناء 
فيما يثبت لأحدهما يثبت للآخر”” . 

اجیب: إِنَّ هذا يختلف حكمه عندناء منه ما يرجع إلى ما يليه ومنه ما یرجم 
إلى الجمیعء إذ ليس من الاستثناء في شيء في الموضع الذي يتعلق فيه جميع المذكور 
بالشرط؛ لان الاستئناء لا يجوز أن يؤثر في الجملة حتى يجعل حكمها موقوفا عليه؛ 
وإنما يخرج منها بعض ما انتظمته بعد صحة الكلام وحصول الفراغ منه. 

وأما الشرط فإنه يؤثر في الجملة كلها حتی يتعلق حكمها به على حسب ما يتفق 
من وجود الشرط ألا ترى أنه ما لم يوجد الشرط الذي علق به الحكم لم يكن للفظ 


(۱) الاحکام في أصول الاحکام؛ للآمدي: مج۰۱ ۲/ .61١-1١‏ 
(۲) روضة الناظر وجنة المناظ لابن قدامت مع شرحها نزهة الخاطر : ۲ ۱۸۱ . 


۳۸۹ ۱ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعیة 








حکم. فلذلك جاز تعلق جمیع المذکور بوجود الشرط في المواضع التي يجب ذلك 
منها ولم يجب مثله في الاستثناء(۲. 

وقد رد: إن الفرق بين الشرط والاستثناء: أن الشرط رتبته التقدیم بخلاف 
| لااستاء(۳؟. 

أجيب : إذا تأخر الشرط فلا فرق بينهماء ثم إِنْ كان متقدمًا فلم لا يتعلق 
بالجملة الأولى دون ما بعدها؟ فإذا تعلق بجميع الجمل تقدم أو تأخرء فكذلك 
الاستثناء فإنّه مساو للشرط في حال تأخره( 

۲ - إن الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة» لهذا 
لا فرق في اللغة بين القول: «اضرب الجماعة التي منها قتلة وسراق وزناة الا من 
تاب»» وبين من يقول: «اضرب من قتل وسرق وزنا إلا من تاب»» فوجب اشتراکھما 
في عود الاسعثناء إلى الجمیع"*. 

أجيب : وهي غير صحیحة؛ لأنه إن قیل : إنه لا فرق بين الجملة والجملتین 


. ٠٤۳ /۱ آصول الجصاص:‎ )١( 

(؟) روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة» مع شرحها نزهة الخاطر: ۱۸۱/۲ - ۱۸۷ 
وینظر: فواتح الرحموت, لنظام الدين الأنضاري: ۱/ ٩۱۰‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر: أصول الجصاص : ۱ء وروضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة» مع شرحها 
نزهة الخاطر: ۱۸۱/۲ - ۰۱۸۷ وينظر: فواتح الرحموت: نظام الدين الأنصاري : 
/١‏ ۰ وما بعدھا. 

)٤(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : مج۰۱ /٢‏ ٦٥٠٦ء‏ وينظر: الناظر وجنة المناظرء 
لابن قدامف مع شرحها نزهة الخاطر: ۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸: وتحفة المسؤول» للرهنوي: 
۳ ۷ ۲۰۸. ۱ 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیها في الألفاظ من حیث الوضع ۳۸۷ 








في أمر ما لزم أن يكون المتكثر واحدّاء والواحد متكثراء وهو محال. وان قيل 
بالفرق: فلا بذ من جامع موجب للاشتراك في الحکم فحاصله يرجع إلى القياس 
في اللغة» ولا سبیل إليه0©. 

۳ اتفق أهل اللغة على أنَّ تكرار الاستثناء عقب كل جملة ی ولكنة» ولو 
لم يعد الاستثاء إلى الجميع لم يقبح ذلكء بل كان متعينا لازمًا فيما يريد فيه الاستثناء 
من جميع الجمل(. 

اجيب : إِنَّ أهل اللغة مطبقون على أنَّ تکزار الاستثناء فى کل جملة مستقبح 
ركيك مستثقل» كما لو قال : إِنْ دخل الدار فاضربه الا أن یتوب» وإن زنا فاضربه 
الا أن يتوب» فلم يبق سوی تعقب الاستثناء للجملة الأخيرة". 

٤‏ إنَّ الاجماع منعقد على أله لو قال: والله لا أكلث الطعام ولا دخلث 
الدارء ولا کلمت زيداء واستثنی بقوله : إن شاء الله ء أن یعود إلى الجميع . 

اجیب : وهذه الحجة باطلةء فان العلماء أطلقوا لفظ الاستثناء على التعلیق 
على المشيتة فمجاز» ولیس باستثناء حقيقة» بل ذلك شرط»› ویدل على کونه شرطا 
لا استثناءٗ أنه يجوز دخوله على الواحد» إذ الواحد لا یدخله الاستثناءء وذلك کقوله: 
«انتِ طالق إِنْ شاء الله» ولو قال: أنتٍ طالق طلقة إلا طلقة لم يصح ووفع به طلقة 
واحدةء إذ لا یلزم من عود الاستثناء إلى الجميع إِنْ كان شرطا الا بطريق القیاس» 
والقياس في اللغة باطل(“. 


.۵۰۷ /۲ ء١جم الإحكام في أصول الأحکامء للآمدي:‎ )١( 

(۲) روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامةء مع شرحها نزهة الخاطر: ۲/ ۱۸۷. 
(۳) الإحكام في أصول الاحکام للآمدي: مج۰۱ ۲/ ۵۰۷. 

(5) المصدر نفسه: مج۰۱ ۲/ 5٠۷‏ . 


AA‏ تاصیل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








ثانيًا ‏ حرف الواو: 
آراء العلماء : 

تحریر محل الخلاف : إن «الواو) لها معان متعددة عددها علماء اللغة» 
ولا حاجة لنا في بحثها؛ لأنها ليست موضوعنا؛ بل نبحث ما بحثه الاصولیون من 
أن «الواو» هل هي لمطلق الجمع. أم للترتیب آم غير ذلك؟ 

رأي الحنفية : انقسم الحنفية على رأیین : 

۱ - «الواو» لمطلق الجمع؛ وبه قال عامة الحنفیة(). 

۲ «الواو» للمقارنة» وبه قال آبو یوسف ومحمد - رحمهم الله تعالی -( . 


رأي الشافعية : انقسم الشافعية على رأيين : 


١‏ إن «الواو» للترتیب؟) 

۲ إن «الواو» للعطف والاشتر تراك وليس فيه إشعار بجمع ولا ترتيب. ويه 
قال إمام الحرمین الجوینی"* 
الأدلة ومناقشتها: 


ححة الشافعية : 


ا و ور ا رھ سج ار سرا شر 


۱ - قال تعالی : تاد بتارم تھا الذي ءام منوا اروا واس دوا واعبدوا رد وأفصسلوا 


. ۱۷۲ ینظر: الوصول إلى قواعد الاصول للتمرتاشي : ص‎ )١( 

. ینظر : المصدر نقسه: ص۱۷۲‎ )٢( 

(۳) ينظر: لبرهان, للجويني : ۱ رتخریجالفروع علی الاصول» لزنجاني : : ص٦٠‏ 
والتمهيدء للأسنوي: ص۲۰۹- ۲٠١‏ . 

. ۱۸۳ /١ البرهان للجويني:‎ )٤( 


الفصل الثاني تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیها فى االفاط من حیث الوضع ۳۸۹ 








رلک نی خورت #[الحج: ۷۷]. 

وجه الدلالة : إن الرکوع مقدم على السجود بلا خلاف(). 

آجیب من وجهین : 

١‏ إِنَّ «الواو» لو كان مفيدًا للترتیب لما صح أن یقال : جاء‌ني زید وعمرو 
قبله ؛ ولأن «الفاء» للترتيب» ولو كان «الواو» کذلك فإته يحصل التکرار» وهو 
خلاف الأصل” . 

- إن الاية المعارضة بقوله تعالى : < یم افق ايك وأسجدوى وازکی مم 
کیربت [f ey‏ 
وجه الدلالة: إذ دم السجود على الرکوع» ولو كانت الواو للترتيب لسیقت 
کذلك . 

۲ نسب القول بالترتیب إلى الکوفیین وبعض البصریین من أهل اللغة". 

اجیب: إِنَّ من المعروف نها لا تدل على ترتیب ولا معية ولا مشاركة» وما ذکر 
مخالف لکلام سیبویه وغیره؛ إذ یقول : قولك : مررت برجل وحمار کانك قلت : 
مررت بهما. ولیس في هذا دلیل على أنه بدأ بشيء قبل شيء. ولا بشيء مع شيء 
لأنه يجوز أن تقول : مررت بزید وعمرو والمبدوء به في المرور عمرو» «ويجوز أن 
یکون زيدًا»» ویجوز أن یکون المرور وقع عليهما في حالة واحدة» فالواو تجمع هذه 
سی ما اسان . فإذا سمعت المتکلم يتكلم بهذا آجبته على أيها ششت؛ 


. ینظر: التمهید للاسنوي: ص۲۰۹‎ )١( 
. ۱۷۲ الوصول إلى قواعد الاصول. للتمرتاشي: ص‎ )۲( 
. التمهید للاسنوي : ص۲۱۰‎ )۳( 


۳۹۰ تاصیل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعیة 








لانها قد جمعت هذه الاشیاء(). ولهذا یقول الحنفية: (إِنَّ هذا القول يعبر عنه بأنها 
لمطلق الجمع)۱ . 

وقد رد: ولا يصح التعبیر بالجمع المطلق؛ لان المطلق هو الذي لم يقيد 
بشيء فتدخل فيه صورة واحدق وهي قولنا: فام زید وعمرو. ولا یدخل فيه المقید 
بالمعية ولا بالا شتراك ولا بالتقدیم ولا بالتاخیرء وأما الجمع فمعناه أي جع کان. 
لهذا يقول الأسنوي : (وهذا فرق لطيف غريب لم أرَّ من نبّه عليه)2© . 

٣۔‏ ان العرب من عاداتها أن تبدأ بالاهم فالاهم ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : (لبدؤوا ہما بدأ الله به) رواه مسل ٩‏ حیث سئل عن البدایة في قوله تعالی: 
ا لصا موه ین معي ِل َمَنْحَجَ ینت أَوأعتمرَمَلا جُتاع عله أن يكوك بهعا 
وَمَن نوع حيرا ان أله سأر علي [البقرة: .]٠١۸‏ 

٤‏ - عن السائب؛ عن عمر 5ه قال: (ربما قعد على باب ابن مسعود رجال 
من قريش» فإذا فاء الفيء» قال: قوموا فما بقي فهو للشیطانء ثم لا يمر على أحد 
إلا أقامه. قال: ثم بينا هو كذلك إذ قیل : هذا مولى بني الحسحاس يقول الشعرء 
فدعاہء فقال: كيف قلت؟ فقال: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياء فقال: حسبك» 
صدقت صدقت. ولو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك) رواه البخاري*). 


(۱) الكتابء لسيبويه: ۱/ 1۳۷ ٦۳۸‏ . 

)٢(‏ الوصول إلى قواعد الأاصول؛ للتمرتاشی : ص۱۷۲. 

(9) التمھیدء للأسنوي: ص١١7.‏ 

. 86 أخرجه مسلم فی صحيحه: ۲/ ۱٦۸۸ء برقم (۱۲۱۸)ء كتاب الحج» باب حجة النبي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الادب المفرد: ص٤۲٤۰‏ برقم (۱۲۳۸)ء كتاب آداب عامة» وأخرج 
اللفظ الأخير المتقي الهندي في كنز العمال : ۳ء برقم (۰)۸۹۳۸ كتاب الأخلاق» = 


الفصل الثاني: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیها فى الفاظ من حیث الوضع ۳۹۱ 








وجه الدلالة: يدل على أن التأخير في اللفظ يدل على التأخیر في الرتبة. 

۵ -عن تميم بن طرفة» عن عدي بن حاتم 5 : (أن رجلاً خطب عند 
النبي بء فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوی. فقال 
رسول الله يِ: بٹس الخطيب أنت» قل : ومن يعص الله ورسوله) رواه مسله”". 

وجه الدلالة: أنه يدل على أنَّ «الواو» للترتیب؛ إذ لو كانت للجمع لما حسن 
الذم۳. 

أجيب: بان ذلك ليس لأنها للترتیب؛ بل لأن الإفراد بالذكر أشد في التعظیم 
ومما يدل على هذا أنه لا ترتيب بين عصيان الله وعصيان نبيه يل بل معصية الله تعالى 
هي معصية لرسوله الكريم ككل لتلازمهما؛ أي: الترتيب في معصیة الله ورسوله 
لا يتصور؛ لكونهما متلازمین"*. 

وقد أجاب الامام الجوینی صاحب الرأي الثالث على الرأيين السابقين بقوله: 

(وقد زل الفريقان» فأما من قال إنها للترتيب فقد احتكم في لسان العربء 
فإنا باضطرار نعلم من لغتھا ولَسَنِها أن من قال: رأيت زيدًا وعَمْرًا لم يقتض ذلك 
تقديم رؤية زید وقد يعلم الناطق والمخاطب أنَّ رؤية عمرو كانت متقدمةء وخ 


= من الشعر المحمود. وأخرج البيت الأصفهاني في الاغاني: ۲۲/ ۰۳۰۷ وصدره: 
عميرة ودع إن تجهّزت غاديا كفى البشيبُ والإسلامٌ للمرء ناهيا 

.٦٦ص تخریج الفروع على الاصول» للزنجاني:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم فی صحیحه: ۲/ ۵۹6 برقم (۰)۸۷۰ كتاب الجمعة باب تخفیف الصلاة 
والخطبة . 

(۳) الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي: ۳/ ۸۷۹. 

.۱۸٦ص المصدر نفسه: ۰۸۷۹/۳ وینظر : نهاية السول» للأسنوي:‎ )٤( 


۲ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





نظم الکلام كذلك» ومن أصدق الشواهد فی إبطال ادعاء الترتیب أن العرب استتعملت 
«الواو» في باب التفاعل» فقالت: تقاتل زيد وعمروء ولو قالت: تقاتل زيد ٹم عمرو 
لكان فا - أي رديء القول -. 

فإن قيل : إذا قال الزوج للتي لم یدخل بها آنت طالق وطالق» طلة طلقت واحدة 
ولم تلحقها الثانیةء ولو كانت «الواو» تقتضي جمعا للحقتها الثانية» كما تطلق تطليقتين 
إذا قال لها: أنت طالق طلقتين» وهذا تلبيس لا يتلقى من مثله مأخذ اللسانء والسبب 
في أن الثانية لا تلحقها أن الطلاق الثاني ليس تفسیرا لصدر الکلامء والكلام الأول 
تام فبانت به» وإذا قال: أنت طالق طلقتين» فالقول الأخير بعد استكمال الكلام الأول 
في حکم البيان له» فكأن الکلام بآخره فهذا وجه الرد على من يرى ڈالواو؟ مرتبة . 

وأما من زعم أنها للجمع: فهو آیضا متحکم؛ ال 
۳ . فإذًا مقتضی الواو العطف والاشتراك 


ولیس فيه [شعار بجمع ولا ترتیب''' 
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چ٭ المبحث الأول: معنی الحقیقة والمجاز والصریح والکنایة . 
٭ المبحث الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في معنى 
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تأصيل القواعد الأصولية 
المختلف فيها من حيث استعمال الألفاظ 


معنى الحقيقة والمجاز والصريح والكناية 
نظر لارتباط الكناية بالتصريح » والحقيقة بالمجاز لاب من تعريف كل واحد 


منهم على حده ومعرفة أقسام الحقيقة والمجاز بینهما» ومعرفة قرائن المجاز 
التي تتصل القواعد الأصولية المتعلقة به وثيقاء فضلاً عن معرفة من أثبت المجاز 


من عذمه . 

- المطلب الأول : تعريف الكناية والصريح . 

- المطلب الثاني : تعريف الحقيقة والمحاز . 

- المطلب الثالث : أقسام الحقيقة والمجاز . 

- المطلب الرابع : الفرق بين الحقيقة والمجاز . 

المطلب الخامس : قرائن المجاز. 

المطلب السادس : ثبوت المجاز. 
٭ المطلب الأول تعريف الكناية والصریح : 

الكناية لغةٌ: هي أن نتكلم بشيء وتريد غيره» وكنى عن الأمر بغيره يكني 
کنايف يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه نحو : الرفث» والغائط ونحوه إذ يحتمل 





وم تاصیل القواعد الأصولية المختلف فيها ؛ بين الحنفية والشافعية 


شیئین فصاعداء يقال: كنيت بكذا عن كذاء وهو مصدر كنيت إذا تركت التصريح 
به» وهو ألطف من التصریح"). 
الكناية اصطلاجا : 

عرّفها أهل الأصول: ما استتر فيه مراد المتكلم في نفسه من حيث اللفظ 
سواء كان المراد فيه معتی حقيقيًاء أو معنى مجازگا(". 

وعرّفها الفقهاء : کلام استتر تثر المراد منه بالاستعمال» ورن كان معناه ظاهرًا 
في اللغة» سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز؛ فیکون تردد فیما آرید به» فلابد 
من النية أو ما یقوم مقامها من دلالة الحال کحال مذاكرة الطلاق لیزول التردد ویتعین 
ما آرید منه" . ۱ 

والكنية عند علماء ایبان: هي أن یعبر عن شيء لفق كان اوم بلفظ غير 
صریح من الدلالة عليه لغرض من الاغراض کالابهام على السامع نحو: جاء فلان 
أو لنوع مور یت أي : کثیر الفری(). 

الصریح لغة: الصّرَحٌ والصریح والصّراح والصّراح. والصّراح . والصریح 
بالکسر » أفصح؛ وهو الخالص من کل شيء» لما هو ظاهر المراد عند السامع › 


: لسان العرب» لابن منظور: ۲۳۳/۱۵ مادة (کنی)» وتحریر آلفاظ التنبیه  للنووي‎ )١( 
. ۲٤٤ص‎ 

(۲) البحر المحیط, للزرکشي: ۰۱۳۰/۳ وأسباب اختلاف الفقهاء في الاحکام الشرعية 
د. الزلمي: ص۲۵ . 

(۳) کشف الاسرار عن أصول البزدوي للبخاري: ۰2۰/۱ والتعریفات للجرجاني: 

۱ ص ۲۶۰ . 

(8) التعریفات؛ للجرجاني: ص۲۶۰ . 


الفصل الثالث: تاصیل القواعد الاصولية المختلف فیها من حيث استعمال الالفاظ ۳۹۷ 








بحيث يسبق إلى أفهام السامعين المراد منه. وهو خب الكناية. بقول شیخنا 
الزلمي : (لذا اعتبر بعض الأصوليين المفسر والمحكم من الصریح؛ والخفي 
والمجمل من الكناية)" . 

الصريح اصطلاحًا: هو ما انکشف المراد منه في نفس المتكلم من حيث 
اللفظ“. 

إل الصريح والكناية من أقسام الحقيقة والمجازء إذ ليست الأربعة أقسامًا 
متباينة ؛ ان كلاً من الحقيقة والمجاز إِنْ كان واضحًا في دلالته على المعنى المراد 
فهو صریحء وإلا فکنایة!“'. 


¥ ہج 


٭ المطلب الثاني تعريف الحقيقة والمجاز : 

الحقيقة لغةً: فهي فعيلة من حق الشيء بمعنى «ثبت» و«التاء» لنقل اللفظ 
من الوصفية إلى الاسمية الصرفةء و«فعيل؟ في الأصل قد يكون بمعنی «الفاعل»؛ 
وقد يكون بمعنی «المفعول». فعلى التقدير الأول: يكون معنی الحقيقة : الثابتة؛ 
وعلی الثاني : يكون معناها: المثبتة . ففي حديث ابن عمر اه : أن النبي يي قال : 


)١(‏ ينظر: لسان العربء لابن منظور: ۰۵۰۹/۲ مادة (صرج)؛ والبحر المحیط؛ للزرکٹی: 
۲۰۳ .. 


(۲) أسباب اختلاف الفقھاء فی الأحكام الشرعیة د. الزلمي: ص٥٤۲‏ . 

(۳) البحر المحیط: للزركشي: ۳/ ۱۳۵ . 

SS : ينظر: التلويح على التوضیحء للتفتازاني‎ )٤( 
د. الزلمي: ص787.‎ 


۳۹۸ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








«ما حق امرئئ أن يَبِيتَ لیلتین إلا ووَصیتّه مكتوبة عنده»» رواه البخاري“. 

قال الشافعي : معناه ما الحَرْمٌ لامری/: ما المعروف في الاخلاق الحسّنة 
لامرئء ولا الاخوط إلا هذا . 

وقیل الحقیقة : الراية» والحرمة والفناء» وحَقّ الشيء يح بالکسر حقاء 
أي: وجب . قال تعالی: وکن حیاول مق لَأَمَلان جهن مرح الْجِنَّةَ والتّاس 
مورک 6[السجدة: ۳ وأحققت الشيء. أي: آوجبته وتحقق عنده الب 
أي صح ےا قوله وظنه تحقيقا ؛ أي: صدّق. وكلام مُحقق لت ؛ أي: رصین» اذا 
فالحقيقة : ما أَقَد في الاستعمال على أصل وضعه. 

الحقيقة اصطلاحا : إنها اللفظ المستعمل فيما وضع له٩).‏ 

فیشمل هذا الوضع اللغوي والشرعي والعرفي والاصطلاحي . وزاد جماعة في 
هذا الحد قيدًا وهو قولهم: «في اصطلاح التخاطب»؛ لاه إذا كان التخاطب 
باصطلاح. واستعمل فيه ما وضع له في اصطلاح آخر لمناسبة بینه وبين ما وضع له 
في اصطلاح التخاطب كان مجازا مع أنه لفظ مستعمل فیما وضع له. وزاد آخحرون 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه: 7/۳ ۰۱۰۰۵ برقم (۸۷٥۲)ء‏ کتاب الوصایا؛ باب الوصایا 
وقول النبي 95 وصية الرجل مکتوبة عنده. 

(؟) ینظر: الام» للشافعي: /٤‏ ۹۳ء وسبل السلام» للصنعاني: ۲/ ۱۵۲ . 

(۳( ینظر: لسان العرب» لابن منظور: ۰۷۹/۱۰ مادة (حقق)ء والتعریفات» للجرجاني: 
ص۱۳۱ والتعاریف» للمناويی: ص۲۸۹ . 

4۸7 /۱ : مفتاح الوصول. للتلمساني: ص8۷۱ وشرح مختصر الروضة. للطوفي‎ )٤( 
ومختصر قواعد العلائي وکلام الأسنوي. لابن خطیب الدهشة: ۰4۱۹/۲ وشرح طلعة‎ 
الشمس؛: للسالمي: ۱/ ۰۱۹۶ وارشاد الفحول. للشوكاني: ص۰۲۱ وأسباب اختلاف‎ 
, الفقهاء» د. الزلمي : ص۲۳۳‎ 


الفصل الثالث: تاصیل القواعد الاصولية انختلف فیها من حيث استعمال الألفاظ ۳۹۹ 








في هذا الحد قیدا فقالوا: هو اللفظ المستعمل فیما وضع له آولا لإخراج مثل _ 


ما ذکر(۶. 
وقيل في حد الحقيقة : إنها ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي 
وقع التخاطب به. 


وقيل في حدھا أيضًا: إنها كل كلمة أريد بها عين ما وضعت له في وضع 
واضع وضعا لا يستند فيه إلى غیرہ'''. 

أما المجاز لغةً: فهو «مفعل» من الجواز الذي هو «التعدي» كما يقال: 
جزت هذا الوضع؛ أي : جاوزته وتعدیته» أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب 
والامتناع» وهو راجع إلى الأول؛ لأنَّ الذي لا يكون واجبًا ولا ممتنعًا يكون متردة 
بين الوجود والعدم» فكأنه ينتقل من هذا إلى هذا" . 

ويقع المجاز ويُعدّل إليه عن الحقيقة لمعانِ ثلاثة وهي الاتساع والتوكيد 
والتشبيه» فان عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البئّ9). 

المجاز اصطلاحًا: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرینة؛ 
وقيل: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً على وجه يصح . 

وزيادة قيد «علی وجه يصح» لإخراج مثل استعمال لفظ الأرض في السماء . 


)١(‏ ينظر: المعتمد في أصول الفقهء لابي الحسين البصري: ۰۱۱/۱ وإرشاد الفحول؛ 
للشوكاني: ص١7‏ . 

. إرشاد الفحول؛ للشوكاني: ص۲۱‎ )٢( 

(۳) ينظر: لسان العربء لابن منظور: ۳۲۰/۵ مادة (جوز) والقاموس المحیط 
للفیروزآبادی : ص١55»‏ وكتاب العینء للفراهيدي: .۱٦١ /٦‏ 

(5) إرشاد الفحول؛ للشوكاني: ص۲۱. 


۶۰۰ ۱ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








وقیل في حده أيضا: أنه ما كان بضد معنی الحقیقة(). 
و 4 u‏ 
٭ المطلب الثالث - آقسام الحقيقة والمحاز : 

للحقيقة أقسام هي : 

۱ - الحقيقة اللغوية: وهي اللفظ المستعمل فیما وضع له لغة» كالإنسان» 
والاسد. فهو من باب أصل الوضع. لا من باب الاستعمال. إذ یقول الشاطبي : 
(والدلیل على صحته ما ثبت من أصول العريية من أن للفظ العربي اصالتین : أصالة 
قياسية وأصالة استعمالیةء فللاستعمال هنا أصالة آخری غير ما للفظ في أصل 
الوضع)'''. 

۲ - الحقيقة العرفية العامة : وهي اللفظ الذي وضع لمعنى لغةء ثم استعمله 
أهل العرف العام في غير هذا المعنی» وشاع عندهم استعماله فيه . 

مثاله : لفظ «الدابة» فإنَّه وضع لغة: لكل ما يدب على الأرض من إنسان 
وحیوان» ثم استعمله أهل العرف وخصوہ بذوات الحوافر» كالخيل والبغال". 

٣۔‏ الحقيقة العرفية الخاصة: وهي اللفظ الذي وضع لغةً لمعنی؛ ثم استعمله 
أهل العرف الخاص في غيره» وشاع عندهم استعماله فيه» حتى صار لا يفهم منه 
عندهم لا هذا المعنی . كالمصطلحات الأصولية والمنطقية والنحوية. ومشاله : 
«النقض» لغة: الحل» واستعمله الأصوليون في تخلف الحكم عن العلة في القياس . 


)١(‏ مختصر العلائي وکلام الأسنوي؛ لابن خطيب الدهشة: ۲/ ۰4۱۹ وإرشاد الفحول» 
للشوكاني: ص۲۱ . 

(۲) الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي: ۳/ ۲۲۸. 

(۳) ينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي: ۱/ .۳۹۰٣‏ 


لضا الثالث: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فیها من حیث استعمال الألفاظ ۰۱ ۶ 








٤‏ - الحقيقة الشرعية: هي لفظ وضع لغةً لمعئى» ثم استعمل في معنى 
شرعي» بينه وبين المعنی اللغوي مناسبةء واللفظ موضوع من قبل الشارع الحکیمء 
كالصلاة والصيام”' . 

أقسام المجاز: وأما المجاز فقد انقسم إلى : لفظي» وعقلي . 

أما اللفظي : هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الاصطلاح الذي به 
التخاطب» لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوع له . 

وأما العقلی : هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لملابسة 
وهو الذي تكلم به أهل لسان العربية - مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد إلى ما هو 
له. كقوله تعالى: #وَأَحْرَجَتٍ آَلْأَرْضُ انتا لا 14الزلزلة: ؟]؟ آي: أخرج الله تعالى من 
الأرض أثقالهاء فنسبة الإخراج إلى الأرض مجاز عقلي . 

وقوله تعالی : 8 نَا الموّمتُور الب دا کر اللہ وجلت فلوم ولذا تلبت عم 
ارادم ایشا وَعَل ریم یو 4لانفال: ۰۲۲ نسبت الزيادة وهي فعل الله 
٠‏ إلى الآيات لکونها سببًا لها. وقوله تصالی: إن ووت علا في الأرضٍ 

کل آملها یکا ششوک طابفة مهم بی اہم یتح فاه هم کات من 
سد نمی 38 27 سی ٣ڑ‏ وقال ویون بله نم ابن لی صب رجا للم 


(۱) ينظر: المصدر نفسه: ۱/ ۰۳۹۸ وشرح الورقات في علم أصول الفقه» لجلال الدين 
المحلی : ص٥٥‏ وما بعدهاء وشرح التلويح على الحوضيح للتفتازاني : ۱2۱ 
وما بعدهاء وشرح منار الأنوار في أصول الفقهء لابن الملك: ص۱۰۷ء ومفتاح الوصول. 
للتلمساني : ص۰۷۱ وشرح مختصر الروضة: للطوفي: ۱/ ۸٤‏ وما بعدهاء والمعتمد 
في أصول الفقه» لأبي الحسین البصري : ۱ ۰۱۵-6 وتيسير التحريرء لاغیر بادشاه: 
۲ ۲ وما بعدهاء وشرح طلعة الشمس: للسالعي : ۱/ ۰۹6 وارشاد الفحول. للشوكاني : 
ص۰۲۱ وأسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعیةء د. الزلمي: ص ۲۳۳ - ۲۳ . 


¥{ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








اتب #[غافر: : ۲ فقد نسب «الذيبح» وهو فعل الأعوان إلى فرعون» و«البناء» 
ورن إلى هامان لكونهما آمرين به(“ 
وانقسم المجاز اللفظي إلى أربعة آقسام : المجاز اللغوي» والعرفي العام 
والمجاز العرفي الخاص؛ والشرعي”". یقول التلمساني : (والحقيقة تنقسم إلى ثلائة 
آقسام : حقيقة لغوية» وفي مقابلتها مجاز لغوي وحقيقة شرعية» وفي مقابلتها مجاز 
شرعي » وحقيقة عرفية» وفي مقابلتها مجاز حرف وهي نفس التقسیمات في 
الحقیقة ولا حاجة لذكرها هنا. 


9 ¥ ¥ 


٭ المطلب الرابع - الفرق بين الحقیقة والمجاز : 

إن الفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن یقع بالنص أو الاستدلال. 

آما بالنص فمن وجهین : 

- أن يقول الواضع : هذا حقيقة» وذلك مجاز. 

۲ آن يذكر الواضع حد كل واحد منهماء بأن يقول هذا: مستعمل فيما وضع 
له» وذلك مستعمل في غير ما وضع لهء ويقوم مقام الحد ذِکرڑ خاصة كل واحد منهما. 

وأما الاستدلال فمن وجوه ثلاثة : 

۱ - أن يسبق المعنی إلى إفهام أهل اللغة عند سماع اللفظ بدون قرينة» فيعلم 
)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي: ۲۵۲/۲ والإتقان فی علوم القرآن: 

للسیوطي : ۲/ ۹۷ء وأسباب اختلاف الفقهاء» د. الزلمي: ص٣٢۲۳‏ - ۲۳۷ . 


48 ينظر : المصادر نفسھا. 
(۳) مفتاح الوصول» للتلمسانی : ص4۷۱ ۔ 477 . 
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بذلك أنه حقيقة فيه؛ فإِنْ كان لا يفهم منه المعنى المراد إلا بالقرينة فهو المجاز . 

۲ أنْ تكون الحقيقة لازمة لا تنفى» والمجاز لا يكون لازمًا فینفی؛ أي : 
صحة النفی للمعنى المجازيء وعدم صحته للمعنى الحقيقي في نفس الأمر. 

۳ عدم اطراد المجاز وهو أن لا يجوز استعماله فى محل مع وجود سبب 
الاستعمال المسوغ لاستعماله في محل آخر كالتجوز بالنخلة للونسان الطويل دون 
غيره مما فيه طول» وليس الاطراد دليل الحقيقة فإن المجاز قد يطرد كالأسد 
للشجاء”" . ولم أستطرد الردود والاعتراضات في هذه الفروقات وبین العلاقة بين 
الحقيقة والمجازء والتی أوصلها قسم من علماء الأصول إلى أربعين علاقةء إذ 
ابتعدت عن الحشو؛ لأن هذه الفروقات لیس موضوع أطروحتي . ومَنْ أراد الإطلاع 
أكثر مراجعة كتب أصول الفقه في مظانها!" . 

¢ 6 4 
٭ المطلب الخامس - قرائن المحاز : 

إل القرينة المانعة من إرادة المعنی الحقيقي» قد تکون عقلية» وقد تکون 
حسیةء وقد تکون عادية» وقد تکون شرعية» فلا تختص قرائن المجاز بنوع معین . 

فالقرينة (ما خارجة عن المتکلم والکلام؛ أي: لا تکون معنی في المتکلم 
وصفة له» ولا تکون من جنس الکلام» أو تکون معنی في المتکلم أو تکون من 


)١(‏ ینظر: کشف الاسرار عن أصول البزدوي» لبخاری : ۲ وارشاد الفحول. 
للشوکاني : ص۲۵ . 

(۲) ینظر : البحر المحیط. للزرکشي: ۲ والابهاج شرح المنهاج» للسبكي: ۰۳۲۰/۱ 
والمحصول. للرازی: ۱/ ۰8۸۰ وکشف الاصرار عن أصول البزدوي للبخاري: 
۲ وارشاد الفحول؛ للشوكاني: ص۰۲۵ . . وغیرها. 


ء ۰ ۶6 تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








جنس الکلام» ومذه القرينة التي تکون من جنس الکلام. إما لفظ خارج عنْ هذا 
الکلام الذي یکون المجاز فيه أن یکون في کلام آخر لفظ يدل على عدم إرادة المعنی 
الحقيقي» أو غير خارج عن هذا الکلام» بل هو عینه أو شيء منه یکون دالاً على عدم 
إرادة الحقيقة . وهي : 

١‏ - أن يكون بعض الأفراد أولى من بعض في دلالة ذلك اللفظ عليهء كما 
لو قال: «كل مملوك لي حر؟ء فإنه لا يقع على المکاتب مع أنه عبد ما بقي عليه 
درهمء فيكون هذا اللفظ مجازا من حيث أنه مقصور على بعض الافراد. 

؟ - أن تكون القرينة لمعنى في المتکلم أو خارجة عن الكلام» فأما الأولى : 
فكقوله سبحانه : 9 وَاَسْتَفْزِدُ من اعت میم صَوْيَكٌ وجب عم مت ويلك 
وَسَارِهُم في الأهولٍ والأَولددِ وَعِذْ هم ومايیدهم شيعن إِلَاعْرُورًا4[الإسراء: 14]: فان 
الله تعالى لا يأمر بالمعصية . 

وأما القرينة الخارجة عن الكلام فكقوله تعالى : ٭ وقل اح من رکز من مَل 
باو امهل نوی الو ینس الشَرَابُ وسات ما 14الكهف: ۰1۳4 فان سياق 
الکلامء وهو قوله تعالى: ًا أَعَدَنا چ4 يخرجه عن أن يكون للتخيير. ونحو قوله: 
«طلق امرأتي إِنْ كنت رجلا؟ء فإنَ هذا لا يكون توكيلاً؛ لأنَّ قوله: «إن كنت رجلاً» 
يخرجه عن ذلك فانحصرت القرينة في هذه الاقسام(). 


#* 
)١(‏ ينظر: حاشية العطار على شرح جلال المحلي: ۱/ ۰4۰۷ وشرح التلويح على التوضیح ء 


للتفتازاني: ۱ ۱۷۰۶ وما بعدها وإيثار الحق. لاس الوزیر : ص ۰۱۳۲ و محتصر العلو 
للذهبي : ص۰۲۱ وارشاد الفحول» للشوكاني : ۲۳ . 


الفصل اثثالث: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها من حیث استعمال الالفاظ و 


000 7[ .سس سس سس تس تست 





« المطلب السادس - ثبوت المحاز : 

اختلف العلماء في ثبوت المجاز إلى آراء آهمها: 

الراي الاو : ثبوت المجاز مطلقاء في اللغة والقرآن الکریم . 

وبه قال جمهور العلماء). 

الراي الثاني : عدم ثبوت المجاز مطلقا. 

ونسب هذا القول لأبي إسحاق الاسفراييني» وأبي علي الفارسي”” . 

الرأي الثالث : عدم وجود المجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرت 
ووجوده فیما عداه. وبه قال ابن القاضی من الشافعیف وبعض المالکیةء وبعضص 


الحتابلة” . 
الأدلة ومناقشتها: 
حجة الرأي الأول: 
١‏ - وقوعه في القرآن الکریمء كقوله تعالی : #فَانطلعًا حَوإذا أنيا أهل فریغ 


سے صرح ع ہے ان صاصم وی م عر ا کے ہے کو ۶ ۵ مه سس و 7٦‏ ر اجر 
متا اهلها فا أن يُصَيَفُوهُمَا فوجدا فہا جدارا رہد أن ينقض فَاقامة, قا 


سر اي حمر 0 حر حر حر 
۰ 


مت که جرا €[الكهف : ۷۷]. 


۲۸/۲ ینظر: البحر المحیط » للزرکشي : ۳/ ۰۵۳ وشرح مختصر الروضة. للطوفي:‎ )١( 
وما بعدها وتیسیر‎ ٤١ /۲ وما بعدهاء وکشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري:‎ 
۰4۳۷ /4 التحریر لامیر بادشاه: ۲/ ۰۲ الاحکام في آصول الاحکام» لابن حزم: مج(‎ 
والمعتمد في أصول الفقه لابي الحسین البصري: ۱/ ۰۲۳ وشرح طلعة الشمس»‎ 
. للسالمي : ۱/ ۰۲۱۵ وارشاد الفحول؛ للشوكاني: ص۲۳‎ 

(۲) ینظر: حاشية العطار : ۰۰۳/۱ وتیسیر التحریر» لامیر بادشاه: ۲/ ۰۲ وارشاد الفحول» 
للشوكاني : ص۲۳ . 

(۳) ينظر: البحر المحیط للزرکشی: ۳/ ۰۵۳ وأسباب اختلاف الفقهاءی د. الزلمي: ص۲۳۸ . 
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أجيب : 
لو كان المجاز واقعًا في لغة العرب للزم الإخلال بالتفاهم» إذ قد تخفى القرينة . 
وقد رد: 


إل هذا التعليل علیل» فإنَّ تجويز خفاء القرينة أخفى من السّهاء والشها: 
كرَيبٌ صغير خَفُِ الضّوء في بنات نعٌش الكبرى والناس يَمْتَجنون به آبصارھم9. 

أجيب : 

إن للفظ الذي لا يفيد إلا مع القرینة هو المجازء ولا يقال للفظة مع القرينة 
حقيقة فيها؛ لأن دلالة القرینة ليست دلالة وضعية حتى يجعل المجموع لفظا واحذا 
دالا على المسمی. 

۲ - وقوعه في السنة النبوية المطهرة : 

أ د عن سعيد بن المسيب كه يحدث أنَّ أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه : 
أل رسول الله ا بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر» فقدم بتمر 
جنيب فقال له رسول الله 245 : «أكلّ تمر خيبر هکذا . قال: لا والله يا رسول الله | 
نا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع» فقال رسول الله 5 : «لا تفعلوا ولكن مثل 
بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا» رواه البخاری(. 

ب عن جابر بن عبدالله له : أنَّ رجلاً قال يا رسول الله! إن لي مالا وولدّاء 
ون أبي يريد أن یجتاح مالي» فقال: «أنت ومالك لأبيك» رواه ابن ماجه» وقال عنه : 


)١(‏ إرشاد الفحول. للشوكاني: ص۰۲۳ ولسان العرب» لابن منظور: 405/١5‏ . مادة (سها). 

(۲) إرشاد الفحول» للشوكاني: ص۲۳ . 

(۳) آخرجہ البخاري في صحیحه: /٦‏ ٢۷٦۲ء‏ برقم (1۹۱۸) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: 
باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود. 


الفصل الثالث: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها من حیث استعمال الألفاظ ¥{ 
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إسناد صحیح ورجاله ثقات على شرط البخاری!'۶. 

وجه الدلالة من الحديثين: أراد بالصاع والمال ما فيهما بإطلاق اسم المحل 
على الحال” . 

ج ‏ عن قتادة قال سمعت أنساً نه یقول : كان فزع بالمدينة فاستعار النبي 95 
فرساً من أبي طلحة يقال له المندوبء فركب فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء وان 
وجدناه لبحرا» رواه البخاری''. 

وجه الدلالة: فيه إشارة وبيان المجاز من التحقيق في سرعة الجري'“. 
حجة الرأي الثاني : 

اد المجاز فيه التباس المقصود بغير المقصود فلا يفهم السامع من اللفظ 
ما أراده المتكلم منه» وهذا ينافي المقصود من اللغة من إفادة الألفاظ التي تستعمل 
فيه . 

وأجيب : وهذا الخلاف يدل دلالة واضحة على عدم الإطلاع بلغة العرب» 
إذ اشتملت على حقائق ومجازات لا تخفى على مَنْ له أدنى معرفة بھاء ون المجاز 
لا يكون إلا مع قرينة تحدد المراد منه فلا التباس(. 


(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه: ۰۷۹/۲ برقم (۰)۳۲۹۱ كتاب التجارات: باب ما للرجل من 
مال ولده. 

(۲) ينظر: البحر المحيط»ء للزركشي: ۳/ 57 . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه: ۲/ ۰۹۲۱ برقم (٤۸٤۲)ء‏ كتاب الهبة وفضلهاء باب من 
استعار من الناس الفرس . 

.۵۹6 7/۱۰ ينظر: فتح الباري» لابن حجر:‎ )٤( 

)٥(‏ إرشاد الفحول للشوکانی : ص۰۲۳ وأسباب اختلاف الفقھاءء د. الزلمي: ص۲۳۸. 
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حجة الرأي الثالث : 

١إ‏ المجاز آخو الکذّب. والعدول إليه من ضیق الحقيقة» والقرآن الکریم» 
والسنة النبوية منرّهان عنه» وأما ضیق الحقيقة فمحال» وبدليل أيضًا أنه يصدق نافیه 
وإذا كان صدقا كان إثباته کذیّا(). 

وأجيب من وجوه: 

أ إن ما ذهبتم إليه ما هو إلا شبهة باطلة نشأت من عدم التفرقة بين المجاز 
والکذب. وعدم الوثوق على أنَّ المجاز قد يكون أبلغ من الحقيقة مع تیسر 
الحقيقة( , 

ب - |نهم إما أن يريدوا به في الجملةء أو في موضوع اللغة» والثاني باطل 
للاستقراء بوجوده» والأول باطل بالعموم؛ لأنه قد خاطبنا به» وهو يريد الخصوص 
فيه . ومرادنا وقوعه في القرآن الكريم على نحو أساليب العرب المستعذبة» لا المجاز 
البعيد المستکرہ(. 

ج - إن كان المجاز كنبًا يلزمهم أن يكون قوله تعالی: ًا حن رلا زكر 
ول له لفِظُوتَ4[الحجر: ۹] کنبا تنزّہ الله عمّا يقولون -؛ لأن إنا ونحن للجماعة دون 


الواحد في أصل الوضء” . 

)١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدويء للبخاري: ۲/ ٣۴‏ - 55 » وأسباب اختلاف الفقھاء 
3 الزلمي ص۲۳۹ . 

(۲) ینظر : کشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۲/ ٤٦ء‏ وأسباب اختلاف الفقهاء 
د. الزلمي: ص۲۳۸ . 


(۳) البحر المحیط ‏ للزرکشي : ۳/ ۵۱. 
)٤(‏ کشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۲/ ٤۳‏ . 


الفصل الثالث: تأصيل القواعد الاصو لية الختلف فیها من حيث استعمال الالفاظ ۶:۰۹ 








وقد رد: إِنَّ المجاز کذب بدلیل أنه يصدق نافیه. وإذا كان صدقاً كان [ثباته 
کذبا ضرورة» وإذا كان كنبا يمتنع ذلك في كلام الله تعالى» وهو استعارة الكلمة لغير 
ما وضعت. وهذا لا يكون إلا من ذي الحاجة وأنه تعالى منزه عن الحاجة» ولو كان 
واقعًا في القرآن الكريم لصح وصفه تعالى بكونه متجوزا لصدور التكلم بالمجاز 
والأمر بخلافه0 . 

أجيب : 

كل ذلك فاسد؛ لأنَّ المجاز موجود في القرآن الكريم بحيث لا وجه إلى إنكاره 
ونظائره أكثر من أن تحصی؛ وقولهم المجاز كذب فيمتنع وقوعه في كلامه تعالى وهم 
منهم ؛ لأن كذبه إنما يلزم لو كان النفي والإثبات للحقيقة» کقولنا: «هو أسد بالحقيقة» 
ليس بأسد بالحقيقة لتناقضهما. والضرورة في المقتضى راجعة إلى الكلام والسامع 
فإنه إنما يثبت ضرورة تصحيح الكلام شرعا لئلا يؤدي إلى الإخلال بفهم السامعء 
والضرورة في المجاز لو ثبتت كانت راجعة إلى المتکلم؛ لأن ثبوته لتوسعة طريق 
التكلم على المتکلم» والمجاز طريق مطلق جاز سلوكه من غير ضرورة» فإنا نجد 
الفصيح من أهل اللغة القادر على التعبير عن مقصودہ بالحقيقة يعدل إلى التعبير عنه 
بالمجاز لا لحاجة ولا لضرورة» وقد ظهر استحسان الناس للمجازات فوق ما ظهر 
من استحسانهم للحقائق» فتبين بهذا أن قولهم هو ضروري فاسد”". 
الرأي الراجح : 

إل ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول هو الراجح؛ لقوة الأدلةء ولأنّ المجاز 
بلغ من الحقيقة بسیب استعمال التصوير العقلي الدقيق» إذ قد يكون أكثر تادباء 


۶۳/۲ المصدر نفسه:‎ )١( 
. 57 /۲ (؟) المصدر نفسه:‎ 
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سے ال میا تعالی : ٭ تاا الد ءامٹوا لاتمرڑوا الکلزکڈوانٹم 
شگرک عق حَقٌ تعلّموأ ما عو بايا رر سی روہ ازع 
اج حد نگم من امب و مس اَل #[النساء: *4]» وكتعبير الحيض 
مب 7 أنه فَايمَة فضحکت مرها باحق ومن وراو إِسْحَقَ 
يَعْقُوبَ [مود: ۷۱]ء والأمثلة كثيرة من القرآن الکریم» وهي فی منتهى البلاغة 
وكما قال الشوكاني : (إِنَّ وقوع المجاز وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على 


علم ذا 


. ينظر: أسباب اختلاف الفقهاءء د. الزلمي: ص۲۳۷‎ )١( 
. ۲۲ [رشاد الفحول» للشوکاني : ص‎ (۲) 
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تأصيل القواعد الأصولية 

الختلف فيها فى معنى الحقيقة والمجاز 

وفيه : 

- المطلب الأول: عموم المجاز. 

- المطلب الثاني : دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز. 

- المطلب الثالث : دوران اللفظ بين معنيين حقيقيين. 

- المطلب الرابع : مساواة المجاز للحقیقة . 

- المطلب الخامس : دوران اللفظ بين معناه الشرعي ومعناه اللغوي . 

- المطلب السادس : حكم المجاز خَلففُ عن حكم الحقيقة . 

- المطلب السابع : استلزام المجاز للحقیقة . 

- المطلب الثامن : دوران اللفظ بين المجاز والمشترك . 

- المطلب التاسع : حقيقة ومجاز الأمر المندوب. 
٭ المطلب الأول عموم المجاز: 
أصل بناء القاعدة : ۱ 

لد المجاز يعم فيما تجوز به» فعن ابن عمر ها قال : قال رسول الله يل : 
الا تبیعوا الدینار بالدینارین» ولا الدرهم بالدرهمین» ولا الصاع بالصاعین فإني 
أخاف علیکم الرماء والرما هو الربا» فقام له رجل فقال : يا رسول الله! أرأيت الرجل 
يبي الفرس بالافراس والنجيبة بالإبل» قال: لا باس إذا كان يدأ بیدا رواه آحمد 


00 تأصيل القواعد الاصولیة الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








وقال عنه الھیٹمی : فيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس ثقة(©. 
فلفظ «الصاع”" يعمّفيما يكال به» وهو موضوع للمكيال الخاص مستعمل 
مجازا فيما يكال به مستغرق جميع أفراده"". إذ أن «الصاع» يعم جميع أفراد ذلك 
المعنی؛ لأ هذه الصيغ للعموم من غير فرق بين كونها مستعملة في المعانی الحقيقية 
أو المجازیةء إلا أنَّ بعض الشافعية قالوا: الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز» 
فلا يعم» إذ أنَّ تخصیصهم «الصاع» بالمطعوم مبني على قولهم: إِنَّ العلة «الطعم»» 
لا على عدم عموم المجاز . 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : إن للمجاز عموه©9. 

رأي الشافعیة : اختلف الشافعية فیما بينهم في عموم المجاز إلى رأيين : 


. عدم عموم المجازء فلا يدخل العموم الا في الحقائق‎ - ١ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ۰۱۰۹/۲ برقم (٥۵۸۸۵)ء‏ مسند المكثرين من الصحابة 
مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب: ومجمع الزوائد» للهيئمي : #/ .١6*‏ 

)٢(‏ الصاع أربعة آمداد بمد النبي يده والمد: رطل وثلث . ينظر: إحکام الأحكام شرح عمدة 
الاحکام لابن دقیق العيد: /١‏ ۱۶ . 

(۳( تيسير التحرير» لأمير بادشاه : ۲. 

)٤(‏ ینظر: البحر المحیط. للزركشي: ۲/ ۰۱۸۹-۱۸۸ وشرح التلویح على التوضیحء 
للتفتازاني : "56/١‏ . 

۰۳۵ /۲ ينظر: التقرير والتحبیر؛ لابن أمير الحاج: ۲/ ٢۲ء وتيسير التحرير» لأمير بادشاه:‎ )٥( 

وشرح منار الأنوار لابن الملك: ص۱۰۸ء وکشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاری: 

»4١ ۲‏ وإرشاد الفحول» للشوکانی : ص۲۸. 

وبه قال الإباضية . ينظر: شرح طلعة الشمس للسالمي: ۱/ ۲۱۲ ۲۱۳. 


صر 


5) 


الفصل الثالث: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها من حیث استعمال الألفاظ ۳" 








۲ - للمجاز عموم» كالحقيقة؛ لأن العرب تخاطب به كما تخاطب بالحقیقة: 
وبه قد وافقوا الحنفية في ذلك0©. 
تحرير محل الخلاف: ١‏ . 

اتفق العلماء على أنَّ الحقيقة تثبت ما وضع له اللفظ أمراً کان أو نھیاء خاضًا 
أو عامًا؛ أي : لا خلاف في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي يندرج تحته 
المعنى الحقیقي؛ وأما المجاز المقترن بشيء من أدلة العموم» كالمعرف باللام 
ونحوه. لا خلاف أيضا في أنه لا يعم جميع ما يصلح له اللفظ من أنواع المجازء 
لكنهم اختلفوا فيما استعير ذلك اللفظ لاحد أنواع المجازء هل يعم أم لا؟ 
الأدلة ومناقشتها: 
حجة الحنفية أصحاب العموم : 

١‏ إن المجاز أحد نوعي الکلامء فكان مثل الحقيقة في العموم والخصوص 
وغيرهما؛ لال عموم الحقيقة لم يكن لكونه حقيقة بل لدلالة زائدة على ذلك» 
ألا ترى أن رجلاً اسم خاص فإذا زدت عليه لام التعريف من غير معهود ذكرته انصرف 
إلى تعريف الجنس فصار عامًا بهذه الدلالة» ف «الصاع» نكرة زيد عليها لام التعريف 
ولیس في ذلك معهود ينصرف فانصرف إلى جنس ما أريد به» ولو أريد به عينه لصار 
عامّاء فإذا أريد به ما يحله ويجاوره مجازا كان ذلك لوجود دلالته» ألا ترى أنه استعير 
له ذلك بعينه ليعمل في ذلك عمله في موضعه» كالثوب يلبسه المستعير كان أثرہ في 
دفع الحر والبرد مثل عمله إذا لبس بحق الملك إلا أنهما يتفاوتان لزومًا وبقاء . 

٢۔‏ اك عموم الحقيقة ليس باعتبار معنى الحقیقة؛ لاه لو كان كذلك لزم الأ 


(۱) ينظر: البحر المحيط» للزركشي : ۲/ ۰۱۹۸ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي للبخاري: 
۲ ۰۳ والتقریر والتحبیر» لابن أمير الحاج : aA‏ 


£ ۶۱ تاصیل القواعد الأصولية المختلف فيها بین الحنفية والشافعية 





یوجد حقيقة الا وأن تکون عامة. والواقع خلافه» وإنما عمومه باعتبار دلیل آخر دل 
عليهء کالالف واللام» والنکرة في سياق النفي» وعلامة الجمع في «مسلمين» 
وامسلمات» وغير ذلك من آدوات العموم التي يستوي فیها الحقيقة والمجاز ؛ 
لأنّ المجاز مستعار لیکون قائمًا مقام الحقيقة عاملاً عمله. ولا یتحقق ذلك الا بإثبات 
صفة العموم له کالحقیقة). 
“إن عموم اللفظ تما هو لما يلحق به من الدلائل لا لکونه حقيقة» وال لكان 
کل حقيقة عامًا . 
اجیب: إِنَّ الاجماع على أنَّ الطعام مراد» فصار المراد ب «الصاع» : ما أجمع 
عليه فسلم عموم الطعام» فلو ثبت علية الکیل بعموم الصاع في معناه المجازي» 
بحيث دخل تحت عمومه نحو (الجص) مثلاً. لما سلم عموم الطعام؛ لأنَّ عليته 
تقتضي عدم تحقق الحکم عند عدم الکیل. فالطعام الذي لا یدخل تحت الحکم عند 
عدم الکیل» کالطعام الذي لا يدخمل تحت الکیل لا يجري فيه الرباء فعند ذلك لم 
یسلم عمومه(. 
ويدل على انتفاء العلية» إذ تعينت علية الطعم على ما يفهم من حديث معمر 
ابن عبداللہ 5ه : اه آرسل غلامه بصاع قمح» فقال: بِعْهُ ثم اشتر به شعیراء فذهب 
الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاعء فلما جاء معمرا أخبره بذلكء فقال له معمر : 
لم فعلت ذلك؟ انطلق فَوْدَهُ ولا تاذل إلا مثلاً بمثل» فإني كنت أسمع رسول الله ا 


(۱) ينظر: البحر المحیطہ للزركشي : ۰۲۱/۶ وشرح التلويح على التوضيح» للتفتازاني: 
۱ ۳ وشرح منبار الأنوارء لابن الملك: ص۱۰۸ء وكشف الاسرار عن أصول 
البزدوي للبخاري: ۲/ ٢٦ء‏ والتقرير والتحبیر» لابن أمير الحاج : ۲ وحاشية 
الأزميري على مرآة الأصول شرح مرقاة الوصولء لمنلا خسرو: ص١4‏ - .٦٤‏ 

(۲) تيسير التحريرء لأمير بادشاه: ۲/ ۳۵. 


الفصل الثالث: تأصيل القواعد الأصولية انختلف فيها من حیث استعمال الألفاظ ٥‏ 





يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»» قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير» قيل له: فإنه 
لیس بمثله» قال إني أخاف أن یضارع)ء رواه مسلم. 

وروی الشافعي فقال: (أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار» عن طاوس؛ عن ابن 
عباس چ4 قال : أما الذي نهى عنه رسول الله کی فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى وقال 
ابن عباس ت49 برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله)“ روي هذا الحديث من طرق 
أخرى عضدته» فقد رواه الامام أحمد عن أبي هريرة هه بلفظ آخر” . 

أما الثالث: يجوز أن يكون المؤثر هو المجموع. ولا يلزم من عدم تأثير 
الحقيقة وحدها أنْ لا يكون لها دخل في التأثير» ولو سلم فيجوز أنْ يكون القابل هو 
الحقيقة دون المجاز» وأن يكون المجاز مانعا9». 
ححة المخالفين : 

١‏ -إن الأصل في الكلام الحقیقةء وهذا خلاف الأصل؛ لأنَّ الألفاظ وضعت 
للوفادة» والمجاز يؤدي إلى ال خلال بالفهم وهو يجوز عند الضرورةء وما كان 
ضروريًا لا يصار إليه من غير حاجة إذ الضرورات تقدر بقدرھا(“. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه: ۳/ ١۱۲۱ء‏ برقم (۹۲٥۱)ء‏ کتاب المساقات باب بیع الطعام 

(۲) آخرجه الشافعي في مسنده: ۱ برقم (۹۲۲)ء . 

(۳) ینظر: ما آخرجه الامام احمد في مسندہ: ۲/ ۰۳۲۹ برقم (۷٣۸۳)ء‏ مسند المکثرین من 
الصحابة» مسند أبي هريرة 4 . 

. ۱۸ /۱ شرح التلویح على التوضیح. للتفتازاني:‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: کشف الاسرار عن أصول البزدوي للبخاري: ۲/ 47 - 1۳ والبحر المحیط 
للزرکشي : ۲/ ۰۱۸۸ والتقریر والتحبیر» لابن أمير الحاج: ۲۱/۲. 


٦‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





أجيب : من ثلاثة وجوه: 

أ- من الأقدمين» الززکشي والتفتازاني الذين أنكرا قول الشافعية هذا بقولهما: 
(إن القول بعدم عموم المجاز مما لم نجده في كتب الشافعية)0©. 

ب من المخدثئين» يقول أستاذنا الدکتور الزلمي : (إِنَّ هذا الاستدلال 
يتعارض مع قول الشافعية بعموم المقتضى ؛ لانْ الإضمار في الافتضاء للضرورة 
أيضاء وهي تقدر بقدرھا)'''. 

ج ۔ وهذا القول ضعیف. إذ ليس المجاز مختصًا بِمَحَالٌ الضرورات» بل عند 
البعض غالب على اللضات؛ وکیف يقال آنه ضروري» وقد كثر في کتاب الله تعالى 
وهو منزه عن الضرورة( 

وقد رد: إن المجاز ضروري» والضرورة تندفع بإيراد بعض الأفراد فلا يثبت 
کالمقتضی. والضروري قد يصار إليه توسعة فيقدر بقدرها(*). 

اخیت: آنه إن اريك تال وروی جهة المتكلم في الاستعمال» بمعنى أنه لم 
يجد طريقا لتأدية المعنى سواه فممنوع ؛ لجواز أن يعدل إلى المجاز لأغراض القدرة 
على الحقيقة ؛ لأنَ للمتكلم في أداء المعنی طريقين» أحدهما: حقیقي ء والاخر: 
مجازي» يختار أيّهما شاءء بل في طريق المجاز من لطائف الاعتبارات ومحاسن 
الاستعارات الموجبة لزيادة البلاغة في الكلام» أي: للمجاز علرٌ في الدرجة؛ 
وارتفاع في الطبقة مما ليس في الحقیقة؛ ولأنّ المجاز واقع في كلام يستحيل عليه 


. 178 /۱ البحر المحيط» للزركشي: ۲/ ۱۸۹ء وشرح التلويح على التوضیح» للتفتازاني:‎ )١( 
۱ . آسباب اختلاف الفقهاءء د. الزلمي : ض۲۳۸‎ )۲( 

(۳) البحر المحیط » للزركشي : ۲/ ۰۱۸۸ وشرح منار الأنوار» ان الماك : ص۱۰۸ . 
(5) البحر المحیط. للزركشي : ۲/ ۰۱۸۸ وشرح التلویح على التوضیح؛ للتفتازاني: ١55 /١‏ . 


الفصل اثثالث: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها من حيث استعمال الألفاظ ۷ 








العجز عن استعمال الع والاضطرار الی استعمال الفجار: 

وأما إِنْ أريد من جهة الکلام والسامع» بمعنی أنه لما تعذر العمل بالحقيقة 
وجب الحمل على المجاز ضرورة. لثلا یلزم إلغاء الکلام واخلال اللفظ عن 
المرام» فلا نسلم أنَّ الضرورة بهذا المعنی تنافي العموم» فانه یتعلق بدلالة اللفظ 
وإرادة المتكلم» فعند الضرورة إلى حمل اللفظ عن معناه المجازي» يجب أن يحمل 
على ما قصده المتكلم واحتمله اللفظ بحسب القرینةء إن عامًا فعامٌء وان خاصًا 
فخاصیٌء بخلاف المقتضى فإنه لازم عقلي غير ملفوظ '. 

وعليه فلا ضرورة في استعمال المجاز؛ لأنه لما يستعمل لأجل الداعي الذي 
يأتي من بعد وإذا لم تكن الضرورة الترديد في استعماله» بل يكون معنى الضرورة 
أنه إذا استعمل اللفظ يجب حمله على المعنى الحقيقي» فإذا لم يمكن فعلى 
المجازي فهذه الضرورة لا تنافی العموم» بل العموم يثبت إن استعمله المتكلم وأراد 
به المعنی العام ولا مانع لهذا؛ لأنه ما وجد في الاستعمال ضرورة(؟. 

فان قلتم : إِنَّ المقتضی ضروري» ومع ذلك موجود في القرآن الکریمء 
قال تعالى : « و هروه ینز وتو ومرن بل آن يک دک 
توعظوت بث واه یامن عم #[المجادلة: 7]؟ أي : رقبة مملوكة . 

قلنا: إِنْ ذلك من قسم الاستدلال» والضرورة الواقعة فيه ترجع إلى المستدل 
لا إلى المتکلم» بخلاف المجاز فَإله من قسم اللفظ» ولو كان ضروريًا لوقعت 
الضرورة في المتکلم» واللازم منتف فيتفي الملزوم» وبهذا ظهر أن استدلالکم لیس 
)١(‏ المصدرین نفسیهما. 


9 شرح التلويح على التوضیح» للتفتازاني: ۱/ ۰۱۸۳ وينظر: شرح طلعة الشمس» للسالمي: 
۳/۱ ۱ ۱ 7 ۱ : 


۶۱۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








. بصحيح؛ لأ العموم من عوارض الألفاظ. والمجاز ملفوظ» فاذا وجد دليل العموم فيه 
آمکن القول بعمومهء وأمًا المقتضی فغير ملفوظ لغة لا تحقيقا ولا تقديراء بل هو ثابت 
شرعاء وما ذکر أنه ضروري باطل ؛ لا نجد الفصیح القادر على التعییر عن مقصوده 
بالحقيقة يعدل عنها إلى المجاز لا للضرورة» وانما لاغراض في فن البلاغة). 

ویتفرع عن هذه القاعدة قاعدة: (فعل ما یقع عليه الاسم): 

فقال الحنفیة : أنه لا یجزیه فعل ما يقع عليه الاسمء بل لابد من فعل كل 
ما یتناوله اسمه . 

وبه قال طائفة من علماء الاصول). 

ل الات بفسل اجزأه من ذلك ما یقم علیه نے الفعل المأمور 
به ولا يجب فعل کل ما يتناوله9 . 
ححة الحنفية : 

واحتجوا في ذلك : 

۱ الاسم يطلق على الكل حقیقة وعلى البعض مجاڑا والكلام يحمل على 

الحقيقة عند الإطلاق إلى أن يقوم دليل المجاز . 


إن اسم الفعل اسم عام لجنسه فوجب العمل بعمومه كسائر ألفاظ العموم(“. 


)١(‏ شرح منار الأنوارء لابن الملك: ص۱۰۸ ۔۱۰۹ء وينظر: شرح طلعة الشمس» للسالمي: 
2-۱ ۲۱۳. 

)۲( ينظر: تخریج الفروع على الأصولء للزنجاني: ص ۱4 . 

(۳) ينظر: المصدر نفسه. ٠‏ ۱ - 

= ينظر: سر سے للتفتازاني: ۱/ ۹۶ وما بعدهاء وکشف الاسرار‎ )٤( 
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ححة الشافعية : 

واحتج الشافعية بأن الأقل مستيقن والزيادة مشكوك فيها فلا يجب من غير 
دلیل (). 

# 4 4 

٭ المطلب الثاني دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز : 
اصل بناء القاعدة : 

يقول الحنفية : (والاصل في ألفاظ المجاز أنَّ طریقها السّمع وما ورد منها في 
اللغة» ولیس يجوز لنا أن نتعدی بها مواضعها التي تکلمت العرب بها)(. لأنَّ اللفظ 
نما استعمل للافادة» وذلك بجریان العرف في التخاطب. ولا يراد بالالفاظ الحقيقية 
الا ما يقتضيه وضعها. نعم قد يغلب المجاز عليه كثرة فلا يفهم منه عند الاطلاق 
الحقيقة » كما لو قال القائل : «رأيت غائطاً وعذرة»» فانه لا يفهم منه المكان المطمئن 
من الأرض والفناء إلا بقرينة قوية جدًا؛ لغلبة الاستعمال في الخارج”" 

ولهذا فإنَّ مخالفي هذا القول قالوا: (إن كل واحد من المعنيين جائز أن يكون 
مراد) باللفظ حالة الانفرادء فجاز أن يكون مراد) به حالة الاجتماع كلفظ الجون 
واللون)0» فان أحد اللفظين قد يستعمل وحدہ من غير مقابل» والآخر لا يستعمل 


- طق أصول دزی غار 4/١‏ . 

(۱) تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: ص50 . 

(۲) أصول الجصاص: ۱/ ۲٠۴‏ . 

(۳) ينظر: المستصفی للغزالي: ص۱۹۱ء ولباب المحصول؛ سی 


. A“ _ Ao ۲ 


)٤(‏ تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: ص۷۱۔۷۲. 
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الا في المقابلت» کالمکر في حق غير الله تعالی» فانه يصح أن یقال : «مکر زید 
بعمروا؛ ولا يصح ذلك في.حق الله تعالی الا مقابلة لمکر المخلوق؛ نحو قوله 
تعالی : «وَمَحِكرُوا رمک راه وا الْسَكنَ 14آل عمران: 0۲04 وقوله تعالی : 
۶ ومکروا ڪر و مكنا مکرا وهم لا شروت ۹ائمل: »]٠١‏ فدل ذلك على أ 
إسناد المكر إلى الآدمي حقیقةء وإسناده إلى الله تعالى مجاز؛ لأنَّ انفراد اللفظ في 


الاستعمال دلیل تأصله). 
والأصل في ذلك: قوله تعالی فی حكم الوضوء من مس المرأة: 8 یایالب 


سے س مس 


منوا لا تَصَرَبُواً الصسلؤة وانتم سکری حی تعلموا ما ولو ولا جنبالاعابری سیل حی 
تقو دک تی ازع س ا ےتیک يتبيط رکنم اسا نکم در 
مأ‌فتیمموا صَعیدا طَيبا مسوا وج وک وی یک ناه کاں‌عفواعفی واگ [النساء: 4۳]. 
إذ ذهب الحنفية إلى أن الملامسة هي الجماع وأراد الشافعية منها الجس 
بالیدء والوطء۱. 
آراء العلماء : 
رأي الحنفیة: لا يجوز إرادة الحقيقة والمجاز في حالة واحدة» أي: لا يجوز 
الجمع بينهماء بل إذا صارت الحقيقة مرادة خرج المجاز عن کونه مراد؛ وإذا صار 
المجاز مراد خرجت الحقيقة عن کونها مرادة» إذ یستعمل اللفظ في المعنی الحقيقي 
والمجازي حال كونهما مقصودين بالحكم بأن یراد كل اح منهما(۳ . 


. ٥٠۹ /۱ شرح مختصر الروضة. للطوفي:‎ )١( 
.۳۹۱ /۱ (؟) ينظر: أصول الجصاص: ۱/ ۰۲۰۳ وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي:‎ 
a : وإليه ذهب إليه جمهور أهل العربية واللغة وجمع من المعتزلة . ينظر: أصول الجصاص‎ )٣( 
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راي الشافعية : انقسم الشافعية فيما بينهم في هذه القاعدة إلى ثلاثة آراء : 

١‏ - قد وافقوا الحنفية في رأيهم» وبه قال المحققون من الشافعية» وعامة 
المتکلمین(. ۱ 

۲ |ذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز جاز أن یکون کلاهما مراد(؛ آي : 
إجازة الاستعمال مطلقّا إلا أن لا يمكن الجمع بینهما کافعل آمر! وتهدیدّا» فان الامر 
طلب الفعل» والتهدید یقتضی الترك» فلا یجتمعان معا. وبه قال بعض الشافعیة(۳. 

۳ یصح استعماله فيهما عقلاً لا لغةَ إلا في غير المفرد كالمثنى والمجموع 
فيصح استعماله فيهما لغة لتضمنه المتعدد كقولهم: «القلم أحد اللسانین» وبه قال 
الغزالي» ور ججح هذا التفصيل ابن الهمام(. 
تحریر محل الخلاف : ۱ 

إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز من غير ترجیح حمل على الحقیقةء 


= ۲۰۳/۱ و۰۳۷۰ والمعتمد في أصول الفقه لابي الحسین البصري: ۱/ ۲۸. 

(۱) ينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحليي: ۱/ ۰۳۹۱ والتقریر والتحبیر» لابن أمير 
الحاج : ص ۲/ ۰۲۶ وتیسیر التحریر» لأمير بادشاه: ۳۹/۲ ۳۷. 

(۲) ینظر: البحر المحيط» للزركشي: ۲/ ۰8۰۰ وتخریج الفروع على الاصول. للزنجاني : 
ص۷۱ - ۷۲ . 

(۳) وبه قال أهل و فی المعتزلة كالقاضي عبد الجبار» وأبي علي الجباني. ینظر : 
التقرير والتحبیر» لابن أمير الحاج: ۲/ ۰۲۵-۲۶ المستصفی. للفزالي: ص ۰۱۹۱ وإرشاد 
الفحول؛ للشوكاني : ص۲۸ . ۱ 

)٤(‏ وبه قال الشوكاني : (هو قوي؛ لاه قد وجد المقتضی وفقد المانع» فلا يمتنع عقلاً (رادة غير 
المعنی الحقيقي مع المعنی بالمتعدد) . ینظر : إرشاد الفحول» للشوكاني: ص۲۸ . 
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ولا ينصرف إلى المجاز الا بقرينة» فإذا عدمناها زالت جهة المعارضة» فتعين حمل 
اللفظ على الحقیقةء فان القائل إذا قال : «رأيت حمارًا»» «ولقيت في سفري أسدا» . 
فلا يفهم منه «البلید» و«الشجاع»» ولا نزاع في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي 
يكون المعنى الحقيقي من آفراده» كاستعمال «الدابة» عرفا فيما یدب على الأرض» 
ولا خلاف أيضا في امتناع استعماله في المعنى الحقيقي والمجازي» بحيث يكون 
اللفظ بحسب هذا الاستعمال حقيقة ومجاز(". فأما إذا لم توجد قرينة صارفة للمعنى 
إلى المجاز» فهل يراد منها الحقيقة والمجاز كليهماء أم يراد أحدهما؟ 

الأدلة ومناقشتھا: 

حجة المانعون: واحتج المانعون مطلقاً بما يأتي : 


عم 


١‏ - قال تعالى : « یتایا انوا لا روا الوه واٹر شکریٰ حق تعلموا 
ماشو اجب لا عار ی بل کی تاسكم وی اول سر ازج اعد یگ 
من الط اسم لس #[النساء: 1۳]. 

وجه الدلالة: إن المراد الجماع دون اللمس بالید؛ لأنَّ الجماع مراد بالاتفاق» 
وهو المعنی المجازي. فإذا كان المجاز مرادا تتتحی الحقيقة» ولا يجوز إرادتهما 
معاء ون الملامسة ملاقاة عضو بعضو فتشمل الجماع فیکون من مسمی الحقیقة(. 

ون ظاهر مادة «المفاعلة» خاصة فیما یکون فيه الفعل مقصودا من الجانبین» 
ولا یحصل هذا في اللمس بالیدء بل في الجماع؛ ولان اللمس ورد كناية عن الجماع 


)١(‏ ينظر: المستصفی. للغزالي: ص۱۹۱ء وشرح التلويح على التوضیح. للتفتازاني: 
0۱ء وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي : ۷۱٣م‏ و۸٤٦‏ ولباب 
المحصول» لابن رشيق القيرواني : ۲/ 8۸1-1۸6 . 

(۲) ینظر : أصول الجصاص: ۳۷۰. 
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في آیات آخری» کقوله تعالی: وه من قبل ان تمس هی #[البقرة: ۰۲۳۷ 
الأحزاب : ٤4‏ . 

اجیب: أنَّ اللمس هنا يشمل الوطء مجارّاء واللمس بالید حقیقةء إذ أن الثابت 
في الصحاح أنَّهها قاصرة على ما كان في الیدء فأريد المعنیان معًا بهذا النص في وقت 
واحد7" . 

اضف على ذلك أنكم قد خالفتم أصلكم في كثير من المسائل منها: لو حلف 
لا يضع قدمه في دار زیدٍء ولم يسم دارا بعينها ولا نية له» فانه يحنث بدخول ما يدخله 
زید باعارة أو إجارة» وفي ذلك جمع بین الحقيقة والمجاز؛ لأنَّ الاضافة إلى فلان 
بالملك حقیقة وبغيره مجاز› بدليل صحة النفي من غير الملك(. 

وقد رُدّ: تما حملناه على معنى المجاز؛ لأن معناه الحقيقي مهجور إذ لیس 
المراد أن ينام ويضع القدمين في الدار وباقي الجسد خارج الدار . 

۲ إن المعنی المجازي يستلزم ما يخالف المعنی الحقيقي وهو قرينة عدم 
إرادته فيستحيل اجتماعهما . 

وأجيب : إِنَّ ذلك الاستلزام اّما هو عند عدم قصد التعمیم آم معه فلا . 

۳ يستحيل في الثوب الواحد أن يكون ملكا وعارية في وقت واحدء إذ أنَّ 
اللفظ للمعنی بمنزلة اللباس للشخص فیمتنع استعماله لمعنیین هو حقيقة لأحدهما 





(۱) ينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي: ۱/ ۰1۳۲ وينظر : أسباب اختلاف الفقھاء؛ 
د. الزلمی: ص۲۳ . 

(۲) المهذب. للشيرازي: ۱/ ۰۲۳ وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي: ۰۳۹۱/۱ 

(۳) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي: ۱/ ۲۹۲. 

. ۱۱۷/۱ شرح التلویح على التوضیح» للتفتازاني:‎ )٤( 
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ومجاز للآخرء كما يمتنع استعمال الثوب الواحد بطريقي الملك والعارية» بل كما 
يمتنع اكتساء شخصين ثوبًا واحذا فی آن واحد يلبسه كل واحد منهما بتمامه على أنه 
ملك لأحدهماء وعارية للآخر. كذلك يستحيل في اللفظ الواحد أن يكون حقيقة 
ومجارًا(©. 

وأجيب من وجهين : 

١‏ إن الشوب ظرف حقيقي للملك والعارية» واللفظ ليس بظرف حقيقي 
للمعنی» والحق امتناع الجمع بينهما لتبادر المعنى الحقيقي من اللفظ من غير أن 
يشاركه غيره في التبادر عند الإطلاق» وهذا بمجرده يمنع من إرادة غير الحقيقي بذلك 
اللفظ المفرد مع الحقيقي» ولا يقال: إن اللفظ يكون عند قصد الجمع بينهما مجارًا 
لهما؛ لأنَّ المفروض اد كل واحد منهما متعلق الحكم لا مجموعهما(. 

ب إن كان إثباتا للحكم بطريق القياس فباطل؛ لأن الامتناع في المقيس عليه 
مبني على أن استعمال الثوب الواحد في حالة واحدة بطريق الملك والعارية محال 
شرعاء وحصول الشخصين في مكان واحد يشغله كل واحد منهما بتمامه مُحَال عقلاًء 
فمن أين يلزم منه استحالة إطلاق اللفظ وإرادة المعنى الحقيقي والمجازي معا؟". 

ال لا اللفظ فيما وضع لهء والمجاز على الضد منەء 
ويستحيل إرادة الشيء وضده بلفظ واحدء لما فيه من الجمع بين المتنافيين . 


)١(‏ ينظر: أصول الجصاص: ۱/ ۰۳۷۰ شرح التلويح على التوضیحء للغتازاتي: ۱ء 
وإرشاد الفحول» للشوكاني: ص۲۸. 

(۲) إرشاد الفحولء للشوكاني: ص۲۸. 

۳( شرح التلویح علی التوضیح» للتفتازاني: ۱/ 1786 . 

: تخریج الفروع على الاصول. للزنجاني: ص۷۱ ۰۷۲ والمنطتی» لابن سینا: ص۱۲۹‎ )٤( 
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آجیب : أنه لا تنافي بينهماء وعلی الصحة یکون مجارًا أو حقيقة» 
علیهما إِنْ قامت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة”" . 

ه إن المعنى الحقيقي متبوع والمجازي تابع» والتابع مرجوح بالنسبة إلى 
المتبوع فلا یت به ولا يدخل تحت الإرادة مع وجود الراجح . 

أجيب : هلا نزاع في رجحان المتبوع إذا دار اللفظ بين المعنیین» وإنما الكلام 
فيما إذا قامت القرينة على إرادة التابع أيضًا مثل رأيت أسدين يرمي أحدهماء ویفترس 
الاخرء ولا خفاء في جواز إرادة التابع فقط بمعونة القرينة فضلاً عن إرادته مع إرادة 

٦‏ إل المعنی الموضوع له بمنزلة المحل للفظء والشيء الواحد في حالة 
واحدة لا يكون مستقراً في محل » ومتجاوز إياه. 

أجيب : لا معنى لاستعمال اللفظ فی المعنى إلا إرادته عند إطلاق اللفظ من 
غير تصور استقراره وحلوله في المعنى . 

۷۔ اه يلزم إرادة الموضوع له لمكان المعنی الحقيقي» وعدم إرادته للعدول 
عنه إلى المعنى المجازي» وهو محال . 

أجيب : لا نسلم إرادة غير الموضوع له توجب العدول عن إرادة الموضوع 
له لم لا يجوز أن يراد المجموع أو يكون كل منهما داخلاً تحت المراد؟ 

4- إن الحقيقة توجب الاستغناء عن القرينة» والمجاز يوجب الاحتياج إليهاء 
وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات» فكيف الجمع؟ 

اجیب: إِنَّ استغناء الحقيقة عن القرينة معناه أن المعنى الحقيقي يفهم بلا 





.۳۹۱ /۱ ينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي:‎ )١( 
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قرينة» وهو لا ينافي نصب القرينة على إرادة المعنی المجازي آیضاء وان آرید أن 
المجاز یفتقر إلى قرينة مانعة عن ارادة الموضوع له فينافي الحقيقة . 

والمشروط بالقرينة المانعة عن إرادة المعنی الحقيقي هو کون اللفظ مجازا 
لا إرادة المعنی المجازي؛ أي: الذي يتصل بالمعنی الحقيقي بنوع علاقةء فان ذلك 
عين الخلاف . 
إرادة الموضوع له فیکون الموضوع له مرادا وهذا محال . 

قلنا: الموضوع له هو المعنی الحقيقي وحده فیجب قرينة دالة على أنه وحده 
ليس بمراد» وهي لا تنافي کونه داخلاً تحت المراد» إذ أن اشتراط القرينة المانعة على 
القول بالمنم لا على القول بالصحة. أو إل القرينة مانعة عن إرادة المعنی الحقيقي 
وحده» وهذا لا ينافي جواز ارادته مع غیره( إذ أن القول : «افعلوا الخیر» فصيغة 
«افعل» حقيقة في الوجوب. ومجازّا في الندب. بقرينة کون متعلقها» کالخیر شاملا 
لاراجي الوت أي : وجوب الواجب وندب المندوب!". 

¥ 4# رو 

٭ المطلب الثالث - دوران اللفظ بين معنيين حقيقيين : 
أصل بناء القاعدة : 

إن بعض الألفاظ في القرآن الكريم تحتمل أكثر من معنى حقيقي . 
(۱) ينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي: ۳۹۱//۱ء وشرح التلويح على التوضیحء 


للتفتازاني: /١‏ ۱۱۲-۱۹۶ . 
(؟) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي: ۱/ ۳۹۳. 
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قال الله تعالی : الط لفت رس بانشسهن کور يمن أن پش 
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عَلقَ اف أرسَامِهنّ إن ف ومن باه والیووا لاخر وبعولهنَ می ريه في ذَلِكَ إن أرَامواإ کا 

ول الى ع الو ولال عن درج وه رک #[البقرة : ۸ء فلفظ 
«القرء» يطلق في اللغة على «الحيض»» كما يطلق على «الطهر» فكلا المعنيين 

يقول ابن منظور: (والقرء الحَيْضٌ والطهه ضد)ء أي: أنهما من الأضداد. 
والأصل في القرْء الوقت المعلوم» والأوقات علامات تمر على المطلقات؛ فلذلك 
وَقَع على الضدین أنَّ لكل منهما وقثا؛ لأن العلماء اعتبروا وقت معاودتهما وكلاهما 
يتعاقبان على مر الأيام لميقات معلوم» لذلك صلح للطهر والحیض!''. تقو 
العرب: «أقرأت المرأة: إذا طهرت. وآقرأت» إذا حاضت»۲؟. 

إلا أن الحنفية قالوا: (وقد أبى بعض أهل اللغة أن يكون في اللغة اسم واحد 
لمعنيين متضادين)9 . 

غير أنَّ الشافعية قالوا على لسان الغزالي : (وقد يصلح ‏ اللفظ ‏ لمتضادين 
كالقرء والطهر)). ولا حلاف أن القرء استعمل في الحيض والطهر لغة وشرعا. 


{EÛ 


)١(‏ لسان العرب» لابن منظور: ۱/ ۰۱۲۸ مادة (قرأ). 

(۲) ينظر: المصدر نفسه» وتاج العروسء للفيروزآبادي: ص۱۸۸ء والنهاية في غريب الاثر 
لابن الأثير: /٤‏ ۰۵۲ وغريب الحديث» لابن قتيبة ٠:‏ ۰۲۰۵/۱ وغريب الحدیث» 
للخطايي : ۱/ ۱۹۷ . 

(۳) ینظر : الرسالة» للشافعي: ص۵1۳ ولسان العرب: ۱/ ۱۲۸ مادة (قرأ). وترتیب إصلاح 
المنطق : ص۵۱ والقاموس الفقهي : ص۲۹۷ . 

.۳۷۰ /۱ أصول الجصاص:‎ )٤( 


)٥(‏ المستصفی. للغزالي: ص۱۹۱. 


£۸ تاصیل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








۱ قال عليه السلام لفاطمة بنت حبیش : (دعي الصلاة أيام آقرائك) رواه 
الدارقطني''ء وقال عنه الهيثمي: فيه عروة وحبیب. فالاول : مجهول» والثاني : 
مدلس وقد عنعنه» وقال عنه ابن حجر : [سناده ضعیف(۲. 

آقول : إن الحدیث روي من طرق أخرء وبالفاظ أخرء وقال أهل الحديث : 
إن الحدیث الضعیف إذا روي من طرق متعددة» أي : وجوه آخری ارتفع إلى مرتبة 
الحديث الحسن” . 

وجه الدلالة: فقد عنى بالقرء «الحيض». 

" -وقال عليه الصلاة والسلام لابن عمر 5©ا: (يا بن عمر! ما هكذا أمرك اللہ 
إنك قد أخطأت السنة» والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لکل قرء)ء رواه الدارقطنی 
وقال عنه الهيثمي : وفيه على بن سعيد الرازي» وقال عنه الدارقطني : ليس بذاك 
وعظمَهُ غيره» وبقية رجاله ثقات©. 


وحه الدلالة : فقد عنی بالقرء (الطھر؛ . 


)۱( أخرجه الدارقطني فی سننه : ۱ء برقم (٣۳)ء‏ كتاب الحيض . 

(۲) ینظر: مجمع الزوائد» للهيثمي: ۱/ ۰1۲۳ وتلخیص الحبير» لابن حجر : ۰۱۷۰/۱ 

(۳) ينظر: ما آخرجه آحمد بن حنبل في مسنده : ٦ء‏ برقم (۰)۲۱۹۱ حدیث السيدة 
عائشة ا باقي مسند الانصار والنسائي في سننه: ۱/ ۰۱۲۱ برقم (۲۱۱)ء باب ذکر 
ال قراء» کتاب الطهارة» والطبراني في المعجم الکبیر : 4 ۲/ ۰۳۲۰ برقم (۸۹۵)) فاطمة 
بنت أبي حبيش » مسند النساء؛ باب الفاء والتقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاحء لزین 
الدين العراقي : ص٤٤‏ وما بعدهاء والمنهل الروي. لابن جماعة: ص۰۳۵ وتدريب الراوي» 
للسيوطي : ۱/ ۱۵۸. 

)٤(‏ آخرجه الدارقطني في سننه : ٤‏ / ۴۱ء برقم (٤۸)ء‏ کتاب الطلاق والخلع والایلاء. 


. 1۱۸ / ٤ مجمع الزوائد» للهيئمي:‎ )٥( 
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إذن أصل بناء هذه القاعدة مبني على أصل اشتقاق لفظتي الحقيقة عند الحنفیة 
كما آخذنا لذلك مثال «القرء» . 

أما الشافعیة فأصل بناء هذه القاعدة عندهم مبني على المناسبة في الوضع 
لا الدلالة على الوضعء يقول الزركشي عند منافشته القرء» ونقيض «القرء» لل االحيض» : 
(إنَّ بين وضع الألفاظ ومعانيها تناسباً من وجه ما لأجلها حتى جعل هذه الحروف 
دالة على المعنى دون غیره» كما يقول المعللون للاحکام الشرعية : إن بَیْنَ عللها 
وأحكامها مناسبات وان لم تكن موجبة لھا . . فا نقطع بصحة وضع اللفظ للشيء 
ونقيضه وضده. ونقطع بوقوع اللفظ على الشيء ونقیضه كالقرء الواقع على «الحيض؟ 
و«الطهر»» والجور الواقع على «الأبيض» و«الأسود»»؛ فلو كانت الدلالة لمناسبة لزم أن 
يناسب اللفظ الواحد النقيضين والضدين بالطبع» وهو محال» فلا يصح وضع اللفظ 
الواحد لهما على هذا التقدير» واللازم منتف. لا نقطع بصحة وضعه لهما بل وقوعه)(". 


آراء العلماء : 
رأي الحنفية : إن معنى القرء الوارد في الاية الكريمة هو حقيقة في الحيض» 
مجاز فى الطھر*. 


رأي الشافعية : إِنَّ معنى القرء الوارد في الاية الكريمة هو «الطهر»۱. 


(۱) البحر المحیطء للزركشي: ۲۱۵/۲ . 

)۲( وهو مذهب الامام أحمد في أصح الروايتين عنه . ينظر: کشف الأسرار عن أصول البزدوي: 
۲ ۸۳ وما بعدهاء والفروع» لابن مفلح : 0/ 0 . 

(۳) وهو مذهب الإمام مالك في المشهور عنه» والامام أحمد في رواية عنهء وبه قال آبو ثور 
والزهري وقتادة وأبان بن عثمان» والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزیز» وجمهور آهل 
المدینة» والظاهرية. ینظر : الرسالة للشافعي: ص۵۱۳ - ۰۵۱6 وأحکام القرآن» للشافعي: 
۱ ۳ وبداية المجتهد. ۷/ ۰۷۳ والمغنی؛ لابن قدامة: 40۲/۷ والفروع؛ = 


1 تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





تحرير محل الخلاف : 

قلنا: لا حلاف أن القرء استعمل في الحيض والطهر لغةٌ وشرعًا. الا أنَّ 
الاشتباه والخلاف في أنَّ الاستعمالين بطرق الحقيقة» أو أحدهما بطريق الحقيقة 
والاخر بطريق المجازء فبالنظر إلى نفس الاستعمال يجب أن يكون كلاهما بطريق 
الحقيقة؛ لان الأصل في مطلق الاستعمال هو الحقيقة» والاستعمال في المجاز 
لا يكون بدون قرينة» فالاستعمال هو محل الخلاف!'. ولنأخذ لذلك مثال القرء. 
الأدلة ومناقشتها: 
ححة الحنفية : 

بالإضافة إلى استدلال الحنفية بالأحاديث التي أصلنا بها هذه القاعدة استدلوا 
بما يأتي : 

١‏ قال تعالى: لوَالعىييسْنَمِنَالْمَحِيضٍ من سابك إن ريسع ون تله 
امھ وَل ريض رات الا اجه أن یمن ھن ومن بی له تل مین آنوو. 
[الطللاق : 1 

وجه الدلالة: إن عدة المعتدة عند عدم الحيض هي الشهور فدل على أنَّ 
الأصل «الحيض» في العدة" . 

۲-قال تعالى : وا يک نآ رشن ااانه ن امهنإ ہبقع بأل وور 

کرو رن کل ان ادوا لض کا رم مل الى علَيَِ بانعون ولال عون 
وي هی کم [البقرة: ۳۳۸ 


= لابن مفلح: /٥‏ ۰۵40 والمحلى بالائار لابن حزم: 505/١‏ . 
(۱) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدويء للبخاري: ۲/ ۸۶. 
(۲) ينظر: أحكام القرآنء للجصاص: ۵۰۰۱/۱ . 
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وجه الدلالة : لما وعظت بترك الکتمان دلّ على أنَّ لقول قولها في وجود 
الحیض أو عدمه ولولا أن قولها في الحیض مقبول لما وعظت بترك الکتمان 
ولا کتمان لهاء إذ أنَّ المرأة إذا قالت: «آنا حائض» لم يحل لزوجها وطؤهاء واذا 
قالت: «أنا طهرت» يحل لزوجها وطؤهاء ولهذا قال ابن عمر للٹج: هو الحیض!'''. 

۳ قال تعالی : منت يربص يأْنفسهنّ جک قروو € [البقرة: ۲۲۸]. 

وجه الدلالة : أن لفظ «ثلاثة» من ألفاظ الخصوصء. والخصوص دلالته قطعية 
باتفاق العلمای ولا یخلو الخاص عنه في أصل الوضع؛ إذ إل مدة العدة ثلائة قروء 
من غير زيادة ولا نقصان ولا یتحقق ذلك إلا بلفظ «الحیض»*. 

يقول أستاذنا الدکتور عبد المنعم الهيتي : (وایضاح ذلك : أن مَنْ طلق زوجته 
في طهرهاء فاما أن يحسب هذا الطهر أو لا یحسبء فإذا حسبنا هذا الطهر فستکون 
العدة ناقصة؛ لأنها ستکون طهران وبعض الطهرء وإذا لم تحسب الطهر الذي وفع 

فيه الطلاق فستكون العدة ثلائة أطهار وبعض الطھرء وفي كلتا الحالتين لا يجوز؛ 

لأنٌ العدة إما أنْ تكون ناقصة أو زائدة)2 . لذلك أمر النبي کل ابن عمر :كا أن يطلق 
زوجته فی طهرها ؛ لأن المرأة لا تستوعب الحيضة الأولى حتى يتقدمها طھرا“. 

٤‏ - إن المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنی «الحیض؟ ولم یعهد 





1 . ۵۰۷ /١ المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۱/ ۸۰. 

(۳) محاضرة موثقة بملزمة ألقاها الدكتور الهيتي على طلبة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 
في أسباب اختلاف الفقهاء: ص۰۲ وينظر: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين» لعبد الوهاب 
طويلة: ص ۱۰۵ . 

. آثر اللغة فی اختلاف المجتهدین؛ لعبد الوهاب طويلة: ص۱۰۵‎ )٤( 





1 تأصيل القواعد الاصونية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


في لسانه استعماله بمعنى «الطهر»» فوجب أن يحمل كلامه على المعهود من 
لسانے ۲۶۱. ١‏ 
ححة المخالفین : 


5 8 سر چلڑسہے سے ٠‏ ی حم ار سورد تج e‏ ۹ اس ۳2 
١‏ - قال تعالى: اپا لإا طلقتم لام ون لو تبرت واحصوا لد 


۰ 
7 سے سی 
4 


ہدک ر روج شك هسیر امعو سی مم سر کی عل ا اي مر و 
وأتقواً أنه ريحكم لا مخرجوهرک من سویهن ولا بخرخرت إلا آن باتین هه مين 
سے e‏ سی سے سے حور صر سے مگ حر سی ما می رم سے کے ہے سر ہےر A‏ سود سح“ ی 

ويلك حدود الله و من‌یتمدحدو د الله فقد ظلم نفس لاتدری لم لاله یت بعد ذلك 02 ¢ 
[الطلاق : ]١‏ . 


و حه الد لاله : ان اللام هنا بمعنى «في)› أي : في وقت عدتهن ؛ كما قال 


عط 


9 ۱ سر سر سر إل لاعس رہم اس >> ی رد عض حت و جه ۳ 7 1 1 
تعالى : لويِصّع اموز نالقِسط لیر لمع فلا نظ ام نفس سیا وان کات متفال حر 


سے سنو بر 


من خر دل اتاپ ھا وگ تا علیییت؟[الانیا: ۷ أي: في يوم القیامة( والطلاق 
المأمور به هو ما يكون في الطھرء كما تقول السيدة عائشة ## : (تدرون ما الأقراء إنما 
الاقراء الأطهار) رواه الإمام مالك من رواية یحیی الليثي» والإمام الشافعي عن مالك 
عن ابن شهاب”" . 

۲ - إن النبي يق أمر عمر #نه حين طلق ابن عمر امرأته : حائضا أن يأمره 
برجعتھاء وحبسها حتى تطهر» ثم يطلقها: طاهرا من غير جماع» وقال رسول الله 256 : 


)١(‏ المغني» لابن قدامة: ۸/ ۸۴ء وینظر: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين؛ لعبد الوهاب 
طويلة: ص۱۰۴. 

(۲) أثر اللغة في اختلاف المجتھدینء لعبد الوهاب طويلة: ص ۱۰۰ . 

49 آحرجه الإمام مالك في الموطأ من رواية يحبى الليثي : ۲ برقم (۱۱۹۷)ء كتاب 
الطلاقء باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائضء والشافعي في مسندہ: 
ص٢٦۲۹ء‏ برقم (۰)۱8۰۸ ومن كتاب العدد إلا ما كان منه معاد. 
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E‏ رس سسا 





«فتلك العدة التي آمر الله 5ك أن يطلق لها النساء» رواه الإمام مسلم(. 

وجه الدلالة: يدل على أنَّ الطهر هو الذي يسمى العدة» وهو الذي تطلق 
فيه النساء( . 

۳- ان الحیض : هو أن يرخي الرحم الدم حتی یظھرء والطهر هو أن يقري 
الرحم الدم فلا یظهر . فالقرء : الحبس لا الارسال . فالطهر : إذا كان یکون وقتًا آولی 
في اللسان بمعنی القرء؛ لانه: حبس الده" . 

4 إن من قواعد اللغة أن يكون العدد «ثلاثة» من الجمع» وهو مخالف 
للمعدود في التذکیر والتأنیت. فاذا كان العدد مؤنثاً فالمعدود مذكرء وبالعکس 
ولفظ «ثلالة» مؤنث إذاً يجب أن یکون لفظ «القرء» مذکرا» وهو «الطهر»؛ لأنَّ لفظ 
«ثلائة» مونث(). 

اجیب: إِنَّ لفظ المعدود المعبر به حقيقي؛ ولکن المعدود كان مجازيًاء 
ولا یمکن الجمع بين الحقيقة والمجاز في أن واحد؛ بناءً على قاعدة دوران اللفظ 
بين الحقيقة والمجاز. التي لم تجز الجمع بين الحقيقة والمجاز» فإذا تحققت الحقيقة 
أينما كانت حمل اللفظ على الحقيقة» ولا يحمل على المجاز إلا بقرينة صارفة 





)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: ۱/ ۰۱۰۹۳ برقم (۷۱٢۱))ء‏ كتاب الطلاق» باب تحريم 
طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها . 

(۲) ينظر: أحكام القرآنء للشافعي: ۲/ ۲4۶ وأثر اللغة في اختلاف المجتھدین؛ لعبد الوهاب 
طويلة : ص ٠١٠١‏ . 

(۳) الرسالةء للشافعی : ص۵۱۷ وأحكام القرآن للشافعي: ۲/ ۰۲86 وينظر: الام 
للشافعي : ۸/ ۳۲۲. 

ره( بنظر : مفتاح الوصول» للتلمساني: ۰4۳۹ وأثر اللغة في اختلاف المجتهدین» لعبد الوهاب 
طویلة: ص۱۰۱ - ۱۰۲ . 


£ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








للحقيقة» وبه يكون لفظ «الحيض» هو اللفظ الحقيقي» و«الطهر؛ هو اللفظ 
المجازي» وهو الراجح؛ لأنَّ الحكمة من تشريع العدة هو التأكد من براءة أو استبراء 
الرحم» فاستبراء الرحم من أحد أسباب تشريع العدة» وبراءة الرحم تكون بنزول 
الحيض» وليس بظهور الطهرء فعدم نزول الحيض يورث احتمال الحمل. 
¥ # 4 

٭ المطلب الرابع ‏ مساواة المجاز للحقيقة : 
أصل بناء القاعدة : 

إِنَّ اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة» ولا بكونه مجارّاء وهذا 
مفقود في القرآن الكريم» لخروجه عن حدّ كل واحد منهما؛ إذ الحقیقة : هي اللفظ 
المستعمل فيما وضع له. والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وأنَّ كل 
لفظ مجازي لاہڈ له من حقيقة» وليس كل لفظ حقيقي يكون مجازا» بل بعض 
الألفاظ الحقيقية لا يدخلها المجاز أصلا۲). 

فإن تساوت الحقيقة والمجاز في كثرة الاستعمال؛ كقوله تعالى: «لتَد 


رس گے ص پچ اا نیز بر سے ۳ ر صر اکر سے جح سے e‏ هو 
ازسلتا رستتا ابت وانزلنا مه مر التب وَاليمرات لفو لتاس بالفسط وَأَزَآنا 


سے 


کو سے ٤‏ رر ور 272 مه 


رید فة باس شد ومتلفع لاس وليعلم لله من نصره: ورسلم پالغیب إن أيه فو 
ريد €[الحديد: ۰۲۲۰ فان المراد ها هنا العدل» وهو محتمل لذلك احتمالاً يساوي 


)١(‏ ينظر: أصول الجصاص: ۱/ ۰۱۰۶ ومحاضرة موثقة بملزمة آلقاها الدکتور الهيتي على طلبة 
الدراسات العلیا في الجامعة الاسلامية فی آسباب اختلاف الفقهاء : ص ۲ . 

)٢(‏ البحر المحیط. للزرکشي: ۳/ ۰۷ و۳/ ۰۱۱۵ وشرح الکوکب المنیر. للفتوحي: ص۰44 
وحاشية العطار على شرح جلال المحلي: ۱/ ۰1۲۸ ولباب المحصول؛ لابن رشیق 
القيرواني : ۰1۷/۲ والإتقان في علوم القرآن: للسيوطي: ۲/ ۱۱۲ . 


الفصل الثالث: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها من حيث استعمال الألفاظ م 
سس سس تست تست تسس سس سس سے سح 
الحقيقة» فیلحق بالمجمل "۲ - كما سيأتي بیان المجمل -. _ 

آما إذا ساوی المجاز الحقيقة فلابد للمجاز من قرينة تصرفه عن إرادة الحقيقة 
عقلاً أو حسًا أو عادة أو شرعا؛ إذ الأصل ۔ وهو الحقيقة ‏ لا يترك الا عند الضرورة 
أو تعذر الحقائق؛ صوناً للفظ عن الاهمال؛ لأن المرجوح في مقابلة الراجح ساقطء 
فان غلب استعمال المجاز حتى ساوى الحقیقةء ك «النكاح» فإنه يطلق على (العقد؟ 
و«الوطءة إطلاقا واحدا مع أنه حقيقة في أحدهما” . 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : اختلف الحنفیة فيما بينهم بما يأتي : 

١‏ قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالی -: الحقيقة أولى» مراعاة لأصل القاعدة. 

۲ قال أبو يوسف المجاز أولى لكونه غالبا" . 

رأي الشافعیة : إذا غلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي ويعبر 
عنه بالحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح حكم بالتساوي الموجب للتوقف. جزم به 
الإمام فخر الدين» واختاره البيضاوي . 





)۱( البحر المحیط للرركشي : ٥‏ / /۷,. 

)۲( ینظر : شرح التلويح على التوضیح؛ للتفتازاني : ۷۱ ومفتاح الوصول للتلمساني : 
ص٤۱۲‏ › والتمهيد» للأسنوي: ص۴٠٣۲‏ ومختصر من قواعد العلاثي وکلام الاسنوي؛ 
لابن خطيب الدهشة : ۸ TEA‏ 


4 © 


(۳) ینظر: حاشية العطار: ۳۱7/۱ . 

)٤(‏ وقال بعض الإباضية : لا يحمل على أحدهما الا بقرینة وإلاً فالتوقف . وقال بعض العلماء 
لا أنهم قالوا: إنه من المجمل. ينظر: حاشية العطار: ۱/ ۰4۳۱ والتمهید للأسنوي: 
ص۰۲۰۳ ونهاية السول؛ للأسنوي: ص۰۱۳۵ ومختصر من قواعد العلائی وكلام الأسنوي. 
لابن خطيب الدهشة: ٤٠١ /١‏ . شرح طلعة الشمس للسالمي: ۱/ ۲٠٤‏ . 


سد ے 
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تحریر محل الخلاف : 

ومحل الخلاف أن یکون المجاز راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات 
كما لو قال: «لاشرین من هذا النهر» فهو حقيقة في الکرع من النهر بفیه» وإذا اغترف 
بالکوز وشرب فهو مجاز؛ لانه شرب من الکوز لا من النهر لکنه المجاز الراجح 
المتبادر والحقيقة قد تراد؛ لأنْ کثیرا من الرعاء وغیرهم یکرع بفیه. 

فأما إذا كان المجاز راجحا والحقيقة مماتة لا تراد في العرف فلا حلاف في 
تقدیم المجاز؛ لانه إما حقيقة شرعية كالصلاة» أو عرفية كالدابة» وهما مقدمات على 
الحقيقة اللغوية» مثاله : «حلف لا يأكل من هذه النخلة» فانه یحنث بثمرها لا بخشبها 
وان كان هو الحقيقة؛ لأنها قد آمیتت . فان غلب استعمال المجاز حتی ساوی 
الحقيقة» فهذا هو محل الخلاف). 
الادلة ومناقشتها: 
ححة الحنفية : 

إل الحمل على الحقيقة أولى ؛ لأنّها هي الأصلء فلفظ «أنت طالق» فالحقيقة 
في اللغة في إزالة قيد النکاحء ثم اختص في العرف بإزالتهء فلأجل ذلك : إذا قال 
الرجل لأمته : «أنت طالق» لا تعتق إلا بالنیة. 

أجيب: أن إنما لم نحتج إلى النية؛ لأ إن حملناه على المجاز الراجح» وهو 
الإزالة عن النكاح فلا كلام» وان حملناه على الحقيقة المرجوحةء وهو الإزالة عن 


)١(‏ ينظر: مفتاح الوصول». للتلمساني : ص 2١١5‏ وحاشية العطار: ۱/ ۰۳۱ والتمهيد. 
للأسنوي: ص ۲۰۳ . 

(۲) ينظر: حاشية العطار: ۰۳۱/۱ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۰۱۰۱/۱ 
ولا/ ۶۱ . 


الفصل الثالث: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها من حیث استعمال الألفاظ ۷ 


مس سس تسد بت بت 777ص 


مسمی القيد من حيث هوء فیلزم زوال قيد النکاح أيضًا بحصول مسمی القيد فیه 
فلا جرم أنَّ أحد الطرفین في هذا المثال بخصوصه لم يحتج إلى النية بخلاف الطرف 
الا خر( . 
ظ وقد ردّ: رَد الإمام عبد العزيز البخاري على أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله 
تعالى ‏ الذين قالوا بالمجازء فقال: (ما ظفرت به في شيء من كتب أصحابنا صريحًا 
فكان حمل كلام الشيخ على المعنى الأول أولى» إذ أن المجاز أحد نوع الکلام 
وله من الأنواع العموم والأحكام ما للحقيقة ؛ لأنه مستعمل بمنزلتها إلا أن المطلق 
من الكلام لحقيقته حتى يقوم الدلیل على مجازہ؛ لأن معنى الحقيقة أصل» والثاني 
طاریٴ عليه فلا يثبت إلا بدلیله)" . 
ححة المخالفین : 

۱ - اد في كل من الحقيقة والمجاز قوة ليست في الآخرء لذلك تساويا© . 

؟ ‏ إن كل واحد منهما له مرجحء مراده بالقرینة!“. 

اجیب: أنَّ المجاز إذا كان مصحوبا بالقرينة لم تكن الحقيقة مرادة» فحيتئذ 
فلا مجال للاجمال؛ لتعين المعنى المجازي . 

وقد رد: إِنَّ المراد برجحان المجاز» رجحانه في حدّ ذاته باعتبار غلبة 
الاستعمال لا باعتبار إرادة المتکلم فان المتكلم قد يأتي بما هو محتمل للمجاز 


(۱) التمھیدء للأسنوي: ص١7.‏ 

(۲) كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: 4١ /٢‏ . 
(۳) التمهید للاسنوی: ص۲۰۳ . 

۰۲۱6 /۱ ینظر: شرح طلعة الشمسء للسالمي:‎ )٤( 
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والحقیقةء ولا يأتي بقرينة مانعة» وإذا أتى بالقرينة المانعة حمل على المجاز. 

اجیب: إن رجحان المجاز بالقرينة الدالة على إرادته ولو لم تكن مانعة من 
إرادة الحقيقة ظاهرء فإنه وإِنْ كانت الحقيقة هي الاصل. فقد يترك الأصل بدليل©. 

۳ إنه يلزم من نفي الأعم نفي الأخص. فصار الكلام دالا على نفی المجاز 
على كل تقدیر فلا يتوقف على القرینةء وأما الحقيقة المرجوحة فهي منتفية على 
تقدير دون تقديرء فحسن التو قف . 

4 4 4# 

# المطلب الخامس - دوران اللفظ بين معناه الشرعي ومعناه اللغوي : 
أصل بناء القاعدة : 

إذا دار الاسم بين معناه اللغوي» ومعناه الشرعي کالصوم والصلاة. 

فقال الحنفية بالمعنی الحقيقي» أي: اللغوي» وإثباتا لطريقة الحنفية في تأصيل 
قواعدھم: فان المتعارف عليه في زمن ماء أو مکان ماء واختلف المتعارف عليه في 
ذلك الزمان والمکانء فإنهم يعدلون قاعدتهم وفق ذلك» بناءٗ على تخريج أصول 
قواعدهم على الفرع الفقھي؛ وبما يتناسب مع مبدأ ذلك الفرع . 

مثاله : لو تعارف إطلاق لفظ «رأس» على البقر والغنمء في زمن ما أو 
منطقة ماء ثم تعارف الناس في زمن آخرء مثل زماننا هذا في العراق خصوصاء إذ 
يطلقون لفظ «رأس» على رأس الغنم تعين ذلك . 





.۲۱۵ ٤۳١ /۱ حاشية العطار:‎ )١( 


۲۱۵-۲۱ /۱ شرح طلعة الشمس: للسالمي:‎ )٢( 
. نهاية السول. للاسنوي: ص۱۳۵‎ )9( 


الفصل الثالث: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها من حيث استعمال الألفاظ ۳۹4 








ومثاله أيضًا: لو حلف لا يأكل شواءء خصّ اللحم» دون البيض والباذنجان 
وغيره؛ لأنَّ المتعارف مختص به. يقول أمير بادشاه: (فالخلاف خلاف زمان 
لا برهان)(). 

ولهذا يقول فخر الاسلام البزدوي؛ في توجيه ترك الحقيقة بالعرف: (لأن 
الكلام موضوع لاستعمال الناس وحاجتهم فيصير المجاز باستعمالهم كالحقيقة) . 

وقال المخالفون: بالمعنی اللغوي» إذ آنها مأخوذة من الحقائق اللغوية على 
سبیل المجازء بِأنْ استعير لفظها من المدلول الشرعي؛ لعلاقة ماء فان العرب کانوا 
يتكلمون بالحقيقة كما يتكلمون بالمجازء ومن مجازها: تسمية الشيء باسم أجزائه» 
والصلاة کذلك. فإِنَّ الدعاء جزء من الصلاة» بل المقصود منهاء فلم يخرج استعماله 
عن وضع اللغة» وعليه: فهي حقائق شرعية فيها معنى اللغة؛ لن الصلاة لا تخلو 
من الدعاء في أغلب الأحوال. 

يقول الزركشي : إن الشارع تجوّزء ووضع اللفظ بإزاء المعنى الشرعي وضعا 
حقيقيًا)7" . ۱ 

فالشافعية قالوا: الاصل في ذلك : هو التقریر» وتقریر ذلك: أن یجعل عرفاء 
على مثال أهل العرف» لوجهین : 

۱ إل الشارع یضع الشرعیات أبدًا على وزن العرفیات حتی تکون الطباع آقبل 

۲ - اد اللفظ اطلق وأمكن اعتباره على هذا الوجه فوجب حمله علیه؛ لن 
(۱) التقریر والتحبیر لامیر بادشاه: ۲/ ۱۳. 


اف اصول البزدوی : ص ۸۷ . 
(۳( البحر المحیط »> للزرکشي : ۱۹/۳ . 
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الصلاة دليل اللإيمانء والإيمان شرط صحة الصلاة(۱) . 

ولنأخذ لذلك نماذج من السنة النبوية الشريفة : 

١‏ -عن عائشة ام المؤمنين 16 قالت : «جاء رسول الله به یوماً فقال: هل 
عندكم من طعام؟ قلت: لاء قال: إذا آصوم قالت: ودخل علی مرة أخرى. فقلت 
يا رسول الله قد أهدى لنا حيس فقال: إذاً أفطر الیوم وقد فرضت الصوم؟ء رواه 
النسائي» وقال عنه الدارقطني : إسناده حسن صحیح. 

فان حمل على الصوم الشرعي دل على جواز النية نهارًاء وان حمل على 
الإامساك لم يدل“ . 

۲ -عن أبي هريرة #ه قال: ايُنْهَى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر 
والملامسة والمنابذة» رواه البخاري2). 

فان حمل الصوم يوم النحر على الإمساك الشرعي دل على انعقادهء إذ لولا 
إمكانه لما قيل له لا تفعل إذ لا يقال للأعمى لا تبصرء وإن حمل على الصوم 
الحسي لم ينشأ منه دليل على الانعقاد(“. 


.7١ /۳ المصدر نفسه:‎ )١( 
أخرجه النسائي في سننه: ۶ برقم (۰)۲۳۳۰ كتاب الصيامء النية في الصيام‎ )۲( 
: والاختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة فيه» والدارقطني في سننه‎ 

7۲ء برقم (۱۸)ء كتاب الصیام باب تبيبت النية من الليل وغيره. 

(۳) المستصفی. للغزالي: ص ۱۹۰. ۱ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه: ۲ برقم (۰)۱۸۹۱ کتاب الصوم؛ باب الصوم یوم 
النحر. 

(5) المستصفی: للغزالي: ص ۱۹۰. 


الفصل الثالث: تأصيل انقواعد الاصولية الختلف فیها من حیث استعمال الالفاظ 0 > 
سس 6ٹ سس سس اس وت تست 





٣‏ عن أبي هريرة ذه عن النبي كل قال: «إذا دعي أحدكم فلیجب فان كان 
صائماً فليصل» رواه مسلم» والترمذي بلفظ (إلى طعام)”" . 

حمل البعض الصلاة هنا على الصلاة الشرعية» أي: ليتشاغل بالصلاة؛ تنبيها 
لهم على أنه صائمء لثلا يحتاج إلى تعریفھمء للابتعاد عن الرياء والعجب. إذ الشارع 
الحكيم دأبه تقليل المفاسد. وحمله المخالفون على المسمى اللغوي: أي: لدع 
لهم ولا يأكل” . 

٤‏ - عن زيد بن ثابت 5ه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «الوضوء مما 
ملت النار»» رواه الإمام مسلم”" . 

حمله البعض على الوضوء الشرعي» وهو غسل الأعضاء الأربعة مع النیةء 
وحمله المخالفون على الوضوء اللغوي؛ وهو غسل الیدین *. 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : حمل اللفظ على الموضوع اللغوي» مجاز فيما عداہ والكلام 
بحقيقته إلى أن يدل الدلیل على المجازء أو قرينة توجب حمله على الشرعي“. 





(۱) آخرجه مسلم في صحيحه: ۲/ ١٥۱۰ء‏ برقم (١٤٢۱)؛‏ كتاب النکاحء باب الأمر بإجابة 
الداعي إلى دعوة» وأخرجه الترمذي في سننه: ۳/ ۰۱۵۰ برقم (۰)۷۸۰ كتاب الصوم؛ 
ما جاء في إجابة الصائم الدعوة . ۱ 

(۲) ینظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي: ۲۱ 

(۳( آخرجه مسلم في صحیحه : ۸ ۰۲۷۲ برقم (۳۵۱)) کاب الحیض ؛ باب الوضوء مما مست 
الثار . ۱ 

.٩۰۲7/۱ شرح مختصر الروضة للطوفي:‎ )٤( 

(0) بنظر : التقرير والتجیر لأمير بادشاه: ۲/ ۰۱۱ 
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رأي الشافعية : انقسم الشافعية إلى رأيين : 

١‏ - حمل اللفظ على المعنى الشرعي دون الوضع اللغوي(). 

۲ - إذا تردد اللفظ بين معناه اللغوي أو الشرعي يكون مجملاًء وبه قال أبو 
یعلی» وبعض الشافعية" . 
تحرير محل الخلاف : 

لا خلاف ان الأسماء المستعملة لأهل الشرع» نحو «الصلاة» و«الزكاة» في 
غير معانيها اللغوية حقائق شرعية يتبادر منها ما علم لها من معانيها المذكورة بلا 
قرينة» ولكن الخلاف حصل في أنَّ الأسماء المستعملة لأهل الشرع في المعاني 
المذكورة حقيقة عرفية» فهل تحمل على الحقيقة الشرعية» أم اللغوية مجازا؟ 


الأدلة ومناقشتها: 

سوف نستعرض أدلة رأي الحنفية» والرأي الثالث» ثم بیان رأي الشافعية 
والجمهور. 
ححة الحنفية : 


١‏ لو سلب الاسم عن معناه وعوض غيره انقلبت الحقائق» إذ لو نقلت 


(۱) وبه قال جمهور العلماءء الا أن ابن حزم الظاهري آجاز الحمل من المعنی اللغوي إلى معنی 
آخر بقرينة تحمله على ذلك مخصوصة بدلیل من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 
ینظر : تخریج الفروع على الأصول» للزنجاني: ص۲۳۸ -۰۲۳۹ ومفتاح الوصول. 
للتلمساني: ص۵۱۵ +۰۵۱۹ وشرح مختصر الروضةء للطوفي: ۵۰۱/۱ والتقریر 
والتحبیر لامیر بادشاه: ۲/ ۰۱۱ والاحکام في آصول الاحکام» لابن حزم: مج۱؛ 
۶ ۳ - ۰446 وشرح طلعة الشمس» للشالمي : ۱/ ۱۹۵. 


)۲( ینظر : المستصفی » للغزالي : ص ۰۱۹۰ وشرح مختصر الروضت للطوفي: ١/١‏ 0ه . 


الفصل الثالث: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها من حيث استعمال الألفاظ ££ 





الاسماء عن معانيها اللغوية إلى الشرعية؛ كانت الأسماء المنقولة إليها غير عربية؛ 
لأنّ العرب لم يضعوهاء ويلزم أن لا يكون القرآن الكريم عريبًا؛ لاشتماله عليهاء 
وما بعضه عربي دون بعض لا يكون كله عربيّاء واللازم باطل"* لقوله تعالى : 
رازوا مرج نلک قرت 4 لبوست: ۲۲'. 

أجيب: أنه تما يلزم ذلك لو استحال الاسم عن المعنی؛ والمعلوم أل تسمية 
المسمیات تابعة للاختيار بدلیل انتقاء الاسم عن المعنى قبل المواضعة فان نعلم 
ضرورة أنه كان يجوز أن يسمى المعنى بغير الاسم الذي يسمى به» ولم يستحيل ذلك» 
إذ أنها عربية بوضع الشارع لها ينزلها مجازات لغویةء ويكفي في اللغة العربية کون 
استعمال اللفظ العربي وان لم يضعوا عين ذلك اللفظ لذلك المعنى» والضمير في قوله 
تعالى : رة 4 يشمل البعض والکل» أي: يصدق على جميع القرآن الكريم”". 

؟ - إنَّ معانيها الأصلية باقية لم تنقل عنهاء والزيادات شروط. ألا ترى أنَّ 
«الصلاة» اسم للدعاء والدعاء في الصلاة الشرعية باق» وكذلك الصوم في الاصل 
للومساك» وفي الشرع: هو الإمساك عن المفطرات فلم ينتقل كل واحد من «الصلاة» 
و«الصوم» عن معناه الأصلي» لکن زادت فيه بعض الشروط في الشرع). 

اجیب : لما كانت هذه الألفاظ لم تطلق في الشرع على معناها اللغوي؛ بل زاد 


. ١7 /7 التقرير والتحبيرء لأمير بادشاه:‎ )١( 

)۲( ذکر الله تعالى في ستة مواضع في القرآن الكريم أنَّ القرآن عربي : ورا وتف الاب ۷ 
سورة طه : الاية ۰۱۱۳ والزمر : الاية ۰۲۸ وفصلت : الاية ۰۳ والشوری: الاية ۰۷ 
والز خرف : الاية ۳. 

(۳) ینظر: التقریر والتحبير» لامیر بادشاه: ۱/ ۰۱۲ وشرح طلعة الشمس. للسالمي: ۱۹۱/۱ . 

.۱۹۷ /۱ شرح طلعة الشمس: للسالمي:‎ )٤( 


٤‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





فيها الشارع قیود) أو شروطاء علمنا أنه نقلها من معناها الاصلي إلى هذا :المعنى 
المذكورء والمصلي لم يقصد بصلاته الدعاء» إنما يقصد أداء المشروعء وهو مصل 
إجماعاء فعلمنا أن الصلاة شرعا غير الصلاة لغةٗء وكذلك نظائرهاء فثبتت الحقيقة 
الشرعیهة۱ . 

۳ كيف يصح أن يحمل على اللغوي عند عدم القرينة إذا وقع في لفظه. فان 
قلت: كيف یترتب الحمل على المعنی الحقيقي اللخوي على کونها مجازات في 
استعمالها؟ 

فلت : لأنها إذا كانت مجازات لا یحکم بها إلا بقرينة. 

ورد: إِنَّ الشارع الحکیم استعملها في حقائقها اللغوية. وهذا مستبعد أن 
يقول عالم إِنَّ قوله تعالی : «وآن یو هروه وهو ادیو توت 4 
[الأنعام: ٢۷]ء‏ معناه: آقیموا الدعای إذ إِنّ كثرة استعمالها في هذه المعاني المجازية 
صيّرتها کالحقائق لا نها حقائق شرعیة. 
حجة الرأي الثاني من الشافعية ومن قال بقولهم : 

١‏ -إنه مجمل؛ لأن الرسول عليه السلام يناطق العرب بلغتهم كما يناطقهم 
بعرف شرعه» ولعل هذا منه تفريع على مذهب من يثبت الأسامي الشرعية؛ والا فهو 


منكر للأسامي الشرعیة۳9. 
واغترض : 


وهذا فيه نظر؛ لأنَّ غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع 


. ۱۹۷ /۱ المصدر نفسه:‎ )١( 
EIT : التقریر والتحبیر : لأمير بادشاه‎ (۳۲( 
. ۱۹۰ المسۃ لمستصفی  للغزالي : ص‎ )۲( 


الفصل الثالث: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها من حيث استعمال الألفاظ 6 








لبيان الأحكام الشرعية› وإنه كثيراً ما يطلق على الوضع اللغوي كقوله ككل «دعي 
الصلاة أيام آفرائلك»» سبق تخريجه» وقلنا أنه ارتفع إلى مرتبة الحديث الحسن . 

فمن باع حرًا أو باع خمرًا فحكمه كذاء وان كانت الصلاة في حالة الحيض 
وبيع الخمر والحر لا يتصور إلا بموجب الوضع فأما الشرعي فلا؟ 

والمختار عند بعض الشافعية: أن ما ورد في الاثبات والأمر فهو للمعنى 
الشرعي » وما ورد في النهي كقوله «دعي الصلاة» فهو مجمل''. 
ححة الحمھور: 

۱ عن عمر بن خلدة الزرقي - وکان قاضي المدينة ‏ قال : (جثنا أبا هريرة #5 
فی صاحب لنا قد أفلس» فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله ك : أيما رجل مات 
أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه)» رواه ابن ماجه» وقال عنه 
الحاکم : هذا حديث عال صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ”" . 

وجه الدلالة: يدل الحديث على تعين المجاز» فإِنَّ من وجد سلعته عند 
المفلس؛ فهو أولى بها من سائر الغرماء”" . 
اعتر ض : 

إن صاحب المتاع هو حقيقة فيمن المتاع بیده» وهو المفلس؛ ومجاز فیما 
عداه» آي: فیمن كانت بیده؛ لانْ إطلاق اللفظ المشتق بعد ذهاب المعنی المشتق 


. ۱۹۰ المستصفی. للغزالي: ص‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه: ۲/ ۰۷۹۰ برقم (۰)۲۳۰ کتاب الاحکام باب من وجد متاعه 
بعینه عند رجل قد آفلس والحاکم في مستدرکه: ۲/ ۰۵۸ برقم (۲۳۱6) کتاب البیوع 
من کتاب فضائل القران . 

(۳) ينظر: مفتاح الوصول. للتلمساني: ص٦١٥‏ . 


۶ تاصیل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





منه مجازء لذلك لم يطردء ألا تری أن مَنْ كان كافرا ثم اسلم» فته لا بسمی كافراء 
فتقبل منه سائر التصرفات الشرعیةء فدل على إِنَّ إطلاق اللفظ باعتبار الماضي 
مجاڑ(2'؟. 

جواب وترجیح : 

إن الدلیل دل على تعين المجازء ألا تری أنه لما أريد به المفلس لم يكن 
لاشتراط التفليس معنی؛ ولقال: فهو أحق بمتاعمه» فلمّا أتى في الحديث الظاهر دون 
المضمر دل على آنه آراد به غير ما يراد بالمضمر"» وهو الراجح لما يأتي : 

١‏ إن الألفاظ عند الإطلاق تصرف إلى المعنى الشرعي» فلفظي «الصلاة» 
و«الدابة» نها كانت لمعانٍ غير ما وضعت لهء والوضع والوقوع دليل الصحة؛ لأنَّ 
شأن الشارع الحكيم أن يبين أحكام الشرع لا أحكام اللغةء فلو صرفنا هذه الألفاظ 
الصادرة منه إلى موضوعها اللغوي» لکنا قد اعتقدنا فيه أنه ترك ما يعنيه» وعدل إلى 
بیان ما لا يعنيه؛ مع أنَّ ما تركه لا یخلفه فيه غيره» وما عدل إليه قد يكفيه غيره» وهم 
أهل اللغة» وذلك تسفيه لا يليق أن يعتقد بعامة الناس» فكيف عن واضع الشرع 

۲ - ان هذه الألفاظ حقائق شرعية بوضع الشارع لها ذ القطع لفهم 
الصحابة يله قبل حدوث الاصطلاحات في زمنه هة والقطع بأنَّ الصلاة في الشرع 
موضوعة للركعات» إذ هو الحقيقة الشرعیةء والصحابة پچ فهموا هذا القطع على 


(۱) ينظر: حاشية العطار: ۱/ ۴۳۷۱ء والتقرير والتحبیر لأمير بادشاه: ۲/ ۲٤۳‏ . 
(۲) مفتاح الوصول. للتلمسانی : ص۵۱۷ . 


( ينظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي : 1/ «co‏ وشرح طلعة الشمس؛ للسالمي : 
۸/۱ . 


الفصل الثالث: تاصیل انقواعد الاصولية انختلف فیها من حیث استعمال الألفاظ ۶:۷ 








أنه للمعاني الشرعية؛ لانهم مکلفون ہما تضمنتها والفهم شرط التکلیف"*. 

۳ إل اللفظ المأخوذ عرفاء عائًا أو خاصًا یقدم على اللغوي؛ لاه الظاهر» 
فلو حلف : «لا يأكل بیضا؛ فهو على بیض الطیر من الدجاج والآوز وغیرهما 
ولا یدخل بیض السمك فيه الا أن ینویه . فیحمل على ما ینطلق عليه اسم البيض 
ويؤكل عادة» وهو کل بيض قشرء کبیض الدجاج؛ وذلك لاستعماله عرفا» إذ كان 
الموجب للاختصاص اختصاص التعارف( . 

؛ ‏ آما إن آرادوا به مطلق التردد بين المعنیین - الشرعي واللغوي مع رجحان 
إرادة المعنی الشرعي» فقد یسلم لهم لکن لا یلزم منه الا جمال مع الظهور في أحد 
المعنیین» وإِنْ آرادوا التردد بینهما على السواء من غير رجحان» فهو ممنوع 
لما استدللنا به" . 
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٭ المطلب السادس - حکم المجاز خَلففٌ عن حکم الحقيقة : 
أصل بناء القاعدة : 

يقول الشافعية : إِنَّ الاصل بناء الاحکام على الحقائق اللغوية دون الالفاظ 
المجازية غير أن المجاز أقيم مقام الحقيقة لقربه منها اتساعا في النطق وشرط ثبوت 
الحکم في الخلف إمكان ثبوته في الأصل” . 


(۱) التفریر والتحبیر لامیر بادشاه: ۱۱7/۲ ۱۲. 
(۲) ينظر: التقریر والتحبیر» لامیر بادشاه: ۲/ ١۳‏ . 
(۳) شرح مختصر الروضت للطوفي : ۱/ ۵۰۲ . 

)٤(‏ تخريج الفروع على الاصول؛ للزنجاني: ص۳۳۱. 


۶:۶۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين اطنفية والشافعية 





وبناء على تأصیل قواعد الحنفية الذین کانوا يأخذون بالحقيقة على المجاز 
فاللفظ الحقيقي هو الاولی لا يقوم مقامه لفظ مجازي إلا بقرینة . 

مشاله : یکون العقد في قوله تعالی : لادم لوق یمک ولك 
ینڈس ار کم تفرعام مرو مکی ین زسط ما شرآ 
آز کس وهر و مریم رب من کرد ويام َة یم وق کر کم دا عنم 
واحف ظواآن 3 کی کتک یبن له لک ايو آم ل42٠‏ رون #[المائدة: ۰۲۸4 فکفارته لگا 
ينعقدء أي: يرتبطء وهو ربط اللفظ باللفظ لایجاب حکم كربط لفظ القسم 
بالمقسم عليه؛ لإثبات البر» وربط لفظ البيع بالشراء؛ لائبات الملك» وهذا أقرب 
إلى الحقيقة؛ لأنَّ أصل العقد عقد الحبل» وهو شد بعضه ببعض» ثم استعير للألفاظ 
التي عقد بعضها ببعض؛ لایجاب حکم. إذ استعير لما يكون سببًا لهذا الربط وهو 
عزم القلب» فكان ربط اللفظ أولى؛ لأنه أقرب إلى الحقیقة(. 

ولتوضيح تأصيلهم للقاعدة أكثرء نقول: إذا قال السيد لعبده الذي هو أسن 
منه : «هذا ابني» وأراد به حكم العتق . 

إنَّ الخلف «هذا ابني»» أي: لإثبات الحرية لهذا العبد هل يشترط المعنى 
الحقيقي لهذا اللفظ: أم يقوم المعنى المجازي مقامه؟ 

إنَّ الامام أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ الأصل عنده لفظ «هذا حراء أي : 
التكلم والنطق حتى يكتفى بصحة اللفظ سواء أكان صح معناه آم لا. مع العلم أنَّ 
الحنفية والشافعية متفقون بلا خلاف بينهم على أنَّ المجاز هو «هذا ابني»؛ لإثبات 
الحرية . لکن الخلاف في الحکم. إذ الأصل ثبوت البنوة والخلف ثبوت الحریة 


. شرح منار الأنوارء لابن الملك: ص۱۰۹‎ )١( 


الفصل الثالث: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها من حيث استعمال الألفاظ £4۹4 
9000 دورس سس سس سس سس سس 





فالحتفية قالوا: إل الاصل» اصل النطق والتکلم ب «هذا حر»» والخلف: «هذا ابني» 
مجازء إذ التكلم بالاصل صحیح من حیث أنه مبتدأ وخبر . 

وأما المخالفون: ثبوت الحرية بلفظ «هذا ابني» خلف عن ثبوت البنوة به» ويه 
تکون الحقيقة» التي هي الاصل عند الحنفية مغايرة لما هي عند المخالفین "۳ 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : انقسم الحنفية فيما بینهم بما يأتي : 

- المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم والنطق لا في الحکم؛ بل المجاز 

في الحکم أصل نفسه فاللفظ إذا وجد وتعذر العمل بحقیقته وله مجاز متعین صار 
مستعاراً لحكمه بغير نية كما قال في النکاح بلفظ الهبة". ويه قال الامام أبو حنيفة . 

۲ موافقة رأي المخالفين» الشافعية ومن قال بقولهم. ويه قال أبو یوسف 
ومحمد من الحنفیة(۳. 

رأي الشافعية : المجاز خَلَفٌ عن الحقيقة في الحكم» كما أنه لت عن التکلم 
على معنى أن إثبات الحكم به ينبني على تصور الحقيقة وإمكانها في نفسها''“. 





)١(‏ ينظر: شرح منار الأنوارء لابن الملك: ص۱۰۹ء وحاشية العطار: ۱/ ۰۰۷ وشرح التلويح 
على التوضيح › للتفتازاني : ٠١١ /١‏ . 

(۲) ينظر: شرح منار الانوار لابن الملك: ص۱۰۹ء كشف الأسرار عن أصول البزدوي؛ 
لبخاري: 7۲ء وشرح التلويح على التوضيح» للتفتازاني: /١‏ ۰۱۵۵ 

(۳) ينظر: كشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۲/ ۰۷۷ وشرح التلویح على التوضیح؛ 
للغتازاني : ۱( . ۱ ۱ 

0 تخریج الفروع على الأصولء للزنجاني: ص۴۳۱‎ )٤( 
. ۱۵۵ ۱۸ : للتفتازاني‎ 


6ع تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعیة 





وقد أنكر الكمال هذا الأصل عن الشافعية» الا أنَّ الزنجاني ذكره في تخریج 
الفروع على الأصول. وحيتئذ فلا حاجة لما اعتذر به الكمال» كما قال العطار في 
حاشيته على شرح الجلال المحلي(). 
تحرير محل الخلاف : 

لا حلاف في أنَّ المجاز فرع للحقیقةء بمعنى أن الحقيقة هي الأصل الراجح 
المقدّم في الاعتبار» وإِنّما الخلاف حاصل في حكم المجاز» إذا استعمل لفظ وأريد 
به المعنى المجازي» هل يشترط إمكان المعنی الحقيقي بهذا اللفظ آم لا؟ أي: هل 
هو خَلَفٌ عن حكم الحقيقة أو في التكلم به؟ 
الأدلة ومناقشتها: 
حجة الحنفية : 

١‏ -إنَّ المجاز خَلَفٌ عن الحقيقة بدليل أنه لا يثبت إلا عند فوات معنى الحقيقة 
وتعذر العمل له» ولهذا يحتاج المجاز إلی القرينة» والحقیقة لا تحتاج إليهاء إذ لابد 
لثبوت الخلف من تصور الأصل ؛ لأن الخلف من الإضافيات فلا يتحقق بدون الأصل 
كالابن مع الأب» وإ المصير إلى المجاز لا يجوز إلا عند تعذر الحقيقة» كما أن 
المصير إلى الخلف لا يجوز إلا عند فوت الأصل؛ ولهذا لا يجوز الجمع بين الحقيقة 
والمجاز . 

١‏ -إنَّ الحقیقة والمجاز من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعاني» ولهذا 
قالوا: الحقیقة لفظ استعمل فی کذاء والمجاز لفظ استعمل في كذا. فقولنا للشجاع : 
«هذا أسد» هو خلف عن التكلم بقوله: هذا أسد للهيكل المعلوم من غير نظر في 


(۱) حاشية العطار: ۱/ ۰۷. 


الفصل الثالث: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها من حيث استعمال الألفاظ ٤‏ 
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ت ال إلى الحکمء ثم يغبت الحکم به» وهو الشجاعة بناء على صحة التکلم 
لا خلقًا عن شيء» كما يثبت حکم الحقيقة بناء على صحة التکلم!''. 
ححة المخالفین (الشافعية وأصحاب أبي حنيفة) : 

-١‏ إن في المجاز ينتقل الذهن من الموضوع له إلى لازمهء واللازم موقوف 
علی الموضوع له - الحقيقي _ فیکون اللازم - المجاز - فا وفرعًا للموضوع له 
وهذا هو المراد بالخلفية في حق التکلم فلابد من إمكان الحقيقي لتوقف المعنی 
المجازي عليه . 

۲ ان الاصل المتفق عليه أنّ من شرط صحة الخلف إمكان الأصل» أي : 
إنَّ إمكان الاصل شرط لصحة الخلف» أي: هل ممکن الحصول عليه . 

مثالها: إن حلف شخص وقال: «والله لامسّ السماء»» تجب الکفارة؛ لانها 
علفٌ عن الب ففي كل موضع يمكن الب ينعقد الیمین وتجب الكفارة؛ لأنّ البر 
ممكن في حق البشر . وأمًا ان حلف بقوله «لاشربن الماء الذي في هذا القدح» ولا ماء 
فيه» لا تجب الکفارة؛ لأنَّ الاصل هو «البر» وهو غير ممکن الحصول عليه" . 

ام المجاز یتوصل به إلى المحسنات البديعية» مثل السجع والمطابقة 
والمجانسة! ۲ وجمیع هذه الانواع إِنّما يتيسر غالبًا بالمجاز دون الحقيقةء إذ الداعي 





(۱) ینظر: كشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۲/ ۰۷۷ والتقریر والتحبیر» لابن 
أمير الحاج: ۳۱/۲. 1 

(۲) ينظر: التلويح على التوضیح؛ للتفتازاني : .۱٥۸ /١‏ 

(۳( السجم : صدم الشي بالشيء» وهو تواطؤ الفاصلتین من التثر على حرف واحد. ینظر : اتفاق 
المبانی وافتراق المعاني: للدقیقی النحوي: ص ۹۵ الایضاح في علوم البلاغت للخطیب 


آبئ 


القزويني : ص۲۲ ۰۳۲ والتعریقات للجر جاني : صكة١‏ : ۱ 3 
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إلى استعمال المجاز بلاغته» وحصول البديع في الکلام» إذ المجاز یحصل التلطف 
في الکلام بخلاف الحقیقة!!. 


uu 


* المطلب السابع ‏ استلزام المجاز للحقيقة : 
أصل بناء القاعدة : 

ولقد بنى الحنفية هذه القاعدة على : أنَّ اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه 
حقیقة ولا بکونه مجارًا؛ لخروجه عن حدّ کل واحد منهماء إذ الحقيقة هي : اللفظ 
المستعمل فيما وضع لە؛ والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ولقد 
ثبت أن استعمال اللفظ”" ركن في تعريف الحقيقة والمجاز؛ لأنَّ الاستعمال جزء 
منه» وركن الشيء جزؤه الداخل في حقيقته ؛ فإذا نظرنا إلى اللفظ قبل استعماله في 
لغة الواضع لم يكن حقیقة؛ لاله لیس مستعملاً فيما وضع لهء ولا مجارًا؛ لانه ليس 
مستعملاً في غير ما وضع له وهذا الكلام فيما بعد وضع اللفظ وقبل الاستعمال. 


5 نوا و ھی تو مم 
تمام معناه الحقيقي أو المجازي؛ نحو قول: «فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرا». ينظر: المثل 
السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير: ۲/ ۰۲4 وضوابط المعرفة» وأصول 
الاستدلال والمعرفة لعبد الرحمن الميداني: ص ۲۷ . 
وأما المجانسة : وهي تشابه الكلمتين في اللفظ مع اختلاف المعنی. ينظر: نهاية الارب في 
فنون الأدب» للنويري: ۲/ 757. 

.۲۱۷ /۱ ینظر: شرح طلعة الشمس» للسالمي:‎ )١( 

)٢(‏ الاستعمال اللفظي : هو طلاق اللفظ بإزاء مدلوله حقيقة أو مجازّاء شرح مختصر الروضة» 
للطوفي : ١/؟"؟ة.‏ 


الفصل الثالث: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها من حيث استعمال الألفاظ fof‏ 
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وهذا مبني على أنَّ وضع اللفظ یمکن انفکاکه عن الاستعمال» وهو ممکن 
لاشكٌ فیه» غير أله في غاية البعد . ما (مکانه؛ فلأل الوضم اللفظي عبارة عن إنشاء 
لفظ وتخصیصه بمعنى» بحیث [ذا أطلق ذلك اللفظ فهم منه ذلك المعنى”" . 

وقد بنی الشافعية قاعدتهم على أن المراد عند الاطلاق وهو المجاز في الافراد 
- اللفظ المستعمل - فیما وضع له لغة أو عرفا أو شرعًا بوضع ثان لعلاقة بين ما وضع 
له أولاً وما وضع له ثانا فلا يصح أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز ماه فعلم من تقیید 
الوضع دون الاستعمال بالشاني وجوب سَبْيٍ الوضع للمعنی الأول (وهو)؛ أي : 
وجوب ذلك متفق عليه في تحقق المجاز لا الاستعمال في المعنى الأول فلا يجب 
سبقه في تحقق المجاز فلا يستلزم المجاز الحقیقة. 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : عدم استلزام المجاز للحقيقة”". 

رأي الشافعية: إِنَّ المجاز يستلزم الحقيقة . 
تحرير محل الخلاف : 

اتفق العلماء على أن الحقيقة لا تستلزم المجاز بلا خلاف؛ لن اللفظ قد 





(۱) ينظر: التقرير والتحبیر» لابن أمير الحاج: ۲/ ٥۱ء‏ وشرح مختصر الروضة. للطوفي: 
۱ . 

۰8۰۲ /۱ حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي:‎ )٢( 

(۴) وبه قال جمهور العلماء. ينظر : التقرير والتحبير» لأمير بادشاه: 7/ ۰۲۱ وإرشاد الفحول» 
للشوكاني: ص۲۲ . 

: وشرح مختصر الروضةء للطوفي‎ ء٤٤‎ /١ وبه قال الحنابلة . ينظر: حاشية العطار:‎ )٤( 
. ۵۲ ۵۲۲۳ /١ 
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يستعمل في ما وضع له» ولا يستعمل في غيره» وهذا معلوم لكل عالم بلغة إلعرب» 
واختلفوا في استلزام المجاز للحقيقة» وهل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع 
له ولا يستعمل في ما وضع له أصلاً؟ وبعبارة أخرى: هل المجاز يجب أن يكون له 
حقیقة آم لا00؟ . 

الأدلة ومناقشتها: 

حجة المثبتین : 

واستدلوا على ذلك : 

۱ -إنه لو لم یستلزم لانتفت فائدة الوضع وکان عبثا وهو محالء آما الملازمة 
فلأل ما لم یستعمل لا يفيد فائدة» وفائدة الوضع نما هي إعادة المعاني المرکبة» وإذا 
لم يستعمل لم يقع في التركيب فانتفت فائدته» وأما بطلان اللازم فظاهر( . 

وأجیب : بمنع انحصار فائدة في إفادة المعاني المركبة» فان صحة التجوز 
فائدة» ولیس هذا بشيء يقيد له ؛ لن التجوز باللفظ فائدة لا تستدعي غير الوضع» 
أي : تحقق هذه الفائدة بمجرد الوضعء ولا تتوقف على الاستعمال فيما وضع له 
فإذا كانت هذه الفائدة حاصلة بمجرد الوضع كفى به فائدة للوضع(؟. ويكفي في نفي 
استلزام المجاز للحقيقة تجويز اللفظ بما يناسبه بعد الوضعء قبل الاستعمال له فیما 
وضع له“ . 


)١(‏ ینظر : حاشية العطار : ٠٠١ ١‏ وشرح مختصر الروضة. للطوفي: ۱/ ۰۵۲۳ وتیسیر 
التحرير» لأمير بادشاه: ۲ وارشاد الفحول» للشوكاني: ص۲۱ .. 

(؟) ينظر: تيسير التحريرء لأمير بادشاه: ۲/ ۲۱ وإرشاد الفحول» للشوكاني: ص77. 

۳( تيسير التحریر » لأمير بادشاه : ۲/ ۲1« وإرشاد الفحول» للشوكاني: ص۲۲ . 

)4( تيسير التحریر » لامیر بادشاه : 2.۳۰۰۲ 
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۲ - إن المجاز فرع الحقيقة» ولذلك أوجبت العلاقة فيه لتكون رابطة بينه 
وبين أصله الذي هو الحقیقة . وإذا ثبت أن الحقيقة أصل المجازء وهو فرع لهاء 
فبالضرورة نعلم أنَّ الأصل يستغني عن الفرع» إذ الفرع زيادة على الأصل» والشيء 
الكامل الماهية يستغني عن الزيادة الخارجة عن ماهيته . 

أمَا الفرع فاه لا یستغنی عن الأصل؛ لأ الاصل : مادة» ومنشأء ومبدأ 
الفرع» ووجود الشيء محدث بدون: منشأء ومبدأء ومادة محال. واعتبر هذا بالولد 
والوالدء فإِنَّ الوالد بالقوة ليس من ضرورته الولد» والعکس صحيح» فثبت أنَّ 
الحقيقة لا تستلزم المجاز» والمجاز يستلزم الحقیقة). 
ححة النافین : 

واستدل القائلون بعدم الاستلزام : 

١‏ -إنه لو استلزم المجاز الحقيقة لكانت لنحو: شابت لمة الليل» أي: ابيض 
الغسقء وقامت الحرب على ساق. أي اشتدت. حقيقة» إذ كيف يستلزمها ولا اتصال 
له بها بوجه لا من حيث الوجود» ولا من حيث كونه مفهوم اللفظ؛ لأن المجاز ذكر 
الملزوم وإرادة اللازمء واللازم متف . ۱ 

وأجيب عن هذا بجواب جدلي » وتحقيقي» وعقلي : 

١ ٠‏ أما الجدلی فبأن الإلزام مشترك» أي: أن الاستدلال فرع تحقق المستعمل 
فيه؛ لأنَّ نفس الوضع لازم فيجب أن تکون هذه المركبات موضوعة لمعنى متحقق» 


. ۲-۵۲۳ /۱ ينظر: شرح مختصر الروضة. للطوفي:‎ )١( 
ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي؛ للبخاري: ۱/ ۰4۳ وتيسير التحرير» لأمير‎ )۲( 
_ بادشاہ: ۲/ ۰۲۰ وإرشاد الفحول. للشوكاني: ص۰۲۷‎ 
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وليس كذلك» إذ يمكن نفي الوضع؛ لأنَّ ما لا تحقق له لا يصلح لأنْ يوضع له؛ لان 
لمصلحة الاستعمال فلا يمكن إثبات مجاز بدون حقيقة . ' 

ب ۔ وأما التحقيقي فباختيار أن لا مجاز في المركب بل في المفردات ولها 
وضع واستعمال ولا مجاز في التركيب حتى يلزم أن يكون له معنی(. 

ج - إن ما ذكر لا يصلح للاستدلال به فی محل الخلاف. إِنْ اعتبر المجاز في 
«شابت لمة الليل» في المفرد» أي : «شابت» أريد بالشيب حدوث بياض الصبح في 
آخر سواد اللیل» وفي «لمة» بان أريد بها سواد آخر الليل» وهو الغلسء وقد منعنا 
فيه؛ لأنَّ المجاز عقلي» والخلاف إِنَّما هو في المجاز في المفرد(. 

ورد: بأن مجازات الأطراف لا مدخل لها فیەء ولها حقائق مجاز الاسناد لیس 
لفظا حتى يطلب لعينه حقيقة ووضعء بل له معنى حقيقة بغير هذا اللفظ» واجتماع 
المجازات لا يستلزم اجتماع حقائقها. 

ومن نفى المجاز المركب أجاب عن المجاز العقلی بأنه من الاستعارة التبعية؛ 
وذلك لانْ عرْفَ العرب أن يعتبروا القابل فاعلاً نحو مات فلان وطلعت الشمس ولم 
يلتزموا الإسناد إلى الفاعل الحقيقي كما في أنبت اللہ وخلق الله» فكذا سرتني 
رژيتك ؛ لأنها قابلة لإحداث الفرح ونحوها من الصور الإسنادية وأشف ما استدلوا 
به قولهم : إن «الرحمن؟ مجاز فی الباري سبحانه؛ لأنه معناه ذو الرحمة» ومعناه 
الحقيقي وهو رقة القلب لا وجود له ولم يستعمل في غيره تعالى . 


(١)‏ ينظر : حاشیة العطار: ہک رنڈ وتیسیر التحريرء لأمير بادشاه: ۲/ ۰۲۱ وإرشاد الفعول. 
للشوکانی : ص٦‏ ۲ . 
(۲) تیسیر التحریرء لامیر بادشاه: ۲۱/۲. 
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وأجيب: إِنَّ العرب قد استعملته في المعنی الحقيقي فقالوا لمسيلمة: رحمن 
الیمامة. 
ورہ: إِنّهم لم يريدوا بهذا الاطلاق أن مسيلمة رقیق القلب حتی یرد النقض 
به» إذ لم يرد الإطلاق الصحيح على كلمة «الرحمن» الا إليه تعالى» والله تعالى منزّه 
عن الوصف بأنَّ «الرحمن» لمن له رقة القلب» فلزم أن يكون الإطلاق مجازّا بلا 
حقیقةء بخلاف قول القائل على مسيلمة الكذاب: «رحمن الیمامة» إذ اتفق أهل 
اللغة أنْ لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالی . 

١‏ -إنهم لم يستعملوا «الرحمن) المعرف ب «اللام»۰ نما استعملوه معرفا 
بالإضافة من «رحمن الیمامة»» ودعوانا في المعرّف ب «اللام». 


6 4 ¥ 


٭ المطلب الثامن - دوران اللفظ بين المجاز والمشتر ك : 
أصل بناء القاعدة : 

إن الاشتراك حلاف الأصل؛ وذلك لن آمر النبي يخ محمول على الوجوب 
في قوله تعالی : فيدر الَذِنَ يحَالِمُونَ عَنَ أ ود أن نیمز هزم داب 
اي 1#النور: ۳ وقوله تعالی : 9 وَیمُا را أله بر رن کت تر توشر ماع 
شرت لغ لين ان : : NY‏ 


. وارشاد الفحول» للشوكاني : ص۲۷‎ c1 ۲ : المصدر نفسه‎ (١( 
وردت آیات طاعة الله ورسوله في : سورة آل عمران : ۳۲ والمائدة : 7 والأنفال:‎ (3 
۱ . ۱۳ والمجادلة:‎ ٤٦و‎ ۱ 
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ون الأصل فی الألفاظ الانفراد لا الاشتراك. فوجب انفراد لفظ الأهر بأحد 
المعنیین بالوضع» وأن تكون دلالته على المعنى الآخر بالمجاز» وقد أجمع على أنَّ 
اللفظ يؤخذ على حقيقة القول» فوجب كونه مجارًا في الفعل» ويجب حمل اللفظ 
على حقيقته دون مجازه» لأنّ الحقيقة هي الاصل. وآل الأمر في هذه القاعدة إلى 
أله ذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى منه(. 

آما المخالفون قالوا: یحتمل أن يراد بالأمرء الأمر القولي» ویحتمل رد 
به الشأن والفعل» کقوله تعالی: وما ا فرعورت برشید 6[مود: ۹۷]ء وإذا صح 
إطلاق لفظ الامر على غير القول المخصوص. والاصل في الاطلاق الحقيقة لزم 
اشتراك لفظ الامر بين المعنیین "° 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : رجح المجاز على المشترك . 

رأي الشافعية : اختلاف الشافعية فیما بينهم : 

۱ - رجح المشترك على المجاز . وبه قال الآمدي . 

۲ - موافقة رأي الحنفية في رجحان المجاز على المشتر ك). 


)١(‏ مفتاح الوصول. للتلمساني: ص۷۸ -۰1۷۹ وینظر: کشف الاسرار عن أصول البزدوي: 
للبخاري : ٠١١/١‏ . 

(۲) ينظر: مفتاح الوصول» للتلمسانی : ص 48١‏ . ظ 

)۳( وره قال جمھور العلماء منهم المالكية . ينظر: تيسير التحریر » لأمير بادشاه : ۷۲ 
ومفتاح الوصول» للتلمساني : ص۰۷۸ وما بعدهاء إرشاد الفحول › للشوکاني : ص٢۲؛‏ 
وشرح طلعة الشمس للسالمي: ۱ ۳۱۵ 

۰۶۳۳ : ينظر : البحر المحیط للزرکشي‎ (٤ 
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تحرير محل الخلاف : 

لا حلاف إذا ظهر من المشترك بنصب القرينة الدالة عليه» فهو أولى من 
المجاز؛ لأنَّ العلة التي رجح بها المجاز عليهء وهي إخلال المشترك بالتفاهم معدومة 
حبتذ. وأنَّ المجاز المقرون بالقرينة» فلا أيضًا أله أولى من المشترك . وأما اللفظ 
إذا دار بين أن يكون مجارًا أو مشتركا مجردين من القرائن» هل يرجح المجاز على 
المشترك» أو المشترك على المجاز؟ 
الأدلة ومناقشتها: 
حجة المجيزين : (الحنفية ومن قال بقولهم) : 

١‏ - إِنّ المجاز أكثر استعمالاً من الاشتراك في لغة العرب فرجح الأكثر على 
الأقل» إذ يقول أهل العربية : أكثر اللغة مجازء ویأن المجاز معمول به مطلقا فبلا قرينة . 
حقيقية ومعها مجازء والمشترك بلا قرینة مهمل» والاعمال أولى من الاهمال» وبأن 
المجاز أبلغ من الحقيقة كما هو مقرر في علم المعاني والبيان» وأنه أوجز كما في 
الاستعارة فهذه فوائد للمجاز وقد ذكروا غيرها من الفوائد التي لا مدخل لها في 
المقام؛ وذكروا للمشترك مفاسد منها إخلاله بالفهم عند خفاء القرینة عند من لا يجوز 
حمله على معنييه أو معانيه» وبخلاف المجازء فإنه عند خفاء القرينة يحمل على 
الحقيقة» ومنها تأديته إلى مستبعد من نقیض أو ضد. ك «القرء» إذا أطلق مراد به 
«الحيض» فيفهم منه «الطهر»: أو بالعكس» ومنها احتياجه إلى قرينتين إحداهما تعينه 
للمعنئ المراد والأخرى تعينه للمعنی الآخرء بخلاف المجاز فإنه تكفي فيه 


قرينة واحدة(۱). 


(۱) ينظر: البحر المحيطء للزركشي: ۳/ ۱۱۲۹ء وإرشاد الفحولء للشوكاني: ص۲۲ - ۲۷. 
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۲ المجاز أولى من الاشتراك ؛ لأنَّ المجاز آغلب من المشترك بالاشتقراء. 
والحمل على الاغلب آولی» إذ أنَّ المشترك يقتضي التعدد في الوضع» واللفظ إذا 
تعدد مفهومه» فان لم یتخلل بینهما نقل فهو مشترك والاصل عدمه؛ لأنَّ مخالفة 
الاصل لازمة فی المجاز). 

۳ إن الحمل على التجوّز لا يخل بالحکم بما هو المراد منه بعینه سواء وجد 
قرينة المجاز أو لا إذ الحکم عند عدم القرينة یکون المراد المعنی الحقيقي للفظ 
ومع القرينة یکون المراد المعنی المجازيء وأما المشترك فلا یحکم بأنَّ المراد به 
معنی من معنییه إلا مع القرينة المعينة له . 

أجيب : ولا یخفی عدم مطابقة ما ذکر من الإخلال بالحکم على تقدیر 
الاشتراك» وعدم القرينة للواقع ؛ لاهن لم يمكن اجتماعهما أو لم يقل بالعموم 
الاستغراقي للمشترك يحكم بإجماله» والإجمال مما يقصد في الکلام فلا إخلال: 
وان أمكن وقلنا به تعين المراد فلا إخلال على التقدیرین(. 

؛ إن المشترك يحتاج إلى قرينتين باعتبار معنييه» كل منهما تعين في محل 
باعتبار الاستعمالات بخلاف المجازء فإِنّه یحتاج إلى قرينة واحد:(. 

أجيب : إن هذا الكلام بعيد» ما یتمشی على عدم تعميمه فی مفاهيمه 
ظاهره. وهذا ليس بشيءء إذ لا يقتضي وج ود القرینتین للمشترك في استعمال يحتاج 
في إفادة المراد إلى قرينة واحدة وتعدد القرينة في المشترك على سبيل البدلء إذ 


(۱) شرح التلويح على التوضيح» للتفتازاني: /١‏ ۰۱۳۳ وحاشية العطار: ۱/ 404 . 
)٢(‏ تيسير التحريرء لأمير بادشاه: ۲/ ۳۱ء وشرح طلعة الشمس» للسالمي: ۱/ ۱۹۷. 
(۳) تیسیر التحريرء لأمیر بادشاه: ۳۱/۲. 

.۳۱/۲ المصدر نفسه:‎ )٤( 
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ار الاستعمال فرد یدل علی فرد آرید منه في ك الاستعمال» فهي 
کالمجاز في تعدد القرينة» فهما سیّان باعتبار وحدة القرينة» وان اختلفا في نوع 
القرینة(. 
حجة المخالفین : 

١‏ -إِنَّ للاشتراك فوائد لا توجد في المجاز» وفي المجاز مفاسد لا توجد في 
المشترك فمن الفوائد ؛ 

أ إنَّ المشترك مطرد فلا یضطرب بخلاف المجاز فقد لا يطرد . 

ب إنَّ الاشتقاق منه بالمعنیین فیتسم الکلام نحو «آقرأت المرأة» بمعنی 
حاضت وطهرت والمجاز لا يشتق منه صلح له حال کونه حقيقة . ۱ 

ج - صحة التجوز باعتبار معنی المشترك فتكثر بذلك الفوائد. 

وأما مفاسد المجاز التي لا توجد في المشترك فمنها: 

أ احتياجه إلى الوضعین : الشخصي. والنوعي» والشخصي باعتبار معناه 


الأصلي والنوعي للعلاقة» والمشترك يكفي فيه الوضع الشخصي ولا يحتاج إلى 
النوعي لعدم احتياجه إلى العلاقة . 

ب ۔ إل المجاز مخالف للظاهرء فان الظاهر المعنى الحقیقی لا المجازي. 
بخلاف المشترك فإنه لیس ظاهرًا في بعض معانيه دون بعض حتى يلزم بإرادة أحدها 
مخالفة الظاهر . 


ج - إن المجاز قد يژدي إلى الغلط عند عدم القرينة نیحمل على المعنی 


.۳۲- ۳۱۸۲ ینظر: تیسیر التحريرء لأمير بادشاه:‎ )١( 
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الحقيقي بخلاف المشترك فان معانيه كلها حقیقیة(۱). 

وقد أجيب: إن الحمل على المجاز أولى من الحمل على الاشتراك لغلبة 
المجاز بلا خلاف» والحمل على الأعم الأغلب دون القليل النادر متعين» واعلم 
أن التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ لا يختص بالتعارض بین المشترك والمجاز» 
ان الخلل في فهم مراد المتکلم یکون على خمسة آوجه: آحدها: احتمال الاشتراك . 
وثانيها : احتمال النقل بالعرف أو الشرع . والٹھا: احتمال المجاز. ورابعها : احتمال 
الإضمار. وخامسها: احتمال التخصيص . 

ووجه کون هذه الوجوه تؤثر خللاً في فهم مراد المتكلم أنه إذا انتفى احتمال 
لاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد» وإذا أنتفى احتمال المجاز 
والإضمار كان المراد من اللفظ ما وضع له وإذا انتفی احتمال التخصيص كان المراد 
باللفظ جميع ما وضع له فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم. والتعارض بين هذه 
ات له بقع بین الاشتر شتراك وبين مح رت 
التعارض بين الاشتراك والتقل فقيل إن التقل آولی؛ لأنّه يكون اللفظ عند النقل لحقيقة 
واحدة مفردة في جميع الأوقات. والمشترك مشترك في الأوقات كلها . 

؟ - إن الاشتراك أولی ؛ لأنه لا يقتضي فسخ وضع سابق والتقل يقتضيه . 

٣۔‏ لم ینکر وقوع المشترك في لغة العرب أحد من أهل العلمء وأنكر النقل 
كثير منهم» وقد لا يعرف النقل فيحمل السامع ما سمعه من اللفظ على المعنى 


(۱) المعتمد» لابي الحسین البصري: ۱ وارشاد الفحول؛ للشوكاني: ص۲۷ . 
)۲( وفي نسخة : انسخ؟. 
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الأصلي فيقع الغلط وأيضًا المشترك أكثر وجودا من المنقول وهذه الوجوه ترجح 
الاشتراك على النقل وهي أقوى مما استدل به من رجح النقل"*. 

ورجح المجاز على الاشتراك لأمور آهمها : 

۱ إن الاشتراك لا يتعين المراد منه الا بقرينة تدفع مزاحمة الغیر» والاشتراك 
يخل بالتفاهم عند خفاء القرینةء بخلاف المجاز؛ لانْ القرينة الهادية إلى المراد منه 
لا تفارقه . 

۲ - ان المجاز أغلب من المشترك بالاستقراء» فاللائق إلحاق الفرد بالأعم 
الاغلب؛ لأنَّ المشترك قد يؤدي إلى مستبعدء كما إذا كان حقيقة في ضدین» فان 
إعطاء الضدين حکمّا و احدًا مستبعدًاء إذ المعهود من الأضناد تعاكسهما في 
الأحكاه”" . 

4# بج © 
٭ المطلب التاسع - حقيقة ومجاز الأمر المندوب: 
أصل بناء القاعدة : 

إن المجاز في اصطلاح «فخر الاسلام» لفظ أريد به معنی خارج عن الموضوع 
لہ فأما إذا أريد به جزاء الموضوع له فإنه لا يسميه مجازا؛ بل يسميه حقيقة قاصرة 
والذي يدل على هذا الاصطلاح في هذا الموضوع أن معنى الندب من الوجوب بعضه 
في التقدير» كانه قاصر لا مغایر أما في اصطلاح المخالفين من الأصوليينء فالمجاز 


لفظ أزيد به غير ما وضع له سواء کان جزأه أو معنى خارجًا عنه؛ لكن يحمل غير 





)۱( ارشاد الفحول» للشوكاني : ص۰۲۱ وشرح طلعة الشمس» للسالمي: الم ۲۵ . 
)٢(‏ شرح طلعة الشمسء للسالمي: ۰۱۹۸/۱ 
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الموضوع له على المعنى الخارجي بناءٗ على عدم إطلاق الغير على الجزءء فان الجزء 
ليس عیت(۱). 

فكونه مجارًا بصحة النفي مثلما أمرت بصلاة الضحى أو صوم أیام البیض؛ 
ولا يخفى أنه لا دلالة في هذا على کون «صلوا صلاة الضحى أو صوموا أيام البيض» 
مجازا إنما يدل على أن إطلاق لفظ الأمر على هذه الصيغة ليس بحقيقة» بل 
الخلاف في أن إطلاق لفظ أمر على الصيغة المستعملة في الاباحة والندب؛ كما 
في قوله تعالی : ۶ ڪلوأواغريوا€[البقرة: 020٠8‏ وقوله تعالى : وتميف لذن 
لا دود یکاعا حا ينبب اہ ون فطلو رات يوي التب معا ملکت ینک کوش 
ن عمتم فم #[النور : ۰۳۳ کی ّ4“ ونحو ذلك حقيقة أو مجازا(. 

ولان أهل اللغة مطبقون على أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب» وأمر ندب 
وهذا لا ينافي کون صيغة الأمر مجارًا في الندب» وأما الإباحة فالجمهور على أن لفظ 
الامر مجازا فيها؛ لن الامر للطلب» وهو يستلزم ترجبح المأمور به على مقابلہ(“. 
آراء العلماء : 

اختلف القائلون بأن الأمر للوجوب في أنه إذا أريد به الندب كان حقيقة فيه أو 
مجارًا : 


.۳۰۱ /۱ شرح التلويح على التوضيحء للتفتازاني:‎ )١( 

ه46 وقد وردت آيات الإباحة في : الطور: ۱۹ء والحاقة: ٢۲ء‏ والمرسلات: ۳ . 

(۳) ینظر: كشف الاسرار عن أصول البزدوي للبخاري: ۱ء وشرح التلويح على 
التوضیح: للتفتازانی : ۱/ ۰۳۰۱ وأصول ابن الحاجب . 

)٤(‏ شرح التلويح على التوضیح للتفتازاني: ۳۰۱/۱ وأثر اللغة فی اختلاف المجتهدين» 
لعبد الوهاب طويلة . 
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رأي الحنفية : ان الأمر الذي أريد به الندب هو مجاز فيه. 

وهو مذهب عامة الحنفيةء وجمهور الفقھاء وهو اختيار الشيخ أبي الحسن 
الكرخي » وأبي بكر الجصاص؛ وشمس الائمة السرخسي» وصدر الاسلام أبي 
اليسر. 

رأي الشافعية : اختلف الشافعية فيما بينهم على رأيين : 

١‏ موافقة الحنفية في أنَّ الأمر الذي أريد به الندب هو مجاز فيه لا محالة» 
كما قال التفتازانی . وبه قال المحققون من أصحاب الشافعي . 

۲ ان الأمر الذي أريد به الندب هو حقيقة فيه . وإليه ذهب بعض أصحاب 
الشافعي 
الأدلة ومناقشتها: 

ححة الشافعية: الذين قالوا: إنه حقيقة فيه : 

01-۱ المندوب بعض الواجب؛ لأنَّ الواجب : هو ما يثاب على فعله ويعاقب 
على ترکه» والندب: ما یثاب على فعله ولا يعاقب على ترکه فإذا أريد به الندب 
فقد أريد به بعض ما يشتمل عليه الوجوب فكان حقيقة فيه» كما لو أريد من العام 
بعضه يكون حقيقة فيه» وكما لو أطلق لفظ الإنسان على الأعمى والاشل ومقطوع 
الژجل يكون حقیقة؛ وإن فات بعضه . 

۲ إنّ من شرط المجاز أنْ يكون المعنی المجازي مغایرا للمعنى الحقيقي 
وهذا هو عين المعنى الحقیقی ؛ لاله جزؤه إلا أنه قاصر فكيف يكون اللفظ فيه مجازًا؟ 


.۱۱۹ /۱ ینظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري:‎ )١( 
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۳۔ إِنّ من شرط ثبوت المجاز انتفاء الحقيقة بالكلية فما بقي شيء من الحقيقة 
لا يتحقق الشرط فلا يتحقق المجاز(). 

أجيب : 

١-ليس‏ هذا كالعام إذا أريد به بعضه فإنه حقيقة فيه؛ لأنه موضوع لشمول 
جَمْع من المسميات لا لاستغراقهاء والشمول موجود في البعض والكلء إذ أن مَنْ 
فرط الاستغراق فيه يقول إنه مجاز في البعض أيضاء وكذا لفظ «الإنسان» موضوع 
بازاء معنی الانسانية وب «العمی والشلل» لا ینتقض ذلك المعنی» بخلاف الامر فانه 
موضوع للطلب المانع من النقیض والندب مغاير له لا محالة . 

۲ لا نسلم أن من شرط المجاز انتفاء الحقيقة بالكلية» بل الشرط انتفاء 
الكليةء وذلك یحصل بانتفاء جزء منها كما یحصل بانتفاء كلهاء إذ أن أهل اللغة اتفقوا 
على أن إطلاق اسم الكل على البعض من جهة المجاز» ولو كان الانتفاء بالكلية شرطا 
لما صح هذا القول منهم. وأما إذا أريد به الإباحة فقد ذكر أنَّ المباح غير مأمور به عند 
جمهور الامة(۲). 
حجة الحنفية والجمهور: الذين قالوا: إنه مجاز فيه: 

١‏ إن الأمر حقيقة في الایجاب. فإذا استعمل في غيره يكون مجازّاء كما لو 
استعمل في التهديد» والدليل على أن الندب غير الإيجاب: أنَّ من لوازم الایجاب 
استحقاق العقوبة على التركء ومن لوازم الندب عدم استحقاقها على الشركء 
وباشتراکهما في استحقاق الثواب لا ينتفي هذه الغيرية فثبت أنه مجاز فيه» ألا ترى 


. ۱۲۰/۱ كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري:‎ )١( 


الفصل الثالث: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها من حيث استعمال الألفاظ ¥ 


”٢0ھ‏ يبيب ب ب ب ب ب 0 


أنه يصح نفيه فإنه لو قال: «ما أمرت بصلاة الضحى ولا بصوم أيام الحیض) يصح 
ولا يكذب بخلاف ما لو قال : ما أمرت بالصلوات الخمس ولا بصيام رمضان؟ فإنه 
يكذب » بل یکفر وصحة التكذيب والنفي من خواص المجاز'" . 


I00 





. ۱۲١ /۱ كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري:‎ (١) 
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٭ تمھید : منهج العلماء في دلالة الألفاظ . 

٭ المبحث الأول: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في 
المنطوق . 

٭ المبحث الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في 


۱ 


ا 

DX 5 

4 تك 
نہ 
۰۴ ) 


4 


I11} 


0 


۱۱۱۱۱ 


+ 


۱۳۱۱۱ 


< 
+ 


۱۱۱۷۱۷۱۷۱۷ 


4 


۱۱۱۱ 
اس 


۶ 
ما 


ار 
7 














SEIS 


کے 






۲۲۲۲٣۱ 





۱۱۱۱۱۱۱ ۷, 
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰ LIU 





تأصيل القواعد الاصولية 
المختلف فیها فى الالفاظ من حيث الدلالة 
منهج العلماء فى دلاله الالفاظ 

الدلالة : هي کون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والشيء 
الأول هو الدال» والثاني هو المدلول". 

اختلف علماء الأصول في طرق الدلالة على الألفاظ ؛ لاستنباط الحكم الشرعي 
إلى منهجين : 

أولاً: منهج الحنفية: الذين قسموا اللفظ من حيث الدلالة إلى أربعة أقسام 


هي ٠‏ 
١‏ إشارة النص. ۳ دلالة النص . 
۲ عبارة النص . ٤‏ د لالة الاقتضاء" . 


انیا : منهج الشافعية والمتکلمین : الذين قسموا اللفظ من حيث الدلالة إلى : 
المنطوق» والمفهوم وکل واحد منهما انقسم إلى آقسام متعددة» كما هو واضح 
من المخطط الرسم الاتي : 


. التعریفات» للجرجاني : ص۱۳۹‎ )١( 
۸ تیسیر التحریر» لامیر بادشاه : أ/‎ (۲) 


0 : 3 ہے 
ای ۹ 
٤‏ 








مھ 


مفهوم 
دلالة لاریم 





الفصل الرابع: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها لی الألفاظ من حيث الدلالة {VY‏ 








إشارة النص : هي دلالة اللفظ 27 بالسوق» ولكنه لازم 
للحكم الذي سيق الكلام لأجله وليس بظاهر من كل وجه . 

عبارة النص : هي دلالة اللفظ بنفسه دلالة واضحة على الحكم المسوق له 
الكلام تبعًا أو أصالة . 

مثالهما: قوله تعالی: «یلَ سمل لا ارق إل نایک ہن لباس 
لہ وش اش لَه عم الله اتڪ کر تاوت أنشحكم فتاب تن وه 
ان روم انوأ ما ڪب الہ کم وا اضرا یر الط الاش 
الل الوم من الج ریا لیم ال بل ولا تروش واس مدای 
يَلْكَ حد وداش اوقلا تفر وها کیت ال ءايح للا مهم یتور #لالبقرة: ۱۸۷]. 

وجه الدلالة: يدل النص بالعبارة على إباحة الأكل والشرب والاستمتاع 
بالزوجات في جميع ليالي رمضان من الغروب إلى طلوع الفجر الصادق . 

ويدل بالإشارة على صحة صوم من أصبح جنبًا ما دام الاستمتاع جائزا إلى 
طلوع الفجر( . 

دلالة النص : هي دلالة اللفظ على ثبوت حکم المنطوق به للمسکوت عنه» 


)۱ ینظر : اصول الشاشي : #۱ ۹۹ وشرح التلویح على التوضیح» للتفتازاني : ۸ ٥٥‏ 
والتقریر والتحریر» لاعیر بادشاه : 2۱۳۱۳۳۵/۱ وأسباب اختلاف الفقهاء د. الزلمي : 
ص۱۵۸ . 

)٢(‏ ینظر: أصول السرخسي: ۰۲۳۱/۱ وکشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۱/ ۱۸ء 
وأسباب اختلاف الفقهاء؛ د. الزلمي: ص۱۵۸ . 

(۳) ینظر : التقریر والتحبیر» > لأمير بادشاه: ۱ ۰ وأسباب اختلاف الفقھاء د. فو 
ص۱۵۸ . 


{V4‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فیها بين الحنفية والشافعية 





لوجود معنى فيه» أي : لاشتراكهما في معنى يدرك كل عارف باللغة أن هذا المعنى 
هو مناط الحكم من غير حاجة إلى نظر واجتهاد» ويستوي في ذلك أنْ يكون ما سكت 
عنه أولى بالحکم مما ذكر أو مساويًا له . 

يقول الشیخ عبد العزيز البخاري: (هي فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق 
الکلام ومقصوده)(۰ وسماها عامة الاصوليين بفحوى الخطاب؛ لن فحوى الكلام 
معناہ۳. 

يقول أستاذنا الدکتور الزلمي: (ومن هنا اعتبر العلماء أن الحكم الثابت بدلالة 
النص ثابت بطريق ارسي بدي لأن موجب 
الحكم الذي تحقق في المسكوت عنه ‏ كما تحقق في عبارة النص - إِنّما كان 
إدراكه بمجرد المعرفة باللغة» ون کان الظهور والوضوح على مراتب تتفاوت 
بحسب طبيعة النص وحسب إدراك من يريد استنباط الحكم من النص)). 

مثالها: قولے تعالی: 7ى "0م 2 
وعکشکم وَكتكدتك راث ال وبتاث لنت رَأتَھَنُطۓخ ال راوشم ترک 
رصم مهد ایک وَرَبَجَنکم ای في مجو رڪم نيساي کم ال کلم 
بهن فان لم تکووادعلشربهری فلا جح عَلِحكْمَ وعلتیل آنا يڪم الي ین 


(۱) ینظر: شرح التلویح على التوضیح. للتفت‌ازاني: ۱/ ۰۲۵۳ وأسباب اختلاف الفقهاء 
د. الزلمي: ص ۰۱۱۲ وأثر الاختلاف في القواعد الاصولية د. الخن: ص۱۳۲ - ۱۳۳ . 

(؟) وکشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۱۹/۱ . 

(۳) المصدر نفسه: 1۹/١‏ . 

(6) أسباب اختلاف الفقهاء» د. الزلمي: ص۰۱۳ ينظر: کشف الاسرار عن آصول البزدوي؛ 
للبخاري: ۷۲۳/۱ . 


سس بر نپ را سے لاہ اف ا ہی ھے سس ات تج 


الفصل الرابع: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى الألفاظ من حیث الدلالة ٦٤‏ 








اک کم وآن موا بتك الت کیو اماد سل رک ام کات سٹو معا 
[النساء: ۲۳]. 

وجه الدلالة: تدل الایة الكريمة بدلالة النص على تحريم الجدات وبنات 
الاولاد - مثلاً ‏ لأنَّ البصير باللغة يدرك أنَّ وجه التحريم هو القرابة الداعية لنوع خاص 
من الاعتزاز والتکریم؛ وإنَّ هذا السبب نفسه متوفر في السبع المحرمات بدلالة نص 
التنزيل من جهة النسب”'. 

دلالة الاقتضاء : هي دلالة الكلام على معنى خارج يتوقف عليه صدق الکلام 
أو صحته الشرعية أو العقلیة). 

لفق جميع علماء الحنفية والشافعية وغيرهم على أنَّ المقتضى ثلاثة أنواع : 

| ما وجب تقديره لتوقف صدق الکلام عليه . 

ب ما وجب تقديره لتوقف صحة الکلام عليه عقلاً . 

ج ما وجب تقديره لتوقف صحة الکلام عليه شرعا . 

وقد بحثت هذه المسألة مع الأمثلة عليها في عموم المقتضى . 

آما تقسيم الشافعیةء الذين قسموا دلالة الألفاظ إلى ست» فقد اتفقوا من 
التسمية مع الحنفية على الدلالة الإشارية؛ ودلالة الاقتضاء. وقسموا اللفظ عندهم 
إلى قسمين : المنطوق؛ والمفهوم. 


)۱( ینظر : أحكام القرآن» للجصاص : ۲ ۰۱۷۷ وأسباب اختلااف الفقھاء د. الزلمي : 
ص۱۱4 . 

() ینظر: البحر المحیط للزرکشي : ۱ ۰.۱۳۷ وشرح التلویح على التوضیحء للتفتازاني : 
۱ ۲ وینظر : آثر الاختلاف في القواعد الاصولیت د. الخن: ص۱۳۱ . 


4۷٦‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








وأما: المنطوق: هي دلالة اللفظ على الحكم في محل النطق. وقسموه 
إلى قسمين : 

المنطوق الصريح : عبارة عن دلالة اللفظ على الحكم بطريق المطابقة أو 
التضمن . كما في قوله تعالی : لیے بأ دازا لایشومون لا ما یوم الیک 
يبط ادن ون ألمي كك يانم الوا مسيم يذل الب وال ال الیم عراز 
کمن جاه موه ون ری قانهین قد ما سلف وار دإ الو ومن عا داو کک اصحلب التار 
هم ييا ندوب €[البقرة: .]۲۷٢‏ 

وجه الدلالة: النص يدل بمنطوقه الصريح على نفي المماثلة بين البيع والربا 
وعلى حل البيع وحرمة الربا. 

المنطوق غير الصريح: هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام» فاللفظ 
لم يوضع للحکم؛ لکن الحكم لازم للمعنى الذي وضع له ذلك اللفظ . كما في 
قوله تعالى : رات عون َي لین آزادآن يي لاع وا لوأو د 
روم با مرون لا فکلف تفس لد وسمها لا ضار ولد ۀ بوک ها ولا موود یود 4 
[البقرة: ۲۳۳]. 

وجه الدلالة: دلت الآية على أنَّ النسب يكون للاب دون الأم» وأنَّ نفقة 
الولد عليه لا عليها. 

وقسم المنطوق غير الصریح إلى ثلاثة أقسام : دلالة الإشارة» ودلالة الاقتضاء 
ودلالة الایماء وأما الاولی والثانية» فقد اتفقوا مع الحنفية في التسمية» ولا حاجة 
لاعادة تعریفهما . 


. ۲۵4 /۲ كشف الاسرار عن آصول البزدوي؛ للبخاري:‎ )١( 


الفصل الرابع: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى الألفاظ من حیث الدلالة ۷ 





وأما دلالة الإيماء: هي اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة للحكم 
لكان الاقتران به بعيدًا . كما في قوله تعالی : < والسارق وَأَلمَارفَةُ اط موا أيدِيَهُمَا 
جرا ہما كسبا تکللا من واه عبر حم #[المائدة : . 

وجه الدلالة: اننص يدل دلالة إيماء على أل وصف السرقة علة لوجوب 
قطم اليد . 

وعرفها أستاذنا الدکتور الزلمي: (هي دلالة عقلیة التزامیة للنص على أنَّ حكمه 
معلل بعلة يدور معها وجودا وعدمًا)( . 

وعَدَّها الدكتور مصطفی الخن في مقابلة عبارة النص عند الحنفیةء الا أنَّ 
استاذنا الدكتور الزلمي قال: (وهذا النوع لا يلتقي مع أي نوع من أنواع الدلالات 
الأربع السابقة لدى الحنفیة)۱. 

أؤيد أنه لا تلتقي مع أي نوع من هذه الأنواع الأربعة» ولكن عدّها ابن أمير 
الحاج بمثابة دلالة الإشارة» قال: (ويقال دلالة الإشارة وكذا ما قبله» وهو الإيماء 
يقال له دلالة الإيماء كد لالة مجموع» كقوله تعالى : ول رفس له نت > 
[الأحقاف: ۲۳۱)]۱۵. 

وعندما تتبعت كتب اللغة وجدت أهل اللغة قد عذوا الإيماء إشارة» قالوا: 
(الإيماء: هو الإشارة» أي : أن يكون أمامك فتشير إليه بیدكء وتقبل بأصابعك نحو 
راحتك)). ولهذا قد اشتركا في أن كل منهما يسمى وحيّاء بعيدًا عن القصد الذي 


(۱) أصول الفقه في نسيجه الجدید د. الزلمي: ص۳۹۷. 

(۲) أسباب اختلاف الفقھاء د. الزلمي: ص۱۷۱ . 

(۳) التقریر والتحبیر» لابن آمیر الحاج: ۱/ ۱۳۳ . 

= : لسان العرب» لابن منظور: ۰۱۸۹/۱ ۰۲۰۱/۱9 مادة (ويأ) و(وماً)ء وتاج العروس‎ )٤( 


۷۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








اتصف به الایمای كما قالوا عنه في تعریفه» يقول الامام النووي : (الإيماء 
الإشارة)“. على أي حال: فان هذه مجرد تسمية على ما أظن . 

وأما دلالة المفهوم: ما دل اللفظ على الحكم لا في محل النطق. وهو 
قسمان : 

مفهوم الموافقة : هو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به 
ويسمى افحوی الخطاب» و«لحن الخطاب؟ء وسماه الحنفية «دلالة النص» . 

مفهوم المخالفة : هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحکم؛ 
ويسمى «دليل الخطاب» وهو على أقسام : 

١‏ مفهوم الصفة : وهو دلالة اللفظ على ثبوت خلاف الحكم المقيد بوصف». 
على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه لمن انتفى عنه ذلك الوصف . 

۲ - مفهوم الشرط : هو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بشرط على ثبوت 
نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه هذا الشرط . 

۳ - مفهوم الغاية: هو دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بغاية على ثبوت 
نقيض الحكم في المسكوت عنه بعد هذه الغاية . 

٤‏ - مفهوم العدد: هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بعدد مخصوص؛ 
على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق؛ لانتفاء ذلك القید . 

۵ - مفهوم اللقب : هو دلالة منطوق اسم الجنس أو اسم العلم؛ على نفي 
حکمه المذکور عمًّا عداه . ۱ 


= ۲۹7/۱ والعین» للفراهيدي : T/۸‏ . 
)١(‏ تحریر آلفاظ التنبیه» للنووي: ص۸۱. 


الفصل الرابع: تاصیل القواعد الأصولية الختلف فیها في الألفاظ من حیث الدلالة ۶:۷۹ 








إضافة إلى مفهوم العلة والحصرء ومن آراد الإطلاع على هذه الأنواع یمکن 
مر اجعة المصادر في مظانها۲۲. 





(۱) ينظر: المختصر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل: ص۱۳۳ والبحر 
المحیط. للزركشي: ۵/ ١١٢۱ء‏ وشرح التلویح على التوضیح؛ للتفتازاني : 7/۱ ۲۷۰ 
وما بعدها» وکشف الاسرار عن أصول البزدوي للبخاري: ۲/ ۲6۶ وما بعدهاء وحاشية 
العطار : ۱/ ۰۳۰۷ والتقریر والتحبیر» لابن أمير الحاج: ۱۱۱/۱ وتیسیر التحريرء 
لأمير بادشاه: ۱/ ۰۱۰۱-۱۰۰ ورشاد الفحول: ص۱۸۰ والانصاف. للدهلوي: ص٥۸‏ 
وما بعدهاء وآثر الاختلاف في القواعد الأصوليةء د. الخن : ص۱۷۳ وما بعدها» وأسباب 
اختلاف الفقھاء د. الزلمي: ص۱۷۵ وما بعدها . 
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تأصيل القواعد الأصولية 
المختلف فيها فى النطوق 





۔ المطلب الأول : عموم المقتضى . 
المطلب الثاني : دورات اللفظ بين الإشارة والعبارة. 


٭ المطلب الأول عموم المقتضى : 
أصل بناء القاعدة : 


المقتضی: هو ما آضمر ضرورة صدق الكل > آي: أن 0ب۸ 
إلا بإضمار شي م۱ . سو میس القرية ای حك حكن يا لور لوف اتا فيا 
فقدروا في ذلك تقدیرات مختلفة» كالعقوبة والحساب والضمان وغيره› والسوال 
يتقدر بقدر الضرورة لصدق المتکلم"" . 

وعن ابن عباس ها عن التبي إل قال : (إِنْ الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا علیه» رواه ابن ماجه وقال عنه : إسناده صحيح إن سم 
من الانقطاع . والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبید بن نمیر في الطريق الثاني وليس 


(۱) الإحكام في أصول الأحکامء للآمدي: عمج١‏ 7/ 104 . 
(۲) إرشاد الفحول؛ للشوكاني: ص۱۳۱ء 
(۳) ينظر: تخریج الفروع.على الاصول. للزنجاني: ص٤٤۲.‏ 


LAY‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس» ورواه ابن حبان 
والدارقطني بلفظ اخر(). ۔ 

فان النبي يل أخبر عن رفع الخطأ والنسيان» ويتعذر حمله على حقيقته ؛ 
لرفضائه إلى الكذب في كلام الرسول بء ضرورة تحقق الخطأ والنسيان في حق 
الأمة» فلابدٌ من إضمار حكم يمكن نفيه من الأحكام الدنيوية أو الأخروية» إذ ضرورة 
صدق النبي ية في كلامه" . يقول فخر الإسلام البزدوي: (وأما الاقتضاء فأمر 
شرعي ضروری)!''. 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية: أن لا عموم للمقتضى لأنه لفظ اسم مفعولء أي: لا يجوز 
أن يثبت له صفة العموم؟ . 

رأي الشافعية : انقسم الشافعية فيما بينهم على رأيين : 

١۔‏ بان المقتضی عموم؛ لأنه لفظ اسم فاعل» أي: يجوز أن يثبت فيه 
العموم ولم يذكر في كتب الأصول الجزم بان الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه: ۱/ ۰1۵۹ برقم (٤٢۲۰)ء‏ كتاب الطلاق» باب طلاق المکرہ 

. والناسي» وابن حبان في صحيحه: ۱۲/ ۰۲۰۲ برقم (۷۲۱۹)ء كتاب إخباره يك عن مناقب 

نہ الصحابةء باب فضل الأمة والدارقطني في سننه: /٤‏ ۰۱۷۰ برقم (۰)۳۳ کتاب النذور. 

)٢(‏ الإحكام» للآمدي: /۲-١‏ ۹١ء‏ مفتاح الوصول إلى مفشاح الفروع على الاصول» 
للتلمسانی : ص٤٦٦‏ . 

(۳) أصول البزدوي: ص١۱۲.‏ 

)٤(‏ وقريب من هذا قال الشوكاني : (يجب التوقف فيما تقتضيه الضرورة على قدر الحاجة وهذا 
هو الحق). إرشاد الفحول. للشوكاني: ص۱۳۱ء وينظر: كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي» للبخاري: ۲/ ۰۲۳۷ والوصول إلى قواعد الاصول. للتمرتاسي: ص۳۸٤‏ . 


الفصل الرابع: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى الألفاظ من حیث الدلالة 7 








قال بعموم المقتضی(. إلا ما ذکر في التلويح: (وقد ينسب القول بعموم المقتضى 
إلى الشافعي رحمه الله تعالى) . 

۲ - موافقة رأي الحنفیة بعدم عموم المقتضى» واختاره أبو إسحاق الشيرازي 
وابن السمعاني وفخر الدين الرازي والامدي وابن الحاجب" . وبه قال الغزالي : 
لا عموم للمقتضى إنما العموم للألفاظ لا للمعاني؟. 
تحرير محل الخلاف: 

إن كان تقدير المضمر لا يحتمل أية تقديرات متعددة وإنما يحتمل تقدير 
واحد يستقيم الکلام به» سواء كان هذا التقدير على وجه العموم أو الخصوص . 
فقد ذهب جمهور العلماء إلى الأخذ بهذا التقدیر» ولكن إن كان تقدير المضمر 
يحتمل عدة تقديرات يستقيم الكلام بأحدهماء فهل يعم كل تلك التقديرات أم 
يقدر بتقدير واحد؟”'. 
الأدلة ومناقشتها: 
حجة النافين (الحنفية ومن قال بقولهم): 

۱ -عن عبدالله بن عمرء عن حفصة وم عن النبي كل قال : «من لم يبيت 


)١(‏ ینظر: تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني: ص۲4۵ - ٢٤١۲ء‏ كشف الآسرار 
للبخاري: ۲/ ۲۳۷ء أصول السرخسي: ۲۸/۱ . 

(۲) وبه قال جمهور العلماء؛ منهم الحنابلة. ينظر: التلویحء للتفتازاني: ۱/ ۱۳۷ء وروضة 
الناظر» لابن قدامة: ص۱۸۳ وما يعدها. 

(۳) الاحکام في أصول الاحکام للآمدي: مج١ء‏ ۲/ 409 . 

. ۱۰۲/۲ المستصفی من علم الاصول للغزالي:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: کشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۲/ ۰۲۳۷ وارشاد الفحول» 
للشوكاني : ص۱۳۱ أثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء: ص۱۵۶ ۰ _ 


۶:۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





الصیام قبل الفجر فلا صیام له» رواه النسائي» ورواه الدارقطني عن سیدتنا عائشة گیا 
وقال عنه : تفرد به عبدالله بن عباد عن المفضل بهذا الاسناد وکلهم ثقات(). 

وجه الدلالة: ظاهر الحدیث ينفي صورة الصوم حمّاء ولکن وجب رده 
إلى الحکم وهو نفي الاجزاء والکمال"). فإذا قال : لا صیام» فالحکم غير منطوق 
به ؛ وانما أثبت ذلك من طریق الضرورة(۲ . 

۲ - قال النبي ‏ : «رفع عن آمتي الخطأ والنسیان»۲. 

وجه الدلالة: أي رفع «حكما الخطأ والنسیان ولا عموم له» ولو قال: لا حکم 
للخطأ لأمكن حمله على نفي الإثم والغرم» لا على العموم في الاجزاء والكمال؛ 
لأنٌ الاجزاء والصحة إذا انتفيا كان انتفاء الكمال ضرورة» وإتما العموم ما يشتمل 
على معنيين يمكن انتفاء كل واحد منهما دون الاخر). 

٣۔‏ إن المقتضى هو ما يضمر في الكلام ضرورة التصحيح صيانة له عن الحْلف؛ 
والعموم من عوارض النظم وهو غير منظوم حقيقة فلا يجوز فيه العموم؛ وذلك ان 
ثبوت المقتضی للحاجة والضرورة حتى إذا كان المنصوص مفیدا للحكم بدونه 
لا يثبت المُقَتَضِي لغةً ولا شرعاء والثابت بالضرورة يتقدّر بقدرها ولا حاجة إلى 
)١(‏ أخرجه النسائی في سننه: ۰۱۹0/4 برقم (۲۳۳۱)ء كتاب الصيامء باب ذكر اختلاف الناقلين 

لخبر حفصة في ذلك» والدارقطني في سننه: ۲/ ۰۱۷۱ برقم (١)ء‏ كتاب الصیامء باب 

تبييت النية من الليل وغيره. 

(۲) المستصفىء للغزالي: ۲/ ۱۰۲. 
(۳) المستصفی, للغزالي: ۲/ ٠١‏ . 
(0) سبق تخریجه. 


. ۱۰۳/۳۲ المستصفی: للغزالي:‎ )٥( 


الفصل الرابع: تأصيل القواعد الأصولية ا مختلف فيها في الألفاظ من حيث الدلالة {Ao‏ 
اا سس تست سس تست ت 





اانا رون ساموت سین . فبقي فیما وراء موضع الضرورة 
وهو صحة الکلام على آصله وهو العدم فلا یثبت يثبت فيه العموم(). 
ححة المثبتین (الشافعیة) : 

۱ - | المقتضی هو مطلوب النص ومراده» فصار کالمذکور نضّاء لو كان 
مذکور! كان له عموم وحصوص. فكذا إذا وقع مقتضی النص”", إذ أنَّ اضمار آحد 
الحکمین لیس بأولى من إضمار الآخر» فأمًا أن لا یضمر حکم أصلاً وهو غير جائز؛ 
لأنه تعطيل لدلالة اللفظ أو يضمر الكل وهو المطلوب"”". 

أجيب : إن قولهم ليس إضمار البعض أولى من البعض إنما يلزم أن لو قلنا 
بإضمار حکم معین'“' 

وقد ردٗ: وهذا لیس کذلك» بل إضمار حكم ما والتعیین إلى الشارعء ثم أورة 
عليه بأنه يلزم الا جمال". 

أجيب: بان إضمار الكل يلزم منه تكثير مخالفة الأصل» وكل منهما يعني 
الاجمال» وإضمار الكل خلاف الأصل . والمراد ضرورة تقليل مخالفة الأصل”". 

۲ إن المقتضى بمنزلة النص حتى كان الحكم الثابت به بمنزلة الثابت بالنص 





(۱) كشف الآسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۲/ ۲۲۷. 

)٢(‏ المصدر نفسه 

(۳) إرشاد الفحول. للشوكاني: ص۱۳۰ . 

. ٤1٩ /۲ ء١جم الإحكام فی أصول الاحکام للآمدي:‎ )٤( 

. إرشاد الفحول» للشوكاني: ص۱۳۱‎ )٥( 

. ٤٦١ - 4094/7 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: مج۰۱‎ )٦( 


۶۸۹ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





لا بالقیاس فیجوز فيه العموم» كما يجوز في النص”'. 

۳۔ إن الأمر لا يخلو-من إضمار الكل أو البعض أو عدم الاضمار» والقول 
بعدم الإضمار خلاف الإجماعء وليس إضمار البعض بأولى من البعض ضرورة 
تساوي نسبة اللفظ إلى الكل فلم يبق إلا إضمار الجميع . 

٤‏ إن اللفظ في مثل قوله پل : «رفع عن أمتي . . .» دال على رفع ذات الخطأء 
وهذا متعذر فوجب تقدير ما هو أقرب إلى رفع الذاتء وهو رفع جميع الأحكام؛ 
لأنه إذا تعذر نفي الحقيقة وجب أن يصار إلى ما هو أقرب إلى الحقيقة وهو هنا جميع 
الأحكام؛ لأن رفعها يجعل الحقيقة كالعدم» فكأن الذات قد ارتفعت حقیقة . 
رد وترجیح : 

إِنَّ اللفظ إنما یستلزم نفي الأحكام بواسطة نفي حقيقة الخطأ والنسيان» 
فإذا لم يكن الخطاً والنسیان متيقنا فلا یکون مستلزمًا لنفي الاحکام» إذ أن الاصل 
إنما هو العمل بالوضم الأصلي وعدم العرف الطاری؛ فمن اذَّعاهٌ يحتاج إلى 
بيانه» وما ذكروه من الاستشهاد بالصور فلا نسلم صحة حملها على جميع الصفات 
والا لما كان السلطان موجود) ولا عالمًا ولا قادرا ونحو ذلك من الصفات وهو 
محال» وهذا هو الراجح؛ لأنَّ قولكم : إضمار جميع الأحكام يكون أقرب إلى 
المقصود من نفي الحقیقةء ودل العقل أو الشرع على إضمار شيء في كلام ما صيانة 
له عن التكذيب . 

قلنا: إلا أنه لا يلزم عنه تكثير مخالفة الدليل المقتضي للأحكام وهو وجود 
الخطأ والنسیانء إذ ثمة تقديرات يستقيم الکلام بواحد منها لا يجوز إضمار الكل» 


. ۲۳۷/۲ كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري:‎ )١( 
. 16 /۲ ينظر: شرح مختصر المنتهی : ١/٦۱۱ء الإحكام في أصول الأحکامء للآمدي:‎ )۲( 


الفصل الرابع: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها في الفاظ من حيث الدلالة ۲۷ 
ہپ -ل-ەبڈاب‫بن۹ هص س 
وهذا هو المراد من قولنا: المقتضى لا عموم له . 
4# # #©» 

٭ المطلب الثاني دوران اللفظ بين الإشارة والعبارة : 
أصل بناء القاعدة : 

أصل الحنفية هذه القاعدة بناء على القطع ء فالعبارة قطعية» والإشارة قد 
تكون قطعية وغير قطعية» فالعبارة منظوم مسوق له» والإشارة غير مسوق له؟ لكونه 
مقصودا من الكلام . 

مثال التعارض : عن عبداللہ بن عمر و4 عن رسول الله يو أنه قال : قیاع 
النساء! تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكن أكثر آهل النارء فقالت امرأة منهن 
_ جزلة ‏ وما لنا یا رسول الله! أكثر أهل النار؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير» 
وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منکن» قالت: يا رسول الله! 
وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل 
فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدین؟ 
رواه مسلم(۳ . 

وجه الدلالة : فيه إشارة إلى أن أكثر الحیض خمسة عشر يوماء وهذا ما قاله 


الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -» وهو معارض بما روي عن واثلة بن الأسقع قال: 





)١(‏ ينظر: الإحكام في أصول الأحکام؛ للآمدي: مج١ء‏ ۲ء » وكشف الأسرار عن أصول 
البزدوي» للبخاري: ۲/ ۲۳۷. 

(۲) ينظر: شرح منار الأنوارء لابن الملك: ص۱۷۱ . 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه: ۰۸۲/۱ برقم (۷۹)ء کتاب الإيمان» باب بیان نقصان الایمان 
بنقص الطاعات وبيان ٍطلاق لفظ الکفر على غير الکفر باه ككفر النعمة والحقوق . ۱ 


AA‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعیة 








قال رسول الله ًة : «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أیام؛ رواه الدارقطنی: 
وقال عنه: ابن منهال مجهول ومحمد بن أحمد بن أنس ضعیف). 

وجه الدلالة: فدل الحديث بعبارة النص على مدة الحيض فير جح على الإشار”" . 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : تقديم الإشارة على العبارة" . 

رأي الشافعیة : تقديم العبارة على الاشارة) . 
تحرير محل الخلاف : 

لا خلاف بين الأصوليين من الحنفية والشافعية في دلالة الإشارة من حيث 
الماهية» فإذا تعارضت مع ما هو أقوى منها قذم الأقوى ولا اعتبار حينتذاك لهذه 
الدلالةء إلا أن الشافعية يقدمون دلالة النص على دلالة الإشارة عند التعارضء فالعبارة 
والإشارة سواء في إيجاب الحكم. أي: في إثباته؛ لأ كلا منهما يفيد الحكم بظاهره» 
وأما من حيث القطعية يجوز أن يحصل تفاوت بينهماء فهذا الذي اختلف فیه(. 
الأدلة ومناقشتها: 
ححة الحنفية : 


إن دلالة الإشارة مأخوذة من النظم؛ لأنها مأخوذة من لوازمه» فإذا ذكر 


. أخرجه الدارقطني في سننه: ۰۲۱۹/۱ برقم (51)» كتاب الحيض‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح منار الأنوازء لابن الملك: ص۱۷۱. 

(۳) ينظر: شرح منار الأنوارء لابن الملك : ص١7١»‏ والتقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج : 
۱ء وکشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۲۱۱/۲ . 

(4) ينظر: الإحكام في أصول الأحکامء للآمدي: مج١ء‏ ۲۰۹/۲. 

. ۲۰۹/۲ 21١جم ينظر: الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي:‎ )٥( 


الفصل الرابع: تأصیل اتقواعد الاصولية الختلف فیها في الألفاظ من حیث الدلاله ۶:۸۹ 
الست اه اه ی = 
الملزوم يقتضي ذكر اللازم» وأمّا دلالة النص فإنها لا تفهم من منطوق اللفظ» بل 
هي تؤخذ من مفهومه» وما يكون من المنطوق أولى في الدلالة مما يكون من 
المفهوم(). 
قال تعالی: ومن يَفَكُلْ میک تمه َراو جم کردا وبچا عضب 

الله عله لماع َدٌعَدَابًا عَظِيمًا #[النساء: ۹۳]. 

وجه الدلالة: دلت الآية من طريق الإشارة على عدم وجوب الكفارة على 
القاتل المتعمد» وقد فهم ذلك من الاقتصار على هذه العقوبة في مقام البيان» إنما 
قمت الإشارة لأنها أقوى؛ وذلك لأنَّ الله تعالى ذكر العقوبة للقتل الخطأ في 
وجوب الکفار". قال تعالی: وم هموما محر مار ا 
اک هو ©[النساء: ۹۲]. 

أجيب : 

إنَّ آیة القتل الخطأ دلت بالعبارة على وجوب الكفارة» فيكون وجوبها من 
باب أولى بالقتل العمد؛ لأنَّ الآية دلت من طريق الإشارة أن القاتل المعتدي جزاؤه 
الخلود في جهنم› وعْضّث الله تعالى علیه» وإعداد العذاب الأليم له» وقد اقتصر 
على مقام البيان» وهو يقتضي الحصر» فالعقوبة أخروية ولیست دنيوية» ولكن هنا 
قدمت دلالة العبارة على الإشارة» إذ أنَّ القصاص في الدنيا ثابت على القاتل المعتدي . 


فتجب الكفارة في القتل العمد؛ لأنها لما وجيت في القتل الخطأ مع قيام 





)۱( شرح منار الأنوار» لابن الملك : ۱ وكشف الامرار عن أصول البزدوي» للبخاري: 
۲ء وأصول الفقه» للشیخ محمد آبو زهرة: ص۱۳۹ - ۰۱6۰ وأثر الاختلاف في 
القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء» د. مصطفی الخن: ص۱۶۲ . 

(۲) ینظر: شرح منار الانوار» لابن الملك: ۵۲/۱ . 
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العذر» فوجوبها في العمد آولى. 

وقد رد: ۱ 

إنَّ هذه الدلالة عارضتها إشارة قوله تعالی : ومن بقل مويك اَعَد 
قراو جم کردا فیا وض تآ علو توعد له عَدَابا عَظِيمًا #[النساء: 4۳]؛ 
فإنه يشير إلى عدم وجوب الكفارة في العمد؛ لأنّ الجزاء اسم للكامل التام» فلو 
أوجبنا الكفارة لكان جهنم بعض الجزاء» فرجحنا الإشارة”" . 
ححة الشافعية : 

ان دلالة العبارة قريبة من دلالة النص التي تفهم لغة من النص؛ وأما دلالة الإشارة 
لا تفهم من النص لخة» بل تفهم من اللوازم البعيدة للنصوص» وما يكون من عبارتها 
أولى بالأخذ مما يكون من اللوازم التي تختلف فيها الأفهام . 

إنَّ المعنى في دلالة النص واضح المقصد من الشارعء بخلاف اللوازم» فائها 
قد تكون مقصودة وربما لا تكون كذلك9" . 

قال تعالى : با الین منوا کیب عل الصا في الق ال باخ المد 
امب و انی پا لانن من خی کسمن ایو کی انا با لمعروف وآداء له باحس دک نیت 
من یکم وا ات بعد لك َل عَدَابٌ 2 قر #[البقرة: ۱۷۸]. 

وجه الدلالة: دلت الایة الكريمة من طريق العبارة على وجوب القصاص 


.,. 0١ 
. ۱۷۳ شرح منار الأنوارء لابن الملك: ص‎ )۲( 


۱ وأصول الفقه» محمد أبو زهرة: ص۱۳۹ - ٠٤١١‏ . 


الفصل الرابع: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الألفاظ من حيث الدلالة ۹۱ 
آذآ سس سس سس سس سس سس سح 





من القاتل المعتدي» إذ قال کیب عم أي : فرض لکم. 
رد وترجیح : 

- إِنَّ الاشارة وجد فیها النظم والمعنی اللغوي» والدلالة لم يوجد فیها إلا المعنی 
اللغوي» وهذا هو الراجح؛ وذلك لأن المعنیین إذا تقابلاء یبقی النظم في الاشارة 
سالمّا عند المعارضة فتر جحت**. 


ہو 4 ©# 





)1( شرح منار الانوار» لابن الملك : ص ۱۷۳ . 









۱ 


تأصيل القواعد الأصولية 
المختلف فيها ق المفهوم 


سبق أن عرفنا مفهوم المخالفت وعلماء الأصول قد اختلفوا فى حجيته : 

فقد ذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أنه من الوجوه الفاسدة» ولم يأخذوا به. 
وذهب الشافعية وجمهور علماء المالكية والحنابلة إلى الاخذ به واعتبروه حجة في 
استتباط الأحكام من نصوص الکتاب والستة» وأنه طريق من طرق الدلالة على الحکم» 
ووافقهم في ذلك متأخرو الحنفیةء إذ قالوا بمفهوم المخالفة في المصنفات الفقهية؛ 
وفي كلام الناس في عقودهم وشروطهم وسائر عباراتهم نزولاً على حكم العرف 
والعادة» إذ حصروا نفيه في كلام الشارع فقط . فقد آثرت بحث الخلافات في مفهوم 
المخالفة من خلال نوع واحد مختلف فيه مع الشافعية ؛ وذلك للابتعاد عن التکرار؛ 
إذ أنَّ الادلة المسوقة هي تقريبًا تصب في خانة واحدة فلا حاجة للتکرار» ومن أراد 
الاطلاع عليها يراجعها في مضانها . 

وفيه مطلب واحد: اعتبار تقبيد الحكم بمفهوم الصفة. 
٭ اعتبار تقييد الحكم بمفهوم الصفة : 
أصل بناء القاعدة: 


إِنَّ أي موضوع من مواضيع اللغة كما هو معلوم إذا اشتهر » وأصبح .707 
لدی آهل اللغة» وفصحاء العرب» يصبح حجة يبنى عليها أصل من أصول الفقهء 
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وهو الاحتجاج بمفهوم الصفة وعذه من القواعد التي بنيت عليه فروع فقهية 


"سر ج 


جم , 
وعند الحنفية أن العدم لم يثبت به بل بقي المعلق على أصل العدم. 

وحاصله: أن المعلق بالشرط لم ينعقد سببّاء وإنما الشرط يمنع الانعقادء 
وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: هو مؤخر ولذلك أبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك» 
وجوز تعجيل النذر المعلق» وجوز تعجيل كفارة اليمين» وقال في قول الله تعالی: 
ون لع یط َك و أن باحك حالمحصَكت میک تین گا ملک ایتک ين 
نموت €[الساء: ۰6۲۰ إن تعليق الجواز بعدم طول الحرة يوجب الفساد عند 
وجوده» وقال: أن الوجود يثبت با لایجاب لولا الشرط » فیصیر الشرط معدمًا 
ما وجب وجوده لولا هوء فيكون الشرط موخرا لا مانعًا ولا يلزم أن تعجيل البدن 
في الكفارات لا يجوز في قوله؛ لأن الوجوب بالسبب حاصل» ووجوب الأداء متراخ 
بالشرط› والمال يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه. وأما البدني فلا يحتمل 
الفصل فلما تأخر الأداء لم يبق الوجوب. 

وذهب الحنفية : بأنْ الإيجاب لا يوجد إلا برکنه؛ ولا يثبت إلا في محله 
كشرط البیع لا يوجب شيئاء وبيع الحر باطل آیضا وههنا الشرط حال بينه وبين المحل 


() ينظر: التقريب والإرشاد: ۳/ ۳٤٤‏ والمعتمدء لأبي الحسين البصري: /١‏ ۰۱۷۲ 
وقواطع الأدلة: ۱/ ٤٤٢۲ء‏ المستصفى: ۰۱۹6 الواضح: ۳/ ۰۲۱۸ وأصول البزدوي: 
۲ والاحکام في أصول الأحكام. للآمدي: مج۰۲ ۳/ ۱۹ء وفواتح الرحموت: 
۸۱ . 


الفصل الرابع: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الألفاظ من حيث الدلالة £46 
سس سس سح سس سس سس سب ب تتسد 
فبقي غير مضاف إليهء وبدون الاتصال بالمحل لا ینعقد سببّاء ألا تری أن السبب 
ما یکون طريقًاء والسبب المعلق يمين عقدت على البر» والعقد على البر لیس بطریق 
إلى الكفارة؛ لأنه لا يجب إلا بالحنث وهو نقض العقد» فکان بينهما تناف فلا يصلح 
سيا وتبین أن الشرط لیس بمعنى الأجل؛ لأن هذا داخل على السبب الموجب فمنعه 
عن اتصاله بمحله» فصار کقوله: «أنت مني» لم يتصل بقوله «حر» لم يعمل فصار 
الحکم معدومًا بعد الشرط بناء على العدم الأصلي كما كان قبل الیمین“'. 

ومن أمثلة التأصيل أيضًاء قول الرسول ية هلي الواجد يحل عرضه وعقوبتہ؟ 
رواه أبو داود» والنسائي» وقال عنه ابن حجر : لا يروى عن الشريد إلا بهذا اللرسناد 
وتفرد به ابن أبي دليلة”" . 

وهو بمعنى الحديث المشهور الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة يه بلفظ : 
«مطل الغني ظلم» رواه البخاري'"' إذ الواجد هو الغني» وليّه : مطله . 

قال أبو عبید: أراد أن من ليس بواجد لا يحل ذلك فیه» وقال غيره: وعرضه 
يحل بالمطالبة ؛ وعقوبته بالحبس» ومطل غير الغني لیس بظلم“. 





.۲۸۵ /۲ ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدويء للبخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه: ۲/ ۰۳۳۷ برقم (۰)۳۲۲۸ كتاب الأقضية» باب في الحبس في 
الدين وغیره؛ والنسائي في سننه : ۷ء برقم (5540)» كتاب البيوع» باب مطل الغني؛ 
وتلخيص الحبیر» لابن حجر: ۳۹/۳. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: ۲ برقم (٢٦٦۲)ء‏ كتاب الحوالات» باب في الحوالة 
وهل يرجع في الحوالة. و۲/ 2848 برقم (۲۲۷۰)؛ كتاب الاستقراض وأداء الديون» 
باب مطل الغني ظلمء ومسلم في صحيحه: ۳ء برقم (١٥٥۱)ء‏ كتاب المساقاةء 
باب تحريم مطل الغني . 

= ۲۶۳ /۱ ینظر: التقریب والارشاد: ۳ والمعتمد: ۱/ ۰۱۷۲ وقواطع الأدلة:‎ )٤( 
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يقول ابن حجر : (واستدل به على أن العاجز عن الأداء لا یدخل في الظلم 
وهو بطريق المفهوم لأن تعلیق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم 
عن الذات عند انتفاء تلك الصفة)۱) . 

وعن أنس بن مالك 5ه : (أن أبا بكر #5 لما استخْلِفَ بعثه إلى البحرین 
وكتب له هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض الله 
على المسلمين» التي أمر بها رسول الله بء فمن سُیْلھا من المسلمين على وجهها 
فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعطهاء فذكر الحديث في فرض الإبل وما بين أسنانهاء 
ثم قال: وصدقة الغنم في سائمتها. . .) رواه البيهقي» وقال عنه الحاکم : حدیث 
صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه"۳. 

فقد أخذ الشافعية بمفهوم المخالفة وقالوا: بعدم وجوب الزكاة في الغنم 
المعلوفة أمّا الحنفية قالوا: بالعدم الاصلي. إذ الاصل عدم وجوب الزکات 
وما دامت قد خصصت الزكاة بالسائمة» فبقیت المعلوفة على حالها” . 
آراء العلماء : 


رأي الحنفية : مفهوم الصفة غير حجة؛ ومعنى عدم حجيته هو أن تقييد الحكم 


= المستصفى: ۱۹۰ء الواضح: 7/ ۸٦۲ء‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري : 
۲ الاحکام في أصول الاحکام للآمدي: ۳/ ۱۹ء فواتح الرحموت؛ للأنصاري: 
۱ ۱۷ 4 . 
(۱) فتح الباري؛ لابن حجر: 1117/4 . 
(۲) آخرجه البيهقي في سننه الکبری: 4/ ۰۹۹ کتاب الزكاة» باب جماع صدقة الغنم السائمت 
والحاکم في مستدرکه: ۱/ ۰۵4۸ برقم (١٤٢۱)ء‏ کتاب ال زکاة. 
(۳) ینظر : المستصفی. للغزالي: ۳/ ۰۱۹6 وتیسیر التحریر» لأمير بادشاه: ٠١١/١‏ . 
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بصفة لا يدل على نفي الحكم عمًا انتفت عنه تلك الصفة؛ وإذا انتفى الحکم عند 
انتفاء الصفة فان انتفاءه يكون لدليل آخرء دل على ذلك» لا التقييد بالصفة() إذ یقول 
الدبوسي : (الأصل عند علمائنا أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي حكم 


ما عدام)(۲) : 


رأي الشافعية : انقسم الشافعية فیما بینهم على رأيين : 
۱ - إن مفهوم الصفة حجة» أي: أنه يدل على نفيه عمّا عداه(۰ وبه قال 
الإمام الشافعي وأكثر آتباعه٩)‏ 


- ۲٥٢ /۲ أصول الجصاص: ۱/ ۰۲۹۱ وكشف الآسرار عن أصول البزدويء للبخاري:‎ )١( 
وميزان الأصول: ۱/ ۰۵۸۰ وتيسير التحريرء لأمير‎ ۰۲۵۹ /١ : وآصول السرخسي‎ ۷ 
. ٦١٤/١ بادشاه: ۱/ ۰۱۰۰ وفواتح الرحموت:‎ 

(۲) وبه قال بعض المالكية منهم : أبو بكر الباقلاني وأبو الوليد الباجي؛ ومذهب الشيعة الإمامية؛ 
والزیدیةء والمعتزلة . ينظر: تأسيس النظرء للدبوسي : ص۱۳۱ء والتقريب والارشاد: 
۳ وإحكام الفصول: للباجي: ص417» وشرح تنقيح الفصول: ص ۰۲۷۰ وتقريب 
الوصول لابن جزي: ص۰۸۰ وأصول المظفر: ص۱۲۱ء وينظر: مبادى” الوصول» 
للحلي: ص ۰۸۷ المعتمد» لأبي الحسين البصري: ۱/ ١٢٦۱ء‏ وآسباب اختلاف الفقهای 
للزلمي: ص۱۹۱. 

(۳) أدب القاضيء للماوردي: ۱/ ۹۸ء والبرهانء للجويني: ۱/ ۰40۳ والمنخول» للغزالي : 
ص ۰۲۱5۵ والمستصفی. للغزالي: ۲/ ۱۹۱ والاحکام للآمدي: ۳/ ۸٦ء‏ وتخریج 
الفروع على الاصول. للزنجاني: ص ۰۷۳ ونهاية السول: ۰۲۰۱/۲ والبحر المحیط 
للزركشي : ۵/ ۱۵۷ . 

)٤(‏ وبه قال آغلب المالكية» والحنابلة» والظاهرية» وأهل العربية» ومذهب الشوكاني . ینظر: 
التقریب والارشاد: ۳/ ۰۳۳۲ 0907 لابن القصار : ص۰۸۱ واحکام 
الفصول: ٦4٦/۱‏ .. ۰8۷ وشرح تنقیح الفصول: ص ۰۲۷۰ وتقریب الوصول لابن 
جزي : ص۰۷۹ ومفتاح الوصول. للتلمساني: ص۱٩۰‏ والعدة: ۲/ ۰1۷۵ والتمهیذ: - 
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۲ - أنه ليس بحجة» وهم بذلك قد وافقوا الحنفية في ذلك» وبه قال بعض 
الشافعیة). 
الادلة ومناقشتها: 
حجة النافین (الحنفية ومن قال بقولهم) : 

١۔‏ إن إثبات الحکم المقيد بالصفة لا یخلو : ما أن یکون بالعقل» والعقل 
لا مجال ولا دخل له في إثبات اللغة» لانه وضع واصطلاح من جهة العرب 
والاوضاع الا صطلاحية لا مجال للعقل فيهاء کالنقود المصطلح على التعامل بها؛ 
فکذلك الخطاب بالاقو ال المصطلح على التخاطب بها . 

وإما أن یکون بالنقل» والنقل ما أن يكون تواترا أو آحاداء والتواتر لا سبیل 
له؛ لان لو كان تواترا لعلمه الجمیع» ولما أدى إلى وقوع الخلاف؛ وذلك لاه يوجب 
العلم الضروري الذي لا يقع فيه الخلاف ولا يسوغ. کاصطلاح القوم المنقول إلينا 
من طريق التواتر من سائر الصيغ الموضوعة للتخاطب استدعاء للأفعال ونهیا عنهاء 
وألفاظ المدح والذم والخبر والنداء والتراخي وسائرهاء ولما وقع الخلاف في هذاء 
علم أنه ليس بمتواتر ولا معلوم. 

فلم يبق إلا أن يكون من طریق الأحادء والاحاد ليس صالکا لإثبات الاصول» 





= ۲۰۷/۲ والواضح: ۳/ ۰۲7۷ وروضة الناظر وشرحها: ۲/ ۰۲۰۳ والمسودةء لآل 
تيمية: ص ۰۳۱۰ والقواعد والفوائد» لابن اللحام: ص۲۸۷ - ۲۸ء والبحر المحيط : 
٤‏ وارشاد الفحول؛ للشوکانی : ص۱۸۰. 

)١(‏ اللمع : ص٤٦‏ ء وقواطع الادلة: ۱ء والمستصفی؛ للغزالي: ۲/ ۰۱٩۱‏ والإحكام 
في أصول الأحكام. للامدي: مج۰۲ ۳/ ۰۸ وتخریج الفروع على الأصولء للزنجاني : 
ص۷۴۳ وجمع الجوامع» للبناني : ۱/ ٢٥۲ء‏ والبحر المحيط: ۳۱/۶. 
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لكونه يفيد الظن» وإلظن غير معتبر في إثبات اللغات» لأن الحكم على لغة ينزل 
عليها كلام الله تعالى ورسوله وَل بقول الآحاد مع جواز الخطأ والغلط عليه يكون 
ممتنعًا( . 

وقد نوفش : 

إن قولکم أخبار الآحاد لا تفيد في إثبات هذه المسألة مردود عليكم؛ وذلك 
لان هذه المسائل ظنية غير قطعية» اجتهادية يسوغ فيها الخلاف» فيجتهد فيها نیا 
أو إثبانّاء وعليه الظن تجري فيها التخطتة الظنية دون القطعية» كما في سائر الفروع 
الاجتھادیةء ولذلك لا يفسق المخالف فيها ولا يكفرء وإنما يخطأ كما يخطأ في 
الفروع . 

ثم إننا إذا اشترطنا التواتر لأدى الأمر إلى امتناع العمل بأكثر أدلة الأحكام 
والألفاظ اللغوية» لأنه يجب أن تنقل إلينا كل كلمة لغوية أو دليل شرعي بالتواتر» 
وهذا يلزم تعطيل العمل بأكثر ألفاظ الكتاب والسنة وأحكام الشريعة» والمحذور 
في ذلك فوق المحذور في قبول خبر الواحد المعروف بالعدالة والضبط والمعرفة؛ 
وهو تطرق الكذب أو الخطأ عليه مع أن الغالب صدقه وصحة نقله . 

ثم إن العلماء كانوا في كل عصر من العصور وفي مختلف البلدان يكتفون في 
فهم معاني الألفاظ بالآحادء كنقلهم عن الاصمعي والخليل وأبي عبيد وسيبويه ٠"‏ 





)١(‏ ینظر: التقریب والارشاد: ۳/ ۳۳۶ وقواطع الأدلة : ۱ والمستصفى: ۱۹۲/۲ء 
والواضح: ۳ وعابعدھاء والتمهيد: ۰۲۱۵/۲ وأصول البزدوي مع الکشف: 
۲ ۷ وفاتح الرحموت : /١‏ 8۱۵ . 

(۲) ينظر: الواضح: ۳ء والاإحکام؛ للآمدي: 7/7 وما بعدهاء وشرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب : ۰۱۷۹/۲ وفواتح الرحموت: 411/١‏ . 


ددم تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








؟ - لو كان مفهوم الصفة حجة ودليلاً في الشرع لما جاز أن ینخرم فيوجد 
دليل الله سبحانه وتعالى عاریاً عن مدلوله فلما تعطل خطاب كثير من خطاب الشرع 
عن مدلول ما ادعيتموه دليلاً» بطل كونه دليلاً على الحكم» والمتتبع لآيات الله سبحانه 
وتعالى يجد کثیر من ذلك معطلاً عن الحکم مثل قوله تعالى : لوَلَاتْكْرهُوأ فیک 
عل ال إن أردن حصا € [النور : : ۲ وقوله تعالى : و۶ ولا ندٹلوا آزندک خشیة ]ملق مح 
نرزفهم را تاه كان خِطعا كرا #[الإسراء: ۴۱]ء وقوله تعالی : ونوا التي 
کی لوا یکاح فان ادس یامه مشک دوریم نو وم ولا تا وإ سرا ویدازا أن 
یروا ومن كان عا یف ومن كان اقلا کل بالممروف ماد دقعم لم موم 
َأضْهِدُوا عم وکین بان حا #[النساء: .]٦‏ 
فهذه النواهي كلها منعت مایتناوله النطق» ولم ينتف الحكم بانتفائهاء 
فلا يجوز قتل الأولاد لا لخشية الإملاق» ولا أكل الربا اليسير ولا أكل مال اليتيم 
لا على وجه الإسراف. فبطل الاعتماد على دليل النطقء إذ لو كان دليلاً على أحكام 


الشرع لما وجد متعطلاً عن مدلوله(). 
وقد نوقش : 


إنما خرج الدليل ها هنا عن إيجاب حكمه لِمَا قام من الأدلة على تعطيلهء 
فصار النهي عن إکراہ الإماء على الزنى» والإذن لهن في الزنی؛ وإهمال أمرهنء 
وترك نهيهن عن الزنی؛ سواء في التحريم لمكان الإجماع على المنطوق» وليس 
إذا خرج دليل الخطاب عن العمل به» وتعطل عن مدلوله بدلائل أخرجته عن ذلك 
يمنع من كونه دليلاً مع عدم قيام الأدلة على |خراجه عن كونه دلیلاًء كما أن العموم 


)46 ينظر: إحكام الفصول» للباجي : ص۰۷ والواضح : (YAY /F‏ والإحكامء للآمدي : 
مج۲ ۳ -۸۲. 


الفصل الرابع: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى آالفاظ من حيث الدلالة ٥۰۱‏ 


سس ل س 


والظاهر معمول بهما ما لم تقم دلالة تصرف العموم إلى الخصوص الظاهر إلى 
غير الظاهر» فإذا قامت الدلالة خرج عمّا وضع لە؛ ودل عليهء فكان حكمه مع 
الإطلاق العمل به والمصير إليه''" . 

۳۔ لو كان تعليق الحكم بالصفة يدل على نفيه عند عدمهاء لوجب أن لا یحسن 
الاستفهام فلما حسن الاستفهام ممن قال: إذا ضريك زيد عامدًا فاضربه» بأن تقول 
لە: فان ضربني خاطناً أضربه أم لا؟ وكذلك إذا قال: لا تقتل ولدك خشية إملاق» 
ورك السائمة من ماشیتكء بأن تقول له: أفأقتله إن لم أخش إملاق» وأزكي المعلوفة 
أيضًا أم لا؟ وكذلك لو قال : إذا قتلت الصيد عامدًا فعليك الجزاءء حسن أن تقول 
فما الحکم إِنْ قتلته خطا؟ عُلم أنه ليس التعليق للحکم على الصفة غير موجب نفيه 
عما لیس فيه تلك الصفة» فإن الموضوعات لا يحسن فيها الاستفهام ألا ترى أن 
الفحوى لا يحسن فيه ذلك لما كان موضوعاء فلو قيل لە: لا تقل لأبيك آف» فقال 
أفأضربه وأشتمه؟ أو قيل له: لا تأخذ من مال فلان ذرةء فقال: فهل آخذ ماله كله؟ 
لم يعد هذا مستفهمًا بلغة العرب ولا عارفا بها" . 

وأجيب : 

ان حسن الاستفهام عن الحكم في حال عدم الصفة» قد يكون له فائدة أخرى» 
ليس هذه الفائدة فقط وهي مفهوم الصفة فربما يكون الاستفھام طلبًا للأوضح 
والأجلی. لأن دلالة التقييد على النفي ظنية غير قطعية. حتى إنهم ما استقبحوا 
استفهام من قال : دخل السلطان البلدء هل دخل بنفسه أم عسکره؟ 





.۸۲ ینظر : الواضح : ۳ ۰.۱۸۳ والاحکامء للآمدي : مج۲ ۰ ۳ ۔‎ )١( 


(۲) ینظر: قواطع الادلة : ۰۲6۱/۱ والواضح: ۳/ ۲۸۵-۲۸6 والمستصفی: ۲/ ۰۱۹۲ 
والأحكام» للامدي : مج ۰۲ 2۷۷۸7۳۲ 


o»‏ تاصیل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





واستفهام من قال : رأيت السبع في هذا الطريق» أرأيت الأسد نفسه أم أثره؟ 

كل ذلك لدخول المجاز والاستعارة» وان کان الأصل حقیقةء وها هنا قد 
يدخل التقييد بأحد وصفي الشيء ليدل على المخالفة» ویجوز أن يكون قد خحص 
أحد وصفيه بالحكم للشرف والفضيلة لحسن الاستفهام ليزول هذا الاحتمال ويخالف 
نفس النطق الذي هو قوله : «في سائمة الغنم زكاة»» اذ ترد ولا احتمال فيه . 

٤‏ - ليس في كلام العرب كلمة تدل على شيئين متضادين معّاء فلو كان قوله: 
«في الغنم السائمة زكاة» دالا على نفي الزكاة عن المعلوفةء لكان اللفظ الواحد دالا 
على الضدين معاء وهو ممتنم”. 


ايب 


وقد رد: 

إنا لا نسلم ما تقولونه» لأن التعليق بالغاية يدل على إثبات الحكم فيما قبل 
الغاية» ونفيه عمّا عداهاء وكذلك الأمر بالشيء فإنه يعقل منه النهي عن ضده وهما 
متضادان» على أن اللفظ لا يدل على الشیئین المتضادين من طريق واحدء وها هنا 
دلت على الحكم من صريح اللفظ وعلى نفي ما عداه من دليله وفائدته" . 
ححة المثبتين : 

اولاً: عن الزهري عن أبي سلمة یر قال: (جاء ابن عباس لها رجل» فقال : 
رَجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه فقال: لابنته النصف وليس لأخته شيء» 


)۱( ينظر : التمهید للكلوذاني : ۰۱۳۳۸۲ والواضح : ۲ ۱۸۵ والإحكام» للآمدي : مج 7 
۳/ ۷ ۱ 

» ينظر: التبصرة» للشيرازي : ص ۰۲۲۲۳ والتمهيد: ۰۲۳۲/۲ والواضح : 17 والإحكام‎ )٢( 
.۸۰ ۳ ۲ للآمدي : مج‎ 


الفصل الرابع؛ تاصیل القواعد الاصولية الختلف فيها ف الالفاظ من حیث الدلاله ۰۳ 


سس سح ہے بت 7 


قال الرجل : فان عمر ك قضی بغیر ذلك جعل للابنة النصف وللاخت النصف» 
قال ابن عباس : أنتم أعلم أم اللہ فلم آدر ما وجه هذا حتی لقیت ابن طاوس فذکرت 
له حديث الزهري فقال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول : قال الله كبك : 

یوک قل کی اؤہ بت حم ف دزن انا ملک لیس له ول وت لها ضف 
ات وھو رخآ ان لم يكن ما ونکت کین لهسا اتان بات وین کانوا وه 
الا واه لک متل حط الاين یه بے اه تم أن تضلوا له بل تیم عليه 
[انساء: ۱۷۰]. قال ابن عباس : فقلتم أنتم لها النصف وان كان له ولد) رواه الحاکم» 
وقال عنه : هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه"". 

وجه الدلالة: يدل على أنه أذ من قوله : (لیس له ولد) أنه إذا كان له ولد 
فليس للاخت النصف الذي فرض لها والبنت ولدء فلم تكن الاخت معها ورثة'". 

وأجيب من عدة وجوه: 

١‏ أنه لو ثبت أن ذلك مذهب ابن عباس وصرح به» وقال: إنما قلت ذلك 
بالمخالفة في هذه الأحكام من ناحية دليل الخطابء لم تثبت تثبت به حجةء وذلك لأنه 
قول واجتهاد منه . 

٢۔‏ أن جميع الصحابة خالفته في ذلك ولم تعقل المخالفة في الحكم» فإن 
كان قوله حجة فقول الصحابة الباقين حجة أيضا لناء ولا فرق في ذلك . 

۳ لا يوجد نص عنه يوضح أنه يأخذ بمفهوم الصفة أو غيرها من أنواع مفهوم 
المخالفة في هذه الأحکامء وإذا لم يُرْوَ عنه لك فمن أين نا أنه كان يأخذ بمفهوم 





. آخرجه الحاكم في مستدرکه: ۹۶ء برقم (۷۹۷۹)ء كتاب معرفة الصحابة تيء الفرائض‎ )١( 
۰۲۰۸ /۲ ينظر: التقریب والإرشاد: ۲/ ۲۰۸ء وقواطع الأدلة: ۱/ ۲4۲ والتمهيد:‎ )۲( 
.۷۰ /۳ والواضح: ۳ والاحکام في أصول الاحکام للآمدي: مج۰۲‎ 


۰ ۵ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 
ع يي سين اي ل ا سس ۰ 





الصفة أو غيرها لأجل ذلك» وقد يجب بأدلة صحيحة غير مفهوم الصفة. ' 

4 - إنما منع ابن عباس 4# توريث الأخت النصف مع وجود الولد لیس من 
ناحية مفهوم الصفة. لان الشرع جعل میراٹھا النصف مع عدم الولدء فإذا عدم وجب 
لها وإذا وجد الولد ولها ميراث في الأصل مع عدمه ردت الیه» وكذلك لم يجعل 
لها شیثاً مع وجود الولدء وجب أن لا تأخذ شیٹا أصلاً مع وجوده. وإنما عمل في 
هذا أجمع بالرجوع عند عدم الشروط إلى الأصلء لا إلى مفهوم الصفة أو دليل 
الخطاب(۱ . 

ثانا : إن الرسول بي امتدح فعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله لا قال : «بعشت 
یجوامع الکلم . . .» رواه البخاري" فاذا قال في سائمة الغنم» وکانت السائمة 
والمعلوفة والعوامل عنده سواءء كان هذا تطويلاً للکلام من غير فائدة. 

الثا: إن ما جاء مقيدًا بقيد من صفة أو شرط أو غاية أو غیرهما لا بد أن 
يكون له فائدة» فاختصاص الحكم بالبعض المذكور يعني نفيه عن البعض الآخرء 
فقول الرسول ية «في الغنم السائمة زکاة» يدل على وجوب الزكاة في السائمة» 
ويدل على نفيها عن المعلوفة في نفس الوقت» وإلا لأصبح القيد أو الصفة وهو 
السوم ليس فيها فائدة» وصارت من حشو الکلامء والشارع منزہ عن الحشو والعبث(. 


.۳۵۳ ۳۵۱/۳ ينظر: التقريب والإرشاد:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: /٦‏ ٢٥٦۲ء‏ برقم (1۸60)) كتاب الاعتصام بالکتابء باب 
قول النبي کل : بعثت بجوامع الكلم. 

. ۲۷۱/۳ ينظر: الواضح:‎ )٣( 

)٤(‏ ينظر: التقریب والارشاد: ۳/ ۳۵۶ وإحكام الفصول: ص44۹ والمعتمد: ۳/ ۷۲ء 
والمستصفى: ۲۰۰/۲ والإحکامء للآمدي: عمج٢‏ ۳/ ٠٠۵‏ . 


الفصل الرابع: تأصيل القواعد الأصولية انختلف فيها في الألفاظ من حيث الدلالة هده 
اکا سبلب س 





وأجيب : 

إن لتعليق الحكمة بالصفة فوائد أخرى غير هذه الفائدة التي ذكرتموهاء وذلك 
أنه لو قال : (في الغنم زكاة) لوجب بحكم القول بالعموم اخراج الزكاة من السائمة 
والمعلوفة فإذا قال: (في سائمة الغنم زکاة)» وجب على أهل الاجتهاد والنظر 
والاستدلال في إثبات هذه المعلوفة» أو نفيه عنهاء وفي هذا غرض صحيح» وتعريض 
لثواب جزیل» ورفع للذين أوتوا العلم درجات» وهو مرتفع عند النص على وجوب 
الزكاة في المعلوفة أو انتفائها عنها . 

وفائدة أخرى وهو أنه إذا قال: (في الغنم زكاة)» جاز أن یخص السائمة 
بالقياس» وإذا قال: (في سائمة الغنم زكاة) لم يسع المجتهد إسقاط الزكاة عنها 
بضرب من القیاس“''. 

وقد رد: 

ان في قصر الحكم على الصفة فائدة متیقنة وما سواها أمر موهوم» يحتمل 
العدم والوجودء فلا يترك المتيقن لأمر موهوم كيف والظاهر عدمهاء إذ لو كان 
تم فاشدة ولم تَحْفَ على العالم الفاطن بدقائق الكلام مع بحثه وشدة عنايته ؛ 
فيجري هذا مجری الاستدلال باستصحاب الحال المشروط بعدم الدلیل الشرعي'". 

رابمًا : إن التعلیق بالصفة کالتعلیق بالعلة» ويما أن التعلیق بالعلة يوجب نفي 
الحکم لانتفاء العلة التي علق علیها بهاء لان الحکم يدور مع علته وجودا وعدماء 





(۱) ینظر : التقریب والارشاد: ۳/ ۰۳۵۲-۳۵۰ وإحكام الفصول: ص٦٤٤‏ وما بعدهاء 
والمستصفی : ۷۲ : 
)٢(‏ ينظر: روضة الناظر وشرحها: ۲ .|. 





وة تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


فكذلك الحكم المعلق بالصفة فإنه ينتفي بانتفاء الصفة التي علق بها“ . 

وقد أجيب: 

بأنه ليس فائدة تعليق الحكم بالعلة سقوطه عمّا يخالفها أو إثبات ضد حکمها 
بخلافهاء وإنما فائدتها إذا قال: حرمت السكر لحلاوته» والخمر لشدته تعريفنا 
علة تحريم تلك العين» ولو لم نعرف علة تحريمها لم نذر لماذا حرمت» فإما أن 
تكون فائدتها زوال الحكم بزوالها عمًا عداهاء فذلك باطل» وكذلك فليس فائدتها 
وجوب القياس عليهاء وإنما يجب ذلك» ويستفاد بالتعبد بالقياس لا بنصب علة 
للحکم» فبطل ما قالوه(. 
رد وترجیح : 

إل الصفة تکون دليلاً إذا خصها بتعلیق الحکم. وفي مثالکم هذا لا تکون 
الصفة دليلاً؛ لاه لم یخصها بالحکم""۰ وهذا هو الراجح؛ لاد الذين قالوا بحجية 
مفهوم الصفة آبو عبيد والامام الشافعي وهما من أعلام العربية وأساطین البیان حتی 
أن [مام الحرمین الجويني قال عن أبي عبيد: (ولئن ساغ الاحتجاج بقول آعرايي جلف 
من الاقحاح» فالاحتجاج بقول أبي عبید أولى)'“. واحتجاج عبدالله بن عباس 48 
وهو حبر الامة على الصحابة آقطاب العرب بحجية مفهوم الصفة والله تعالی اعلم . 


IO Û 


TIT ۲ ينظر : التقریب والارشاد: وو دہ والمستصفى : ۷ ۰۲۰۲ والتمهيد:‎ (١) 
. ۳۵۷ /۳ التقریب والورشاد:‎ (۲) 

(۳) ينظر: التمهيدء لأبي الخطاب الكلوذاني: ۲/ ۰۲۱۸ والإحكام في أصول الاحکام؛ 
)٤(‏ البرهان» لإمام الحرمين: /١‏ 100 . 
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5 تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها وم" 
0 دلالات الألفاظ من حیث الوضوح والخفاء 


تأصيل القواعد الاصولية 
ف دلالات الألفاظ من حيث وضوح الدلالة 

وفيه : 

۔ المطلب الأول: منهج الحنفية والشافعية في وضوح الدلالة. 

- المطلب الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها من حيث وضوح 
الدلالة. 
٭ المطلب الأول منهج الحنفية والشافعية في وضوح الدلالة : 

قبل التكلم عن تأصيل الحنفیة والشافعية للقواعد الأصولية المختلف فيها في 
دلالة الألفاظ من حيث الوضوح لاہڈ من معرفة منهجهما في ذلك : 

اختلف الحنفية والشافعية في تقسیم واضح الدلالة على الالفاظ فقد قسمه 
الحنفية إلى أربعة أقسام هي : (الظاهر» والنصء والمفسر؛ والمحکم) وهي 
تتفاوت في درجة وضوحهاء فأعلاها المحکم. وأدناها وضوخا الظاهر . 

وهذه الأسماء لها أضداد آربعة في الخفي هي : (الخفي والمشکل والمجمل 
والمتشابه)۱). 


(۱) ینظر : أصول السرخسي: ۱۱۳/۱. 


۹۹ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





وأما الشافعية» فقد قسموه إلى قسمین هما: (الظاهر والنص)۲: 

وسوف نعرف هذه التقسيمات ومن خلالها نتوصل إلى المقارنة بين المنهجین : 
۱ - الظاهر : 

عرٴفه الحنفية : (هو ما يدل على معناه بنفسه مع احتمال التخصیص والتأویل 
وقبول النسخء وألا یکون مقصود) بالسوق). 

مثاله : قال تعالی : لوأل لأسي َعَر الا 4[البقرة: [o‏ . 

وجه الدلالة: تدل أصالة على نفي الممائلة بين البیع والرباء وتبعا على حل 
البیع وحرمة الرباء فهو باعتبار هذه الدلالة التبعیة سمي ظاهرا؛ إذ کل من لفظي 
(البیع» و«الربا» عامّان يحتملان التخصيص الذي به يضيق دائرة شموله . 

مثاله من السنة النبوية المطهرة : 

عن سعد بن إسحاق بن کعب بن عجرة» عن عمته زینب بنت کعب بن عجرة 
أن الفريعة بنت مالك بن سنان 86 وهي أخت أبي سعيد الخدري #5 : (أخبرتها أنها 
جاءت رسول الله يك تسأل أن ترجع إلى أهلها في بني خخذرّة وأن زوجها خرج في 
طلب أَعْبِدٍ له آبقوا» حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه» قالت: فسألت 
رسول الله گا أن أرجع إلى أهلي فان زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة» 


)١(‏ وبه قال جمهور العلماء من المالكية والحنابلة. ينظر: المستصفی؛ للغزالي: ص۱۹۷ء 
وشرح التلويح على التوضیحء للتفتازاني : ۱/ ۰۵۳ وحاشية العطار على شرح الجلال 
المحلي : ۱ ۳( 

(۲) تیسیر التحريرء لأمير بادشاه: ۱/ ۰۱۳۷ وینظر: شرح منار الأنوار» لابن الملك : ص۰۹۸ 
وأسباب اختلاف الفقهاء د. الزلمي: ص ۱۹۷ . 

(۳) آسباب اختلاف الفقهاء د. الزلمي: ص ۱۹۷ . 


الفصل : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فیها فى دلالات الالفاظ من حيث الوضوح. . . ۵8۱ 
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قالت: فقال رسول الله 5 : نع قالت: فانصرفت حتی إذا كنت في الحجرة أو في 
المسجد ناداني رسول الله ككل أو آمر بي فنودیت له» فقال كيف قلت؟ قالت فرددت 
عليه القصة التي ذکرت له من شأن زوجيء قال : «اسكني في بيتك حتی يبلغ الکتاب 
اجله»» قالت : فاعتددت فيه أربعة آشهر وعشرا) رواه الترمذي. وقال عنه: حدیث 
حسن صحیح(. 

وجه الدلالة : لم تحتج هذه المرأة مع سماع هذا اللفظ إلى بیان مع غيره على 
الرغم من كونها جاهلة بالحكم'". 

أما الشافعية : فقد ذهبوا إلى آراء عدة : 

فقد ذهب إمام مذهبهم الإمام الشافعي إلى أن الظاهر والنص اسمان لمسمی 
واحد» فلم يفرق بینھماء إذ سمى الظواهر نصوصا. 

أما علماء الشافعية فقد فرقوا بين النص والظاهر كما فعل الحنیفة مع اختلاف 
في التقسیم» إذ ذهبوا إلى أنَّ الظاهر: هو لفظ له دلالة ظنية ناشئة عن وضع ؛ 
كالأسد للحيوان المفترس. 
۲ - النص : 

النص لغةً: رفع الشيء» نمی الحدیت يَنْصّهِ نضّاً: رفعّه» وکل ما آظهر 


ور ۶ )£( 
بس ۳ 





)١(‏ أخرجه الترمذي فی سننه: ۳/ ۸٠۰٦ء‏ برقم (۱۲۰6) كتاب الطلاق» باب ما جاء أن تعتد 
المتوفى عنها زوجها. 

. ٥ /١ أصول الجصاص:‎ )۲( 

(۳) ينظر: البحر المحیط؛ للزركشي: ٤‏ / ۳۸. 

)٤(‏ لسان العربء لابن منظور: ۷/ ۹۷ء مادة (نصص). 


۰۲ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





النص اصطلاحا : 

عرّفه الحنفية : (هو کل لفظ يدل دلالة واضحة على حکم سيق لأجله» وهو 
یحتمل التخصیص والتأویل احتمالاً أضعف من احتمال الظاهر مع قبول النسخ 
في عهد الرسالة!'. 

وعرّفه الشافعية: (هو کل لفظ دل دلالة قطعية أو عرفیة)ء كالغائط للخارج 
المستقذر إذا غلب فيه» بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن من الأرض» وان 
كان الدال مجارًا باعتبار اللغة . 

يقول الزركشي : (إنّ النص هو ما لا يتطرق إليه تاويل). 

والصحيح في مذهب الشافعية أن النص: (هو الدال على الحكم باسم المحكوم 
فيه سواء كان محتملاً للتأويل والتخصيص أو غير محتمل)). 

فالذي ظاهر عند الشافعية قسم مما هو نص عند الحنفية» فان سأل سائل : 
كيف يكون ظاهر الشافعية قسمًا من نص الحنفية مع تصريحهم بقطعية دلالة النص؟ 

أجيب : 

لا منافاة يينهماء وان اختلفوا في قطعية وظنية دلالته» إذ النزاع المذکور لفظي» 
أي : منسوب إلى اعتبار ما يوهم ظاهره ولا خلاف في المعنى ؛ لعدم اتحاد مورد 
القطع والظنء فالقطعية التي ذكرها الحنفیة لدلالة هذا القسم من النص على معناهء 
والظنية التي ذكرها الشافعية باعتبار الإرادة» وأين الدلالة من الإرادة؟ 


(۱) أسباب اختلاف الفقهاءء د. الزلمي: ص۱۹۸ء وينظر: أصول السرخسي: 118-١784 /١‏ . 
(۲) تيسير التحریر: لأمير بادشاه: ۱/ ۱۲. 

(۳) البحر المحيط»ء للزركشي: ۲/ ۲۰۷. 

.۲۰۷ /۲ المصدر نفسه:‎ )٤( 


الفصل الخامس: تأصيل القواعد الأصولية لاختلف فيها فى دلالات الأنفاظ من حيث الوضوح. . . ۱۳ 
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فإنَّ دلالة اللفظ الموضوع على معناه بعد العلم بالوضع لا تنفك عنه قطعًاء 
بخلاف إرادة ما وضع له فانه قد يضرف عنه بالقرينة الصارفة إلى ما تعينه المعينة 
فلا اختلاف في المعنى هذا . 

ويرد عليه : 

با القطعية باعتبار الدلالة لا تخصّ النصّ» بل الظاهر أيضًا دلالة قطعية 
بالتأويل المذكورء والاحتمال باعتبار الإرادة”" . 

وعليه فالظاهر عند الشافعية قسم من النص عند الحنفیة؛ لان الاحتمال قائم 
في كل منهما" . 

وحكم الظاهر والنص وجوب العمل بهما بما يدلان حتى يقوم دليل التخصيص 
أو التأويل أو النسخ. 
٣۔‏ المفسر : 

المفتر لغةً: القَمْدُ: البيان» فسَر الشيء یفسره - بالکسر ۔ وتَفْسُرُه ‏ بالضم - 
فاو آبانه(). 
المفسّر اصطلاحا : 

عرفه الحنفية بقولهم : (هو اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة بحيث 
لا ییقی معها احتمال التخصیص أو التأویل مع احتماله للنسخ في عهد التشریع)۳۳. 





(۱) تیسیر التحریر لأمير بادشاه: ٠٤١7/١‏ . 

.7١ بنظر : أسباب اختلاف الفقھاء: د. الزلمي: ص0‎ )٢( 

(۳) بنظر : کشف الاسرار عن أصول البزدوي للبخاري: ۲/ ۳۵. 

)٤(‏ پنظر: لسان العرب؛ لابن منظور : ۵/ ٥٦ء‏ مادة (فسر). 

(۵) آسباب اختلاف الفقهاءء د. الزلمي: ص۱۹۸ء وبنظر : آصول السرخسي: ٠١١ /١‏ . 


£ ۵۱ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





هو اسم للمکشوف الذي یعرف المراد به مکشوفا على وجه لا یبقی معه 
احتمال التأویل» فیکون فوق الظاهر والنص؛ لان احتمال التأویل قائم فیهما منقطع 
في المفسرء سواء كان ذلك مما یرجم إلى صيغة الکلام بأن لا یکون محتملاً إلا 
وجها واحدّاء ولكنه لغة عربية» أو استعارة دقيقة» فيكون مكشوفا ببيان الصيغة» أو 
يكون بقرينة من غير الصيغةء فيتبين به المراد بالصيغة لا لمعنى من المتکلم. فینقطع 
به احتمال التأويل إن كان خاصّاء واحتمال التخصيص إن كان عامًا. 

مثاله : قوله تعالى : # جد که کلهم عون 4[الحجر : ۰ فان اسم 
9الْملَيَكَة 4 عام فيه احتمال الخصوصء فبقوله تعالى: كلو 4 ينقطع هذا 
الاحتمال» ويبقى احتمال الجمع والافتراق» ویقوله تعالى: «أبْمَعِونَ © ينقطع احتمال 
تأويل الافتراق» وتبين أن المفسر حكمه زائد على حکم النص والظاهر فكان ملزمًا 
موجبه قطعًا على وجه لا يبقى فيه احتمال التأويل» ولكن يبقى احتمال النسخ(". 

إن المفسر عند الحنفية يلتقي مع نص الشافعية» ولكن اصطلاح الحنفية على 
المفسر لم يشتهر عند الشافعية» ولكن استعمله الإمام الشافعي في مقابل ما اعتبره 

وحکم المفسر هو العمل بما يدل عليه قطعا كما فسره مشرعه حتى يقوم الدليل 
على نسخه» فلا يصرف عن معناه بتأويل أو تخصیص ۲ . 
۳ - المحکم : ۱ 

المخکم لغةّ: المنْقَنُء والاحکام هو الاتقان"۳. 


(۱) أصول السرخسي: ۱/ ٠١١‏ . 
(۲) ینظر : التقریر والتحبير: یں حم الزلمي: ص ۲۰۱-۲۰۵ . 
۳( ينظر : لسان العرب» لابن منظور : ۸۴ ۰ ۰۱۶ مادة (حكم). 
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المحکم اصطلاحا : عرفه الحنفية : (هو اللفظ الذي دل على معناه دلالة 
واضحة قطعية لا تحتمل التأويل ولا التخصیص ولا النسخ)!''. 

فالمحكم عند الشافعية وجمهور العلماء يشمل الظاهر والنص”". 

اما التأويل: هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح؛ فان خَيِلَ على دليل 
فصحیح» وان لم يحمل على دليل ففاسد'". 

حكم التأویل : يقول الامدی : (إِن التأويل مقبول معمول بهء إذا تحقق 
بشروطه إذ لم يزل علماء الامصار في کل عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملین 


به من غير نکن : 
وأورد الشافعية على إيراد المؤوّل قرینا للظاهر» فيقال الظاهر والمؤوّل» 
کالخاص والعام). 


4# 4 4 
٭ المطلب الثاني - تأصيل القواعد الأصولية المختلف فیها من حيث وضوح الدلالة : 
وفیه : 
٭ القاعدة الأولى ‏ تعارض الظاهر والتص : 
أصل بناء القاعدة: 


95 النص استثناء منقطع من المساواة؛ فیکون ضر تد من الظاهر ؛ لا 





(۱) أسباب اختلاف الفقهاءء د. الزلمي: ص۱۹۹ء وینظر: أصول السرخسي: /١‏ ۱۱۵ . 
(۲) ننظر: المصادر السابقةء وشرح التلويح على التوضيحء للتفتازاني: ۱/ ٥۳‏ . 

(۳) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي: ۲/ ۸۹. 

)20 الاحکام في أصول الاحکام؛ للآمدي : مج۲ ۳ ۰ ۵6 . 

. ٠٤١ /۱ تيسير التحریرء لأمير بادشاه:‎ )٥( 
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النصّ لگا كان آوضح بياناً كان العمل به آولی؛ لأن فيه جمعًا بين الدلیلین»:بخلاف 
العكس ؛ لإمكان حمل الظاهر على معنى يوافق النص من غير عكس . 

فالحنفية في تأصيلهم لهذه القاعدة لم يعتبروا الاحتمال الذي في الظاهر 
لعدم دليل يعضده» فلمًا تأيّد ذلك الاحتمال بمعارضة النص وجب حمله علیه() 
فالعام الخالي من قرينة الخصوص يوجب العلم والعمل قطعًا. أما عند الشافعية فهو 
لا يوجب ذلك؛ لاحتمال الخصوص في الجملة» ومع الاحتمال لا يثبت القطع(. 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : إذا تعارض النص والظاهر فان موجب الظاهر العمل على 
سبيل الطع(. 

رأي الشافعية : ان هذا الوجوب على سبيل الظن(“. 
تحرير محل الخلاف : 

لا خلاف بين علماء الحنفية والشافعية فی وجوب العمل بالظاهر والنص» 
ولكنّ حصل الخلاف في أن هذا الوجوب على سبيل القطع أم الظن؟ 
الأدلة ومناقشتها: 

حجة الحنفية : اعتمد الحنفية في بناء هذه القاعدة نظير التعارض بين الظاهر 
والنص من : 
(۱) ینظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۵۰7/۱. 
(۲) وقد بحث هذا الامر في مبحث دلالة العام والخاص من أطروحتنا هذه. وينظر : المستصفی» 

للغزالي : ص۱۹۷ء وكشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: /١‏ 48 . 
٠‏ (۳) ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: 4٩/۱‏ . 
)٤(‏ ينظر: المستصفی. للغزالي: ص۱۹۷. 





الفصل الخامس: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فیھا ‏ دلالات الألفاظ من حیث الوضوح. . . ۷ءء( 
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١‏ الکتاب الکریم قوله تعالی: انح کنب من الَا لا ما ملك 
تخت كتب او عل وال كي کاو کم 0نساء: ۵ مع قوله تعالی : 
انا ما طاب لک ین السا ساو مق ولک وميم کان ف آلا تمده از ما ملکت يدك 
لی اذ الات 09 ۳. 

وجه الدلالة : بان الأیة الأولى ظاهر عام في إباحة نکاح غير المحرمات ء 
فيقتضي بعمومه وإطلاقه جواز نكاح ما وراء الأربع . 

وأا الآية الثانية نصنْ يقتضي اقتصار الجواز على الأريع فيتعارضان فيما وراء 
الأربع فیرجح النص ويحمل الظاهر علیه"*. 

؟ ‏ ومن السنة النبوية : عن عبادة بن الصامت 5ه أن رسول الله كل قال : 
( صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟؛ مع ما روا أبو الزبیر عن جابر طق قال | 
قال رسول الله کل : «مَنْ کان [ همم فَقرَاءَةٌ الامام له قرَاءة» رواه ابن ماجه”" . 

وجه الدلالة: فالحديث الأول ظاهر فی نفي الجواز عام في كل صلاة؛ لأن 
لا هذه لنفي الجنس فیتناول صلاة المقتدي والمنفرد . 

وأمّا الثاني نص ؛ لأنه أشد وضوحًا في إفادة معناه من الأول؛ لان استعمال 
لا لنفي الفضيلة واستعمال العام في بعض مفهوماته شائع ذائع فيتعارضان في حق 
المقتدي فيعمل بالنص ويحمل الأول على المنفرد أو على نفي الفضيلة”". 





.9۰7/۱ كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري:‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه في صحيحه: : ۱/ ۷ء برقم (۰)۸۵۰ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا. 

(۳) کشف الأسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ٥١ /١‏ . 


لماه تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








وقد رد: 5 

إن الحديث ضعیف ومنقطع» إذ أن أبا الزبير لم يذكر الجعفي ولا يُدْرَى 
أسمع جابر ذه من آبي الزبیر أم ۷( . 

يقول الدارقطني في حق هذا الحديث : (لم يسنده عن موسی بن أبي عاتشة 
غير أبي حنيفة والحسين بن عمارة وهما ضعیفان)۱. 

ويقول الزیلعي : (وهذا حديث لم یثبت عن أهل العلم من أهل الحجاز 
والعراق لإرساله وانقطاعه)”2 . 

أقول ان الحديث مروي من طرق أخرى عن الصحابة معلولة كما قال ابن 
حجرا* وعلى الرغم من علتها لكنه حديث مشهور من حديث جابر 5ه كما قال 
ابن حجر ذلك؛ والحديث المروي من طرق عدة على الرغم من ضعفها وعلتهاء 
فإنها يعضد بعضها بعضّاء فیرتفع إلى مرتبة الحديث الحسن"). 

وأگا شبهة الانقطاع فمردودة؛ لأن مذهب الجمهور: إن أمكن لقاء الراوي 
لشخص وروی عنه فروايته محمولة على الاتصال؛ فحمل على أن الحسن سمعه 
من أبي الزبير مرة بلا واسطة ومرة أآخری بواسطة الجعفي0©. 


.۱۲ /۲ نصب الرايةء للزيلعي:‎ )١( 

.۳۲۳ /۱ سنن الدارقطني:‎ )٢( 

(۳) نصب الراية» للزیلعي : ۲/ ۱۲. 

(4) يقول ابن حجر: (وله طرق عن جماعة من الصحابة وکلها معلولة)» تلخیص الحبیر» لابن 
حجر: ۲۳۲7/۱ . . 

)٥(‏ ينظر: التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» لزين الدين العراقي: ص٤٦‏ وما بعدهاء 
والمنهل الروي» لابن جماعة: ص۰۳۵ وتدریب الراوي» للسيوطي: ۱/ .۱٥۸‏ 

0 ينظر: نصب الرايةء للزيلمي: ۲/ ٠١‏ . 


الفصل ال خامس: تأصيل القواعد الأصولية انختلف فيها فى دلالات الأنفاظ من حيث الوضوح. . . ۱۹ 
تس سس سس سس سس سس تسس سس سس تسه سح 
© القاعدة الثانية - مطابقة الفعل لظاهر الشرع : 

إن معنی هذه القاعدة : بان الفعل إذا وجد مطابقا لظاهر الشرع» هل یحکم 
بصحته»ء وهل تعتبر التهمة في الأحکام؟۷. 
أصل بناء القاعدة: 

اصل الحنفية هذه القاعدة بناء على رجحان الكثير على القليل في الأفعال» 
ولهذا وجب ترجيح الفساد على الصحة؛ لأن الكثير باعتبار الذات راجح على القليل . 

فالكثرة وإن كانت من الأوصاف كالصحة والفساد إلا أن هذا الوصف يثبت 
للشيء باعتبار ازدياد في أجزاء ذاته» فكانت الكثرة وصفا راجمًا إلى الذات» بخلاف 
الصحة والفساد؛ لأنهما من الأوصاف المحضة التي لا تعلق لها بالوجود» فإنهما 
يطرآن بعد الوجود فكان الترجيح بالكثرة راجمًا إلى الذات» وبالصحة والفساد راجعا 
إلى الحال» فكان الأول أولى ؛ لأن الذات أصل» والحال تيع" . 

وأما الشافعية رجحت جانب العدم على جانب الوجود احتياطا لأمر العبادة . 

يقول الحنفية عند ردهم على الشافعية : (ونحن رجحنا الموجود على المعدوم 
باعتبار الكثرة وهو أولى؛ لانه ترجيح راجع إلى الذات» وما فعله الشافعي ‏ رحمه 
الله راجع إلى العدم وهو ليس بشيء فلا يصلح مرجخا)". 
آراء العلماء : 


راي الحنيفة : إِنَّ کل فعل إذا تمکنت التهمة فيه حکم بفساده) . 





(۱) ينظر: تخریج الفروع على الأصولء للزنجاني: ص۱۸۷ . 

(۲) ینظر: کشف الاسرار عن آصول البزدوي للبخاري: ۰۲8۲/۱ . 
(۳) المصدر نفسه: 7/۱ ۲۶۳. 

. ۰۳۷۲۱۰۲۵۸۱ المصدر نفسه:‎ )٤( 


دام تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


رأي الشافعية : إن الفعل إذا وجد مطابقاً لظاهر الشرع حكم بصحته» ولا تعتبر 
التهمة في الاحکام(). 
الأدلة ومناقشتها: 

حجة الحنفية : اعتمد الحنفية في تأصيلهم لهذه القاعدة على : 

١‏ إن كل فعل تمكنت التهمة فيه حكم بفسادہ؛ وذلك لتعارض دليل الصحة 
والفساد إذ أن المراد من أمر الشارع ونهيه وجوب الائتمار ووجوب الانتهاء لا وجود 
الفعل وعدمه؛ لأن تخلف المراد عن إرادة الله تعالى محال عند أهل الحق . 

۲ - إن الصحة والفساد على طرفي نقیضء أي : کون الامتناع عن الشيء 
مبتيًا على عدمه مع کون الشيء مبنيًا على الامتناع عنه متناقضانء أي : مخالفان 
وأنهم قد يطلقون التضاد والتنافي والتناقض ولا يريدون بها معانيها المصطلحة بين 
قومء وإنما يريدون نفس المخالفة» فالنهي لطلب الامتناع عن الفعل مضافاً إلى 
اختيار العبد وكسبه فيعتمد التصورء فأما قبح المنهي عنه فوصف قائم ثابت بالنهي 
للمنهي عنه» لا أنه قائم بحقيقة النهي؛ لأنه منم من القبيح وذلك حسن مقتضى 
حالء والعامل فيه قائم بالنهي تحقیقا لحكمه؛ لأجل تحقيق حکم النهي» فيصير 
المقتضی دليلاً على فساد المقتضي بعد أن كان دليلاً على صحته . 

۳- ان الفعل المشروع وجوده بأمرين: بفعل العبد وباطلاق الشرع 
فبالنهي انتهى ‏ الطلاق مثلاً ‏ فلم يبق مشروعًاء فأما تصور الفعل من العبد فعلى 
حاله» فيصح النهي بناء عليه ببينةء مثال: أن العبد مأذون بالصوم مأمور به» وليس 
في وسعه إل النیة والإمساكء فأما اعتباره وصيرورته عبادة فمفوض إلى الشرع 
لا إلى العبد» فبالنهي خرج الفعل عن الاعتبار وصيرورته صومًا؛ لزوال إذن الشرع 


. تخریج الفروع على الاصول. للزنجاني: ص۱۸۷‎ )١( 


الفصل النامس: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها ف دلالات الألفاظ من حیث الوضوح. . . o۲۱‏ 








وإطلاقه» فلم يكن الفعل صومًا نظرا إلى زوال إطلاق الشرع» وكان صومًا نظرا إلى 
فعل العبد» وإذا بقي تصور الفعل من العبد صح النهي وتحقق؛ ولهذا لو ارتكبه 
كان عاصيًا مستحقا للعقاب ؛ لارتكاب المنهي عنه وإتيانه بما في وسعه وطاقته من 
فعل الصوم إذ ليس في وسعه في جميع الأحوال إلا هذا القدر الذي وجد منه . 

٤‏ - إل الصحة والفساد معنيان متلقيان من الشرع وليس للعبد ذلك» وإنما 
إليه إيقاع الفعل باختیاره» فان وقع على وفق أمر الشرع واطلاقه صح وإلا فلا 
ولهذا أبطل صوم الليل وصوم الحائض مع تحقق الإمساك حسيًا وصورة؛ لأنه لگا 
لم يوافق أمر الشرع لم يثبت له الحقيقة الشرعية . 
ححة الشافعية : 

إنٌ الأحكام تتبع الأسباب الجلية دون المعاني الخفية؛ لأنها ليست في 
الحقيقة بمؤثرة» بل المؤثر هو الله تعالى» قلنا تدخل العلامة في تعريف العلةء 
ولا يبقى الفرق بينهما لکن الفرق ثابت؛ لان الأحكام بالنسبة إلينا مضافة إلى العلل › 
كالملك إلى الشراء» والقصاص إلى القتل» ولیست الأحكام مضافة إلى العلامات» 
کالرجم إلى الاحصان. فلا بد من الفرق بين العلة والعلامة» فإِنَّ الأحكام تضاف 
إلى الأسباب» فنسبة الأحكام إلى الأسباب الظاهرة فیجب القصاص بالقتل» ون 
كان في الحقيقة المقتول ميت باجله» ففي ظاهر الشرح الأحكام مضافة إلى الأسباب 
فهذا معنى كونها مؤثرة. 

وأما الحكمة المجردة لا تعتبر فى كل فرد لخفائهاء وعدم انضباطها بل في 


. ۲۱۰-۲۵۸ /۱ ينظر: كشف الاصرار عن أصول البزدوي» للبخاري:‎ )١( 
(؟) تخريج الفروع على الاصول. للزنجاني: ص۱۸۷.‎ 


oY‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


الجنس فيضاف الحكم إلى وصف ظاهر منضبط يدور معهاء آي : يدور الوصف مع 
الحکمة . 

أو یغلب وجود الحکمة عند الوصف والمراد أن ترتب الحکم على الوصف 
یکون محصلاً للحكمة دائمّاء وفي الاغلب (کالسفر مع المشقة) أي : لیس المراد 
أن المشقة هي الحکمت بل الحكمة هي دفع الضررء ودفع الضرر إنما یتحقق في 
صورة وجود الضرر» ووجود الضرر لا یتحقق إلا أن تکون المشقة موجودة ثم 
المشقة غالبة الوجود في السفر» فترتب الحکم وهو الرخصة على الوصف. وهو 
السفر یکون محصلاً للحكمة التي هي دفع الضرر في الاغلب(). 
٭ القاعدة الثالثة ‏ بعد التأویل هل یقدح في الحکم: 
اصل بناء القاعدة: 

يقول الحنفية : نب التاویل لا يقدح في ثبوت الحکم» بل يفتقر إلى الدليل 
المرجح» فإنْ وجد هذا الدليل الذي يرجح تأويل هذا النص أخذ به . 

أشار الامام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - إلى أن التأويل مرتبط بالنص وبلغته 
وبالعقل الذي يتدبر الامر فيه» ويتضح في ثنايا كلامه عن البيان» إذ يقول: (إنّما 
خاطب الله بکتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانیھاء وكان مما تعرف من 
معانیها: اتساع لسانها)" . 

وهكذا نجد قضية التأويل عند الشافعي - رحمه الله تعالی - ترتبط بالنص 
وبلغته إلى جانب استعمال العقل» فكتاب الله نزل بلغة العرب» وينبغي أن يفهم 


. ۱۲۹/۲ ینظر: شرح التلويح على التوضیح؛ للتفتازاني:‎ )١( 


(۲) ينظر: التقرير والتحبیر» لابن أمير الحاج : ۲/ ٠١٤١‏ . 
(۳) الرسالةء للشافعي: ص ۵۲. 








الفصل النامس: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى دلالات الألفاظ من حیث الوضوح. . . o‏ 


بحسهم واللغة هي وعاء الفکرء فللعقل هنا موقف له أثره الكبير في التمييز وإدراك 
الفروق . 

ما يحتاج التأویل إلى وسائل من المعرفة لإنتاج الا لمن تمرسوا بحياة الشريعة 
وباللغة التي كتبت بهاء ولهم إدراك قوي لوجوهها. 

والتاویل لم يعتمد على اللغة فقطء وإنما اعتمد على حياة الشريعة وظروف 
أهلها وعلى ما يجد في الحياة من شؤون”" . 


آراء العلماء : 
رأي الحنفية: رن بُعْد التأويل لا يقدح في ثبوت الحکم بل يفتقر إلى 
الدليل المرجح. 


رأي الشافعیة : بحثوا هذه القاعدة تحت مسمى «کل تأويل رفع النص فهو 
باطل» عند مقارنتهم التأويل مع الظاهرء فثبت بذلك عندهم أنَّ بُعْد التأويل يقدح 
في ثبوت الحکم" . 
تحریر محل الخلاف : 

ینقسم التأویل إلى ثلاثة آقسم : 

تأویل متعذر : وهو ما لا یحتمله اللفظ ویتعذر ترجیحه» وهذا غير مقبول 
بالاتفاق . ۱ 

وتأویل قریب: وهو ما یمکن الوصول إليه باقل مرجح» وهو متفق عليه أيضاء 
)١(‏ التصور اللغوي عند الاصولیین» د. السید أحمد عبد الغفار: ص ۱۲۰ . 


68 پنظر : التقریر والتحبير› لابن أمير الحاح : ۲ ۶ ۱۵. 
(۳) ينظر: المستصفی. للغزالي: ص۱۹۹ء ولباب المحصولء لابن رشيق: ۲/ ۵۰۲. 


o‏ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








كما في قوله تعالى: اا أل ءامنوا دا قشم ال الکَلوَۃ €[الماسة: ٦اء‏ أي : 
عزمتم على القيام إليها. 

وتأويل بعيد: وهو ما يحتاج إلى مرجح قوي حتى يمكن التوازن بين بعد 
الاحتمال وقوة الدلیل . 

واتفق الحنفية والشافعية على حمل النص على ظاهره إذا لم يحتمل النص 
الحمل؛ لن النصّ لا يتطرق إليه التأويل» وأمّا إذا احتمل النص الحمل بمرجح 
يحتمله» فيصرف اللفظ عن ظاهره فقطء فيكون من الأقسام التي قسم الشافعية التأويل 
فیها؛ لصدقه عليهء أمّا الذي اختلفوا فيه هو النص الذي يحتمل الحمل بمرجح 
قوي» بحیث يعضده قوة الدليل» ولهذا اعترض الشافعية على الحنفية في عدة تأويلات 
بعيدة في نظرهم؛ لانْ الدليل قد بَعْدء وبالتالي قدحت هذه التأويلات في ثبوت 
الأحكامء وفق قاعدتهم التي تقول: (كل تأويل رفع النصّ فهو باطل)۶. 
الأدلة ومناقشتها: 

سوف نعرض حجة الحنفية ومن خلال ردود الشافعية عليها نعرف أدلتهم . 

من التأويلات البعيدة التي استدل بها الحنفية على تأصيلهم لهذه القاعدة 


١‏ - قوله که لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلم على عشر: «أمسك أربعًا 
وفاری سائرهن» رواه ابن حبان وصحح والحاکم"". 


)١(‏ المستصفی» للغزالي: ص۱۹۹ وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي : ۲/ ۸۹ء 
والتصور اللغوي عند الاصولیین: ص۱۲۲ . 


الفصل الخامس: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى دلالات الألفاظ من حيث الوضوح. . . و ۲ 
> کک ےس سے سس سس سس سس سس 

وجه الدلالة: يدل الحدیث على نکاح الاربع بعقد جدید ومفارقة بافیهن 
إن كان تزوجهن بعقد واحد لوقوعه فاسداء ومفارقة الاواخر إن كان تزوجهن 
متفر قات . 

وقد رد: 

أ اما بَمُد هذا التأویل؛ لاله يبعد أن یخاطب بمثله» إذ هو قريب عهد في 
الإسلام» لم یسبق له بیان شروط النکاح مع حاجته إليه» لهذا المرام الخفي عن 
كثير من الإفهام ؛ إذ الظاهر من الإمساك الاستدامة دون الاستثناف» ومن الفراق 
انقطاع النکاح لا عدم التجدیدء مع أنه لم ينقل تجديد قط لا منه ولا من غيره» مع 
كثرة إسلام الکفار المتزوجين» ولو کان لنقل(. 

ب ۔ الأَوْجَه خلال قولكم في إسلام الرجل على أكثر من أربع» وإسلامه من 
غير فرق بين أن يكون تزوجهن بعقد واحد أو عقود متعددة”" . 

وقد أجيب : 

إن الحديث حكاية حال لا عموم له فلا يصح الاحتجاج به على هذه الحالء 
فلذلك أؤل2 . 


١‏ وقوله يك لفيروز الديلمي وأسلم على أختين : «أمسك أيتهما شثت؛؛ 





ے الكفارء والحاكم في مستدرکه: ۲ برقم (۲۷۸۱)ء كتاب النکاحء أخرجه بغير هذا 


اللفظ . 
(۱) بنظر: حاشية العطار: ۲/ ۹۰ء والتقرير والتحبير في شرح التحریرء لابن أمير الحاج : 
۷۱ . 


(۲) ینظر : حاشية العطار: ۲/ ۹۰. 
(۳) ينظر: التقرير والتحبیر» لابن أمير الحاج : ۱/ .۱٥١‏ 


اه تأصيل القواعد الأصولية انختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


رواه الشافعي» وقال البيهقي : وفيه إسحاق لا يحتج به 

وجه الدلالة: أي ابتدی" نكاح من شئت منهما إن كنت تزوجتهما في عقد 
واحد لوقوعه فاسذا بخلاف ما لو تزوجهما في عقدين يبطل نكاح الثانية نة" . 

وقد رد: 

وانما بَعد؛ لأن التصريح بأيتهما شئت فدل على أن الترتيب غير معتبر”” . 

۳ - قال تعالی : لان ار ڪڌ مَصِيَامُ رین متتابعتن ین َل أن يساسا شس لر 

سم فطعم ین مشک م المجادلة: 4]. 

وجه الدلالة: بأنَّ نصّ القرآن الكريم في كفارة الظهار إطعام طعام ستين 
مسكيناً» إذ إِنَّ المقصود من التكفير دفع حاجة المسكين» وحاجة واحد في ستين 
يومًا حاجة ستين مسکیتاء فإذا أطعم مسكينا واحدًا ستين يومًا عنها اجزأہ(“. 

وقد رد: 

وإنما بعد؛ لأن فيه اعتبار ما لم يذكر من المضاف. وإلغاء ما ذكر من عدد 
المساكين» مع العلم بإمكان قصد العدد لفضل الجماعة وبركتهم وتضافرهم 
وتعاضدهم في الدعاء للمکفر وشمول المنفعة للجماعة دون الخصوص بواحدا“. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده: ص٥۲۷‏ برقم (۱۳۱۷)ء من كتاب أحكام القران» والبيهقي 
في سننه الكبرى: ۷/ ۱۸۶ برقم (۱۳۸۳۸) كتاب النکاح» باب من يسلم وعنده أكثر من 
أربع نسوة. 

(۲) التقرير والتحبیر» لابن أمير الحاج : ۱/ ۱۵۳ . 

5 المصدر نفسه: ۱۵۳۸/۱ . 

. ١167 /١ ينظر: التقریر والتحبير» لابن أمير الحاج:‎ )٤( 

.۹۰ /۲ ينظر: حاشية العطار:‎ )٥( 


الفصل ال خامس: تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى دلالات الألفاظ من حیث الوضوح. . . ۲۷ء۶ 








؛ - قال النبي 6 : «في أربعين شاة شاة» رواه آبو داوده وقال عنه الترمذي : 
حديث حسن والعمل به عند عامة العلماء!''. 

وجه الدلالة: إِنَّ الشاة تقدر بالمال؛ لن المقصود دفع الحاجة» والحاجة 
إلى ماليتها كالحاجة إلى الشاة بعينهاء إذ المراد منه مالية ذلك المسمى لا عينه؛ 
ومثله زكاة البقر والابل وغيرها" . 

وقد رد من وجهين: 

. -إنما بَعد؛ إذ يلزم أن لا تجب الشاة نفسها؛ وهي مجزثة باتفاق العلماء‎ ١ 

٢۔‏ إن دفع الحاجة المستنبط من الحكم وهو إيجاب الشاة على الحكم وهو 
وجوب الشاة بالإبطال» وكل حكم استنبط من الحكم فابطله» فيلزم منه إبطال 
الأصل» فيلزم من صحته اجتماع الصحة والبطلان وهو محالء فتنتفي الصحة 
فيكون باطلا . 

5 قال النبی بل : «أيما امرأة نکحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) 
أي ثلاث مرات رواه الترمذي وقال عنه: حديث حسنء وقال الحاكم على شرط 
الشيخين؟) . 

وجه الدلالة: القصد منه نكاح الصغيرة والأمة والمكاتبة ومن جرى مجراهن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: ۱/ ۹۰٦ء‏ برقم (۸٥٥۱))ء‏ كتاب الزکاة باب في زكاة السائمة؛ 
والترمذي في سننه : ۷۳ برقم (۱۲۱)؛ کتاب الز کاة باب زكاة الإبل والغنم . 

(۲) ينظر: التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج: ٠١٤ /١‏ . 

(۳) ينظر: حاشیة العطار: ۲/ ۹۱. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في صحیحہ: 4۰۷/۳ برقم (۰۱۱۰۲ كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا 
بولي» والحاکم في مستدرکه: ۲ ۰۱۸۲ برقم (٠۲۷۰)؛‏ كتاب النكاح . 
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فنکاحها باطلء أي؛ لاعتراض الولي بما يوجبه من عدم كفاءة أو نقص فاحش 
عن مهر المثل» وبه يكون العقد موقوف على رضا الولي؛ لأن عقدهما باطل حقيقة 
فیلزم منه الجمع بين الحقيقة والمجاز المهروب منه كما یلزم آیضا في ابقاء ۳ 
امرأة على العموم وابقاء «باطل» على حفیفته۱). 


وقد رد: 


أ نما بَعْد؛ لأنه أنطل ظهور قصّد النبي ية التعمیم في کل امرأة مع إمكان 
قصده و العموم لمنع استقلالها بما لا يليق بمحاسن العادات » والنکاح هذا يعتبر 
فيما يشهد له العرف!". 

ب - إن تأويلكم هذا مخالف لظاهر الحديث» والحديث ضعيف بما صحٌ 
عن ]کان قاری راہ تانب ری صن هذا لسدے سپ 

وقد أجيب : إن الحديث رواه أصحاب السنن منهم الترمذي وحسنوہ . 


يما اب 


وفد رد. 


ج - إن الحديث معارض بما هو أصمّ منه» إذ صمّ عن ابن عباس و48 عن 
النبي ب قال: «الایم*». أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها 
صماتھا؛ رواہ مسل(“ ۲ 


(۱) ينظر: التقرير والتحبیرء لابن أمير الحاج : ٠٠١٤/١‏ . 

(۲) ينظر: حاشية العطار: ۲/ ۹۱. 

(۳) ينظر: المصدر نفسه: ۲ /۹۱ء ونصب الراية» للزيلعي: ۴/ ۱۸۱. 

)٤(‏ الأيم: المرأة التي لا زوج لها بكرا كانت أم ثيباً» ولیس للولي حق في نفسها سوى التزویج. 
التقرير والتحبیر : ۱/ ۰۱5۷ والمغرب؛ء للمطرزي: ص”77. 

= أخرجه مسلم في صحيحه : ۲ برقم (١٤٢۱)ء كتاب النکاح؛ باب استئذان‎ )٥( 


الفصل الفامس: تأصيل القواعد الأصولية انختلف فيها فى دلالات الألفاظ من حیث الوضوح. . . Ak‏ 
اوح .اد او وکس سس 





5 قال النبي کل : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» . رواه مالك» 
والنسائي من طرق وألفاظ متعدد:۲. 

وجه الدلالة: يدل على حَمْل تأويله على صيام القضاء والنذر المطلق» أي : 

يقيد بوقت معين”''. 

وقد رد: 

الحديث معلول» وفيه عبدالله بن عباد ضعفه اين حبان جذاء وقال بعضهم : 
ليس بالقوي» ولا يحتج به وسيوء الحفظ » وذكر في الضعفاء والمتروکین . 

وإنما بَعْدَ هذا لما فيه من تخصيص العموم ہما وجب بمعارض له فقد 
صح عن عائشة يه قالت: (قال لي رسول الله ية ذات يوم: يا عائشة! هل عندكم 
شيء؟ قالت: فقلت : يا رسول الله! ما عندنا شيء» قال : فإني صائم) رواه مسله”". 
إذ قدُم هذا الحديث لرجحانه في الثبوت عليه مع أنه مثبت وذاك ناف . 

۷۔ قال تعالی : اعرا نما متم ین کی فا یلو حسم ولِلرَسُول ولنری الْفرق 
لی الکن ون الیل إن تم امم بو وا رتا عل عبر یوم آلفرقان 


سڑ ٠‏ ہم 





= الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. 

(۱) آخرجه مالك في الموطأ من رواية الحسن بن محمد : ۲ ۷ برقم (۰)۳۷۱ أبواب 
الصيام» باب النية في الصوم من اللیل» والنساتي في المجتبی من السنن : /٤‏ ۰۱۹۷ برقم 
(۲۳۳۶). کتاب الصیام؛ باب ذکر اختلاف الناقلین لخبر حفصة في ذلك» والنسائي أيضا 
في سننه الکبری: ۰۲۰۲/6 برقم (۹۸٦۷)ء‏ کتاب الصیام» باب الدخول في الصوم باللیة . 

(۲) ینظر: التقریر والتحبیر لابن أمير الحاج: ٠١١/١‏ . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه: ۲/ ۰۸۰۸ برقم (۱۱۵6) کتاب الصیام» باب جواز صوم 
النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر . 

(4) ینظر: حاشية العطار : ۲/ ۹۱ء والتقریر والتحبیر لابن أمير الحاج : ٠١٤/١‏ . 


o‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





ر 


بوم الق الْجَمَعَان وَأمهُعَلَ ڪل ل سیو مسر [الانفال: .]٤٤‏ 

وجه الدلالة: يدل قوله تعالى : «ولزی اَلْشُرْقَ 6 أنَّ المقصود منه هو 
الخمس للفقراء من ذي القربى من بني هاشم ويني المطلب؛ لأنَّ المقصود من الدفع 
إليهم سد حاجة المحتاج» ولا حاجة مع الغنى0©. 

وقد ردّ: وإنما بَعد؛ لتعطيل لفظ العموم مع ظهور أن القرابة لرسول الله 6 
قد تجعل سببًا للاستحقاق ون كان غنيًا تشريفا للنبي 2856" . 

۸-قوله تعالی : ما لت ماه والمسسکین وَالْمَدِملِينَ علا وَالمُوَعة 

وم وف الرقاب ارت وف سيل او وانن الیل فِيضَة د زک اڈ ون یب 

صي ٭1التوبة: .]٦٦‏ 

وجه الدلالة : يدل أنَّ الصدقات هي لبيان المصرف لهاء حتى يجوز الصرف 
إلى صنف واحد”” . 

وقد رد: 


وهو من التأويلات البعيدة؛ لكون اللام في للفقراء ظاهرا فی || لکیة). 
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. ۱۵۶/۱ : بنظر : التقریر والتحبیر‎ )١( 
.۹۲ ۹۱ /۲ ينظر: حاشية العطار:‎ )۲( 
. ٠١١ /١ : بنظر : التقریر والتحبیر‎ )۳( 
. ۹۲ /۲ : ینظر : حاشية العطار‎ )٤( 
















6 
۱ با 









ى۳ 
GANONG‏ 






000سا 


و۱١‎ 





تأصيل القواعد الأصولية 
ف دلالات الألفاظ من حيث خفاء الدلالة 





وفيه : 
المطلب الأول: منهج الحنفية والشافعية في خفاء الدلالة . 
- المطلب الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها من حيث خفاء الدلالة . 
٭ المطلب الأول منهج الحنفية والشافعية في خفاء الدلالة : 
تنقسم الألفاظ من حيث الدلالة عند الحنفية إلى أربعة أقسام هي : (الخفي» 
والمشكل» والمجملء والمتشابہ)ء وقد مر أنَّ هذه الأقسام هي أضداد لأقسام واضح 
الدلالة» وهي تتفاوت في درجة خفاٹھاء فيكون ترتيبها تصاعديًا في الإبهام والخفاء 
إذ أعلاها إبهامًا وخفاءٗ هو الخفی؛ وأدناها هو المتشابہ''. 
وأگا الشافعية فقد قسموه إلى : (المجمل والمتشابه)”" . 
١‏ الخفي : 
الخفیْ لغة: المُسْتَيره". 





)١(‏ ينظر: تيسير التحريرء لأمير بادشاه: ۱/ ۰۱۳۷ وكشف الأسرار عن أصول البزدويء 
للبخاري: ۱/ء ۲۸ء وحاشية نسمات الأسحارہ لابن عابدين: ص۰15 وأسباب اختلاف 
الفقھاء د. الزلمي: ص‌۲۱۵. 

(۲) ينظر: البحر المحیط: للزركشي: ۲/ ۳۰۰ والإبهاج. للسبكي: ۲۱٦/۱‏ وما بعدهاء 
والبرهان» للجويني: ۱ ۲۷۱ وما بعدهاء وحاشية العطار: ۲/ ۸۸. 


(۳) ینظر : المغرب: للمطرزي: ص۱۵۱ . 


oY‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعیة 





الخفي اصطلاحاً: 

عرفه الحنفية : (هو ما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض في الصيغة يمنع 
نيل المراد بها إلا بالطلب)”'۶. 

والإبھام فى الخفي نشأ من کون الفرد المراد إعطاء الحكم إليه اسم خاص به 
أو نقصان وزيادة صفة عن سائر الأفراد» مثل الطرار والیبّاش؛ قد يحيط اسم 
السارق الاشتباه» فيصبح في الدلالة على المعنى خفيّاء بحيث لا يدرك من اللفظ 
ذانه» ولا يدرك الا بأمر خارجیء إذ يُزال هذا الإبهام من قبل المجتهد الذي 
يعتمد تعليل النصوص ومقاصد الشريعة» ولهذا وجد الحنفیة معنى ينطبق كاملاً في 
الطرار؛ لاه سارق يأخذ مع حضور المالك ویقظته. فله مزية على السارق من 
البیت على سبيل الخفیة'''. 

أگا الشافعية فقد أدرجوا الخفي مع المجمل» إذ يشمل على (الخفي والمشكل 
والمتشابه)» فالسارق بالنسبة للنباش والطرار خفي عند الحنفیةء مجمل عند 
الشافعیة(۲ . 

حکم الخفي : وجوب النظر والتأمل لیعلم منشأ الغموض. فان كان ناشثا 
عن زیادة» عمل المجتهد بما يؤدي إليه اجتهاده فی إلحاق هذا الفرد بما یظهر 
المعنی فيه حتی ینطبق الحکم عليه . 


.۸۰ آصول السرخسي: ۱/ ۰۱۲۷ وینظر: آصول الشاشي: ص‎ )١( 

(۲) ینظر: حاشية نسمات الاسحار؛ لابن عابدین: ص11 وأسباب اختلاف الفقهاء» د. الزلمي: 
ص ۱ . 

(۳) ينظر: أصول الشاشي: ص۸۰ء والبحر المحيطء للزركشي: ؟/ ٠۹۷‏ . 

. أسباب اختلاف الفقهای د. الزلمي: ص۲۱۱‎ )٤( 


لی او 


۲ المشکل : ۱ 
المشکل لغة: من الشّكل بالفتح؛ فَأشْكَلَ الام إذا اشتبه۳. 
المشکل اصطلاحا : 

عرّفه الحنفية : (هو ما ازداد خفاء على الخفي کأنه بعدما خفي على السامع 
حقيقة دخل في آشکاله وأمثاله حتی لا ينال المراد إلى بالطلب ثم بالتأمل حتی یتمیز 
عن آمثاله)۲۳. 

حکم المشکل : إِنَّ المشکل اسم خفييٌ المراد منه الا بقرينة تمیزه عن غیره» 
ولا يتحقق ذلك الا عن طريق الطلب بالبحث والتأمل ٥ء‏ وهو ينقسم إلى أقسام 
عدة. 
۳ المحمل° : 

المُجْمَلٌ لغة: المَبْهُم . 
المجمل اصطلاحا : 

عرف الحنفية المجمل : (هو اللفظ الذي خفي من ذاته خفاء جعل المراد 





(۱) ينظر: المغرب. للمطرزي: ص۲۶۹. 

(۲) أصول الشاشی: ص۸۱. 

(۳) ينظر: حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ص۷٦ء‏ والتعریفات» للجرجاني: ص۲۷۲ 
وأسباب اختلاف الفقھاءء د. الزلمي: ص۲۱ . 

)€( الفرق بين المشترك والمجمل أنه قد يتوصل إلى العمل بالمشترك عند التأمل في صيغة 
اللفظ فیرجح بعض المحتملات» ویمرف آه هو لمرادبدلیل في الفظ من قر بیان ار 
وآما المجمل ما لا يستدرك به المراد بمجرد التأمل في صيغة اللفظ ما لم یرجع في بیانه 
إلى المجمل؛ ليصير المراد بذلك البیان معلومّا لا بدلیل في لفظ المجملء ینظر: أصول 
السرخسي: ٠۲١/۱‏ . 
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منه لا يُدْرَكُ الا ببيان من المجمل سواء كان خفاؤه ناشثا من انتقال اللفظ من 
المعنى اللغوي إلى المعنی الشرعي؛ أم من تزاحم معانيه المتساوية أو من غرابة 
اللفظ نفسه)(۱) . 

وأما الشافعية فقد عرفوه: (هو ما له دلالة على أحد آمرین لا مزية لأحدهما 
على الاخر بالنسبة إليه)0©. 

وینقسم المجمل عند الشافعية إلى عدة آقسام أيضاء فهو یعتبر آعم من مجمل 
الحنفیت فهو یشمل كما دکرنا على ثلائة من تقسیمات الحنفیة فالمجمل لدیهم 
يجوز تفسیره من غير المجمل بالنسية إلى بعض ماصدقاتي إذ يجوز تفسیره من 
غير الشارع» كما هو الحال للخفي والمشکل(۳. 
حکم المجمل : 

اتفق علماء الحنفية والشافعية على أنَّ المجمل لا تتضح دلالته» واعتقاد 
المراد منه وعدم العمل به والتوقف حتی یرد بیان المراد منه وتفسیره» وطلب البیان 
من المجمل» ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع"*۲. 


م 


٤‏ المتشابه: 
المتشابه لغة: اشتبهت الأمور وتشابهت و ات1 كه غق ها فا أي : 
تمائلت۱"9۶. 


: أصول السرخسي: ۰۱۱۸/۱ وأصول البزدوي: ۰۹/۱ وأسباب اختلاف الفقهاء د. الزلمي‎ )١( 
.۲۲۲ ۔۲۲٢ص‎ 

(۲) الإحكام في أصول الاحکامء للآمدي: مج۰۲ ۳/ ٠۳‏ . 

() ينظر: البحر المحیط. للزركشي : ٠١ /٥‏ وما بعدهاء وحاشية العطار: ۲/ ٩٤‏ وما بعدها. 

)٤(‏ ينظر: البحر المحیطء للزركشي: /٥‏ ۰۱۳ وأسباب اختلاف الفقهاء د. الزلمي: ص۲۲۳. 

= ينظر: لسان العرب» لابن منظور: 7/۱۳ ۰۵۰۳ مادة (شبه)» والقاموس المحیط؛‎ )٥( 


فصل الا : تأصيل القواعد الأصولية للختلف فيها في دلالات الألفاظ من حيث الوضوح. . . oo‏ 
سس ص۳۳" 


المتشابه اصطلاحًا : (ما خفي بنفس اللفظ› ولا بجی دَرْکَهُ أصلاً)20 . 

فالمتشابه عند الحنفية قسمان هما : 

۱ ما كان آقل غموضا. 

۳ ما بلغ ذروة الغموض . 

فأما الأول: فهو الذي يتفق مع طبيعة الأحكام التكليفية» بحیث يرجى 
معرفته» ويفسر بالكتاب الكريم» وسنة رسول الله ره على عكس الثاني الذي بلغ 


ذروة الغموضص. 
وعليه فالمتشابه عندهم: (هو ما يحتمل وجهين فأكثرء ويترجح أحد 
المعنیین أو المعاني بقرينة) . 


گا الشافعية : فقد عرفوه: (هو ما تعارض فيه الاحتمال إما بجهة التساوي 
کالألفاظ المجملةء إذ يرى بعض العلماء أَله من المجمل » وبعضهم قال : بأنه 
من المشترك بين المجمل والمژول» ومنهم من قال أنه آعم من المجمل "۰ 

آما البیان : فالبیان عند آهل البلاغة: (علم یعرف به إيراد المعنی الواحد 
بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه) . 





د للفیروزآبادي: ص ۰۱۱۱۰ 

(۱) التعریفات للجرجاني: ص ۲۵۲ . 

(۲) ينظر: أصول الجصاص: ۱ ۳۷۱ وأسباب اختلاف الفقهاء» د. الزلمي: ص۲۳۲ . 
(۳) أصول الجصاص: ۳۷۱/۱. 

.۲۱۸/۱ الإحكام في أصول الاحکام؛ للآمدي: مج۰۱‎ )٤( 

. پنظر : المصادر السابقة‎ )٥( 

.؟51/١ كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي:‎ )٦( 


۵۳۹ تأصيل القواعد الاصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








أما عند الأصوليين فن مفهومه یختلف قال الجصاص: (البیان إظهار 
المعنی وایضاحه للمخاطب منفصلاً مما یلتبس به ویشتبه من اجله)( فمفهومه 
مادة الدلیل الموصلة إلى الحکم الشرعي . 

وعرفه الشافعي رحمه الله بقوله : (البیان: اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول 
متشعبة الفروع)(. 


4 ¥ ¥ 


٭ المطلب الثاني - تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها من حيث خفاء الدلالة : 
وفيه عدة قواعد: 
٭ القاعدة الأولى ‏ تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: 
ومعناه: أن يرد الخطاب في وقت ثم يتأخر بيان ما فيه من إجمال إلى وقت 
الحاجة( . 
أصل بناء القاعدة: 
أصل أغلب الحنفية الذين قالوا بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب 
إلى وقت الحاجة فقالوا: إن تأخير البيان عن أصل الكلام لا يخرجه من أن يكون 
بیاتاء والخطاب بالمجمل قبل البيان مفيد وهو الابتلاء باعتقاد الحقية فيما هو 


المراد به مع انتظار البيان للعمل به» وإنما يكون هذا تكليف ما ليس في الوسع أن 
لو أجبنا العمل به قبل البيان ولا نوجب ذلك» ولكن الابتلاء باعتقاد الحقية فيه أهم 


. 1/۲ أصول الجصاص:‎ )١( 
. ۲٠ص الرسالةء للشافعي:‎ )۲( 
5 ينظر: الإحكام في أصول الاحکام؛ للآمدي : مج۲ ۰ عر‎ (۳( 


الفصل الخامس: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى دلالات الألفاظ من حيث الوضوح. . . oV‏ 
و اک سس 





من الابتلاء بالعمل به فکان حسنا صحیخا من هذا الوجه . 

یقول السرخسي في تأصیلهم لهذا القاعدة : (وانما یبتنی هذا الخلاف على 
الأصل الذي قلنا: إن مطلق العام عندنا يوجب الحكم فیما يتناوله قطعا کالخاص)". 

ان العام المطلق موجبًا للحكم قطعًا فدليل الخصوص فيه يكون مغيرا لهذا 
الحكم» ولهذا فالعام الذي دخله خصوص لا يكون حكمه عند الحنفية مثل حكم 
العام الذي لم یدخله خصوص» وبيان التغيير إنما يكون موصولاً لا مفصولاً. 

وأما بيان المجمل فليس بهذه الصفة بل هو بیان محض لوجود شرطه. وهو 
کون اللفظ محتملاً غير موجب للعمل به بنفسه» واحتمال کون البيان الملحق به 
تفسیر! وإعلامًا لما هو المراد به فيكون بياناً من كل وجه» ولا يكون معارضا فيصح 
موصولاً ومفصولاًء ودليل الخصوص في العام ليس ببيانِ من كل وجه» بل هو بیان 
من حيث احتمال صيغة العموم للخصوص؛ وهو ابتداء دليل معارض من حيث 
کون العام موجبًا العمل بنفسه فيما تناوله» فيكون بمنزلة الاستثناء والشرط» فيصح 
موصولاً على أنه بیان ويكون معارضًا ناسخًا للحکم الأول إذا كان مفصولاً. . ولأن 
البيان مع المبين بمنزلة الجملة الواحدة ألا ترى أنهما لمجموعهما يدلان على 
المقصود فهما كالمبتدأ والخبر» ولا حلاف أنه لا يحسن تأخير الخبر عن المبتدأ بان 
يقول زيد ثم يقول بعد حين قائم فكذلك تأخير البيان”” . 

گا المخالفون» وهم الشافعیة؛ ومن قال من الحنفیة فقد أصّلوا هذه القاعدة 
على ما يلي : 

١ ۱‏ - فقد أوجبوا الحكم على احتمال الخصوص بمنزلة العام الذي ثبت 


)۱( أصول السرخسي : 2.۸۸ 
(۲) المصدر نفسه: ۸/۲ ۲۹-۲۸ . 


۵۳۸ تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








خصوصه بالدليل» فیکون دلیل الخصوص على مذهبهم فیهما بیان التفسیر لا بیان 
التغییر فیصح موصولاً ومفصولا(۲. 

۲ - ان اللغة العربية تعتمد الحروف في بیان مفاصل جملهاء فتعتمد «ثم» 
للتاحیر» والفاء للتعقیب في قوله تعالی : 9دا فرائہ بع رها( 2 نع 
اٹ [القيامة : ۰۲۱۹-۱۸ وقال تعالی : ات رککگ اکت الہ 2 فلت منکن حكر 
حير #[هود: 0۱ والضمیر في الکنایات» إذ يقول الشافعية : (والضمیر في الکنایات 
يجب صرفه إلى ما آمروا به آولا)( إذ البیان إنما یحتاج إليه الفصل المأمور به 
كما يحتاج إلى القدرة لفعل المأمور به» ثم يجوز تأخیر الافتدار عن وقت الخطاب 
إلى وقت الحاجة فكذلك تأخير البيان" . 

۳۔ إل النسخ تخصيص الأزمان» كما أن التخصيص تخصيص الأعيان» ثم 
تأخير بيان النسخ يجوز عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجةء وكذلك تأخير بيان 
التتخصيص” . 
آراء العلماء : 


رأي الحنفية : انقسم الحنفية إلى رأيين : 


١‏ عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة””'. 


000 الاحکام في أصول الاحکام» للامدي : مج ۲ ۳/ ۳۳ 

(۲) المصدر نفسه: مج ٢۳‏ ۲/ ۲۳۳۴. 

(۳) ينظر: التبصرةء للشيرازي: ص۲۰۸ ۔۲۰۹. 

0( المصدر نفسه : ص۰۷ ۲ . 

)٥(‏ ینظر : آصول الجصاص : ۲ ۰86۵ وأصول السرخسي: ۲ - ۹ء ومیزان الأصول: 
۷۱ء وتيسير التحرير: *“/ 74 ١ا.‏ 


الفصل الخامس: تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالات الألفاظ من حيث الوضوح. . . 0۳۹ 


kk‏ ا ا 





۲ - موافقة رأي الشافعیة في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة» وهذا هو مذهب بعض الحنفیة. 

رأي الشافعية : للشافعية في هذه القاعدة عدة آراء هي : 

. يجوز تأخير البیان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة”"‎ ١ 

۲ - يجوز تأخير بيان المجمل؛ ولا يجوز تأخير البيان المجمل ولا يجوز 
تخصيص العموه”". 

۳ - يجوز تأخير تخصيص العموم ولا يجوز تأخير المجمل . 

وقبل التطرق إلى تأصيلهم لهذه القاعدة لابذ من تحرير محل الخلاف الذي 
اختلفوا فيه : 


(۱) وبه قال المالكية. ينظر: أصول الجصاص: ۲/ ۰40 وأصول السرخسي: ۲/ ۲۹-۲۸ 
وميزان الأصول: ۰۵۱۹/۱ وتيسير التحرير: ۳/ ۰۱۷4 وفواتح الرحموت: ۲/ ۰8٩‏ 
والمقدمة في أصول الفقه لابن القصار: ص۱۱۹ء وإحكام الفصول للباجي: ص۲۱۷۔۲۱۸. 

(۲) وهو مذهب الحنابلةء وبعض المعتزلة . ينظر: التبصرة: ص ۰۲۰۷ وشرح اللمع: ۱/ ۰8۷۳ 
والبرهان: ۱/ ۰۱۱7 وقواطع الأدلة: ۱/ ۰۲۹۵ والمستصفى: ۰۳۷۸/۱ والمحصول: 
جا ۰۲۸۰/۳۵ والإحكام في آصول الاحکام» للآمدي: مج۰۲ ۰۳۰/۳ وجمع 
الجوامع » للبناني : ۲ ۷۳ وال بهاج : ۲ والبحر المحیط ؛ للزرکشي : ۳/ ٦۹٤‏ 
وما بعده» وكشف الساتر؛ للبورنو: ۲/ ۳۸ء والتمهید» للاسنوي: ۲/ ۲۹۰ والواضح: 
۶ ۷ وروضة الناظ لابن قدامة: ص۰۹۱ وقواعد الوصول ومعاقد الفصول: ص۰۵۵ 
والمسودة. آل تيمية: ص۱۷۸ وما بعدها» وشرح الکوکب المنیر» للفتوحي: ص۲۳۱» 
والمعتمد» لابي الحسین البصري: ۱/ ۰۳۲ 

(۳) وهذا قول أبي الحسن الكرنحي» وهو اختيار أبي الحسین البصري. ینظر : المصادر السابقة. 

)٤(‏ وهناك رأي مغایر: بأنه يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي ولا يجوز تأخیر بیان الاخبارء قال 
الماوردي: ولم يقل بهذا القول أحد من آصحاب الشافعي رحمه الله . ینظر : المصادر السابقة . 
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۵۶۰ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








لا خلاف بين العلماء فی جواز تقدیم البیان على الفعل » فلو آخر الیکلف 
الفعل إهمالاً واغفالاً لم یمنع ذلك من تقدیم البیان على الفعل المؤخر عن وقتہء 
واتفق العلماء على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة في أمر تمس الحاجة 
لیه ۳ . 

ولکن الخلاف حصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 
الادلة ومنافشتها : 
ححة المثبتین : 

وقوع البیان في الکتاب والسنة» الوقوع دلیل الجواز : 

۱ - قال تعالی : دا ره ماقم دا( تم إِنَّ میا بان 4[القيامة: ۱۹-۱۸]. 

وقال تصالی : ولذ کال ثوتیٰ رمو إ١‏ اه یامرگ آن تب بر او 
هرا قال أَعُودٌ باه آنا کون مق ہل #لالبقرة: .]٦۷‏ 

وجه الدلالة: إل الله تعالی لم یفصل في تلك الأحكام الا بعد السؤال» إذ أتى 





.۸۷ /۶ الواضح لابن عقيل:‎ )١( 

(۲) المقدمة في الأصول لابن القصار: ص۱۱۷ء والتقريب والارشاد للباقلاني: ۴/ ۰۳۸4 
والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : ۱ء وإحكام الفصول للباجي: ۱/ ۲۱۷ء 
والمعتمد لأبي الحسين البصري: ۱/ ۰۳۱۵ والبرهان للجويني: ۱ء وقواطع الادلة 
لابن السمعاني : ۱ء والمستصفی : ۱/ ۰۳۹۸ والمنخول: ص۱۸ء والتمهيد أبي 
الخطاب الکلوذانی: ۲/ ۲۹۰ وما بعدهاء والواضح لابن عقیل: ۹۶ء ومیزان الأصول: 
۱ والمحصول: ج١2‏ ق۳/ ۰۲۷۹ والإحكام للآمدي: ۰8۱/۳ وشرح تنقیح 
الفصول: ص۲۸۲ء والموافقات: ۲ ۳ والبحر المحيط : ۴۳/ ۰4۹6 والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل : ص۱۲۹ء وشرح الكوكب المنير للفتوحي: ص۲۴۰ 
وإرشاد الفحول: ص۱۷۴. 





الفصل ال خامس: تأصيل القواعد الاصولية الختلف فیها في دلالات الألفاظ من حيث الوضوح. . . ۱ 
7 کک و ےت رت رت ہش ہر ہے ہت 





بلفظ «ثم»» وهي تفيد التراخي والمهلة بعد ذکر إنزال الاحکام» فدل على جواز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب وتراخيه عن [نزاله ۲۳. 

وأما الآية الثانية : إن الله سبحانه وتعالی لم يبين لهم صفات هذه البقرة إلى 
أن سألوا وکرروا أسئلتهم بعد ذلك . 

وقد رد: 

إن هذا الدليل لا حجة لكم فيه؛ لأن تلك الصفات التي ذكرها الله سبحانه 
وتعالى» إنما هي زيادات شرائع لو لم يسألوا عنها لم يزادوهاء ولو ذبحوا في أول 
سا أمروا بقرة بيضاء أو حمراء أو بلقاء لاجزت عنھم؛ ولكنهم لما زادوا سؤالاً 
ژیدوا شرع : 


وأجيب : 


بأنَّ ما ذكرتموه ليس صحيحاء وذلك لان بني إسرائيل سألوا أن يبين لهم 
ما لونها؟ فبين أنها بقرة لا فارض ولا بكرء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين» لا ذلول 
تثير الارض» ولا تسقي الحرث: وظاهر هذه الکنایات رجوعها إلى ما أمروا بذبحه 
لا إلى تكاليف مجددة» ولو كان البيان حصل لم يكن لهذه الأسئلة التي سألوها 


(f) 5. 
. هعبی‎ 





(۱) ينظر: التقريب والإرشاد: ۴/ ۴۹۹ء وإحكام الفصول: ص۲۱۹ء والتبصرة» للشيرازي: 
ص۲۰۸ء وشرح اللمم : ۱/ ۰1۷۳ وقواطع الأدلة: ۱/ 2594 والتمهيد: ۰۲۹۲/۲ 
والواضح: ۰۸٩ /٤‏ والمحصول: ج١ء‏ ق۳ ۰۲۸۲ والاحکام للآمدي: ۲/ ۱۸۳-۱۸۲ . 

(۲): ينظر: التقريب والإرشاد: ۴/ »1٠٠‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: مج١ء‏ 
۱ء والتمهيد: ۲/ ۲۹۷ء ومنتهى الوصول: ص۱۶۲ - .۱٢٤٤‏ 

(9) ینظر : الاحکام لابن حزم : ۱ ٩۲‏ - ۹۳. 

. ۲۹۷ /۲ : ینظر : قواطع الادلة: ۰۲۹۹/۱ والتمهید‎ )٤( 


۵:۲ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


۲ - قال تعالى في خمس الخنيمة : اموا تما عَم ین کیو فان بو خمد 
ولسو لرل زی اشک والس ولمس کین وآ الیل ان تہ امم باو وم الما عل 
عَبَدِنَايَومَ آلفرقحان يوم التي اَلْحَمْعَان واه ع کل شیر مر 4[الأنفال: .]4١‏ 

وجه الدلالة : أراد بني هاشم وبني عبد المطلب» ولم يبينهم» فلما منع 
الرسول ية بني نوفل وبني عبد شمس» سل عن ذلك فقال: (إناً وبنو عبد المطلب لم 
نفترق في جاهلية ولا إسلام» رواه أبو داود» وقال عنه ابن حجر : حديث مشهور”". 

۳ قال تعالى : کم وما مدوب من دوب ال حصب جهتّمرآنت رها 
ردو €[الانیاء : ۰]4۸ فالله سبحانه وتعالی خر بیان ذلك» حتی قال ابن الزبعری : 
(لاخصمن محمد ثم قال: (آلیس قد عبد الملائكة من دون الله)» وعیسی وأمه 
عبدا من دون الله: أهن حصب جهنم؟ فوقف النبي ية عن الجواب إلى أن نزل 
البيان بقوله : ا یتست له کال حى ويك نها معدو (لانياء: ۰0۱۰۱ 
فهذا بیان تأخر عن الخطاب(). ۱ 

فان قیل : قد کان في الاية بيان» إلا آنهم لم یعقلوه» وهو إن «ما» لما یعقل . 

قیل: بأن «ما» تستخدم لما یعقل ولما لا يعقل بمعنی الذي» ویدل على ذلك 
نها تضمر من یعقل بمعنی «من؟ کقوله تعالی: «رمو رما ها (ج) وَالارضٍ وما ها٩‏ 
[الشمس : ۰۲1-5 بمعنی الذي وتقول ما زید؟ فیقال لك: إنسان» وتقول العرب 
سبحان ما سبحت له : یعنون الرعد» ثم إن الرسول كك كان أفصح العرب» وابن 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه: ۳/ ۰۱۷۲ برقم (۲۹۸۰)ء کتاب الخراج» باب في بیان مواضع 
قسم الخمس وسهم ذي القربی» وینظر : تلخیص الحبیر» لابن حجر: ٠١١/۲‏ . 

(۲) ينظر: قواطع الادلة: ۱/ ۰۲۹۸ والتمهید: ۰۲۹6/۲ والواضح: 4/ ۰۹4-۹۳ والمحصول 
للرازي: ۰۲۹۸/۱ والاحکام للآمدي: ۰۱۸۱/۲ ومنتهی الوصول: ص۱۲ - ۱۶۳ . 


الفصل الخامس: تأصيل القواعد الأصولية انختلف فيها فى دلالات الألفاظ من حیث الوضوح. . . of‏ 
اس رر رت ہش ا جس 





الزبعری شاعر فصیح قالا ذلك ولم یرد الرسول و ہما ذکرتم'. 

٣۔‏ قال تعالى لنوح سو : حم لدا جاء متا وقار الور قلتا ال 
اين ڪل رجا أن وم لا من سبق عل لول ومن امن وما امن م إلا 
یل [مود: ۰۲4۰ ۱ 

. SG 

إل المراد من قوله تعالی: فد ءایات ينك مام 
ات الي سے عا ی 
[آل عمران : ۰۲۹۷ 

وجه الدلالة : فقد بیته الرسول ية بقوله : «لتأخذوا مناسککم فاني لا آدري 
لَعَلى لا أحج بعد حجتي هذه» رواه مسلم(. 

© إن الرسول ب آمر معاذا نه أن يعلم أهل الیمن أن علیهم زكاة تؤخذ من 
أغنيائهم وترد إلى فقرائهم» فعلمهم معاذ هه ذلك إذ کان لبيان شرائع الزكاة 
وجومّاء يقع لهم على مقدار الحاجة» حتى أنهم سألوه عن وقص البقر» فأخبرهم 
أنه لم يسمع من الرسول 8ل شيعا . 


سر بر ر 


مد 
حر کسر وت حم 
راهيم من دخله: 9 


. ٩٤/٤ وما بعدهاء والواضح:‎ ۲۹٢ /۲ التمهيد:‎ )١( 

(۲) كشف الساترء للبورنو: ۲/ ٤١‏ 8۲ . 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه: ۲/ ۳٣٢۹ء‏ برقم (۱۲۹۷)ء كتاب الحج» باب استحباب رمي 
جمرة العقبة يوم النحر راكبًا وبيان قوله صلی الله تعالى عليه وسلم لتأخذوا مناسککم. 

.)۱۳۹۵( أخرجه البخاري في صحيحه: ۲۱/۳ برقم:‎ )٤( 


(ہ) أخرجه أبو عبيد في غريب الحدیث : ۶ ۸۱ ونحوه م في الموطأ: ۷۱ء وينظر: لهه 
ابن القصار: ص ۱۳۰ . 
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۲ - قياسًا على تأخير النسخ ووجوبه» إذ يجب تأخير ورود الناسخ عن 
المنسوخ» مع أنَّ النسخ بیان الوقت0©. 
ححة المانعين : 

١‏ إن الخطاب إِنَّما يراد لفائدته ولا فائدة في وجوده کعدمه والخطاب 
بالمجمل بدون بيانه خطاب ہما لا یفهم والخطاب ہما لا يفهم عبث وتجهيل 
للسامع في الحال» كما لو قال: أبجدء هوّزء يريد به وجوب الصلاة» ثم بیته فيما 
ماگ 


e‏ اس 


وقد رد. 


إل هذا القول غير صحیح؛ لأنَّ المجمل یفهم منه معنی دون معنی» فقوله 
سم اكد e‏ سر سے بر رحاس عه 


تعالی : لوَهُوَ اَی اتاج تروطت وعو مقون وال والرع تما کلم 
اروت والرکارت متكنيها ور متيو حكُلُوأ من کمروہ[5ا انم روءاثوا حَقه يوم 
حصادوہ ولا ضرفو کک لا وٹ الم فیت 4[الأنعام : .]1١‏ 

يفهم منه وجوب إيتاء الحق ووقته عند الحصاد» إذ انه حق المال ويمكن 
العزم على الامتثال والاستعداد له ولو عزم على ترکه لعصی ‏ وإن لم يعرف مقدار 
المُْخْرَج وشرطه(. 

5" إن البيان مع المبين بمنزلة الجملة الواحدة» ألا تری آنهما بمجمو عهما 


)١(‏ ينظر: قواطم الأدلة: /١‏ ۰ والتمھیدء للأسنوي: ۲/ ۲۹۸. وكشف الساتر» للبورنو: 
4/۲ . 

(۲) كشف الساترء للبورنو: ۲/ ۳۹. 

(۲) المصدر نفسه: ۲/ ٤)۳‏ . 
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عن المبتدأ بأن نقول: زيد» وبعده يقول: قائم» كذلك ها هنا لا يجوز أن يؤخر 
البيان عن الجملة المبینة؟. 
وقد رد من وجھین : 

١‏ أنا لا نسلم آنهما کالجملة الواحدة ولا آنهما يدلان على المقصودء بل 
آحدهما وهو المبين يدل على الحق والبیان يدل على صفة(. 
والمجمل يفهم به ومنه (یجاب حق» ویبقی علینا بیان کمیته ومقداره» وینکشف عن 
ذلك بتعلیق الأحكام عليه وو وو یسا ای والعزم على 
إيتائه مهما كان من كثير وقليل ولا يفيد قول القائل زيد ذلك» ولأنه بالناسخ والمنسوخ 
أشبه منه بالمبتدأ والخبر(۳ . 

۳ لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية ؛ لأنه لا يفهم معناه؛ ولايسمع إلا لفظہ 
فكذلك الخطاب بالمجمل دون بيانه. وإن كان كل واحد منهما لا يعرف ويفقه 
غير لغتهء وإذا كان كذلك لم يجز تأخير البیان“. 

وقد رد من وجهين: 
أ ان هذه التسوية غير صحيحة؛ وذلك لوجود الفائدة في المجمل دون 





)١(‏ ينظر: شرح اللمع: /١‏ 8۷۵ وقواطع الأدلة: ۱ ۷ والتمھید : ۰۲س والواضح: 
.:.٥٤‏ 

)۲( ينظر: التمھید: .2۲٢‏ 

(۳) ينظر: شرح اللمع: ۱/ ۰45۷ والتمهید: ۲ والواضح : ٤۶٤‏ .۔ 

(4) ینظر: التقریب والارشاد؛ للباقلاني: ۳/ ۷ ۰ وإحكام الفصول للباجي : ص٢۷٢٣‏ 
التمھیدء للأسنوي: ۲/ ۰۳۲۰ والواضح: ٠۸ /٤‏ ا للبورنو: 
۲. 


11 تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





الخطاب بالفارسية لمن لا يعلمهاء وبناءٗ عليه: لا يمتنع آن يخاطب الرسول له 
جميع أهل الأرض من أصحاب اللغات المختلفة» وينذر به من بلغهم من الزنج 
والروم وغيرهم» إذ المترجم يعرفهم ويشعرهم اشتماله على أوامر. 

إذ آننا وأنتم نجوّز کون المعدوم مأمورًا على تقدير الوجود فأمر الاعجمي 
على تقدير البيان الأقرب» ولهذا احتبج إلى التراجمة والمعبرين في كثير من الاحوال؛ 
فإذا صح وجاز من الخطاب ما ادعيتم قبحه وبينتم الخلاف عليه فقد بطل دلیلکم(). 

ب- إن العربي إذا خوطب بالعجمية لم يفهم شیا منهاء والعربي إذ خوطب 
بقوله تعالی : «وءانواً حَفَّميَوْمَ حصادو 4[الأنعام: ١٤۱]ء‏ اعتقد وجوب الحق؛ وان 
لم يكن يدر قدر الحق وجنسه"". 

4 - لا خلاف أله لو قال: فی خمس من الابل شاةء يريد به خمسّا من البقر 
لم یجز؛ لاله تجهیل في الحال وإيهام لخلاف المراد» فعند القول: اقتلوا المشركين› 
یرهم قتل کل مشرك. فإذا لم يبين فهو تجهیل في الحال”" . 

وقد ردٗ: ۱ 

تما يلزمنا أن لو كان العام نصا في الاستغراق» وهو لیس کذلك» بل هو 
الظاهر؛ وإرادة الخصوص بالعام من کلام العرب. فقد يعبر الرجل بلفظ العموم 
وهو يريد الخصوص” . 


۳۲٣۰ /۲ ينظر: التقريب والإرشاد: ۳/ ۰4۰۷ وإحكام الفصول: ص۲۲۰ التمهيد:‎ )١( 
.٦٤ /۲ وكشف الساترء للبورنو:‎ 

(۲) ينظر: إحكام الفصول: للباجي: ص .77١‏ 

(۳) کشف الساترء للبورنو: 7/ ۳۹. 

43 المصدر نفسه: ۲ . 


۱ حكن سا وی ہے ھن #9 ان ع e‏ 
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سی کرس ليان لم ہے سس 15 مين شس المنية قبل بيانه 
4 سم جو پر لكر صر بن صر 


للأمةء قال تعالى : ایت والزمر بر وآئزلنا إليك ی ال کر شبن لاس مانرّل | له رل 
ےکور €[النحل : 6 وذلك مما یعطل ذلك الحکم الشرعي» وما أفضى إلى 


تعطيل المشروع» لم يجز أن يكون مشروعاء لما فيه من تضییع الفرض وخلو الأمر 


بذلك الحكم من فائدة وذلك لا يليق ولا يجوز على الله سبحانه وتعالى ولا يحسن 
بالحكماء من خلقه(۱). 

وقد رد. 

بان هذا غير صحيح ؛ لأن الرسول إل إذا أخمر البیان عن وقت الخطاب ء 
فإنما يؤخر بتأخيره إلى وقت الحاجة فإن اخترم قبل ذلك لم يلزم بيانه» ولم يلزم 
الأمة إنفاذه من جهة السمع» وإنما يحمل حينئذ على أصول الشرع بالقياس'" 

١‏ لو جاز تأخير بيان ما يحتاج إلى بیان لجاز للرسول ية تأخير البلاغ عن 
الله سبحانه وتعالی فيما أرسل به ولما لم یجز تأخير البلاغ لم يجز تأخير البیان!؟؛ 
یقول الله سبحانه وتعالی للرسول 95 : يناما السو بل ما نز یاک من رَبك 4 
[المائدة: 17]» وقال تعالى: وألا إل الزدكر لين لاس انز هم له 
کروی €[النحل: 44]. 
رد وترجیح : 

إِنْ تأخبر البلاغ صحیح جاتز في صفته إذا أوجب عليه تأخيره أو خير فيه 


۰4۱۳ /۳ ينظر: المقدمة في الأصول لابن القصار: ص١7١» والتقريب والارشاد:‎ )١( 
.۱۱۷ / ٤ وإحكام الفصول: ص۲۲۱ والواضح:‎ 

(۲) ينظر: التقریب والإرشاد: ۴/ ۰4۱8 وإحکام الفصول: ص٢۲۲ء‏ والواضح: ٤‏ / ۱۱۷۔۱۱۸. 

(۳) ينظر: المصادر نفسها. 
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وتجویز بقائه إلى حين تضییق فرض البلاغ علیه» ویجوز اخترامه قبل ذلك» 
وهذا هو الراجح - والله تعالی اعلم - ؛ لأنَّ الله تعالی قال: ار كتدك آعکت انه 
كت امن دن سكي خی 16مود: ۰۲۱ وثم تفيد المهلة والتراخي بمعنی أن البیان 
سیتأخر عن المبین» ثم إن هناك أدلة کثيرة تدل على ذلك» وهي أن الصلاة وال زكاة 
وغیره وردت مجملة ثم بينها الرسول ا في سنته الشریفة(. 

۶ القاعدة الثانية - (جمال إضافة التحریم إلى الاعیان : 


مثاله : قوله تعالی : ۶ حرمت کم کتک وتاک واو نڪ و و 
وعتکنتکم وتات آلا وبا الف راڪم الي أَرَسََتک وََعَوَتُکم 
ار عَة مت 97“ حجورحكم ین نساپ کم اللی 
وت ا نوی بهرک فلا جتاح متکم رحلیل نایک الزب‌من 
اض وان تمه ی لف اک ام کان سر 


[النساء : ۳۳ ۰ 


سم 4 # 


وقال تمالی: رمت یکم ات رم َم ینز وما لین ور 
وَألْمَحَیقَةُ لمر ی یح وما کل المع اما کم رما ذیح عل لصب وآن 
0 فسنقسموأ يا لا للم : لم َلك ف 2 ف ای یس ال ی ین که فلا مخُوھم واختَون 
دج ےر کے و گے ہر ےسردم ا ا رارق ےت ی صاصر رس م ممیت 
الیوم ا ہملت لَك ویک متعم نمی الاسام داهم نض في فص 
عبر متجانفی انم رن الله عفور r‏ ۳ 
وجه 00 ا تحریم نکاح الاصناف المذکورة وتحریم الميتة إلى 
أعيانها . 


0-2 :و“ تر 
ہس ےہ e ah‏ سے ےر ہے ج۔ ,۳ ۳۳ ۲ - سم 
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أصل بناء القاعدة؛ 

00 59895 ومارس ألفاظ العرب لا يتبادر إلى 
فهمه عند قول القائل لغيره: حرمت عليك الطعام والشراب» وحرمت النساء» سوى 
تحريم الأكل والشرب من الطعام والشراب» وتحريم النساء . 

فالحنفیة صلوا هذه القاعدة بناء على الأفعال الاختيارية المقدورة» وبناء 
عليه لا بد من ال ضمار . 

أما الشافعية فيقولون: (والأصل في كل ما يبتادر إلى الفهم أن يكون حقيقة 
إما بالوضع الاصلي أو بعرف الاستعمال» والإجمال منتف بكل واحد منهماء 
ولهذا كان الإجمال منتفيًا عند قول القائل: رأيت دابة» لما كان المبتادر إلى الفهم 
ذوات الأربع بعرف الاستعمال وان كان على خلاف الوضع الأصلي)'. 
آراء العلماء : 

رأي الحنفية : إجمال عند إضافة التحریم ۳ الاعیان(۲ . 

رأي الشافعية : لا إجمال عند إضافة التحريم إلى الأعيان" . 
الأدلة ومناقشتها: 
ححة التافين : 


. إل تحريم العین غير مراد؛ لان التحریم إلا يتعلق بفعل المکلف: کات 


. ۲۲/۳ الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي: مج۰۲‎ )١( 

().: ينظر: شرح الكوكب المنیر؛ للفتوحي: ۳/ ۰4۲۱ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي؛ 
للبخاري: ۲/ ۱۰۸. ۱ 

(۳) ويه قال أكثر العلماء منهم المالكية والحنابلة. ننظر : الإحكام فی أصول الأحكام» للآمدي : 
مج”ء ۰۱۲/۳ وشرح الكوكب المنیر» للفتوحي: .٦٤ - ٦١/۴‏ 


00۰ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 


إلى عين من الأعيان یسدر الفعل المقصود منه» ففي المأكولات: يقدّر الأكل» 
وفي المشروبات : الشرب» وفي الملبوسات: اللبس. . . وهكذاء فإذا أطلق أحد 
هذه الألفاظ سبق المعنى المراد إلى الفهم من غير توقف؛ فتلك الدلالة متضحة 
لا إجمال فیھا(''. 

وإن سلمنا امتناع تعلق التحليل والتحريم بنفس العين ولكن متی یحتاج إلى 
الإضمار إذا كان اللفظ ظاهر! بعرف الاستعمال في الفعل المقصود من تلك العين 
أو إذا لم يكن الأول ممنوع والثاني مسلم . 

وبيانه أن كل من اطلع على عرف أهل اللغة ومارس ألفاظ العرب لا يتبادر إلى 
فهمه عند قول القائل لغيره حرمت عليك الطعام والشراب وحرمت عليك النساء 
سوى تحريم الأكل والشرب من الطعام والشراب وتحريم وطء النساء . 

وعلى هذا فقد خرج الجواب عما ذكروه من الوجه الثاني أيضا. 

سلمنا أنه لا بد من الإضمار ولكن ما المانع من إضمار جميع التصرفات 
المتعلقة بالعين المضاف إليها التحليل والتحريم . 

قولهم : إن زيادة الإضمار على خلاف الأصل . 

قلنا: فإضمار البعض إما أن يفضي إلى الإجمال أو لا يفضي إليه» فان كان 
الثاني فقد بطل مذهبكم» وان كان يفضي إلى الإجمال فلا بذ من إضمار الكل 
حذرًا من تعطيل دلالة اللفظ . 

فلئن قالوا: إضمار البعض وان أفضى إلى الإجمال فليس في ذلك ما يفضي 


)١(‏ ينظر: المحصولء. للرازي: ۳۳ء وروضة الناظرء لابن قدامة: ص۱۸۱ء والمستصمفی؛: 
للغزالي : ۱ ۰۱۳۰۶2 وشرح الكوكب المنیر؛ للفتوحي : ۰2۶۳. 
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إلى تعطيل دلالة اللفظ مطلقا لإمكان معرفة تعيين مدلوله بدليل آخرء وأما محذور 
إضمار كل التصرفات فلازم مطلقًا 

ولا يخفى أن التزام المحذور الدائم أعظم من التزام المحذور الذي لا يدوم. 

قلنا: بل التزام محذوره إضمار جميع الأفعال أولى من التزام محذور الإجمال 
في اللفظ لثلاثة أوجه : 

الأول: بأنَّ الاضمار في اللغة أكثر استعمالاً من استعمال الألفاظ المجملة 
ولولا أنَّ المحذور فی الإضمار أقل لما كان استعماله أكثر . 

الثاني : بأنه انعقد الإجماع على وجود الإضمار في اللغة والقرآن» واختلف 
في وجود الإجمال فيهما وذلك يدل على أن محذور الإضمار أقل . 

الثالث : قال يَلِكِ: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها 
وأكلوا آئمانها» رواه مسلم(؟ وذلك يدل على إضمار جميع التصرفات المتعلقة 
بالشحوم وإلا لما لحقهم اللعن ببيعها" . 

ولو كان الإجمال أولى من إضمار الكل لكان ذلك على خلاف لأولى. 

حجة المثبتين (الحنفية) : 

١‏ إن إسناد التحريم إلى العين لا يصح؛ لأن التحليل والتحريم إنما يتعلق 
بالأفعال المقدورةء وهي الافعال الاختيارية» والأعيان التي أضيف إليها التحلیل 
والتحريم غير مقدورة لنا فلا تكون هي متعلق التحلیل والتحریم فلابد من 


)۱( أخرجه مسلم في صحیحه : ۳ وا برقم (٢۸٥۱)ء‏ کتاب المساقاة» باب تحريم بيع 
الخمر والميتة والخنزیر والاصنام. 
(۲) الاحکام فی أصول الاحکام للآمدي: مج۰۲ ۳/ ۱۳ . 
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اضمار فعل یکون هو متعلق ذلك حذر من إهمال الخطاب بالكلية» ویجب أن یکون 
ذلك بقدر ما تندفع به الضرورة تقلیلاً للإضمار المخالف للاصل. إذ لابد من التقدیر 
وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جمیعها» ولا مرجح لبعضها فکان مجملا. 

وقد رد: 

۱ ان المرجح موجودء وهو العرف» فان الصحابة يله احتجوا بظواهر هذه 
الأمور ولم يرجعوا إلى غيرهاء فلو لم تكن من المبين لم يحتجوا بها . 

۲ - إن التحریم المضاف إلى العين عام؛ لاله إذا احتمل أمورًا متعددة لم يدل 
الدليل على تعيين شيء منها قدّرت كلها؛ لأنَّ حملها على بعضها ترجيح من غير 
مرجح"۲. 

اجیب: إِنَّ التحریم المضاف إلى الأعيان الذي فصدتموه لا عموم له أصلاًء 
إذ توصف العین بالحل والحرمة حقيقة. قد توصف العین بالحل والحظر حقيقةء 
فهی محظور: علینا ومباحة بوصفها بطهارة ونجاسة وطیب وخبث. فالعموم في لفظ 
التحریم( . 
رد وترجیح : ۱ 

إل وصف العین بالحل والحرمة مجاز» ورأي الشافعية هو الراحج في عدم 
الاجمال؛ لأنَّ العرف دل على التعميم» كما في قوله تعالی: «خُرَمَتٌ عیکم 


(۱) ینظر: شرح الکوکب المنير» للفتوحي: ۳/ ۰8۲۱ وکشف الأسرار عن أصول اليزدوي؛ 
للبخاری: ۱۰۸/۲ . 

(؟) شرح الکوکب المنیر للفتؤحي: ۲۱/۳ . 

(۳) كشف الاسرار عن أصول البزدوي» للبخاري: ۲/ ۰۱۰۸ وأصول السرخسي: ۱/ ۰٩۱‏ 
وقواتح الرحموت, للانصاري: ۰.۳/۲ ۱ 1 
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اکه جر [انساء: ۲۳]؛ فتتناول الحرمة العقد والو طء). 
٭ القاعدة الثالثة ‏ إجمال النفی المضاف إلى جنس الفعل : 
أصل بناء القاعدة: 

إن النفي المضاف إلى جنس الفعل كقوله 48: «لا صيام لمن لم يجمع 
الصيام من اللیل٢ء‏ هل يعد هذا الصوم من المجملات آم لا؟ 

يقول الحنفیة: (إِنَّ الاصل في الجنس العموم» فوجب القول بالعموم) 
ولهذا اعتبروا هذا النفي من المجملات؛ على عكس الشافعية الذين لم يعتبروه من 
المجملات۶۴9. 
آراء العلماء : 

رأي الحنفیة : يعد من المجملات» ويمتنع العمل به . 

رأي الشافعية : لا يعد من المجملات» ويجب العمل بمقتضاہ(“. 
ححة المثبتين : 

لقد عد من المجملات. وامتنع العمل به؛ وذلك لتردده بین نفي الصوم 
الحقيقي الذي هو الامساك وبين نفي الصوم الشرعي” . 


. ۲۱/۳ شرح الكوكب المنير» للفتوحي:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 1 

20 ينظر: تخریج الفروع على الأصول» للزنجاني: ص۱۱۳ء وكشف الأسرار عن أصول 
البزدوي» للبخاري: ۱۲/۱ . 

)٤(‏ ینظر : المصدرین نفسیهما. 

. ٠٠۳ص تخریج الفروع على الأصول» للزنجاني:‎ )٥( 

)٦(‏ ینظر : المصادر السابقة. 
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جواب وترجيح من المخالفين : 
إل المجمل هو اللفظ الذي يتناول مسميات كل واحد منها يجوز أن يكون 
مرا للمتکلم؛ وهذا هو الراجح؛ لا الله تعالى قال: ٭وَهُوَالَزی آناً يت 


یھو حم سے سح مر حرم ر عم میک بی سس سر ہے رہ َ‫ 4 بير سرپ ےھ he‏ اسم ع سے 
مروت وَعَيْرَ موش والنخل والررع عدا أحكله والزتورت والرتانت متش پا ويور 


سر 
ہر ہر ہے 


کر کلواین کر |15 اتمر وهءثرا حقَ و عصادوه ولا کرت لاب 
مرف ؟[الانعام : ۱ فقوله تعالی : ارا عق مع ایی € فائه یشمل 
العشر؛ ونصف العشرء وربع العشر» فكل واحد منها يجوز أن یکون مراد وذلك 
معدوم في المثال الحدیث الشریف أعلاهء فان الامساك اللغوي الحقيقي لا يجوز 
أن یکون مراد للنبي بء وإذا لم يكن مراد بطل أحد القسمین» وإذا بطل أحد 
القسمین تعين الآخر وهو نفي الصوم الشرعي) . 


OOO 
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بعد هذه الرحلة مع رحاب أصول الحنفية والشافعية ومن كان معهم موافقا أو 
مخالفاء فقد توّجت هذه الأطروحة بالنتائج الاتیة : 
٭ النتائج العامة : 

١‏ - إن الشريعة الإسلامية الغراء صالحة لكل زمان ومكان؛ وذلك من خلال 
بناء علماء الأصول قواعدهم على أسس متينة مستندها القرآن الكريم واللغة العريية 
وعلم الكلام والمنطق» بحيث تستمد هذه القواعد من موروث هذه الأمة» وبالتالي 
يعطي للمجتمع حصانة ومناعة على الدوام والتماسك والاستمرارية آیام تحذیات 
القوانين الوضعية في زمننا هذا . 

۲ إِنَّ القواعد الأصولية من حيث العموم تنقسم إلى: المختلف فيهاء وهي 
موضوع الأطروحة هذه» ومتفق علیھا. 

۳ إِنَّ المناهج التي اتبعت في تأصيل القواعد الأصولية هي ثلاثة : منهج 
الحنفية» ومنهج الشافعیةء ومنهج المتأخرين» الذي جمع ما بين المنهجين بمنهج 
واحد. 
٭ النتائج الخاصة : 

١‏ ان الخلاف بین الحنفية والشافعية في تأصيلهم للقواعد أثبت في العموم 
أنَّ الحتفية في جانب» والشافعية والجمهور في جانب آخر - إذ هم يعرفون بالمتكلمين - 
إلا ان بعض الآراء قد شذّت عن هذه القاعدة فقد وافق قسم من الشافعية الحنفية . 
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۲ - لم يسلك الحنفية طريق الاستقراء كما فعل الشاطبي في (الموأفقات) 
نے سار اه ی اقا الفقوية عل جا وه ارت 

۳ - اعتمد الحنفية والشافعية في تأصيل قواعدهم على جانب كبير من اللخة 
ہو سر فور تا ريا اي عوت 

٤‏ - أعمل الحنفیة العقل والرأي فی دائرة النص» ولم يجردوهما عنه فهم 
لم يأخذوا القاعدة الأصولية عن هوى من آنفسهم. بل صاغوها وفق حیثیات النص 
القرآني وما يتصل به من صياغات لغوية وشرعية» أي: لهما مستند قرآني في نص 
آخر . 

ه إن الحنفية قد توسعوا في القیاس وغاصوا في بواطن الأمور والنظر فیما 
وراء النص» فهم آهل التعلیل» فإدراك العلة هو المعتبر عند استدلالهم على القاعدة 
الأصولية» إذ أنهم في قواعد الاصول قد مالوا إلى التضبیق لا التوسیع» وحدث هذا 
في القياس» بينما هم في الفقه اعتبروا من الموسعین في تعلیل الأمور والاجتهاد 
فيهاء ولهذا كان نزاعهم مع الجمهور لا من شذ منهم . 

؟ -إِنَّ الأحكام التي تبنی على القیاس الظني تتغير بتغیر الازمان؛ ولهذا جاز 
مخالفة المتأغرین مذهب المتقدمین منهم إذا كان اجتهاد المتقدمین مبنیّا على 
القباس؛ لانهم في أقيستهم یکونون متأثرین بأعرافهم» وبناء على هذه القاعدة المقررة 
وجدناهم خالفوهم في کثیر مسن المسائل المبنية على العرف الماضي إذا خالفت 
العرف الحاضر . 

- إن الصياغة المنطقية للاصولی فی تأصیله للقواعد لا يجب أن بحصرها 
في استثمار الألفاظ فقطء بل يجب أن ينفتح على ما تعاهد العرب في خطابهم 
بالاجمال أي : آلآ يسجن نفسه في الدائرة اللغوية لهذا اللفظ ء بل عليه أن يقوم 


oo¥ الخاتمة‎ 
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باستقراء وجوه استعمال ذلك اللفظ في القرآن الکریم ككل» ليهتدي بذلك إلى المعنی 
الذي قصده الشارع من هذه القواعد . 

۸ - إل دراسة القواعد الأصولية في الاستصحاب يجب أن تشوبها الموضوعیةء 
والواقعية بعيدًا عن الدراسات الفلسفية التي قد تخرج به عن المقصود . 
٭ المقترحات : 

١‏ دراسة وبحث تأصيل القواعد الأصولية المتفق عليها بین علماء الأصول ؛ 
لمعرفة كيف اتفق العلماء على تأصيلهم لهذه القراعد. وما هي الضوابط المشتركة 
التي دعتهم إلى الاتفاق . 

١‏ عمل جرد لهذه القواعد الأصولية من خلال الكتب الفقهية مع دراسة 
تطبيقية فقهية لهذه القواعد المختلف فيها التي أصلت على مذهبي الحنفية والشافعية 
من كتب فقه الحنفیة والشافعية؛ وذلك لمعرفة مدى التزامهما بتطبيق هذه القواعد 
على فروعهم الفقهية» وان لم يلتزم منهج المتكلمين بهذا التطبيق الفقهي . 

۳ عمل دراسة فقهية أصولیةء بحيث تعرض المسألة أو الفرع الفقهي من 
خلال أي كتاب فقهي عند الحنفية والشافعیةء ثم بيان القواعد الاصولية فيها وان 
كانت من عدة أبواب مختلفة . 
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Abstract 





After this jþoumey with the origins of Al ۶۳۵۸۷۵ and AL Hanafiya and who 
was with therm agreeable or disagreeable , this thesis has got the following results : 
The general results : 

1 ۔‎ the ۱۹۵۳۲۲ legislation is suitabie for any place and time through al assol 
scientist's constructing their bases on compact foundations taking from Great Qura'an 
and Arabic language and logic science. 

2 The authentic rules on the general are divided into : differentiated on it and 
agreeable on it. 

3 - The syllabuses which are followed in authenticating the authentic 
rules are three: Al Hanafiy syllabus, AI SHafiya and Al Mutakhreensyllabus 
which combined between the tow. 

The particular results : 

1 - the difference between Al Hanafiya and Al SHafita in their authenticating 
for the rules has proved in general that al Hanafiya in a side and al SHafiya and 
the crowd are in other side. 

2 _ Al Hanafiya doesn't go on inducing way as Al SHatebîi did in (Al 

Muafakhat) . 

3 _ Al Hanafiya depended on in their authenticating on great side of the 
language but they differentiated in their dependent according to their linguistic 
grinding. 
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*:4 لش‎ ۲1۵۲۵۹۸۷۵ has used the mind and the opinion in the extract circle . ۱ 

5 ۔‎ Al Hanafîya has elaborated in the. measurement and plunged into the 
depth of earth , they are the people of the reason . 

6 ۔‎ the judgments which are built on guessing measurement are changing 
with the time changing . 

7 - the logical forming for authentic in his authenticating for the rules hasn't 
be cornered in exploiting the vocables . 

8 ۔‎ the studying of the authentic rules has to be objective and realistic . 
The suggestions : 

1 - Studying and research the authenticating of the authentic rules which are 
agreed on it by the authenticating "scientists 0غ‎ know how the scientists agree 
on these rules. 

2 _ Making inventory for these rules through the juristic books with applied 
studying for these rules . 

3 ۔‎ Making juristic studying that exposing the matter or the juristic branch 
through any juristic book at Al Hanafiya or Al SHafita. ۱ 
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١‏ ابن التمار: هو أبو جعفر أحمد بن موسى التمار المالكي من نبط تونس» كان ثقة فقیها عالمًا 
يحسن النحو والعريية. توفي سنه ۹ھ. ينظر: القاضي عياض : ترتيب المدارك ۲۲۹/۳. 

؟ ابن الحاجب : عثمان بن عمر بن آبي بکر» فقيه مالكي» نحوي كردي الاصل. ولد باسنا 
ونشأ بالقاهرة؛ کان أبوه حاجباً نعرف بهء له المختصر المشهور في أصول الفقه . الاعلام 
للزركلي ۰۲۱۱/۶ 

٣۔‏ ابن السمعاني : عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي» أبو سعد: 
مؤرخ رحالة من حفاظ الحديث» رحل إلى أقاصي البلاد» ولقي العلماء والمحدثين» وأخذ 
عنهم وأخذوا عنه . ونسبته إلى سمعان (بطن من تمیم)ء ولد بمرو سنة 1٠0ه»‏ وتوفي 
فيها سنة ٥٥٦ھ.‏ ینظر : الاعلام للزركلي: ۵۵/6 . 

٤‏ -ابن الصباغ : هو عبد السید بن محمد بن عبد الواحدء أبو نصرء ابن الصباغ» فقیه شافمي 
اصولي متکلم» كان تَا حجة دنا خر درس بالنظامية آول ما فتحت» وكففّ بصره في 
آخر عمره» مصنفاته : الشامل في الفقه؛ والعدة في أصول الفقه» ولد وتوفي في بغداد سنة 
۷ھ ۱۰۸م. ینظر : طبقات الشافعية» لابن السبکي: ۵ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي : ۸ والأعلام للزركلي: 74 ۱۰ . 

ه ابن الصلاح : عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدین) ابن عثمان بن موسی بن أبي النصر 
النصري الشهرزوري الكردي الشرخاني» أبو عمرو المعروف بابن الصلاح: أحد الفضلاء 
المقدمین في التفسیر والحدیث والفقه وأسماء الرجال. ولد في شرخان (فرب شهرزور) 
(سنة ۵۷۷ وتوفي سنة ۱8۳ه) له کتاب «معرفة آنواع علم الحدیث - ط٤‏ یعرف بمقدمه 
ابن الصلاح» ینظر : الاعلام للزركلي : ۲٠۷ / ٤‏ . 
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٦۔‏ ابن القشيري: يطلق لقب القشيري على الأب عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري؛ 
وهو عالم صوفي شافعي وفقّيه أصولي محدث متكلم واعظ كان ذكيًا حاضر الخاطرء 
فصيحًا جريئاء برع في العربية والنظم والتأويل ولازم إمام الحرمين» وحصل طريقة المذهب 
والخلاف» عَظُم قدره وسادہ توفي في نیسابور سنة (9۱۶ه» ۱۱۲۰). ينظر: طبقات 
الشافعیةء لابن السبكي : ۲ء سیر أعلام النبلاء» للذهبي: ۹/ 477» والاعلام 
للزرکلی: ۱/۳ ۳. 

۷۔ ابن القصار: هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي» أبو الحسن. فقیه وأصولي مالكي» ولي 
قضاء بغداد ووضع كتابًا في مسائل الخلاف؛ قيل عنه أنه أحسن کتاب للمالکیین في 
الخلاف؟ء كان ثقة قليل الحديث» من مصنفاته : عيون الأدلة وإيضاح الملة في الخلافیات» 
الحجة . توفي سنة (۳۷۸ھ وقیل ۳۹۷ھ). ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: ۱۰۸/۱۷ . 

۸ ابن اللحام : على بن محمد بن عباس بن شيبان» أبو الحسن علاء الدين ابن اللحام: فقيه 
حنبلي» أصله من بعلبك» سكن دمشق وصنف كتبّاء منها «القواعد الأصولية والأخبار 
العلمية في اختیارات الشیخ تقي الدین ابن تيمية»» توفي سنة (۸۸۰۳). ینظر: الاعلام 
للزركلي: ۸۵ ۷. 

۹ابن برهان: أحمد بن علي بن برهان» آبو الفتح : فقیه بغدادي» غلب عليه علم الااصول» 
كان یضرب به المثل في حل الاشکال» من تصانیفه (البسيط)» (الوسیط) و(الوجيز) في الفقه 
والأصول» ولد سنة (۷۹١ھ)ء‏ وتوفي سنة (۵۱۸ه). ینظر : الأعلامء للزركلي: ۱۷۳/۱ . 

۰ -ابن تيمية : أبو العباس آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية قدم دمشق وحدّث بهاء امتحن کثیراء 
وله مؤلفات كثيرة منها مجموع الفتاوی» الصراط المستقیم. السياسة الشرعية» توفي 
بدمشق (۷۲۸ه) ینظر : تذكرة الحفاظ للذهبي: ۱6۹۱/6 . 

۱ ابن جريج : عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج» أبو الولید وآبو خالد» فقیه الحرم المکي» 
كان إمام أهل الحجاز في عصره» وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمکة رومي 
الأصل» من موالي فريش» ولد في مكة سنة (۸۰ھ)ء وتوفي فيها سنة (۱۵۰ه). ينظر: 
الأعلامء للزركلي: /٤‏ ۱۲۰ . 


تراجم الأعلام o‏ 


سب تست سس تست تست تست وت تست سأ سج 


۲ ابن جزي الکلبی: محمد بن أحمد بن محمد بن عبداللہء ابن جزي الكلبي» أبو القاسم» فقیه 
من العلماء بالأصول واللغةء من آهل غرناطة من کتبه «القوانین الفقهية في تلخیص مذهب 
المالکیة» ولد سنة (۲۹۳ه) وتوفي سنة (۷۱ه). ینظر : الاعلام» للزركلي: ۵/ ۳۲۵. 

۳ ابن جني : هو عثمان بن جني الموصلي» آبو الفتح» من أئمة الأدب والنحو» وله شعر» 
كان أبوه مملوكا روميًا لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي؛ لزم أبا علي الفارسي حتی 
برع وصنف؛ ولد بالموصل في بغداد من مصنفاته : أسرار البلاغة» وسر الصناعت 
والخصائص؛ وشرح ديوان المتنبي ؛ توفي ببغداد عن نحو ۲۵ عاما سنة (۳۹۲ھ). ينظر: 
سير آعلام النبلاء» للذهبي : ۲ ۱۷ والاعلام» للزركلي: ۲۰۶/۶ . 

6 ابن حجر : الامام أحمد بن علي بن حجر العسقلاتي» صاحب التصائیف المشهورة: فتح 
الباري شرح صحيح البخاري» وتهذيب التهذيب» ولسان الميزان» توفي (۸۵۲ھ). ينظر: 
الأاعلامء للزركلي: ۱/ ۱۷۸. 

۵ ابن حزم الظاهري: علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري» آبو محمد : عالم الأندلس 
في عصره وأحد أثمة الإسلام» له الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ والمحلى» ولد 
سنة (۳۸۲ھ) وتوفي (45ه). ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: ۱۸/ ۰۱۸4 والأعلام» 
للزركلي: /٤‏ ۲۵۹ . 

۷ ابن خویز منداد: محمد بن أحمد بن عبدالله بن إسحاق بن خويز منداد» یکنی بأيي عبدالله» 
فقيه مالکي. أخذ الفقه عن الإمام الأبهريء له تاليف في أحكام القرآن والخلاف وأصول 
الفقه» توفي سنة (۳۹۰ه). ينظر: لسان الميزان» لابن حجر: ۵/ ۰۲۹۱ وأصول الفقه. 
تاريخه ورجاله» د. شعبان محمد إسماعيل: ص ١15‏ . 

۷۔ ابن رشيق القيرواني : الحسن بن رشيق القيرواني» أبو علي» أديب» نقاد» باحث» كان أبوه 
من موالي الأزدء ولد في المسيلة (بالمغرب) وتعلم الصياغة» ثم مال إلى الأدب وقال 
الشعر» من كتبه (العمدة في صناعة الشعر ونقده) و(الشذوذ في اللغة)؛ وتوفي في مازر من 
مدن صقلية سنة (٤٦٦ھ).‏ ينظر: سیر أعلام النبلاء» للذهبي: ۸ والآعلام: 
للزركلي: ۱۹۱/۲ . 
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۸ ابن شهاب: إبراهيم بن محمد بن شهاب. أبو الطيب: من علماء الکلامء من أهل بغداد 
له (مجالس الفقهاء ومناظراتهم) توفي بعد سنة (٣٥۳ھ).‏ ينظر: الأعلام» للزركلي: 11/١‏ . 

۹۔ ابن عبد البر: محمد بن عبد البر بن يحيى» بهاء الدين» أبو البقاء» السبکیء فقيه شافعي 
مصري» من العلماء بالعربية والتفسير والأدب» ولي قضاء دمشق ثم قضاء طرابلس» 
وعاد إلى القاهرة ثم ولي قضاء دمشق؛ له من فنون العلم مع الذكاء المفرط ودقة النظر 
وحسن البحث وقوة الحجة» من كتبه (مختصر المطلب) في شرح الوسیط؛ في فروع 
الشافعية» و(شرح الحاوي الصغير للقزويني)» توفي سنة: (۷۷۷ھ). ينظر: الأعلام: 
للزركلي: /٦‏ ۱۸4 . 

۰ - ابن عبينة: إبراهيم بن عيينة بن أبي عمران الهلالى مولاهم الکوفی» أبو إسحاق (أخو 
سفيان وعمران ومحمد وآدم بني عيينة) من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين» توفي قبل 
سنة (۲۰۰ه). ينظر: تهذيب الکمال: ۱۱۳/۲ . 

۱-ابن فورك : محمد بن الحسن بن فورك الانصاري الاصبهاني» آبو بکر : واعظ عالم بالاصول 
والکلام» من فقهاء الشافعيةء سمع بالبصرة وبغداد» وحدث بنیسابور» وینی فیها مدرسة 
وتوفي على مقربة منها سنة (4۰۷ه). ینظر: سير اعلام النبلاء للذهبي: ۱۷/ ۰۲۱6 
والاعلام للزركلي : /٦‏ ۰۸۳ وإعجام الاعلام لمحمود مصطفی : ص۲۲ . 

۲ ابن قدامة: عبدالله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» آبو 
محمد موفق الدین : فقيه» من آکابر الحنابلت له تصانیف منها «المغني»» توفي سنة 
(۱۲۰ه). ينظر: الأعلام» للزركلي: /٤‏ ۱۷ . 

۳ - ابن ماجه: محمد بن يزيد الربعي القزويني» أبو عبدالله» ابن ماجه. أحد الائمة في علم 
الحدیث من آهل قزوین» رحل إلى البصرة وبغداد والشام ومصر والحجاز والري في 
طلب الحدیث» وصنف کتابه (سنن ابن ماجه)» وهو آحد الکتب الستة المعتمدة توفي 
سنة (۲۷۳ھ). ینظر : الاعلام للزركلي : ۷/ ۱84 . 

٤‏ - ابن مسعود: عبداله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن : من آکابر 
الصحابةء من السابقین إلى الاسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة» وکان خادم 


تراجم الأعلام اھ 


مجصدہ-بیددجںٛ کر سس سس یس سس سس تست 





رسول الله الأمين يلل توفي سنة (۳۲ھ)ء ينظر: الاصابة فی تمییز الصحابةء لابن حجر : 
٤ء‏ وتھذیب الکمال؛ للمزي: ۰۱۲۱/۱۷ 

۵ ابن منده: عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق» ابن منده العبدي الأصبهاني» أبو القاسم 
حافظ» مرخ جليل القدرء واسع الرواية» من كتبه (تاريخ أصبهان)» توفي بأصبهان 
سنة (8۷۰ه). ینظر : الاعلام» للزركلي : 7/۳ ۰۳۲۷ 

5 ابن منظور: محمد بن مکرم بن علي » آبو الفضل» جمال الدین ابن منظور الأنصاري 
الرویفعی؛ الإفريقي» صاحب (لسان العرب): الإمام اللغوي الحجة» ولد بمصر (وقيل : 
في طرابلس الغرب) وخدم في ديوان الانشاء بالقاهرة» ثم ولي القضاء في طرابلس؛ وعاد 
إلى مصر فتوفي فيها سنة (۷۱۱ه). ينظر: الأعلامء للزركلي: ۷/ ۱۰۸ . 

۷ - أبو اسحاق الشيرازي : إبراهيم بن علي بن يوسف الفیروزآبادی الشيرازي» أبو إسحاق: 
العلامة المناظر» ولد في فیروزآباد (بفارس) وانتقل إلى شيراز فقرأ على علماٹھاء نبغ 
في علوم الشريعة الإسلامية» فكان مرجع الطلاب ومفتي الامة في عصرہ؛ واشتهر بقوة 
الحجة في الجدل والمناظرت وبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية على شاطى 
دجلةء فكان يدرس فيها ويديرهاء عاش فقیر" صابراء توفي سنة (4177ه). ينظر: سیر 
أعلام النبلاء؛ للذهبي : ۱۸/ ٤٤٥٦ء‏ والأعلامء للزركلي: ٩۱/۱‏ . 

۸ أبو بكر الأبهري : محمد بن عبدالله بن محمد بن صالحء أبو بكر التميمي الابهري» شيخ 
المالكية فی العراق» سكن بغداد» له تصانيف في شرح مذهب مالك والرد على مخالفيه 
منها (الرد على المزني) ومن کتبه : (الأصول) و(إجماع أهل المدینة)» توفي سنة (۳۷۵ھ). 
پنظر : سیر أعلام النبلاء» ۱٦‏ والأعلام» للزركلي: /٦‏ ۳۲۵. 

۹ - آبو جعفر السمناني: محمد بن أحمد بن محمد السمنانی» أبو جعفر» قاض حنفي؛ أصله 
'من سمنان العراق» نشا ببغدادء وکان مقدم الشمرية في وفته. وولي القضاء بالموصل إلى 
أن توفي بها سنة (٤٤٤ه)‏ . ینظر: تقریب التهذیب لابن حجر: ص1۷۲ والاعلام» 
للزركلي: ۵/ ۳۱۶. 


۰ آبو حاتم القزويني: محمود بن الحسن بن محمد بن یوسف؛ من نسل أنس بن مالك » أبو 
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حاتم الطبري القزويني : من علماء الشافعية من آهل طبرستان» تفقه بأمل وبغداد وجرجان» 
وتوفي بآمل سنة 5٠(‏ 5ه). ينظر: الأعلامء للزركلي: ۷/ ٠١١‏ . 


"١‏ أبو حنيفة : النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» أبو حنیفةء إمام مذهب الحنفية 


الفقيه المجتهد المحقق» أحد الائمة الأربعة عند أهل السنة» ولد ونشأ بالکوفة» وكان يبيع 
الخز ويطلب العلم في صباه» ثم انقطع للتدریس والافتاءء ولد سنة (۸۰ھ) وتوفي (١٥۱ھ).‏ 
ينظر : تقریب التهذيب › لابن حجر : ۳ء والطبقات الکبری؛ لابن سعد : ۰۷م 
والأعلام» للزرکلی : ۰۳۱/۸ 


۲- أبو داود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني» أبو داود: إمام آهل 


الحدیث في زمانه أصله من سجستان» رحل رحلة كبيرة› له کتاب (السنن» » وه وأحد 
الکتب الستة » توفي بالبصرة سنة (٢٥۲۷ھ).‏ پنظر : تھذیب التهذیب» لابن حجر : زگ 
والاعلام» للزركلي: ۳/ ٠١۲‏ . 


۳- آبو زرعة الرازي : عبيدالله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي بالولاء» أبو زرعة 


الرازي» من حفاظ الحدیث» من أهل مدينة الري» زار بغداد وحدث بهاء وجالس أحمد 
ابن حنبل» توفي بالري سنة (٢٦۲ھ).‏ ينظر: الاعلام» للزركلي: ۳/ ٠١١‏ . 


۶ ابو طلحة: زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأنصاري: صحابي؛ من الشجعان الرماة 


المعدودين في الجاهلية والإسلام» ولد بالمدينة» ولما ظهر الاسلام كان من كبار الأنصارء 
فشهد العقبة وبدرًا وأحدًا والخندق وسائر المشاهد» كان جهير الصوت. وفي الحدیث : 
«لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل؟ء وكان ردف رسول الله يك يوم خخيبر» 
توفي سنة (٣۳ھ).‏ ينظر: سير أعلام اللبلاء للذهبي: ۲/ ۲۷ء والأعلام» للزركلي : 
۸/۳ . 


العر بية والتحو ولد قي «فسا» من أعمال فارس» دخل بغداد سنة ۴۰۷ھ وتجوّل في كثير 
من البلدان؛ وقدم حلب سنة ۸۳۶۱ أقام فیها مدة عند سیف الدولة. من تلامذته آبو 
الفتح ابن جني ۰ وعلي بن عيسى الربعي» من مصنفاته: الحجة » وال یضاح والمقصور 
والممدود» والعوامل في النحوء توفي في بغداد سنة (۰۵۳۷۷ ۹۸۷م). ینظر : سير آعلام 


تراجم الأعلام ۰۷م( 


- ”ّلح للللعمحصجيبيورن 


النبلاءء للذهبي : ۰ ۸۰ والاعلام» للزركلي: ۲/ ۱۸۰. 

5 أبو یعلی : محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن الفراءء آبو یعلی» عالم عصره في 
الأصول والفروع وأنواع الفنونء من أهل بغدادء له تصانيف كثيرة» منها (الایمان) 
و(الأحكام السلطانية) و(الكفاية في أصول الفقه)ء توفي سنة (۸٥8ھ).‏ ينظر: الاعلام 
للزركلي: .۹۹/٦‏ 

۷ - أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» أبو يوسف: صاحب 
الإمام أبي حنيفة وتلمیذہ: أول من نشر مذهبهء كان فقيهًا علأمة من حفاظ الحدیث» 
ولد بالكوفة سنة (۱۱۳ھ) وتفقه بالحدیث والروایةء توفي سنة (۱۸۲ھ). ینظر: تهذيب 
الکمال» للمزي: ۳۲/ ۳۰۸ والاعلام» للزرکلي : ۸/ ۱۹۳ . 

۸۔ أحمد بن حنبل : الامام أحمد بن محمد بن حنبل» آبو عبداله» الشيباني الوائلي؛ أحد 
أئمة المذاهب الأربعة» أصله من مرو ولد في بغداد» كثير السفر» حدث في حياته فتنة 
«خلق القرآن» فسجن على أثرهاء توفي سنة (۲8۱ه). ينظر: الأعلام» لمزركلي: ۱۹۲/۱ء 
وأصول الفقه» تاريخه ورجاله» د. شعبان محمد إسماعيل: ص١8‏ . 

4 الاسفراييني : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق» عالم بالفقه والأصول» 
كان أول من لقب من الفقهاء ب «ركن الدین؟ء نشأ في إسفرايين (بين نيسابور وجرجان) 
ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرّس فيهاء ورحل إلى خراسان وبعض 
أنحاء العراق فاشتهر» له كتاب «الجامع» في أصول الدين. توفي سنة (4۱۸ه). ينظر: 
الاعلام» للزركلي: ۱۱/۱ . 

۰ الاسنوي: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي الشافعي؛ أبو محمد جمال الدين» فقيه 
أصولي» من علماء العربية» ولد بإسنا في صعيد مصرء قدم القاهرة سنة ۷۲۱ھ فانتهت 
إليه رياسة الشافعية» وولي الحسبة ووكالة بيت المال» ثم اعتزل الحسبة» من كتبه في 

الفقه (المبهمات على الروضة)» و(الهداية إلى آوهام الکفایة)ء وفي الأصول (نهاية السول 
شرح منهاج الاصول) و(التمهيد في تخريج الفروع على الأصول)» توفي سنة (۷۷۲ھ). 
ینظر : الأعلامء للزركلي: ۳/ 7141. 

١‏ - الاعمش: سليمان بن مهران الأسدي بالولاء أبو محمد الملقب بالاعمش» تابعي مشهور. 


۵۹۸ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








أصله من بلاد الري» كان عالمًا بالقرآن والحديث والفراتض وأحد أعلام الحفاظ والقراءء 
قال الذهيي فيه : «کان رأسًا في العلم النافع والعمل الصالح؟ء توفي بالكوفة سنة (۱2۸ه). 
ینظر: لسان الميزان» لابن حجر : ۳۲۸/۷ والأعلام: للزركلي: ۳/ ۱۳۵ . 

۲ -الآمدي: علي بن محمد بن سالم التغلبي» أبو الحسن» سیف الدين الامدي» أصولي» 
باحثء أصله من أمد (دیار بكر) ولد بها سنة (١501ه).‏ وتعلم في بغداد والشام 
وانتقل إلى القاهرة» فدرّس فيها واشتهر . توفي سنة (١57ه).‏ ينظر: طبقات الشافعية؛ 
للاسنوي: /١‏ ٢۷ء‏ والأعلامء للزركلي: 4/ ۳۳۲. 

۳ - أنس بن مالك : أبو ثمامة» أو أبو حمزة» أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري 
الخزرجي الأنصاري» صاحب رسول الله 5 وخادمه» روى عنه رجال الحديث ۲۲۸۲ 
حدیشا» ولد بالمدينة وأسلم صغیراء رحل إلى دمشقء ومنها إلى البصرة توفي فيها 
سنة (۹۳ھ). ينظر: الإصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر: ۰۱۲۲/۱ والاعلام 
للزركلي: ۲/ ۲۶ . 

٤‏ -الباجي : أبو الوليد الباجي» سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي» فقيه مالكي 
كبير» من رجال الحدیث أيضاء أصله من بطليوس» ولد في باجة بالأندلس» رحل 
إلى الحجاز سنة ٤٢٦ھ‏ فمكث ثلاثة آعوام وأقام ببغداد ثلاثة أعوام» وبالموصل عام 
واحداء وفي دمشق وحلب مدة من الزمن» وعاد إلى الأندلس» فوَلِيّ القضاء في بعض 
أنحائها من كتبه السراج في علم الحجاج» و«إحكام الفصول؟ء توفي بالمرية سنة (٤۷٤ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلای للذهبي: ۱/ ٦٦ء‏ والأعلام» للزركلي: ۳/ ۱۳۵ . 

05 - البافلاني : أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» أصولي متكلم» من كبار الأشاعرة له 
إعجاز القرآن» الانصاف. توفي ببغداد سنة (4۰۳ه). ینظر : شذرات الذهب: ۱۱۹/۳ . 

1 البخاري : محمد بن إسماعيل بن ابراهیم أبو عبدالله البخاري؛ صاحب الصحیح آخذ 
عن أصحاب الشافعي كالحميدي والزعفراني» وأبي ور توفي سنة (٢٥۲ھ)ء؛‏ ليلة عید 
الفطر ینظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ۱/ ۸٤‏ رقم (۲۸)ء وشذرات الذهب: 
۲/ 35 . 
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۷۔بریدة: بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي» من أكابر الصحابةء أسلم 
قبل بدر» ولم يشهدهاء وشهد خيبر وفتح مكة» واستعمله النبي 5 على صدقات قومهء 
سكن المدینة» وانتقل إلى البصرةء ثم إلى مرو فتوفي فیها سنة (۱۳ه). ینظر : الاعلام 
للزركلي: ۲/ 9۰ . 

۸ - البزدوي: علي بن محمد بن الحسین بن عبد الکریم» آبو الحسن؛ فخر الاسلام البزدوي؛ 

فقیه أصولي» من آکابر الحنفیة» من سکان سمرقند نسبته إلى «بزدة) قلعة بقرب انسف» 
له تصانیف منها «المبسوط») واکنز الوصول» في أصول الفقه» توفي سنة (۸۲٦ھ).‏ 
ینظر : سير أعلام النبلاء للذهبي: ۱۸/ ۰۲۰۲ والاعلام للزركلي: ۰۳۲۸/۶ 

4 ابن أبي هریرة: الحسن بن الحسین بن أبي هريرة» أبو علي» فقیه انتهت إليه إمامة الشافعية 
في العراق» كان عظيم القدر مهیبّاء له مسائل في الفروع وشرح مختصر المزني» توفي 
ببغداد سنة (٤٣٤۳ھ).‏ ینظر: سیر أعلام البلاء للذهبي: /١6‏ ۰۳۰ والاعلام 
للزرکلی: ۲/ ۱۸۸ . 

٠۔‏ البویطي: يوسف بن یحیی القرشي» أبو یعقوب البويطي» صاحب الإمام الشافعي» 
وواسطة عقد جماعته» قام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاتهء من أهل مصر» نسبته 
إلى بويط (من أعمال الصعيد الأدنى)ء ولما كانت المحنة في قضية خلق القران حمل 
إلى بغداد (في أيام الوائق) محمولاً على بغل مقيدًاء وأريد منه القول بأن القرآن 
مخلوق» فامتنع» فسجن» ومات في سجنه ببغداد سنة (۲۳۱ه) . ينظر: الأعلام» للزركلي: 
۶۸ 0¥ . 

١‏ - الجبائي : أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي» من كبار المعتزلة» والجبائي 
نسبة إلى قرية من قرى البصرة هي جبّا بالقصرء توفي ببغداد سنة (۳۲۱ھ). ينظر: إعجام 
. الأعلام؛ لمحمود مصطفى: ص١5‏ . 

٢۔‏ الجويني : هو أبو علي» الحسن بن عليء ؛ الملقب فخر الکتّاب؛ جويني الاصل؛ a‏ 
كان حسن الخط» توفي سنة (۵۸ه). ينظر: إعجام الاعلام»لمحمود مصطفى: ص۹۱ . 


۳ - الحربي : إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبدالله البغدادي الحربي» أبو إسحاق : من أعلام 
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المحدئین» أصله من مروء واشتهر وتوفي ببغداد سنة (۲۸۵ھ)ء ونسبته إلى محلة فيها. 
ینظر: الاعلام للزركلي: /١‏ ۳۲. 

 *4‏ الخطیب التمرتاشي : محمد بن عبدالله بن أحمد» الخطيب العمري التمرتاشي الغزي 
الحنفي» شمس الدين» شيخ الحنفیة في عصره» من أهل غزةء مولده ووفاته فيهاء من كتبه 
(تنوير الأبصار ‏ ط) فقه» و(منح الغفار خ) شرح تنوير الأبصارء و(الوصول إلى قواعد 
الاصول)ء توفي سنة (۱۰۰۶ه). ينظر: الاعلام» للزركلي: /٦‏ ۲۰. 

© خواهر زادة: محمد بن الحسين بن محمدء أبو بكر البخاري» المعروف يبكر خواهر زاده» 
أو خواهر زاده: فقيهء كان شيخ الأحناف فيما وراء النهر» مولده ووفاته في بخاری» له 
(المبسوط) و(المختصر) و(التجنیس) في الفقه» توفي سنة (۸۳٤ه).‏ ينظر: الاعلام 
للزرکلی: .٠٠١ /٦‏ 

1 الدارقطنی : هو آبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني کان عالمًا حافظاء فقيهًا على 
مذھب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» انفرد بالإمامة في علم الحديث في عصره له 
تاليف كثيرة منها: «السنن»» توفي ببغداد سنة (١۳۸ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي: ۰5۵٩/۱۲‏ وإعجام الأعلام» لمحمود مصطفى: ص۱۰۸. 

۷۔ الدبوسي : هو أبو زيد عبدالله بن عمر بن عيسى» الفقيه الحنبلي» من أكابر أصحاب أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود» توفي ببخارى 
سنة (۳۰ه). ينظر: إعجام الأعلام» لمحمود مصطفی : ص۱۰۹ . 

۸ - الرییم : هو الربیع بن سليمان المصري المرادي (ت۲۰۷ھ)ء صاحب الإمام الشافعي»› 
وكان أول من كتب فيه الشافعي - رحمه الله وأملى فيه رسالته المشهورة. ينظر: الاعلام 
للزرکلی: ۳/ .١5‏ 

4 الزعفراني: الحسين بن محمد علي الزعفراني» أبو سعيد» عالم بالحديث والاصول؛ من 
أهل احنهان: له سقات کر ة» منها (الشيوخ) و(المسند) و(التفسير)ء توفي سنة (۳۱۹ه). 
ينظر: الأعلام» للزركلي: ۲/ .۲٥٢‏ 

۰ - السالمي : عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي؛ أبو محمد: مؤرخ فقيه» من أعيان الإباضية» 


تراجم الأعلام ۷۱ھ 





انتهت إليه رياسة العلم عندهم في عصره» ولد في عمان وثوفي فيها سنة (۱۳۳۲ھ). 
ينظر : الأعلام» للزركلي: .۸٤ /٤‏ 

١‏ - سعید بن المسیب: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي» أبو 
محمد » سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدینةء جمع بين الفقه والحديث والزهد 
والعبادة. ینظر : تهذيب الکمال للمزي: ۰1۱/۱۱ والأعلامء للزركلي: ۰۱۰۲/۳ 
وإعجام الأعلام» لمحمود مصطفی : ص4 ۱۲ . 

۲۔ سلیمان بن بريدة: سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي» آخو عبدالله بن بريدة» 
ولدا في بطن واحد على عهد عمر بن الخطاب ولد سنة (۱۵ه) من الوسطى من 
التابعين» وتوفي سنة (۱۰۵ه) ب «مرو». ينظر: تهذيب الکمال» للمزي: ۱۱/ ۳۷۰ 
وسير أعلام النبلاءء للذهبي: ۵/ ۵۲. 

۳ - الشافعي : هو أبو عبدالله محمد بن إدريس القرشي المطلبي الشافعي» إليه ينسب المذهب 
الشافعي» ولد سنة (٠5١ه)»‏ وتوفي سنة (5١٠ه)ء‏ ومن مؤلفاته كتاب (الأم) و(الرسالة) 
وغيرها. ينظر: وفيات الأعيان: /٤‏ ۰۱۱۳ وتهذيب الاسماء واللغات : ۱/ ٦٤‏ والبداية 
والنهاية: ۱۰/ ۲۵۱ . 

5 - عبيدة السلماني : عبيدة بن عمرو (آو قیس) السلماني المرادي» تابعي» أسلم بالیمن آیام 
فتح مكةء ولم ير النبي و وکان عریف قومه وهاجر إلى المدينة في زمان سیدنا عمر طب › 
وحضر كثيرا من الوقائم» وتفقه وروی الحديث› توفي سنة (۷۲ه). ینظر : الکاشف 
للذهبي : ۱/ ۰1۹6 والاعلام» للزركلي: ۶/ ۱۹۹٩‏ . 

٥۔‏ الغزالي : آبو حامد محمد بن محمد بن آحمد زین الدين الطوصي الملقب «حجة الاسلام» 
فقيه شافعي» سلك طریق الزهد والانقطاع» اشتغل بتصنیف الکتب في عدة فنون منها «إحياء 
علوم الدین»» توفي سنة (۵۰۵ه). ینظر : إعجام الاعلام» لمحمود مصطفی: ص۱۱۲ - 
۳. 

٦۔‏ الكراييسي : الحسین بن علي يزيدء أبو علي الكراييسي» فقیه» من أصحاب الامام الشافعي» 
له تصانیف كثيرة في (أصول الفقه وفروعه) و(الجرح والتعدیل)» كان متکلما» عارفا بالحديث. 
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من آهل بغدادء توفي سنة (۸٤۲ه).‏ ینظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: /٠١‏ ۲۰ء 
والأعلام» للزركلي: .۲٤٤ 4/٢‏ 

۷ - الك رنخحي : هو عبيدالله بن الحسين بن دلال الكرخي الحنفي أبو الحسن» فقيه وأديب» ولد 
في کرخ وهي قرية بنواحي العراق» انتهت إليه رياسة الحنفية ببغداد. كان رأسًا في الاعتزال» 
ولد وتوفي في بغداد سنة (0٠14ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلای للذهبي: ۰4۲۱/۱۵ 
والأعلام» للزركلي: ٤‏ / ۱۹۳ . 

۸۔ الكلوذاني : محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» أبو الخطاب : إمام الحنبلیة في 
عصره» أصله من کلواذ (من ضواحي بغداد) ومولده ووفاته ببغداد من كتبه «التمهید» في 
أصول الفقهء توفي سنة (۵۱۰ه). ينظر: الأعلام» للزركلي: 7941/0. 

۹۔ الکیا الهراسي : هو أبو الحسن علي بن محمد علي الطبري؛ الملقب اعماد الدین؟ء الفقيه 
الشافعي» من أهل طبرستان» فصيح العبارة» حلو الکلام» توفي سنة (4 ٠0ه).‏ ينظر: 
إعجام الأعلام؛ لمحمود مصطفى: ص 174 . 

۰٠۔‏ المازني : هو أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازني» بن مازن بن شيبان» قرأ على 
أبي الحسن الأخفش كتاب سيبويه وهو أحد الائمة في النحوء قال المبرد لم يكن آحد 
بعد سيبويه أعلم بالنحو من المازني» كان ذا ورع ودين» ولد في البصرت وتوفي فيها 
سنة (۹٢۲ھف‏ ۸۱۳م). ينظر: سیر أعلام النبلای للذهبي: ۲۷۰/۱۲ والأعلام» 
للزرکلی: ۲/ ۱٩‏ . 

۱ - المتقي الهندي: علي بن عبد الملك حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي 
ثم المدني فالمكي» علاء الدین الشهیر بالمتقي» فقیه» من علماء الحدیث» أصله من 
جونفورء ومولده في برهانفور (من بلاد الدکن» بالهند)» سکن المدينة» ثم أقام بمكة 
مدة طويلة توفي فیها سنة (۹۷6ه). له مؤلفات في الحدیث وغیره منه «کنز العمال في 
سنن الاقوال والافعال» ینظر : الأعلام» للزركلي: ۰۳۰۹/4 

۲ المحاملي : فقیه شافعي؛ أخذ الفقه عن آبي حامد الاسفراييني» وسمي كذلك نسبة 
إلى المحامل التي يحمل عليها الناس في السفرء توفي سنة (4۱6ه). ينظر: (عجام 
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الأعلام» لمحمود مصطفی : ص۱۷۹ . 

۳- معقل بن سنان الأشجعي : معقل بن سنان بن مظهر الاشجعي : صحايي جلیل» من القادة 
الشجمان. كانت معه راية قومه یوم حنین ویوم فتح مکة» سکن الکوفة؛ قدم المدينة؛ 
وکان موصوفًا بالجمال» توفي سنة (1۳ه). ینظر : سير أعلام النبلاءء للذهبي: ۰9۷۱/۲ 
والاعلامء للزركلي: ۲۷۰/۷ . 

4 النسائی: آحمد بن شعیب بن علي بن سنان بن بحر بن دینار؛ أبو عبد الرحمن النسائی؛ 
صاحب كتاب ڈالسنن؟ء ولد سنة ۲۱۵ه ب «نساء»؛ إمام عصره في الحديث» وله كتاب 
السنن» توفي سنة (۳۰۳ھ). ينظر: تهذيب الکمال؛ للمزي: ۱/ ۳۲۸ وإعجام الأعلام؛ 
لمحمود مصطفى: ص۱۹۲. 


1000لا 


تا ۱۱۱۱۸۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱* کٹبوییی یرٹ 


الصاورواف لج 


۶س ۱۱ ۱ :.: 


ا 
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٭ القرآن الكريم : 

١‏ -الإبهاج في شرح المنهاج» شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي› 
(ت٥۱۸٥ھ)ء‏ تأليف شيخ الاسلام علي بن عبد الكافي السبكي» ت٥٥۷ھ‏ وولده تاج 
الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» (ت۷۷۱ھ)ء دراسة وتحقیق: د. أحمد جمال الزمزمي» 
د. نور الدين عبد الجبار صغيري» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 
الإمارات العربية المتحدة. طا (۱۶۲ه ۲۰۰م). 

۲ - إتفاق المباني وافتراق المعاني» أبو الربيع سليمان بن بنین بن خلف بن عوض تقي الدین 
المصري» دار عمار -عمان: الطبعة الأولی (۱۹۸۵م)ء تحقيق: يحبى عبد الرؤوف جبر . 

۳ الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن الکمال جلال الدين السيوطي . 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» د. مصطفى الخنء مؤسسة الرسالةء 
بیروت. لبنانء ط ۲ ( ۱۲ه ۲۰۰۳م). 

أثر الادلة المختلف فیها في الفقه الاسلامي؛ د. مصطفی ديب البغاء » ط۰۲ دار القلم 
دمشقء (۱۹۹۳م). 

۲ - أثر الحدیث النبوي الشریف في اختلاف الفقهاء د . عبداله حسن الحديثي» من مطبوعات 
جامعة صدام للعلوم الاسلامية سابقاء الجامعة الاسلامية/ بغداد حاليّاء الموسوعة العلمیةء 
رقم (۱۳). ۱ 

۷- أثر اللغة في اختلاف المجتهدین» لعبد الوهاب عبد السلام طويلة» دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزیع والترجمة (2۲۰۰۰). 

م الا جتهاد بالراي د. خليفة بابكر الحسنء دار الاتحاد» (۱۰۹ه). 


٦۷م‏ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





۹۔ الاجتھاد فیما لا نص فيه: الطیب خضري السید. دار الطباعة المحمدية» القاهرةء ط۰۱ 
(۱۹۷۸م). 

۰ الإحكام في أصول الاحکام» لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الامدي؛ 
ضبطه وكتب حواشيه: الشيخ إبراهيم العجوزء دار الكتب العلمية» بیروت: لبنان» طهء 
(453١ه-6١١5م).‏ 

١-إحكام‏ الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العید . 

۲ - إحكام الفصول في أحكام الأصول» لأبي الوليد الباجي» تحقيق: عبد المجيد ترکي؛ 
دار الغرب الاسلامي» بیروت: لبنانء ط١ء‏ (1501ه-1945م). 

۳ - أحكام القرآن» أبو بكر أحمد بن علي الرازي؛ المعروف ب (الجصاص)ء دار الفكر. 

4 - أحكام القرآنء محمد بن إدريس الشافعي» دار الکتب العلمية. 

6 أحكام القرآن» محمد بن عبداله الأندلسي» المعروف ب (ابن العربي)ء دار الکتب 
العلمیةء بيروتء لبنان. 

٦۔‏ الإحكام في أصول الاحکام؛ للحافظ أبي محمد علي بن حزم الاندلسي» حققه وراجعه: 
لجنة من العلماءء دار الجيل» بيروتء لبنان» الطبعة الثانیةء (١٤٢٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ع). 

۷۔ اختلاف الحديث للإمام الشافعي» المطبوع بهامش الجزء السابع من كتاب الام دار الشعبء 
(1954م). 

۸ - اختيارات ابن القيم الأصولية» جمعاً ودراسة» لأبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة 
الجزائري؛ إشراف وتقديم الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فرکوسء دار ابن بادیس» 
ودار ابن حزم» الجزائر» وبيروت» ط١ء‏ (۱۶۲۷ه- ۲۰۰۵ع). 

4 أدب القاضي أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» تحقيق: د. محبي هلال السرحانء 
مطبعة الارشاد؛ بغداد» (۱۹۷۱ع). 

۰ الأدلة المتعارضة » الأستاذ بدران أبو العينين» جامعة الاسکندرية» (۱۹۱۳م). 

۱ -آراء الباقلانی الأصولية؛ د. سعدي خلف الجمیلي؛ مطبعة السطورء بغداد (۰۱ ۲۰م). 

٢۔‏ إرشاد الغحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي بن محمد الشوكاني 


المصادر والراجع ۷۷ 


لل ل تست گگگ ڪڪ 


(ت ۰۸۱۲۵۵ وبهامشه شرح الشیخ أحمد بن القاسم العبادي الشافعي على شرح جلال 
الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي على (الورقات في الاصول) للامام الجويني 
(ت۵۷۸ھ)ء دار الفکر» بيروت» بدون طبعة . 

۳ - آسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية» د. مصطفی إبراهيم الزلمي الدار العربية 

للطاعة: ط۱١‏ (۱۳۹۲ھ-۱۹۷۱م). 

٤۔‏ أسرار العربية» أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيدالله بن أبي سعید 
الأنباري» دار الجيل ‏ بیروت ؛ الطبعة الأولی. (۱۹۹۵م)ء تحقيق: د. فخر صالح قدارة . 

٥۔‏ الاصابة في تمبيز الصحابة؛ تأليف شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت ۸۵۲ه) وبهامشه الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر النميري القرطبي 
(ت۱۳ه) طبعة جديدة بالأوفسيت» مكتبة المثنى بغداد عن الطبعة الأولى (۱۳۲۸ھ)ء 
مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر. 

5 آصول ابن الحاجب. لابن الحاجب الكردي عثمان بن عمرء (ت۱ 6 ۱ ه) . 

۷ آصول البزدوي؛ المسمی : (کنز الوصول إلى معرفة الأصول)ء علي بن محمد البزدوي 
الحنفي » مطبعة جاوید بریس - كراتشي. 

۸۔ أصول الجصاص؛المسمی الفصول في الاصول» للامام أبي بكر أحمد بن علي الجصاص 
الرازي» (ت۳۷۰ه)۰ ضبط نصوصه وخرج أحاديئه وعلق علیه» د. محمد محمد تامر» 
دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان» (۲۰ع۸۱ه۲۰۰۰م). 

۹۔ أصول السرخسي» لأبي بكر محمد بن آحمد بن أبي سهل السرخسي؛ (ت ۹۰٦ھ)ء‏ حقق 
آصوله أبو الوفا الأفغاني» دار المعرفة» بیروت: لبنان (۸۱۳۹۳ ۱۹۷۳ م). 

۰۔ اصول الشاشي» أبو على أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي» دار الکتاب العريي - بیروت ‏ 
(۱۰۱۲ه). 

۱ الأصول العامة للفقه المقارن» محمد تقي الحکیم؛ دار الأندلس للطباعة والنشر . 

۲ أصول الفقه. الشيخ محمد الخضري» راجعه وأشرف على تحقیقه وقذم له : الشیخ 
مصطفى العدوي» حققه وأخرج أحاديئه: أحمد بن سالمء دار ابن رجب» المتصورة 


۷۸ھ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





ط١ء‏ (۱4۲ه ۲۰۰۵م). 

۳ - آصول الفقه» زكي الدین شعبان» مطبعة دار التألیف» مصرء ط ۰۲ (۱۹۱۱ع). 

٤۔‏ آصول الفقه لابن رجب الحنبلي. دار السعادة. 

۵ أصول الفقه الاسلامي؛ المقدمة التعريفية بالأصول وأدلة الأحكام وقواعد الاستنباط» 
د. محمد مصطفی شبلي. الدار الجامعیةء بیروت ط٤ء‏ (۱4۰۳ه- ۱۹۸۳ع). 

٦۔‏ أصول الفقه الاسلامي» د. وهبة الزحيلي» دار الفکر المعاصرء بیروت لبنان» دار الفکر 
دمشق» ط۰۲ (4 ۸۱4۲ ۲۰۰م). 

۷۔ اصول الفقه المسمی (إجابة السائل شرح بغية الأمل)» محمد بن إسماعيل الامیر الصنعاني» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الاولی (1447١م)»‏ تحقیق: القاضي حسین بن أحمد 
السياغي والدکتور حسن محمد مقبولي الاهدل. 

۸۔ آصول الفقه المیسر؛ د. شعبان محمد إسماعيل» المطبعة التوفيقيةت القاهرة. 

۹۔ صول الفقه تاريخه ورجاله» د. شعبان محمد إسماعیلء دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع» 
والمكتبة المکیة مكة المکرمة ط۰۲ (۸۱4۱۹- ۱۹۹۸ع). 

۰ - آصول الفقه في نسيجه الجدید» د. مصطفی إبراهيم الزلمي الطبعة التاسعت منقحة 
ومزیدة» مطبعة شركة الختساء بخداد. 

۱ - آصول الفقه» الامام محمد أبو زهرة دار الفکر العربي» القاهرة. 

٢‏ ؛ - اصول الفقه» شمس الدین محمد بن مفلح المقدسي الحتبلي > ( ھ ‏ ۷۲۱۳ه) حققه وعلق 

علیه وقدم له د. مهند بن مخمد السدحان» مكتبة العبیکان لریاض؛ (۱۹۹۹-۸۱۲۰م)) 


الطبعة الاولی . 
۳ - أضواء البيان في تفسیر القرآن بالقرآنء محمد الأمين الشنقیطي؛ مطبعة الإفتاء في السعودیةء 
(۱۶۱۲ه). ۱ 


٤‏ - الاعتصام» آبو (سحاق الشاطبي؛ إبراهيم بن موسی اللخمي الغرناطي المالکي؛ المکتبة 
العصرية» صيداء بیرزتء (eA)‏ اعتنی يه وراجعه: هيشم طعيمي؛ ومحمد 
الفاضلي . ۱ 0 ا 0 


الصادر وا مراجع ۹ 
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5 - (عجام الأعلام» محمود مصطفی» دار الفکرء بیروت . 

٦ء‏ _الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملایین» بیروت» ط٥‏ (۱۹۸۰م). 

۷ - أعلام الموقعین عن رب العالمين» ابن قيم الجوزیةء المكتبة العصریةء بيروت» (۱۹۸۷م). 

۸_ أعلام النبوة» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» دار الكتاب العربي - بیروت ‏ 
ط۰۱ (1941م)» تحقیق: محمد المعتصم بالله البغدادي . 

٩‏ الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة؛ محمد بن عبد الملك بن مالك الطائي الجياني أبو 
عبداللہء دار الجیل - بیروت: الطبعة الأولیء (١51١ه)ء‏ تحقيق: د. محمد حسن عواد. 

۰ الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماعء القاضي عياض بن موسی الیحصبيء 
دار التراث/ المكتبة العتيقة ‏ القاهرة/ تونس» الطبعة الأولى» (۱۳۷۹ھ۔ ۱۹۷۰م)؛ 
تشقة: الد انوت ضا 

۱ الأم» محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت» لبنان . 

۲ الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية وأثر ذلك في اختلاف الفقھاء د. ملاطف محمد صلاح 
مالكء مؤسسة الرسالة: بیروت: الطبعة الاولی» (١٤٣٢۱ھف‏ ٢۲۰۰م).‏ 

07 الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف» أحمد بن عبد الرحيم ولي الله الدملوي؛ دار 
النفائس - بيروت» الطبعة الثانیق (5 ٠5١ه)»‏ تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة. 

4 - آنوار التنزیل وأسرار التأويل المعروف ب (تفسير البیضاوي)ء عبدالله بن عمر البيضاوي ؛ 
ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» (۱۹۸۹م). 

أنواع البروق من أنواع الفروق» أحمد بن إدريس القرافي» عالم الکتب . 

5 - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة ؛ بين الفقهاءء المؤلف: قاسم بن عيدالله بن 
أمير علي القونوي؛ دار الوفاء ‏ جدةء ط١ء‏ (١٤٢۱ھ)ءَ‏ تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق 
الكبيسي . 

۷ ۔ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكء أبو محمد عبداللہ جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن 
عبدالله بن هشام الأنصاري» دار الجيل ‏ بیروت» ط٥ء‏ (۱۹۷۹م). 
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۸ - إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحید؛ محمد بن 
إبراهيم بن علي بن المرتضی بن المفضل الحسني القاسمي؛ دار الکتب العلمية - بیروت» 
ط ۲ (2۱۹۸۷). 

4 - الإيضاح في علوم البلاغة» جلال الدین أبو عبدالله محمد بن سعد الدين بن عمر القزويني» 
دار إحياء العلوم ‏ بیروتء ط٤‏ » (۱۹۹۸م). 

۰ - البحث النحوي عند الأصوليين» للدکتور مصطفی جمال الدین » دار الرشید للنشرء العراق» 
(۱۹۸۰ع). ۱ 

۱ - البحر المحیط في أصول الفقه» للامام بدر الدین محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي» 
(ت٢۷۹ھ)ء‏ ضبط نصوصه وخرج آحادیثه وعلق علیه : د. محمد محمد تامرء دار الکتب 
العلمية» بیروت لبنان» ط۱ (۱2۲۱ه-۲۰۰۰م). 

۲ - بحوث في القیاس» محمد محمود فرغلي؛ مطبعة الجيلاوي» شبراء ط ۰۱ (۱۹۸۳م). 

۳ بدائع الافکار» مرزا حبیب » دار السعادة. 


٤‏ - بدائہ الصنائم فى ترتیب الشرائم » أبو , د بن أحمد الکاسانی» دار الکتب العلمية 
تع الصا في برام قرع اہو یھر سعودين ني 


مروت » لبنان. 
۳۳ (١٤١١٢۱ھ‏ .1)۹ ب عادل 


عبد الحمید العدوي ‏ آشرف أحمد. 

7 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد» محمد بن آحمد المعروف بابن رشدء (ت٥۵۹ھ).‏ 

۷ء البداية والنهاية » للحافظ ابن كثير» مکتبة المعارف» بیروت . 

۸ - البرهان الفقه لامام الحرمین آبي المعالي عبد الملك بن عبدالله بن یوسف 
الجويني تحقیق : د. عبد العظیم محمود الدیب. دار الوفاء للطباعة المنصورت ط٤‏ › 
موی نت ین 

4 البرهان في علوم القرآن؛ آبو عبداله محمد بن بهادر بن عبدالله الزرکشي» دار المعرفة - 
بیروت (۰)۸۱۳۹۱ تحقیق : محمد أبو الفضل ابراهیم. 


الصادر والمراجع © مه 








۰ البنایة على الهداية» محمد بن أحمد العيني» دار الفکر؛ بیروت» ط۰۲ (۱۹۹۰م). 

١‏ ۔ تاج العروس ۰ السيد محمد مرتضى الزبيدي » تحقيق : عبد العلیم الطحاوي ؛ مطبعة حكومة 
اف 
راو ip‏ دار ابن زيدوت» بيروتك» مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة. 

۳ _ التبصرة › إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق : محمد حسن هيتو. 

4 التبصرة في أصول الفقه » إبراهيم بن علي بن يوسف الفیروزآبادي أبو إسحاق الشيرازي» 
ط١ء‏ دار الفكرء دمشق؛ (۱۰۳ه). 

. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزیلعي »دار الكتاب الإ سلامي‎ - ۷١ ٠ 

٦۔‏ تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه)› یحبی بن شرف بن مري النووي أبو زکریاء دار القلم - 
دمشق. الطبعة الاولی » (۸٤٢۱ھ)ء‏ تحقیق : عبد الغني الدقر . 

۷۷ - التحرير في أصول الفقه الجامع ب ين اصطلاحي الحية اشنم تن 
تيسير التحریر لأمير بادشاه. 

۸ التحرير والتنوير» ابن عاشور» مطبعة الوراق. 

۹۔ تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهی السّول» لأبي زكريا يحبى بن موسى الرهوني» 
(ت۷۷۳ھ)ء دراسة وتحقیق : د. الهادي بن الحسين شبیلی؛ دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحیاء الثراث: الامارات العربية المتحدةء ط١ء‏ ١٤٢١ھ‏ ۲۰۰۲م. 

۸۰ ۔تحقیق الأصول إلى علم الاصول» مراد شكري» طاء دار الحسن للنشر والتوزيع (۱۹۹۱م). 

۱۔ تحقیق المنراد في أن النهي يقتضي الفساد» خليل بن كيكلدي العلائي» دار الكتب 

۱ الثقافية ‏ الکویت: تحقیق: د. إبراهيم محمد السلفيتي . ۱ 

۲۔ تخریح الفروع على الاصول» الامام آبو المناقب شهاب الدين یت الزنجاني» 
(ت161م)ء حققه وقدم له وعلق حواشيه : 3. . محمد أديب الصالح؛ مكتبة العبيكان» 
الرياض» ط ۱ (١٤٤٣ھ).:‏ 


۸۲ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 
تست تنس سح و 





۳ تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» مکتبة الریاض 
الحديثة - الریاض ‏ تحقیق : عبد الوهاب عبد اللطیف. 

٤۔‏ تذكرة الحفاظ » محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي أبو عبداله دار الکتب. 

6 ترتیب المدارگ وتقریب المسالك لمعرفة آعلام مذهب مالك للقاضي: عیاض بن موسی 
اليحصبي المالکي . 

5 التصور اللغوي عند الاصولیین؛ د. السید أحمد عبد الغفار» دار المعرفة الجامعيةء 
الإسکندریةء ۰۱ (۱۹۸۱-۵۱۰۱م). 

۷ ۔ التعارض والترجیح بين الادلة الشرعیةء بحث أصولي مقارن بالمذاهب الاسلامية المختلفة 
عبد اللطیف عبدالله عزیز البرزنجيء مطبعة العاني؛ الطبعة الأولى» (۸۱۳۹۷- ۱۹۷۷م). 

۸ - التعريفات» 2۶ دار الکتاب العربي - بيروت» الطبعة الاولی 
(۱8۰۵ه) تحقیق: إبراهيم الابياري. 

۹۔ تفسیر القرآن العظیم الحافظ ابن کثیر» ط۲ دار الفیحای دمشقء (۱۹۹۸ع). 

۰۔ تقریب التهذیب أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار الرشید - سوریا؛ 
الطبعة الأولى» ( ۵۱۹۸-۸۱8۰ تحقیق : محمد عوامة. 

۱ - تقریب الوصول إلى علم الاصول» مع ی ی دیزی 
(ت۱؛ ۷ه) مطبعة الخلود؛ بغداد» (۱۹۹۰م)ء تحقیق: د. عبدالله محمد الجبوري . 

۲ - التقریب والارشاد الصغیرء محمد بن الطيب الباقلاني» تحقیق : عبد الحمید آبو زنيدء 
مؤسسة الرسالت ط۱ء (۱۹۹۳م). 

۳ التقریر والتحبيرء شرح العلامة ابن أمير الحاج الحليي» (ت۸۷۹ھ) على التحریر في أصول 
الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعیةء للإمام محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید 
السيواسي ثم السكندري كمال الدين ابن الهمام الحنفي؛ (ت٦٦۸ھ)‏ ضبطه وصححه: 
عبدالله محمود محمد عمر» دار الکتب العلمية» بیروت» لبنان» ط١ء‏ (419١1ه-1944م).‏ 


٤‏ التقريرات السنية شر ح المنظومة البيقونية في مصطلح الحدیث؛ حسن محمد المشاط. دار 
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الكتاب العربي ‏ بيروت ۔ لبنان» الطبعة الرابعةء (۷٤٢۱ھ-٦۱۹۹م)ء‏ تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي. 

٥‏ - تقويم الادلة في أصول الفقهء الامام أبو زيد عبيدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي؛ 
(ت470ه)؛ قدم له وحققه: الشيخ خليل محيي الدين الميسي» دار الكتب العلمية 
بیروت» لبنان» ط١ء‏ (١٤٢۱ھ-۲۰۰۱م۴).‏ 

٦ء‏ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي » دار الفكر للنشر والتوزیعء بيروت - لبنان» الطبعة الاولی» (۱۳۸۹ه- ۱۹۷۰م)ء 
تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان . 

۷ تلخیص الحبير في أحادیث الرافعي الکبیر» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» 
المدينة المنورة» (11785ه- ١٦۱۹ءم)ء‏ تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني . 

۸ء التلويح على التوضیح» 155 مكتبة صبیح؛ مصر . 

۹۔ تمھید القواعد لزين الدین بن علي العاملي المعروف بالشهيد الثاني (ت۹۱۱ھ- ٦۰٥۹ھ)ء‏ 
مكتبة الإعلام الإسلامي» مشھدء قم» لجنة التحقیق: الشیخ عباس تبريزيان» والسيد جواد 
الحسيني» والشيخ عبد الحكيم ضياء» الطبعة الاولی» (١٤١٢۱ھ).‏ 

۰ - التمھید في أصول الفقه؛ محفوظ بن أحمد الكلوذاني» مكة المكرمة» الطبعة الاولی 

(۱۹۸۰م)ء تحقیق: محمد علي [براهیم. 

۱ التمھید في تخریج الفروع على الأصول. عبد الرحيم بن الحسن الاسنوي؛ ط١ء‏ مؤسسة 
الرسالةء بيروت» (۱8۰۰ه). 

۲ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر 
النمري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب؛ (۰)۸۱۳۸۷ تحقيق: 
مصطفی بن أحمد العلوي» محمد عبد الکبیر البكري . ۱ 

۱۳ ا ہی سی دار الفکر القاهرةء (۱۹۷۳م)ء تحقيق: طه 
عبد الرژوف. 

٤‏ - تهذیب الاسماء واللغات : للامام محيي الدین: يحيى بن شرف ٠‏ التووي؛ (ت۱۷۱ه) 
دار الفكر . ۱ ۱ 


۵۸۶ تأصيل القواعد الاصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





. تهذیب الکمال» یوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحاح المزي» مؤسسة الرسالة - بیزوت‎ - ٥ 
توضیح الأفكار لمعاني تتقیح الأنظار» محمد بن إسماعيل الامیر الحسني الصنعاني‎ - ٦ 
. المكتبة السلفية  المدينة المنورة» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحمید‎ 
التوضیح شرح التنقيح» الإمام صدر الشريعة المحبوبي» مكتبة مرزوق» دمشق. الطبعة‎ - ۷ 
الأولى. (571١هء ٢۲۰۰م)ء تحقيق: أ. سعيد الابرش.‎ 
التوضیح على التلویح؛ سعد الدين التفتازاني» دار الکتب العلمیةء بيروت» (۱۹۱۷م).‎ - ۸ 
التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي؛ دار الفكر المعاصرء دار‎ ٩ 
. بيروت» دمشق؛: الطبعة الاولی» (١١٠5١ه)» تحقيق: د. محمد رضوان الداية‎  ركفلا‎ 
تيسير التحريرء شرح العلامة محمد أمين المعروف ب (أمير بادشاه) على كتاب‎ - ۰ 
التحریر» في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية» لکمال الدین محمد‎ 
ابن عبد الواحد بن عبد الحميد المشهور بابن الھمامء (ت٦٦۸ھ)ء مطبعة البايي الحلبي‎ 
وأولاده» مصرء (۱۳۵۰ه) (د. ط).‎ 
۔ جامع البیان في ت تفسیر القرآن» محمد بن جرير الطبري» 00 بيروت» (۱۹۸۷م).‎ ۱ 
. جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر‎ . ۲ 
الجامع لأحكام القرآن» أبو عبدالله القرطبي» ط٢ء دار الفکر؛ بيروت.‎ - ۳ 
جمع الجوامع للإمام تاج الدين ابن السبكي على حاشية العلامة البناني على شرح الجلال‎ - ۶ 
۔١ط المحلي وبهامشها تقرير الشربيني» مركز بزرك إسلامي في کردستان»‎ 
حاشية الأزميري على مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول› لمنلا خسرو.‎ - ۵ 
حاشية التفتازاني على المختصر» سعد الدين التفتازاني» ا ای‎ - ١ 
۱ 0 (۱۳۱۰م).‎ 
حاشية شية الرهاوي على شرح الما يع ين اج هه : دار سعادت» مطبعة عثمانیت‎ - ۷ 
۲ 5 ۱ 0 ۱ مه‎ ۰ ٦ 
. ات انار علی جمع سرت ی ا دار الکتب العلمية» بیروت‎ 
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۹-۔ حاشية العلامة البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع» لابن السبكي. 
دار إحياء الكتب العربية . 

۰ - حاشية على القوانین؛ السيد علي القزويني» طبعة الحجرء إيران. 

۱ حاشية نسمات الاسحار» محمد بن عابدین» على شرح [فاضة الأنوار على متن أصول 
المنارء للشيخ محمد علاء الدين الحصني» دار الكتب العربية الكبرى» مصر . 

۲ _ الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى» دار 
الفكر المعاصر ‏ بيروت» الطبعة الأولى؛ (١١5١ه)ء‏ تحقيق: د. مازن المبارك. 

۳ - خبر الواحد اذا حالف عمل أهل المدينة» د. حسان بن محمد قليمان» دراسة وتطبیقاء 
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات العربية المتحدق الطبعة 
الثانيق» (۱۲۳ه ۲۰۰۲م). 

۹4- الخصائصء أبي الفتح عثمان بن جني» عالم الكتب ‏ بيروت» تحقیق : محمد علي النجار. 

۵ - خلاصة التشريع الاسلامي؛ عبد الوهاب خلأآف» دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع » 
الكويت . 

١‏ - دراسات حول القرآن والسنة» د. شعبان محمد إسماعيل » مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

۷۔ الدرر المتثرة في الأحاديث المشتهرة» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ 
مطبعة الوراق. 

۸ الدلالة عند الامدي» د. خيري الجميلي» جامعة بغداد ‏ كلية الاداب . 

۹ رأي الأصوليين في المصالح المرسلةء د. زین العابدين العبد محمد النورء دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الامارات العربية المتحدة الطبعة الاولی» 
(ہ ٤٤٥ھ‏ ٣۲۰۰م).‏ ۱ 

۰۔ رحلة الحاج إلى بيت الله الحرام» محمد الأمين الشنقيطي» ط١ء‏ دار الشروق» ۱۹۸۳م. 

۱ - الرسالةء للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي (۱۵۰ه- 5١1ه)ء‏ تحقيق وشرح: 
أحمد محمد شاكرء المكتبة العلمية» بیروت لبنان (د.ت). 


۲ ۔ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لموفق الدين 


كمه تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعیة 





عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» دار ابن حزمء الطبعة الأولی؛ 
(١١٤٢۱ھ۔٥٣۲۰۰م).‏ ۔ 

۳ - روضة الناظر وج لمناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لشيخ 
الإسلام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد ابن قدامة المقدسي الدمشقی؛ ومعها 
شرحها نزهة الخاطر العاطرء للأستاذ الشیخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران 
الرّومي ثم الدمشقی؛ الطبعة الثانية» مكتبة المعارف» الریاض؛ المملكة العريية السعودية» 
(€ ۰٤۱ھ‏ 1۹۸ م). 

14 سبل السلام؛ للصنعاني» مطبعة الوراق. 

۵ - سلم الوصول في علم الاصول» محمد بخيت المطيعي» عالم الکتب» بيروت» لبنان. 

٦۔‏ السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي» د. مصطفى السباعي» دار الوراق» الطبعة الثالثة» 
(۱۲۳ه ۲۰۰۳م). 

۷ سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» دار الفکر - بيروت» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد البافي تعليق محمد فؤاد عبد الباقي . 

۸ - سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث آبو داود السجستاني الأزدي» دار الفکر؛ تحقیق : 
محمد محيي الدين عبد الحميد» مع الکتاب : تعليقات کمّال يوسّف الحوت . 

۹ - سنن البيهقي الکبری» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» مكتبة دار 
الباز - مكة المکرمة» (١١٤٤٢۱ھ۔۱۹۹۰مع)ء‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

۰ - سنن الترمذي» المسمى (الجامع الصحیح)ء محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي؛ 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» تحقیق : أحمد محمد شاكر وآخرون. 

۱ - سنن الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» دار المعرفة - بیروت» 
(۱۳۸۱ھ- ٦٦۱۹ءع)ء‏ تحقیق : السيد عبدالله هاشم يماني المدني . 

۲ - سنن النسائي المسمى (المجتبى من السنن)» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» 
مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب؛: الطبعة الثانية» (1555١1ه-19870م)»2‏ تحقیق : 


عبد الفتاح أبو غذة . 
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۴۳ سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي أبو عبداللہ (ت۸٣۷ھ)‏ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي ط۹ سنة (١٤٢۱ھ)‏ مؤسسة الرسالة - بیروت . 

٤۔‏ الشافعي» حباته وعصره - آراژه وفقهه -» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 

6 الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح؛ إبراهيم بن موسى بن أيوب البرهان الأبناسي» 
مكتبة الرشد الرياض - السعودية» الطبعة الأولیء (۸١٢۱ھ‏ ۱۹۹۸ع)ء تحقيق: صلاح 
فتحي هلل. 

7 - شنرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن عماد الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

۷ - شرح ابن عقيل ؛ بهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي المصري الهمذاني» (ت۷۱۹ھ)؛ 
تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد . 

۸ - شرح البدخشي؛ محمد بن الحسن البدخشيء دار الكتب العلمیةء بیروت . 

۹ - شرح الرضي على الكافية» للاسترآبادیء (ت۱۸۸٢ھ)ء‏ مؤسسة الصادق؛ طهران؛ تعلیق : 
يوسف حسن عمر . 

۰ - شرح العقيدة الطحاویةء للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي» 
(ت۷۹۲ھ)ء حققه وعلق عليه وخرح أحاديثه وقدم له: د. عبدالله بن عبد المحسن الترکي» 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروت لبنان ط ۰۲ (١٤٢٤۱ھ-٢۲۰۰م).‏ 

١‏ شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول 
الفقه» للعلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي؛ المعروف بابن 
النجار» (ت۹۷۲ھ)ء تحقيق: د. محمد الزحيلي» ود. نزيه حمادء ط٢ء‏ مكتبة العبیکان 
الریاض؛ (۸۱۱۸ه- ۱۹۹۷ م). 

۲ - شرح اللمع؛ أبو إسحاق الشیرازي» ط١ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» (1944م). 

۳ - شرح المنار» للمولی عبد اللطیف الشیهر بابن الملك» دار الکتب العلمیةء بيروت» لبنان؛ 
(8١٠٠م).‏ 

6 - شرح الورقات في علم أصول الفقهء لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي» 
(ت٤٦۸ھ)ء‏ على ورقات أبي المعالي إمام الحرمين عبد الملك بن يوسف محمد 
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الجويني الشافعي» (ت۷۸٣ھ)ء‏ ومعه حاشية الشيخ أحمد بن محمد الدمياطي الشافعي» 
(ت۱۱۱۷ھ)ء تحقيق ودراسة: أحمد مصطفى قاسم؛ دار الفضيلة للنشر والتوزیع : 
القاهرة› (۲۰۰۳م). 

۵ - شرح تنقيح الفصول ف في اختصار المحصول» أحمد بن إدريس القرافي» (ت ١۸٥ھ)‏ 
القاهرة ٤(‏ ۱۳۷ھ). 

مر رر و نوی ی 
سعيد الطوفي › (۷۱۹ھ) تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن الترکي» ط٤‏ › مؤسسة 
الر سالك بیروت» لبنانؤش ٤(‏ ۲ ھ۔ ۰۳ ۹م( 

۷ - شرح معاني الاثار» أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة آبو جعفر الطحاوي» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولی (۱۳۹۹ه) تحقیق: محمد زهري النجار . 

۸ _ شرح نظم الورقات في أصول الفقه› اة یی نظم: شرف الدين 
يحيى العمريطي › شرحه وأملاه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» اعتنى به وخرج 
أحاديثه » صلاح الدين محمود» دار الغد الجديد» المنصورت ط١ء‏ (١٤٤١٢۱ھ-٢ٴ‏ م( 

4 صحيح البخاري المسمى (الجامع الصحیح المختصر)ء محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي ؛ دار ابن كثير » اليمامة ‏ بير وت» الطبعة الثالثة » (۸۱۰۱۷- ۱۹۸۷م)؛ 
تحقیق : د. مصطفی دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق . 
العربي - بیروت ؛ نحقیق : محمد فژاد عبد الباقي . 

۱۱ ضوابط المصلحة د. محمد سعيد رمضان البوطي » مؤسسة الرسالة» ط٤‏ (۱۶۰۲ه). 

۲ -۔ ضوابط المعر فة وأصول الاستدلال والمناظرة» صياغة للمنطق وأصول البحث متمشية مع 
الفکر از سلامي» عبد الرحمن حسن حنبکة الميداني » دار القلم ء الطبعة السادسة؛ 
(pa)‏ 

۳ ۔ تھذیب الكمال» n‏ أبو الحجاج المزي (565ه- ٤١‏ ۷ه) 
الطبعة الأولى› (١۰٤۱ھ۔‏ ۱۹۸۰م)ء تحقيق قق : د. بشار عواد معروف . 
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5 - طبقات الحفاظ» جلال الدين السيوطي» ط١ء‏ دار الکتب العلمية» بیروت» (۱۹۸۳م). 

۵ _ طبقات الشافعية : عبد الرحیم بن الحسن الأسنوي» ط۰۱ مؤسسة الرسالة بيروت. 

5 - طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة دار الندوة الجديدة» بیروت (۱۹۸۷م). 

۷ - طبقات الشافعية الکبری» لابن السبکي » تحقیق : محمد محمود الطناجي » عبد الفتاح 
محمد الحوء مطبعة البابي الحلبي وشرکاژه. القاهرة (١٤۱۹۱م).‏ 

۸ - الطبقات الکبری محمد بن سعد بن منیع آبو عبدالله البصري الزهري؛ دار صادر ‏ بیروت . 

۹ - طلعة الشمس على الألفية» العلامة أبو محمد عبدالله بن حميد السالمي» وزارة التراث 
القومي والثقافت» سلطنة عمان. 

۰ - العدة» أبو يعلى محمد بن الحسین بن الفراء» موسسة الرسالت (۱۹۸۰م). 

۱ - العضد على منتهى الوصول» لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار المطبعة 
الأميرية» مصرء الطبعة الثانیةء (۱۳۱۷ه). 

۲ - العلل المتناهية فی الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» دار الکتب 
العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» (١٤٢۱ھ)ء‏ تحقيق : خليل المیس . 

OTT ANE علم أصول الفقه» عبد الوهاب حَلأف» دار الحديث» القاهرة»‎ ١77 

۶ - عمدة الحواشي شرح أصول الشاشي؛ للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي» دار 
الكتب العلمية» بیروت: لبنان» الطبعة الأولى» (۲۰۰۳م) ضبطه وصححه: عبدالله 


محمد الخليلي . 
۵ - عون المعيود شرح سئن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي» ط٢ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت . 


٦۔‏ غريب الحديث» أبو سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البِّسْتي» جامعة آم 
القرى ‏ مكة المكرمةء (۱۰۲ه) تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي . 

۷ - غريب الحدیث أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» مطبعة العاني ‏ بغدادء 
الطبعة الاولی (۱۳۹۷ه) تحقیق: د . عبدالله الجبوري . 
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۸ - غريب الحديث» القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد» دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة الأولیء (۱۳۹۲ھ)ء تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان . 

۹۔ غمز عيون البصائر سی دار الكتب العلمية» بيروت. 

۰ - فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط۰۱ دار الکتب 
العلمية» بيروت» (۱۹۸۹م). 

. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر؛ محمد بن علي الشوكاني‎ - ١ 

7 - فتح المغيث شرح ألفية الحدیث» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار الكتب 
العلمية ‏ لبنان الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

۳ - الفروع. محمد بن مفلح بن محمد المقدسي؛ عالم الکتب . 

۶ - الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» دار صادر. 

۵ - الفهرست. محمد بن إسحاق آبو الفرج النديم» دار المعرفة ‏ بيروت» (2۱۹۷۸-۵۱۳۹۸). 


۲ - الفوائد» عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن منده أبو عمرو دار الصحابة 


للتراث ‏ طنطاء الطبعة الأولی:ء (7١5١ه)»‏ تحقیق : مسعد عبد الحمید . 
الو لت في لاحات رضم معد ب عل بن مد ار المكتب 
الإسلامي - - بير ولك » الطبعة الثالثة › (۰۷ ۰ ه) تحقيق مو / عبد الرحمن یحیی المعلمي . 


۸ - فواتح الرحموت ؛ کس ی سرت الدین الأنصاري شرح مسلم الثبوت 
في أصول الفقه للشيخ محب الدین بن عبد الشکور (ت۰)۸۱۱۱۹ مطبوع مع کتاب 
المستصفی للغزالي» تقديم وضبط وتعليق: ابراهيم محمد رمضانء دار الأرقم بن أبي 
الأرقم» بيروتء لبنان» (د.ت). 

۹ - القاموس الفقهي» سعدي أبو جیب» دار الفکر؛ دمشق» الطبعة الأولى» (۱۹۸۲م). 

۰۔ القاموس المحیط محمد بن يعقوب الفیروزآبادي. 

۱ - قواطع الادلة في الاصول» آبو مظفر ابن السمعاني» موسسة الرسالة الطبعة الاولی؛ 
(۱۹۹۲م)ء تحقیق : محمد حسن هیتو. 

۲ - القواعد الفقهية» مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة مؤلفاتهاء أدلتهاء مهمتهاء تطبیقاتھاء 
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على آحمد الندوي» دار القلم دمشقء تقديم: مصطفی الزرقاء الطبعة السادست 
(۱۲۵ه 6 ۲۰۰م). 

۳ - القواعد الفقهية المستخرجة من کتاب آعلام الموقعین » للعلامة ابن قیم الجوزية» اعداد: 
عبد المجید جمعة الجزائري» تقدیم الشیح بكر بن عبدالله آبو زیدء دار ابن القیم 
ودار ابن عفان. 

6 - القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية» الأستاذ الدكتور محمد عثمان 
شبرء الطبعة الأولى» (۱۲۲ه-۲۰۰۲ع)) دار النفائس - الأردن. 

۵ - القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام» علي بن عباس البعلي الحنبلي» 
مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرت (۱۹۵۲-۸۱۳۷۵م)۰ تحقيق: محمد حامد الفقي . 

۲ الكاشف فی معرفة من له رواية في الكتب الستة» محمد بن أحمد أبو عبدالله الذهبي 
الدمشقي » دار القبلة للثقافة الاسلامیةء مؤسسة علو جدة الطبعة الاولی (517١ه ‏ 
۲ ) تحقيق : محمد عوامة. 

۷۔ الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي» د. مصطفى الخن» مؤمسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بیروت» لبنان ط ۰۱ ١47١ه.‏ 

۸ الكتاب» سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» تحقيق : عبد السلام هارون» عالم الکتب» 
بیروت . 

: کتاب العين» أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» دار ومكتبة الهلال» تحقيق‎ - ٩ 
د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي.‎ 

۰ کشف الأسرار شرح المصنف على المنارء أبو البركات النسفي» ط١ء‏ دار الكتب العلمية 
بیروت» (1985م). ۱ 

۱ - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» الإمام علاء الدين عبد العزیز بن أحمد 
البخاري» (ت۷۳۰ھ)ء دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنان» طبعة جديدة بالأوفسيت» 
(144ه-1904م). 


۲ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل بن 
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محمد العجلوني» (ت١٦۱۱ھ):‏ ط٤‏ (١٠٠٤٠ه)ء‏ مؤسسة الرسالة» بیروت. 

۳ - كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظرء تأليف الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد 
ابن محمد البورنوء أبو الحارث الغزي» مؤسسة الرسالة . دار المؤيد» بيروت» لبنان» 
طا (۱۲۳ه ۲۰۰۲م). 

٤‏ الكفاية في علم الروايف» آحمد بن علي بن ثابت آبو بكر الخطیب البغدادي» المکتبة 
العلمية - المدينة المنورة تحقیق : أبو عبدالله السورقي» إبراهيم حمدي المدني . 

۵ الکلیات» معجم في المصطلحات والفروق اللغویةء لأبي البقاء آیوب بن موسی الحسيني 
الكفوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» (۱۹۹۸م). 

5 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي بن حسام الدين المتقي الهندي» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت (۱۹۸۹م). 

۷ لباب المحصول في علم الأصول للعلامة الحسين بن رشيق القيرواني» (ت۱۳۲ه)؛ 
تحقیق : محمد غزالي عمر جابي» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث: 
الإمارات العربية المتحدةء ط١ء‏ (1141717ه-١١١1م).‏ 

۸ اللباب في علل البناء والاعراب» أبو البقاء محمد الدين عبدالله بن الحسين بن عبدالله 
العكبري» دار الفکر - دمشق» الطبعة الاولی» (۱۹۹۵م)ء تحقیق: غازي مختار طليمات. 

4 لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري؛ دار صادر ‏ بیروت؛ 

۱ الطبعة الأولى . 

۰ - لسان المیزان» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات - بیروت الطبعة الثالشت (١٤٠٥ھ-‏ ٦۱۹۸م)؛‏ تحقیق : داثرة المعرف 
النظامية - الهند . 

۱ - مالك للشیخ أبو زهرة دار الفکر العريي. 

۲ المأمول من علم الاصول؛ محمد صدیق خان» دار الفضيلة» مصر. 

۳ - مباحث العلة في القیاس عند الاصولیین» د. عبد الحکیم السعدي دار البشائر ال سلامية 
بیروت الطبعة الاولی» (۱۹۸۲). 
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6 - مادی؛ الأصول» أبو منصور جمال الدين بن يوسف العلامة الحلي؛ (ت٦۷۲ھ)ء‏ دار 
الاضوای بيروت» ط۰۲ (5٠5١هء‏ ۰0۱۹۸۲ إخراج وتعليق وتحقیق: عبد الحسين 
محمد علي البقال. 

۵ المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء دار المعرفة. 

7 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد 
ابن عبد الكريم الموصلي» المكتبة العصرية ‏ بيروت» (۱۹۹۰م)ء تحقيق: محمد محي 


الدين عبد الحميد . 
۷۔ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي» دار الفکر؛ بیروت» 
(۱۲ ۱۶ه). 


۸۔ المجموع شرح المهذب یحی بن شرف الدین النووي» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

64 مجموعة الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم ابن تیمیةء مطابع الرياض» (۱۳۸۱ھ). 

٠۔‏ محاضرة موثقة بملزمة ألقاها الدکتور الهيتي على طلبة الدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية فی أسباب اختلاف الفقهاء . 

۱ المحصولء محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق: طه جاہرء مؤسسة الرسالةء 
بيروت» ط٢ء‏ (۱۹۹۲م). 

۲ المحصول في أصول الفقه» القاضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي» دار 
البيارق ‏ الأردن؛ الطبعة الاولی (١٤٢٥ھ۔۱۹۹۹م)ء‏ تحقيق حسين علي البدري . 

٣۔‏ المحلى بالآئار» على بن أحمد بن سعيد بن حزم» دار الفکر؛ بيروت» لبنان. 

٤۔‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد: لابن الحاجب الكردي عثمان بن عمر ت (545ه)؛ 
مطبعة بولاقء مصر. 

٥۔‏ مختصر العلو للعلي الغفار» الحافظ الذهبي» المکتب الإسلامي ‏ بيروت» ط٢‏ 
(۱۶۱۲ه) تحقيق: اختصره وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد ناصر الدين الالباني . 

7 مختصر المنتھی مع الحواشي» عثمان بن عمر المشهور بابن الحاجب» مطبعة بولاق» مصر. 


۷۔ مختصر صفوة البيان» للشيخ ياسين طه سویلم» طبعة الكليات الازهرية . 
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۸ المختصر في أصول الفقه؛ لابن اللحام الحنبلي» دار الفكرء دمشق؛ (۱۹۸۰م). 

64- مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي» أبو الثناء نور الدين محمود بن أحمد الحموي 
الفيومي الأصلء المعروف بابن خطيب الدهشة» دراسة وتحقيق د. مصطفی محمود 
البنجويني» وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية دولة قطر ط۰۲ (١٤٢٥ھ۔۱۹۹۹م).‏ 

۰ - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى» 
المعروف بابن بدران» المطبعة یرت مصر 

۱ - مذكرة في أصول الفقه. لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي؛ (ت۱۳۹۳ھ) 
مکتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة ط ۵ (۲۰۰۱-۸۱۶۲۲) . 

۲ . مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده» د. محمد 
الأمين ولد محمد سالم بن الشیخ» دار البحوث للدراسات الاصلامية وإحياء التراث؛ 
الامارات العربية المتحدة» الطبعة الاولی» (۵۱2۲۳- ۲۰۰۲م). 

۳ - المزهر في علوم اللغة وأنواعها» جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي دار 
الکتب العلمية - بیروت» الطبعة الاولی ۱۹۹۸ تحقیق: فژاد على منصور. 

۶ - مسائل الخلاف» الحسین بن علي بن محمد الصيمري» مکتبة تشستربيتي» دبلن. 

۵ - المستدرك على الصحیحین» محمد بن عبداله أبو عبدالله الحاکم النيسابوري» دار الکتب 
العلمية - یروت الطبعة الاولی» (۸۱۱۱- ۰۸۱۹۹۰ تحقیق : مصطفی عبد القادر 
عطاء مع الکتاب : تعلیقات الذهبي في التلخیص . 

۹ - المستصفی من علم الاصول آبو حامد محمد بن محمد الغزالي» (٥٤٤ه_‏ ۵۰۵ه) 
دار الکتب العلمية» بیروت» لبنان (جزء واحد). 

۷ - المستصفی من علم الاصول لابي حامد محمد بن محمد الغزالي (410ه- ۵۰۵ه) 
تقدیم وضبط وتعلیق : |براهیم محمد رمضان. دار الارقم بن آبي الأرقم» معه کتاب 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» بیروت. لبنان (د.ت). (جزءان). 

۸ - مسند الامام آحمد بن حنبل » أحمد بن حنبل آبو عبدالله الشيباني» مؤسسة قرطبة - القاهرة 
الأحاديث مذيلة بأحكام شعیب الأرنؤوط علیها. 
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۹ - مسند الشافعي» محمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعي › وار الب اة كروت 

٠‏ المسودة في أصول الفقه» عبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن عبد الحليم آل تیمیة؛ 
المدني ‏ القاهرة» تحقیق: محمد محبي الدين عبد الحمید . 

١‏ ۔ مشكاة المصابیحء محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» المكتبة الإسلامي ‏ بیروت» 
الطبعة الثالثةء (۸۱۰۵- ۱۹۸۵م)؛ تحقيق : تحقيق محمد اصر الدين الألباني . 

7 مصادر التشريع ومناهج الاستنباط» د. محمد أديب الصالحء جامعة دمشق؛ (۱۹۲۸م). 

۳ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ للشيخ العلامة أبي العباس أحمد بن محمد بن 
علي المقری" الفيومي؛ (ت۷۷۰ھ)ء اعتنى به عادل مرشدء دار المؤيد» مؤسسة الرسالة » 
طا (۱۲)۵ه ۲۰۰۵م). 

٤‏ ۲ - المصطلحات الاصولية في مباحث الاحکام وعلاقتها بالفکر الأصولي» أ. د. عبدالله البشیر 
محمد. دار البحوث للدراسات ال سلامية واحیاء التراث» الامارات العربية المتحدة» 
ط٢ ٤(‏ ۱۲ ۲۰۱۰۳م). 

۵ المطلع على أبواب الفقه؛ ابر عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» المکتب 
الإسلامي - بیروت ؛ (١1401ه-1981م)»‏ تحقیق: محمد بشير الإدلبي . 

5- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الاصول» حافظ بن أحمد حکمی: دار ابن 
القيم ‏ الدمام» الطبعة الأولى» (۱۰٤۱هھ-۱۹۹۰م).‏ تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر. 

۷ ۔ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةء للجيزاني؛ دار صادر. 

۸ -معالم الدين» للشيخ حسن بن زین الدین العاملی (ت۱۰۱۱ھ)ء مطبعة الاداب النجف . 

4 المعتمد في أصول الفقه» أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي» 
(ت۳۲) ۸ - 2۱۰66 دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة» (11455ه 
۵ قدم له وضبطه : الشیخ خليل الميس . 

۰ المعجم الاوسط» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» دار الحرمين ‏ القاهرة 
(١٤٢۱ھ)ء‏ تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمدء عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني . 

۱ المعجم الکبیر؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» مكتبة العلوم والحكم - 
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الموصل» الطبعة الثانية» (١٤٢٥ھ۱۹۸۳ء)ء‏ تحقیق : حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

۲- معجم لغة الفقھاءء محمد قلعجي» حامد قينبي» دار النفاشس» بیروتء ط۰۱ (۱۹۸۵م). 

۳ -۔ معجم مقاييس اللغةء أبو الحسين أحمد بن فارس: دار الفكرء (۱۹۷۹م). 

14 معرفة علوم الحديث» أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النیسابوري؛ دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الثانية » (۸۱۳۹۷- ۱۹۷۷م)ء تحقيق: السيد معظم حسین . 

۵ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء الغرب للونشريسي . 

7 المغرب في ترتیب المعرب. أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السید بن علي بن المطرز» مكتبة 
أسامة بن زید - حلب» الطبعة الأولیء (۱۹۷۹م)ء تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد 
مختار. 

۷- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المحتاج» محمد بن أحمد الشربيني الخطیب. دار الکتب 
العلمية . 

۸۔ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو 
محمدء الناشر : دار إحياء التراث العربي» بیروت . الطبعة الأولی» (۱۰۵ه) . 

4 - مفاتيح الغيب» (المشتھر بالتفسير الكبير)ء محمد بن عمر الرازي» دار الفكرء بيروت» 
(۱۱۰ه). ۱ 

۰ د مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الاصول . أبو عبدالله محمد بن آحمد الحسني التلمساني» 
(ت۱ ۷۷ه) موسسة الریان. الطبعة الثانیت (۱۲6ه- 0۲۰۳۳ دراسة وتحقیق: محمد 
علي فركوس . 

0١‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین» علي بسن إسماعيل الأشعري أبو الحسنء دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت الطبعة الثالثة» تحقيق: هلموت ريتر. 

۲ - مقدمة ابن الصلاح المسمى (علوم الحدیث)ء أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري؛ 
مكتبة الفارابي» الطبعة الأولى (۱۹۸۲م). 

۳ - مقدمة ابن خلدون» لعبد الرحمن بن محمد. دار المصحف؛ القاهرة. 


٤4‏ المقدمة في الأصول» للإمام أبي الحسين علي بن عمر بن القصار المالکي» (ت۳۹۷ھ)ء 
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تحقیق : محمد بن الحسین السلیمان دار الغرب الاسلامي . ۱ 

. مناقب أبي حنیفةء شمس الدین آبو عبداله محمد بن أحمدء ت (۷۲۸ھ)ء الھند ط۲‎ - ٥ 

٦‏ - مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظیم الزرقاني» دار الفکر - بيروت» الطبعة 
الأولى» (٦۱۹۹م)ء‏ تحقیق : مکتب البحوث والدراسات . 

۷ المنتقی من السنن المسندة عبدالله بن علي بن الجارود آبو محمد النيسابوري» مؤسسة 
الکتاب الثقافية - بيروت» الطبعة الاولی (۸۱۰۸- 0۱۹۸۸ تحقیق : عبداله عمر 
البارودي. 

۸ - منتهی السول في علم الأصول» سیف الدین الامدي؛ الجمعية العلمية الأزهرية» مصر . 

۹ - المنخول في تعلیقات الاصول» محمد بن محمد الغزالي ط٢ء‏ دار الفکر» دمشقء 
(۱۱۰ه). 

۰ المنطق» لابن سيناء مطبعة الوراق. 

۱ منهج الصحابة في الترجیح؛ وضعه محمود عبد العزیز محمد دار المعرفة» بیروت؛ 
لبنانء الطبعة الاولی (۱۲۵ه- ع۲۰۰م). 

۲ - منهج المتکلمین في استنباط الاحکام الشرعية» دراسة أصولية مقارنة في مباحث الالفاظ 
ودلالاتها على الأحكام» للاستاذ الدکتور عبد الرژوف مفضي خرابشة. دار ابن حزم 
الطبعة الأولی؛ (۱2۲ه ۲۰۰۵م). 

۳ - المنهل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي» محمد بن إبراهيم بن جماعة دار 
الفکر - دمشق» الطبعة الثانیةء (۱8۰7ه) تحقیق: د. محي الدین عبد الرحمن رمضان . 

4 المهذب في علم أصول الفقه المقارن» تحریر لمسائله ودراسته دراسة نظرية تطبيقيةء 

ء١ط للاستاذ الدکتور عبد الکریم بن علي بن محمد النملة» مکتبة الرشيد» الریاض؛‎ <٠ 
(۱۹۹۹-۸۱۲۰م).‎ 

۰ المهذب في فقه الامام الشافعي» ابراهیم بن علي بن یوسف الشيرازي» دار الفكرء بیروت . 

٦۔‏ الموافقات في اصول الفقه» إبراهيم بن موسی اللخمي الغرناطي المالكي؛ دار المعرفة - 
بیروت » تحقیق : عبدالله دراز . 
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۷ - موسوعة القواعد الفقهية» تأليف وجمع وترتيب وبيان» د. محمد صدقي بن أحمد البورنو 
آبو الحارث الغزي» مؤسسة الرسالة بیروت. لبنان ط١ء‏ (۱۶۲ه ۲۰۰۳م). 

۸ - موطأ الإمام مالك (رواية محمد بن الحسن الشيباني) المؤلف: مالك بن أنس أبو 
عبدالله الاصبحي دار القلم - دمشقء الطبعة: الاولی (۱۹۹۱-۸۱۶۱۳ع)۰ تحقیق : 
د. تقي الدین الندوي أستاذ الحدیث الشریف بجامعة الامارات العربية المتحدة . 

۹ . موطأ الامام مالك (رواية يحيى الليثي)» مالك بن أنس آبو عبدالله الاصبحي دار إحياء 
التراث العربي - مصر » تحقيق : محمد فژاد عبد الباقي . 

۰ الميزان في آصول الفقه» للشیخ الامام علاء الدين محمد بن عبد الحمید السمرقندي 
(ت۵۵۲ه). حققه واعتلی به : د. یحی مراد» دار الکتب العلمية» بیروت. لبنان ۰۱ 
(۱۶۲۵ه ٢۲۰۰م).‏ 

۷۱ - نبراس العقول» عیسی منون» مطبعة التضامن» مصر . 

۲ - نثر الورود على مراقي السعود» شرح الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي؛ 
(ت۱۳۹۳ھ)ء المکتبة العصریة» صيداء بیروت طا (۱۲۵ه-۲۰۰م). 

۳ - نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرء للاستاذ الشیخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفی 
بدران الرّومي ثم الدمشقي» الطبعة الثانية» مکتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية 
السعوديت (۱۹۸۶-۵۱۶۰۶م). 

٤‏ - نزهة النظر شرح نخبة الفكرء آحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ دار إحياء التراث 


العرب - بیروت . 
۵ -م نشر البنود على مراقي السعود. سيدي عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» طبعة المغرب 
والامارات العربية المتحدة . 


۲ - نصب الراية لاحادیث الهداية» عبداله بن یوسف آبو محمد الحنفي الزيلعي؛ دار 
الحدیث - مصر؛ (۱۳۵۷ه)۰ تحقیق : محمد یوسف البنوري . 

۷ - نفائس الاصول في شرح المحصول. للامام شهاب الدین أبي العباس أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن الصنهاجي المصري القرافي» (ت۸۱۶ه)۰ حققه وعلق علیه : محمد 
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عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت» لبنانء ط١ء‏ (١٤٢۱ھ-‏ ۲۰۰۰م). 

۸۔ النكت على مقدمة ابن الصلاحء بدر الدين أبي عبدالله محمد بن جمال الدين عبدالله بن 
بھادر أضواء السلف ۔ الریاض:؛ الطبعة الأولى» (۹٤٢۱ھ ‏ ۱۹۹۸م)ء تحقيق: د. زین 
العابدين بن محمد بلا فریج . 

۹۔نھایة الأرب في فنون الأدب» أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي 
التيمي البكري» شهاب الدين النويري» (ت ۸۷۳۳ ۱۳۳۳ءع)ء مطبعة الوراق . 

۰ نهاية السّول شرح منهاج الوصول في علم الاصول» عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي» 
(ت۷۷۲ھ) مع حاشية البدخشي . 

۱ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» محمد بن شهاب الدين الرملي؛ دار الفكرء بيروت» 
لبنان . 

۲ النهاية في غريب الحدیث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» المكتبة 
العلمية - بيروت» (۱۳۹۹ھ ‏ ۱۹۷۹م)ء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ‏ محمود محمد 
الطناحي . 

47 هداية المسترشدين في شرح معالم الدين» محمد تقي بن محمد رحيم (ت718١ه)‏ طبعة 
إيران» (۱۳۱۳ه). 

4 الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل الحنبلي دار المؤیدء (١١٤٢۱ھ)ء‏ الریاض. 

46 الوجيز في أصول الفقه د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» بیروت. لبنان» ط١ء‏ 
(١٤٢ھ۔٣۲۰۰م).‏ 

5 الوسيط فی أصول الفقه: د. وهبة الزحيلي» دار الفکر؛ دمشق. 

۷۔ الوصول إلى علم الأصول» أحمد بن علي بن برهان؛ تحقيق: عبد الحميد أبو زنیدء 
مكتبة المعارف: الرياض» ط١ء‏ ( ۱۰ ۱۹۸6). 

۸ الوصول إلى قواعد الأصول» للإمام محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد الخطيب 
التمرتاشي الغزي الحنفي؛ كان حيآ سنة (۱۰۰۷ھ)ء دراسة وتحقيق: د. محمد شريف 
مصطفی أحمد سليمان دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» (۱۲۰ه-۲۰۰۰ع). 
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6 وفيات الأعيان وأنياء الزمان لأبي العباس شمس الدنيا أحمد بن بكر بن خلکان 
(ت١۸١ھ)ء‏ حققه : د. إحسان عباس دار صادرء بيروت. 
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٭ الدوريات والرسائل الجامعیة : 

١-أسباب‏ اختلاف الأصوليين في القواعد الأصولیةء علي جمیل طارش؛ رسالة دكتوراه. 

۲ - البحث الدلالي عند ابن قيم الجوزية» (ت٥٥۷ھ)ء‏ أطروحة دکتوراه؛ د. خيري جبير الجميلي؛ 
بإشراف الأستاذ الدكتور ماهر مهدي هلال جامعة بغداد» كلية الاداب؛ (١1471ه-١٠16م).‏ 

۳ بیان ما انفرد به ابن حزم وأهل الظاهرء وبيان من شاركهم في خرق الإجماع؛ رسالة 
ماجستير مقدمة إلى كلية الفقه وآصولهء فى الجامعة الاسلامية» من قبل الطالب إسماعيل 
علوان سلمان العيثاوي» بإشراف د. عبدالله الجبوري . 

٤‏ - الشاطبي ومنهجه في مقاصد الشریعةء د. بشير الكبيسي» رسالة ماجستير» د . کے ہین 
الكبيسي» بإشراف الدكتور صبيحي جميل الخیاط (٤٤٢۱ھ‏ ۔ ۰60۱۹۸۷ جامعة بغدادء 
كلية الشريعة سابقاء كلية العلوم الإسلامية حاليًا. 

4 - مختصر تحرير المنقول وتهذيب علم الأصولء العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
ابن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجارء (ت۹۷۲ھ)ء دراسة وتحقیق؛ القسم الثاني» 
رسالة ماجستیر محمد عبد خلف حايف الكريم الزويعي» بإشراف الأستاذ الدکتور ساجر 
ناصر حمد الجبوري» جامعة بغدادء كلية العلوم الإسلامية» (/115571ه-5١:1م).‏ 

1 مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول» لمنلا خسروء (ت486ه)» دراسة وتحقيق» القسم 
الأول» أطروحة دكتوراه» د. عبدالله محمد علي الوقم» بإشراف الأستاذ الدكتور محبي هلال 
السرحان» جامعة بغدادء كلية العلوم الاسلامیت (11543754ه-7١١1م).‏ 

۷۔ مفهوم الاختلاف في القرآن الكريم؛ دراسة موضوعية» أطروحة دکتوراه» د. حامد محمد 
شکر؛ بإشراف : د. محمد صالح عطيت (۸٤٢۱ھ-‏ ۲۰۰۷م۲). 
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٭ المبحث الأول: معنى تأصيل القواعد الأصولية وعلاقتها بالقواعد الفقهية والضوابط..  ۱٩‏ 


- المطلب الأول : تعریف القواعد ا E O‏ 
- المطلب الثاني : التعريف بعلم أصول الفقه وعلاقته بالقواعد 6 
المطلب الثالت : معنى تأصيل القواعد الأصولية oy‏ ۶۴ 
- المطلب الرابع : الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية والضوابط سے FE‏ 


» المبحث الثاني : نشأة القواعد الأصولية وتطورهاء ومناهج العلماء في التأصيل ... ۳۷ 


۔ المطلب الأول: نشأة القواعد الأصولية وتطورها E Ea e‏ 
۔ المطلب الثاني : مناهج العلماء في التأصيل مسس سس ا 
ch Ao‏ 
رل 

تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فى أدلة الأحكام الشرعية ‏ 
» المبحث الأول : تأصیل القواعد الاصولية المختلف فیها في الأدلة الأصلية ..... ۱ 


- المطلب الأول: تأصیل القواعد الاصولية المختلف فیها في نظم القرآن الکریم .... . ۲ 


.> تأصيل القواعد الاصولیة الختلف فيها بين الحنفية والشافعیة 








الموضوع الصفحة 
القاعدة الأولى : بناء الأحكام على القراءة الشاذة 1ہہهها ۵۲ 
القاعدة الثانية : نسخ التلاوة دون الحکم سس سس ل م 
القاعدة الثالثة : اعتبار الزيادة على النص ہہ سس سس ہہ بت E‏ 
- المطلب الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في السنة النبوية لے Vé‏ 
القاعدة الأولى : دلالة خبر الاحاد على الأحكام 00001 0 0 0 0 ۷ 
القاعدة الثانية : اعتماد الحديث المرسل في إثبات الأحكام 00000 E‏ 
القاعدة الثالثة : تعارض خبر الواحد فيما تعم به البلوى سی E‏ 
القاعدة الرابعة : راوي الأصل إذا أنكر روایة الفرع تت ‏ صص حصسص تر E‏ 
القاعدة الخامسة : عمل الراوي بخلاف ما روى 8ب 000121 0 0 ۱ 
القاعدة السادسة : نقل الحديث بالمعنى E‏ 
القاعدة السابعة : خبر الواحد إذا خالف قياس الاصول اس تن ۱۱۲ 
القاعدة الثامنة : رواية مجھول الحال -- EE as‏ 
القاعدة التاسعة : هل يقبل خبر الاحاد في الحدود والکفارات سے E‏ 


« المبحث الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في الأدلة التبعية النقلية ... ۱۳۵ 


- المطلب الأول: إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة غيرهم دس E a‏ 
- المطلب الثاني : اعتبار الإجماع السكوتي في الأحكام O e‏ ۲ 
۔ المطلب الثالث : اعتبار قول الصحابي في الأحكام سم ل ۱۱9 
- المطلب الرابع : اعتبار شرع من قبلنا في بناء الأحكام .................. سے A‏ 


٭ المبحث الثالث : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فها في الأدلة التبعية العقلية .... ۱۸۰ 
- المطلب الأول: القياس ااا 000 0 ا A‏ 


فهرس الموضوعات 














۳ 
الموضوع ۱ الصفحة 
القاعدة الاولی : القیاس في الاسماء سس سم O O‏ 
القاعدة الثانية : القیاس في الحدود والکفارات والرخص ane‏ ۲۶5۴۰ 
القاعدة الثالثة : علة النص المعدول به عن سنن القياس سر سے م۲۶۳۴ 
۔ المطلب الثاني : اعتبار المصلحة المرسلة سس ن ولمس E O‏ 

۔ المطلب الثالث: الاستصحاب ا سس ۱۳۵ 

۔ المطلب الرابع : الاستحسان EE OER ann‏ 


HG 
زی ل الع‎ 
تأصيل القواعد الأصولية الختلف فيها فى الألفاظ من حیث الوضع‎ 
0 ٭ التمھید سے سس‎ 
۲۹ ... البحث الأول: تأصیل القواعد الأصولية المختلف فیها في دلالة العام والخاص‎ « 


- المطلب الأول : دلالة العام على أفرادہ ہس اا گا 
- المطلب الثاني : تخصيص العام E‏ 
القاعدة الاولی : تخصیص عموم القرآن بالدلیل الظني E SG‏ 
القاعدة الثانية : تخصيص العام بالعرف سمسسصسصس 000000 ۲۳۳٢۴‏ 


« المبحث الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في دلالة المطلق والمقید ... ۲,۸۰۵۰ 
٭ المبحث الثالث : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في عموم المشترك ے. ۲۹۹۱۰ 


« المبحث الرابع : تأصیل القواعد الأصولية المختلف فیها في دلالة صیغ التكليف .... ۳۰ 


- المطلب الأول : بناء الأحكام على الأمر ا O‏ ا ۴۶ 
القاعدة الأولى: وجوب التكرار من عدمه في الأمر سس سر مہ اا ۴۶۹۰ 


القاعدة الثانية : دلالة الأمر المطلق على الفور أو التراخي اس IT‏ 


۰ تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها بين الحنفية والشافعية 





الموضوع الصفحة 
القاعدة الثالثة : دلالة الامر بعد الحظر ہس 3 ۳۰۲ 
- المطلب الثاني : بناء الأحكام على النهي 0010101 EE‏ 
توطئة یسم ا ا ا ا 
القاعدة الأولى : اقتضاء النهي المطلق E O‏ 
القاعدة الثانية : اقتضاء النهي الفساد والبطلان في التصرفات الشرعية o...‏ ۳۳۵ 
- المطلب الثالث : بناء الاحکام من صيغ التکلیف 0 و۲۹۸ 
القاعدة الاولی : الفرض والواجب مترادفان أم متنافیان؟ ا و 
القاعدة الثانية : تقسيمات الواجب 50100006 مس بی سس ری ۲۵۷ 
٭ المبحث الخامس : تأصيل القواعد الأصولية في دلالة صبغ الجمع والاستثناء 
وحروف المعاني نحص 0121211 ا 
توطئة سم ص-صسس سس ل 
- المطلب الأول : بناء الاحکام على آقل الجمع 0 ۱ ۱۳ 
- المطلب الثاني: بناء الاحکام من حروف المعاني ی 525 


د سرع قر 
صل نيلت 
تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها من حيث استعمال الألفاظ 


٭ المبحث الأول: معنى الحقيقة والمجاز والصريح والكناية سس ۳۹۵ 
۔ المطلب الأول : تعريف الكناية والصريح ہس سح a‏ ۳۹ 
- المطلب الثاني : تعريف الحقيقة والمجاز 5210 ی مس ۰ FAY‏ 
- المطلب الثالث : أقسام الحقيقة والمجاز ...یہس ۲۱ 


۔ المطلب الرابع : الفرق بین الحقیقة والمجاز ہس مس ۲8۹ 





فهرس الوضوعات 1 





الموضوعغ ۱ الصفحة 
- المطلب الخامس : قرائن المجاز ا ٩۰۳‏ 
- المطلب السادس : ثبوت المجاز (ES ۳ Lae‏ 


٭ المبحث الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في معنى الحقيقة 


والمجاز ہے O‏ 1 1 1 سستشست ‏ ک۲ 
- المطلب الأول: عموم المجاز 52011 ل سے ۲۱۱ 
- المطلب الثاني : دوران اللفظ بين الحقیقة والمجاز سس اا ۲۲۶ 
۔ المطلب الثالث : دوران اللفظ بین معنیین حقيقيين مهسسسسمس تشسص وت E‏ 
- المطلب الرابع : مساواة المجاز للحقیقة EEF cols AA‏ 
- المطلب الخامس : دوران اللفظ بین معناه الشرعي ومعناه اللغوي 0 A‏ 
- المطلب السادس : حکم المجاز خلف عن حکم الحقيقة سس ۱۱۷۲ 
- المطلب السابع : استلزام المجاز للحقيقة ا EY SEE‏ 
المطلب الثامن : دوران اللفظ بين المجاز والمشترك سی ہہ ہے ۲۹۳۴۰ 
- المطلب التاسع : حقيقة ومجاز الأمر المندوب as‏ ال 


رایخ 


تاصیل القواعد الأصولية الختلف فیها فى الالفاظ من حیث الدلالة 


* تمهید: منهج العلماء في دلالة الألفاظ هك« سس۰ ۱۷۱ 
٭ المبحث الأول : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها فی المنطوق اہ AVY‏ 
- المطلب الأول: عموم المقتضی سس تسس 0 ی 5۹۴؟ 
- المطلب الثاني : دوران اللفظ بين الإشارة والعبارة ...... س۰ ۹۸۷ 


٭ المبحث الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها في المفهوم ا AF‏ 





×۰ تاصیل القواعد الأصولية الختلف فيها بين الحنفية والشافعية 








الموضوع الصضفحة 
توطئة ا سس O‏ 
- مطلب : اعتبار تقييد الحكم بمفهوم الصفة yy‏ ۲۹۳ 
I,‏ 
تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها 
فى دلالات الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء 

٭ المبحث الأول: تأصيل القواعد الأصولية في دلالات الألفاظ من حيث وضوح 

الدلالة سم ا سس 00 ااا ۲۶ 
- المطلب الأول: منهج الحنفية والشافعية في وضوح الدلالة اقم 


- المطلب الثاني : تأصيل القواعد الأصولية المختلف فيها من حيث وضوح الدلالة ... ۵۱۵ 


القاعدة الأولى : تعارض الظاهر والنص 0-7 | | لس ہے 9و 
القاعدة الثانية : مطابقة الفعل لظاهر الشرع E O‏ 
القاعدة الثالثة : بد التأويل هل یقدح في الحكم 02022 ۷٢۷‏ 
٭ المبحث الثاني : تأصيل القواعد الأصولية في دلالات الألفاظ من حيث خفاء 

الدلالة و --د-د---بب 1 اا0 9۳ 
- المطلب الأول : منهج الحنفية والشافعية في خفاء الدلالة 2۳۱ 


المطلب الثاني : تأصیل القواعد الاصولية المختلف فیها من حيث خفاء الدلالة ... 6۳5 


القاعدة الأولى : تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ااہے۔۔.۔. o‏ 
القاعدة الثانية : إجمال إضافة التحريم إلى الأعيان سس E lt‏ 
القاعدة الثالثة : إجمال النفي المضاف إلى جنس الفعل یس سے 89۳ 


© الخاتمة ۵9۵ 
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فهرس الموضوعات ۹۰۰۱۷ 














الموضوع ۱ الصفحة 
٭ ملخص الرسالة باللغة الإنكليزية LL‏ 89۹ 
٭ تراجم الأعلام 000 ااا I‏ 
٭ المصادر والمراجع 0 ا شد 
٭ فهرس الموضوعات سی LO‏ ی ۱ 
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